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[كتاب الحج] 


[باب: الحج من حيث عدد المرات التي يجب فيهاء 
ووقت الوجوب] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


[کم مرة يحب فی العمر؟]: 
$ الح واجب2) مرة3 4. 


(1) المتن لم يذكره المؤلف في كتابه» وإنما اتی به الباحث تكملة للفائدة. 
(2) والدلیل على وجوبه قوله تعالی: ول ء 
[1ل عمران: 197« وقول النبي : بني الإسلام على خمس: EE‏ أن 
لا اله إل الله» وأن محمداً رسول الله . . ٠.‏ الحديث» وذكر من بينها الحج. خرجه 
البخاري في الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم» البخاري مع فتح الباري» لابن 
حجر العسقلاني» راجعه: قصي محب الدين الخطيب» رقم كتبه» وأبوابه» 


کے 
¥ 
ا 
0 
f‏ 
GG‏ 
8 
٤‏ 
ER‏ 
2 


وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي»› قام بشرحه» وتصحیح تجاربه» وتحقیقه: محب 
الدين الخطيب 1/ 64« ومسلم في صحيحه» في اللإيمانء باب : نان اُرکان 
الإسلام 45/1 دار الفكر» بيروت› ط2 978م واليائيى 8/ 107« فی 


» 


e‏ باب : على کم بني الإإسلام» سنن النسائي› بشرح جلال الدين 
ارط و اة المعى دان الكتاب الغري هة يروت واليهفى فى السكن 
الكبرى 1/ 358 دار المعرفة» بيروت » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدراباد الدكن» الهند»ء ط1ء 1352ه. 

9 انظ الكانيء لأ عر يوق ين فة اه بن عبد البر القرطبى من 4133 دار 
الكتب العلمية»› بیروت ط 1ء 1407ه؛ لحديث اش هريره الذي رواه مسلم وفيه: 
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ف اتخ واخ مر هرف ال الد وا ك الا 
ورسمه اضطاد خا e.‏ ولذلكڭ ترکه المؤلف› والله أعلم. ووچجوبه معلوم 
ا و و ق ا الد 


عن بعضهم» مما لا يلتفت إليه» وفي الصحيح عن أبي هريرة وليه قال: 


= (الحج مرة» ولو قت : نعم ؟ لوجبت). صحيیح مسلم» کتاب الحج› باب : فرضص 
الحج مرة فى العمر 2/ 975. 

)1( رده ابن عرفة بعدم عسر حكم الفقيه بشښوته ونقره» و صحته وقساده» ولازمه إدراك فصله 
أو خاصته كذلك. ويمكن رسمه بأنه: عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. 
بالرصاع ص133 135 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة فضالةء 
المحمدية» المغرب 1412ه - 1992م وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالةء للتتائي» 

تحقیق : و محمد عايش عبد العال شبير 3 392 393 ط1 188م . 

(2) فى «ت1»: (بالضرورة). 

)3( لما روأه مسلم» واله ق والدارقطنى › وألحمك» وغيرهم› وقد وزد الحديث 

(4) انظر: أآحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 1/ 287ء 
طبعة دار المعرفة» بيروت› ط 3» 172م هو محمد بن عبد الله بن محمد 
المعافريّ» الإشبيليّ» أبو بكر القاضي» له تصانيف منها: أحكام القرآن» 
والمحصول في أصول الفقه» وغير ذلك» توفي سنة 543ه. انظر: الديباج المذهب» 
لابن فرحون ص281 دار الكتب العلميةء بيروت» والأعلام» لخير الدين الزركلي 
7/ 106« دار العلم للملايين› بیروت ط 6» 4 مم. 

(5) أخرجه مسلم بتمامه في الحج» باب فرض الحج مرة في العمر 2/ 975 والبخاري 
من قوله: (ذروني ما ترکتکم)» في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ا : 
((بعثت بجوا a E‏ وجه الدليل. أن E TT‏ 
س إ9 مره اخ ا هريرة: : اخحتلف في سمه a‏ أنسة e‏ ا 
اهام > كما قال النووي: عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس باليمن› کان من 
الصحابة والتابعين» أسلم عام خيبر. توفي سنة 59ه. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحاية» 9 حجر العسقلانى› تحقیق : على محمد البجاوي 7/ 425« دار الجبل› 
بيروت» ط1 1992م والطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع› آبو عبد الله 
البصري الزهري 4 325 دار صادر» بیروت . 
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(خطبنا رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحح؛ 
فحجوا)» فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول اله! حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله ية : «لو قلت» نعم» لوجبت» ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما 
ر کک اك سن کات لک کد سوال :و اغلاھ غل 
آنبيائهم . فٳذا آمرتکم بشيء» فاتوا منه ما استطعتم. وٳذا نهيتکم عن شيء. 
فدعوه»). وفي طريق ابن ا و عند النسائي: (لو قلت: نعم؟؛ 
لوجبت» ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون» ولكنها حجة واحدة). 


[وقت وجوب الحج]: 
ج CD EE EET e‏ 
< وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات: قولان ٤‏ وعمدة الموسع 
طوع الأبوين» ولا يقوى لوجوبه - أيضا...4. 


(1) في «ت !1): (إنما). 

(2) أخرجه النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن» في السنن الكبرى» في كتاب 
المناسك» باب وجوب الحح» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد 
کسروي حسن 2/ 319 دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1411ه _ 1991م» وفي 
كتابه المجتبى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 5/ 111» مكتب المطبوعات الإسلاميةء 
حلب» ط2. 1406ه - 1936م. والنسائي هو: آبو عبد الرحمن» أحمد بن علي بن 
سنان» النسائيّ» صاحب السنن الكبرى» سمع: قتيبة» وطبقته» انتهى إليه علم 
الحديث. روى عنه: حمرة الكناني» وغيره. توفى سنة 303ه. انظر: شجرة النور 
U E OSE AO EN EES‏ 
ارغان 1 1049 ا ا وکا الا ام ال 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد 1/ 195» مطابع 
الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة 1408ه. وابن عباس هو: أبو العباس» عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب» دعا له النبى ييه بالحكمة والتفقه فى الدين. وقال عنه 
تجاه کان مس الج لکن عله رق ب 6هي ا اة 2 330 
اكه و ان تق الق رف اد اد 4240 داو اک روت 
ط1 1975م وأسد الخابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد الجزري» تحقيق: محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور» محمد 
عبد الوهاب فايد 3/ 290 الشعب» القاهرة. 

(3) القولان متأولان عن مالك وأصحابه» والظاهر من كلام المتأخرين من أصحابه أنه 
على التراخي» وبه قال الشافعي» وبالقول إنه على الفور قال البغداديون من أصحاب = 
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وقوله: (وفي الفور"... إلى آخره)» يعني: أن المذهب اختلف هل 
وجوبه على الفور”ء أو على التوسعة» والقائل بالقول الثاني يرى التوسعة 
E OES O O ETE‏ 


والصعف» وكثرة الأمراض» وقلتهاء على أن ظاهر ما قاله سحنون في ذلك 


= مالك» واختلف قول أبي حنيفة وأصحابه» والمختار عندهم أنه على الفور. بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى»ء أبو الوليده 
الو وت 

(1) انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب» تحقيق: محمد ثالث سعيد الغانى 1/ 202 
امك التجارت مك الك مةه ط1 45اه 

(2) الفور: هو نبع وجري» وعند الفقهاء على الفور: على الوقت الحاضر الذي لا تأخير 
فيه» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي 2/ 661 مادة: (فار)ء دار القلم» بيروت. قال ابن شاس: فالذي يحكيه 
العراقيون عن المذهب أنها على الفور. قال آبو القاسم ابن محرز» وغيره من 
المتأخرين: ومسائل المذهب تدل على خلاف ذلك. قال الشيخ أبو الطاهر: إشارتهم 
إلى ما وقع في المذهب من التراخي به؛ لرضى الاباءء قال: وهذا لا يدل على ثبوت 
التراخى» لأن رضى الآباء واجب» فمراعاته كتعارض واجبين. عقد الجواهر ألثمينة 
فى مدهب عا المي لانن فاس: تحقيو محمد ابو الا جفاق فة اة 
متصور 377/1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1» 1415ه- 1995م» 
والتفريع» لابن الجلاب» تحقيق: حسين الذّهماني 315/1 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» طا» 1408ه - 1987م» والكافي ص133» والمقدمات 
الممهدات» لابن رشد» تحقيق: د. محمد حجى 381/1 طبعة دار الغرب 
الإسلامي» ط1 1988م. ٠‏ 

(3) القول بأنه واجب على التراخي لسحنون» وصححه ابن عبد البر» الكافي ص134. 

(4) هذا القول هو تحصيل مذهب مالك فيما ذكره ابن خويزمندادء وهو قول أكثر 
المالكيين اسن آهل الخرت وبعضن الراتين. الحمها لان ع البر» قى 
مصطفى ابن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري 16/ 163 الناشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب 1387م. 

(5) مثبتة في «غ» وساقطة من بقية النسخ: (ذلك). 

(6) ساقطة من «غ»: (ربما). 

(7) انظر: التمهيد 16/ 164 والمقدمات الممهدات 382/1 والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 4/ 145. وسحنون: هو أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيّ» 
الملقب بسحنون» قاض» فقيه» انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. روى المدونة = 
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ستول سنه» وقل ما تجد القولين ھهکذا منصوصين»› وابن رشد بغي 


إن 


OA N E E Ra 
تخرح من منزلها) ومن الفرع الذي أشار إليه المؤلف؛ معترضاً عليه بقوله:‎ 
(وعمدة الموسع... إلى آخره). ويعنى : أن العمدة للقول بالتوسعة قول مالك ؛‎ 
وهو لن‎ ١ تن مهه اة لخر إلى ال اه ق ا العام انام‎ 
القوي لن طاغة الابوتن واجةة فاكاغ انها كان لاجل: آنا واجبان‎ 
تعارضاء فرأى مالك أن الجمع بينهما بتأخير الحج العام والعامين؛ ليحصل(‎ 
مراد الأبوين في هذا الزمنء وعسى أن يأذنا له في الخروج» فيحصل المرادان‎ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


عن ابن القاسم عن الإمام مالك حال الفقر بينه وبين الوصول إلى الإمام مالك 
توفي سنة 240ه. انظر: الديباج المذهب ص160 ولسان الميزان» لابن حجر 
العسقلاني» دراسة وتحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الجواد» والشيخ علي محمد 
معوض» شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة 3/ 8» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 1ء 1996م» وشجرة النور الزكية ص69. 

انظر: المقدمات الممهدات» كتاب الحح 1/ 382. وابن رشد: هو أبو الوليدء 
محمد بن أحمد بن رشد» قاضى الجماعة بقرطبة» تفقه بابن رزق» وعنه: ابنه أحمده 
والقاضي عياض» وأبو بكر محمد الإشبيلئ» وغيرهم» له مؤلفات منها: المقدمات 
الممهدات» والبيان والتحصيل» توفي سنة 520ه. انظر: الديباج المذهب ص278» 
والأعلام 6/ 210. 

المدونة الكبرى»ء للإمام مالك بن أنس» كتاب النذور الأول»ء الرجل يحلف أن لا 
تخرج امرأته إلا بإذنه» أو لا يأذن لامرأته أن تخرج 3/ 136» دار صادر» بيروت»› 
ومالك هو أبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» إمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنةء قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن 
ابن عمر وء وروى عن نافع. وجعفر الصادق» وخلق» وعنه: الشافعيّ› 
وخلائق» توفى سنة 179ه. انظر: ترتيب المدارك» وتقريب المسالك لمعرفة 
أا متب مالف .لاضن عاي حن در اجك بكر ررد 1027 
منشورات: دار مكتبة الحياةء بيروت» ودار مكتبة الفكر»› طرابلس - ليبا 1967م 
والأعلام 6/ 128 وتهذيب التهذيب 10/ 5. 

انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 
الحلو 2/ 321 دار الغرب الإسلامي» بيروت ط1 1999م» والمقدمات 
المخيداتة لاي رشك 1/ 382 

في «غ) : (فالتراخي) . (5) في غ : (فیحصل) . 


معاًء وإن لم يأذنا له وإلا خرج وتركهماء وكذلك أيضاً مسألة الحالف إنما 
منعها مالك من الخروج إلى الحح؛ ا فهم عنها قصد الإضرار؛ لأنه قال 
في الرّواية: (يحلف هو بالأمس وتخرج هي اليوم". 

فان اذا تاملك هدا وخدته قرت ال لاله غل الزن مه فلن 
التراخي» وبالجملة إن الذي يحكيه العراقيون عن المذهب أته على الفور» 
هو ا ا و ق ي 
التراخحي؛ ولكته يحكيه استقراء من المسألتين المتقدمتين» وما قاله 
العراقيون“ أقرب إلى أصول المذهب» وإلى الاحتياطء واله أعلم. 

واعلم أن بعض الأئمّة حكى أن ضمام بن ثعلبة”“ وفد على التبن باز 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» كتاب الحح 1/ 381. 

(2) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي» قارن بين نسخه وخرّج أحاديثه» وقذم له: الحبيب بن 
طاهر 1/ 459 دار ابن حزم» بیروت» ط1» 1420ھ _ 1999م. 

(3) في «غ»: (ابن رشد)ء آبو الطاهرء إبراهيم بن عبد الصمد» ابن بشير التنوخي» بينه 
وبين اللخميّ قرابة» وتفقه عليه في كثير من المسائل» ورد عليه اختياراته» أخذ عن : 
السبوري» وغيرة اهن كته .الأنوار البديغة فى أسرار الشريعة التنبية على مبادذئ 
التوجيه» والتذهيب على التهذيب» والمختصر الذي فرغ من تأليفه سنة 526ه» مات 
شهيداء لم يقف ابن فرحون على تاريخ وفاتهء انظر: الديباج المذهب ص87› 
وشجرة النور الزكية ص126. 

(4) منهم: القاضي عبد الوهاب» وابن القصار» الإشراف 459/1» والمقدمات 
الممهدات 1/ 381. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» كتاب الحح 1/ 382. 

(6) العراقيون هم : القاضي إسماعيل» والقاضي أبو الحسن بن القصار» وابن الجلاب» 
والقاضي عبد الوهاب. والقاضي أبو الفرج» والشيخ أبو بكر الأبهري» ونظراؤهم. 

(7) منهم ابن الجوزي» التحقيق في أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي أبو الفرج» تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني 2/ 119 دار الكتب 
العلمية» بيروت ط 1ء 1415ه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس» في 
كتاب العلمء باب ما جاء في العلم 1/ 35ء وابن خزيمة في صحيحه» في كتاب 
الزكاة» باب إعطاء الفقراء من الصدقة 4/ 63 وابن حبان فى صحيحه» فى كتاب 
اناف با تارقن الإيان ا 067 الاك فن ارغان الفجيخ وة 


10 


سنة خمس» وفي حديثه: (الله أمرك أن تحج هذا البيت» قال 4ية: «نعم»)» 
وهذا يصحح القول بالتراخي ؛ لان حجة التب بيا إنما کا ا ا 


[باب: تي شروط الحج] 


[شروط وجوبه]: 
ويجب: بالإسلامء والحريةء والتكليف, والاستطاعة...4. 


وقوله: (ويجب بالإسلام إلى آخره)» يعني: أن شروط وجوبه أربعة: 


(الحرَيّةء والإسلامء والتكليف, والاستطاعة)» وقد كثر استدلال“ الأصوليين 


ر 


على أن الكمار مخاطبون بفروع الشريعة؛ بظاهر قوله - تعالى -: # ولو عَلّ 
الاس جج ال ي E NS E A EES E O OS‏ 


= لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء في المغازي والسير 3/ 55» دار الكتب العلمية» بيروت ط1»ء 1990م. قال 
الحاكم: (قد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينةء ولم يسق واحد منهما 
الحديث بطوله» وهذا حديث صحیح)» المستدرك 3 55. وضمام : هو ضمام بن 
ثعلبة» أحد بني سعد بن بكر» السعدي» ويقال: التميميّ» وليس بشيء» قدم على 
الب ياء واخحتلف في ذلك» فزعم الواقدي أنه كان سنة خمس» وفيه نظر» وقيل: 
الإإصابة ارجح ؟ فسالل النبيٰ E‏ فاسلم» تم رجع إل قومه»› فاسلموا. انظر: 
الإصابة 3/ 486 وأسد الغابة 3/ 75ء 58» وجه الدليل: لو كان الحج واجبا على 

(1) ساقطة من «غ»: (النبي). (2) انظر: المنتقى 2/ 269. 

(3) انظر: التلقين 1/ 201 202 والمقدمات الممهدات. لابن رشد 1/ 8. 

(4) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد سليمان الباجي» تحقيق: د. 
عبد الله محمد الجبوري 118/1« مۆسسة الرسالةء بیروت »› ط 1 09ھ _ 1989م› 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأحمد بن يحيى الونشريسي» دراسة 
وتحقيق : الصادق عبد الرحمن الغريانى ص 101ء قاعدة 72. منشورات كلية الدعوة 
الإسلاميةء ولجنة الحفاظ على التراث» ط 1ء 1991م» وأصول السرخحسي» للاإمام أبي 
بكر بن سهل السرخسي» حقق أصوله» وعلق عليه: د. رفيق العجم 1/ 89 - 94 دار 
المعرفة» بيروت» ط1» 1997م. وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 514» 515. 

(5) سورة آل عمرانء الآية 97. وجه الدليل: قوله تعالى: عل الاس فهو لفظ عام 
يدخحل تحته المؤمن والكافر. 
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واستدلالهم ظاهر» وعلى هذا إلّما يكون شرطاً في الصحة - كما يقول 
المؤلف بعد هذا - لا في الوجوب» وأمّا الحرية» فشرط في الوجوب» لا في 
الصحةء وفي حديث ابن عباس وء عن التب با قال: «إذا حج العبد ثم 
عتق» فعليه حجة أخرى» وإذا حج الأعرابي ثم هاجر»ء فعليه حجة أخرى»» 
وكذلك التكلتء وجيت المراة الى أغذت بض الصي (رقالت يا 


(1) 


(2) 


3) 


(4) 


وظهوره كائن في قوله: عل ألتاس4» من حيث إنه عبّر بلفظ الناس» فهي كلمة 
تشمل المؤمن والكافر. 

الحديث لم أعثر عليه بلفظه فيما اطلعت عليه من كتب السنة» وإنما وجدته بلفظ 
قريب منه» وهو في السنن الكبرى»ء للبيهقي» في كتاب الحج» باب إثبات الحج 
4/ 5 (إذا حجٍ الأعرابي ثي هاجر فإن عليه حجة الإسلام» وكذلك العبد والصبي)» 
هذا زوا موقا وله رواية أخحرى بافظ : n‏ 
يحج حجة أخرى» وآيما أعرابيَ حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى» وآيما عبد حج ثم 
أعتق فعليه حجة أخرى)» وأخرجه الشافعى فى مسنده» فى كتاب المناسك e‏ 
ذز الكثب العامة بیرركة ط 1 1980م وای دارد فى مراسله عفیق: شعیب 
الأرناؤوط في الحح» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 1408ه» والحاكم في 
ادر 1 655 وقال عنه: (وهو حديث صحيح» على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه)ء وقال ابن حزم: (رواته ثقاة)» نصب الراية» لعبد الله بن يوسف أبو محمد 
الحنفي الزيلعي» تحقيق : محمد يوسف البنوري 3/ 6» دار الحديث» مصر 1357ه. 
هذا معنى الحديث» ولفظه في الموطاً - كما رواه مالك عن ابن عباس -: (أن 
رسول الله ية مر بامرأة وهي في مَحمتهاء فقيل لها: هذا رسول الله بيا فأآخذت 
بصَبْعَٰ صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج؟ يا رسول الله قال: «نعم» ولك أجراء 
أخرجه مسلم في الحج» باب صحة حج الصبيّ» وأجر من حج به 2/ 974. ومالك 
في الموطاً في الحج» باب جامع الحج 11 4 صححه» ورقمه» وخرّج أحادیثه» 
وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 1985م. قال 
ابن حجر: (رواه مالك» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» من حديث 
كريب عن ابن عباس» ورواه الترمذي» من حديث جابر واستغربه). تلخيص الحبير› 
لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني 2/ 269 المدينة 
المنورة 1964م» ووجهه: أن التكليف لو كان شرطاً في الصحة؛ لأجاب بي بالنفي» 
ولكنه لم يفعل» فدل ذلك على أنه شرط في الوجوب لا في الصحة. 

الضبع - بفتح الضاد المشدد : وسط العضد بلحمه» يكون للإنسان وغيره» أخذت 
بضبعي الصبي أي بعضديه. لسان العرب» لابن منظور 8/ 216ء مادة: (ضبع)ء دار 
صادر» بیروت»› ط3 1994م . 
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رسول الله » ألهذا حج؟ قال : انعم » ولك أجر»)؛ دلیل على صحته» من غير 9 
التكليف» وقيّد في الموازية": (بأن لا يكون صغيراً جداًء كالمرضع» قال: 
وأمًا ای أربع سنین > فنعم)» قال ا (هو على الاستحباب)» وكذلك 


س 


ااا ا و ا ملو مو ا 


[المقصود بالاستطاعة فى الحج]: 
$ والمعتبر”: الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ...4. 


وقوله: (والمعتبر: الأمنء والإمكان غير المضرء من غير تحديد)» هذا 
تفسير الاستطاعة» ويعني: من غير تحديد بوجود زاد أو راحلة» وهذا هو 
اروف فى الاه راد وهی متب الا رین غارچ 
الذه اعارا اد وال ا حا و اج ا ا رورا اغ من ةة 2 
النبي ية واللفظ لعلى وليه أنه قال: (من ملك زاداً وراحلة تبلخه إلى 


(1) النوادر والزيادات» كتاب الحج» باب في حج الصغير 2/ 358. 

(2) المنتقى 3/ 78. الباجي: هو أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد التجيبيّ› 
ا ا یو را ال ال ق و ان ا د 
لات عة س له فاته ها اكام الأصرك والفى» تر س 474م: 
انظر: الديباج المذهب ص120 وترتيب المدارك» وتقريب المسالك» للقاضي 
عاض 1/ 802: 

(3) انظر: الكافى ص133ء والتلقين 1/ 201. 

DL I eed I 

(© تقر الاشراف اللقاضي فد الوعاب 457/1 رالمقتقات الحفدات 39071 

(6) انظر: النوادر» الحج» في فريضة الحج 2/ 317» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 379 
CR‏ 

(7) وممن ذهب إلى ذلك: الشافعى» وأبو حنيفة» والثوري» وأحمد» وإسحاق . 
الأستذكار 61/12 واغكام القران للجضاضء» أحمد بن على الرازي:الجضاض» 
أبو بكر»ء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 2/ 310 دار إحياء التراث العربى» 
بيروت 1405ه» وبداية المجتهد 1/ 322» وتجفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد بن أبي 
أحمد السمرقندي 1/ 389 دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1405ه» والمغنى 
863 87. 1 

(8) خرّجه الترمذي في سننه في الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج» تحقيق: - 
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e‏ وذلك أن الله 
تعالى - يقول في کتابه - العزيز: ولو عل الاس حح ابت من سس 


۴ 


سیا4 ). وأجاب في المشهور من وجهين : ًن هذا مطعون في صحته » 
ل کرای ١‏ چ ری کی اماد الو وکا حل ای 


و وا“ کی اا من تكلم فيه من قبل a‏ وكذلك 


اجما فد شاك واخروة 445.71 5ار اء اترات لغري روت والرار 8775 
وجه الدليل فيه: أن الزاد والراحلة معتبرة في الحج» ولو لم يكن كذلك؛ لما فسرت 
الاستطاعة بهما. وراوي الحديث هو: أبو الحسن»ء على بن أبي طالب بن 
عبد المطلب» ابن عم النبي يي وختنه» وأول الناس إسلاماًء بعد خديجة راء 
توفي سنة 40ه. انظر: الإصابة 4/ 564 ومشاهير علماء الأمصار» وأعلام فقهاء 
الأقطار» لابن حبان» حققه» ووثقه» وعلق عليه: مرزوق علي إبراهيم ص24»› 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط1»ء 1987ء وأسد الغابة 4/ 91. 

(1) سورة آل عمران: الآية 97. 

(2 سين الترمدى 1/ 245و الترمدى 2 هو ابی عى محا ين فيسى :بن وره لبت : 
من أئمة علماء الحديث» وحفاظه» تتلمذ للبخاري» وشاركه في بعض شيوخه» قام 
برحلة إلى خراسان» والعراقء والحجاز في طلب الحديث» عمي في اخر حياته» له 
علة قضانيف> مها الجامع الكبير في الحليت» توفي :سنة 279ه. إنظر:-البداة 
والنهايةء لابن كثير 11/ 76 وميزان الاعتدال للذهبى» تحقيق: على محمد 
البجاوي» وفتحية علي البجاوي 5/ 124 دار الفكر العربي 1985م. ۰ 

(3) الغريب: ما انفرد واحد بروايتهء أو براويه زيادة فيه عمن يجمع حديثه» المنهل 
الروي»ء لمحمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان 
ص55 دار الفكر» دمشق»ء ط2 1406ه. 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في سننه» في الحج 3/ 177» ولفظه: عن ابن عمر وا 
قال» جاء رجل إلى النبي ميو فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد 
والراحلة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن 
الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج. وابن عمر: هو أبو عبد الرحمن» 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أفتى الناس في الإسلام ستين سنةء غزا إفريقية مرتين : 
مرة مع ابن أبي سرح» والأخرى مع معاوية بن حديج» وأضر بآخره» روى له 
البخاري»› ومسلم» وغيرهماء وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 37ه. انظر: 
الإصابة 3/ 135ء وأسد الغابة 3/ 340. 

(5) الإسناد: هو رفع الحديث إلى قائلهء المنهل الروي ص29. 

(6) سنن الترمذي 177/3 وعارضة الأحوذي» بشرح جامع الترمذي» لابن العربي = 
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EE Ea a O 
ا يحتج به» واا آنه معارض لظاهر الآية؛ لأن‎ E E 
الاستطاعة توجد بدون الراحلة» كما في حقّ الصحيح القريب المسافة»‎ 
وتوجد الراحلة والزادء ولا استطاعة» كما في حق الهرم» وإذا ثبت ذلك‎ 
وجب الاعتماد على ظاهر الآية» وهذا الوجه الأخير أشار إليه مالك في‎ 

کات ان الور وال غر 


[اختلاف الأمر فى الاستطاعة باختلاف الأشخاص] : 


(1) 


ر2 


)3( 
(4) 


ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص والمسافات» فيلزم القادر على المشي 


2 4ء دار الفکر» بیروت 1415ه 1995م. 

سنن الدارقطني» تحقيق: عبد الله هاشم يماني» المدني» كتاب الحج 215/2 - 
9 دار المعرفة» بيروت» ط1 1966م. والدارقطني: هو أبو الحسن» علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي » الدارقطنيّ» الشافعيء إمام عصره في الحديث»› وأول من 
صنف في القراءات» وعقد لها أبواباًء رحل إلى مصر والشام وهو كبير» ففاد وأفادء 
روى عنه آئمة كبار» مثل: أبي حامد الإسفرايينيّ» وغيره عاد إلى بغداد فتوفي 
بهاء انتهى إليه علم الآثر. له تصانيف منها: العلل الواردة في الأحاديث النبويّةء 
والمجتبى من السنن المأثورة» وغير ذلك توفي سنة 385ه. انظر: الأعلام 4/ 
4 ووفيات الأعيان 3/ 297 وتاريخ بخداد 12/ 34 دار الكتب العلمية»› 
بیروت . 

الأحكام الوسطى: 2/ 258. وعبد الحق هو: الإمام الحافظ» أبو محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي: يعرف بابن الخراط» نزيل بجاية. 
الإمام الحافظ العالم بالحديث وعلله العارف بالرجال الموصوف بالخير والصلاح 
والزهد والورع وملازمة السنة مع مشاركة في الآداب وقول الشعر. صنف في 
الأحكام وجمع بين الصحيحين في كتابه وبين الكتب الستة في آخر وله المعتل من 
الحديث وكتاب حافل فى اللغة. مولده سنة 510ه. وتوفى ببجاية سنة 582ه. 
وان لرا 20 Eb‏ الحفاظ للسيوطي: 482 انيا 2 59» شجرة 
الوا ك 

النوادر والزيادات» كتاب الحج» في فريضة الحج» وذكر الاستطاعة 2/ 317. 
مته ان أبى رة القبراوتي:: فى التوافر والريادات: 4317/2 وان رسد في 
المقدمات الممهدات 1/ 381. 
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بغير راحلة" والأعمى بقائد مثله ...4. 

وقوله: (ولذلك تختلف باختلاف الأاشخاص”... إلى آخره)» يعني: إذا 
اعتبر في الاستطاعة ما تقذم خاصة» وجب أن يختلف الأمر فيها“؟ باختلاف 
الأشخاص”) ولهذا أدخل ألفا على اسم الإشارة. 


[الحكم فى السائل إن كانت العادة إعطاؤه] : 
ل وفي السائل إن كان العادة إعطاؤه: قولان ...4. 


وقوله: (وقي السائل إن كانت العادة إعطاؤه: قولان)» يعنى: أنه 
اختلف فى السائل الذي يغلب على الظنٌ أنه يجد من يعطيه» والقولان 
ل ور اک ا ق ار ا ف 


(1) القول لمالك» وهو أيضاً لعبد الله بن الزبير» والشعبي» وعكرمة» الكافي ص133› 
والمنتقى 2/ 269 والإشراف 457/1 والجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 4/ 138ء دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء 

(2) انظر: التلقين 1/ 202 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

(3) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة» «مالك بن أنس»» للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق 1/ 500» دار الفكر»ء بيروت 1999م» 
وغقة الجواهر التمة لين شان :1 379. 

(4) ساقطة من «ت2): (فيها). 

(5) انظر: التلقين 1/ 201 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 379. 

(6) لعل خطاً من النساخ قد وقع» فريما يكونه المصنف ابن عبد السلام قد قال: ولهذا 
أدخل لاما على اسم الإشارة» بدل ما هو موجود في نسخ المخطوطء فاللام تزاد في 
اسم الإشارة؛ لتدل على بعد المشار إليه» وليست الألف بزائدة كما ذكر. انظر: 
شرح المفصل › لموفق الدين بن يعيش النحوي 10/ 7<« عالم الک بیروت . 

(0 0 القولين ينظر في: الكافي ص133» والتلقين 1/ 201 والمغني» لعبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد 3/ 86ء دار الفكر»ء بيروت» طا 1405ه» 
والمجموع› لمحيي الدين شرف 7/ 49« 50« تحقیق : محمود مطر حي » دار الفكر» 
بیروت › ط 1» 16م . 

(8) عقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

)9( النوادر والزیادات 2/ 319. وابن وهب . هو انو محمد» عد الله بن وهب بن مسلم› = 
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صريحة بالوجوب» ونصًها: (قيل له فيمن يسأل ذاهباً وجائياًء ولا نفقة عنده» 
Eg EEE SO EOS‏ 
الاه ها را زى للد ل دون ها فون ن جوا 
الحج» والغزوء [أو) يسألونء وهم لا یقوون إلا با يسألون» وإني لأكره 
ذلك)؛ لکله احتجح على ذلك بقول الله علا ۵ ولا ع عل لیے 3 دوت غ 
0 ا ولکته يؤاجر نفسه» وهو حاج فلا 
خفاء في وجوبه عليه. وهو ظاهر المختصر. 
[الأمر فى اعتبار الزاد والراحلة]: 

.4... يعتبر الزاد والراحلة‎ a 

وقوله: (وقيل: يعتبر الزاد والراحلة)ء قد تقدم» وهو قول سحنون 
واد أنه في البعيد عن مكة» وهو ظاهر . 


(7) 
٤ 


= القرشيّ» روى عن أربعمائة عالم» ومالك» به تفقه» صحبه عشرين سنة» من مؤلفاته : 
الموطاً الكبير» والمجالسات» روى عنه سحنون» وابن عبد الحكم» وغيرهما» خرج 
عنه البخاري» وغيره» توفي سنة 197ه. انظر: ترتيب المدارك 1/ 561 وشجرة 
النور الزكية ص58. 

(1) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في فريضة الحج 2/ 319. وابن القاسم: هو أبو 
عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد» العتقيّء تفقه على : الإمام مالك 
ونظرائه» له: المدونة» رواها عن الإمام مالك ية وعنه أخذها سحنون. روی ابن 
القاسم عن ا لك وال وان a o e‏ وخرج عنه البخاري في 
صحيحه» أخذ عنه جماعة» منهم : : أصبغ»› وسحنول» وأسد بن الفرات› توفي سنة 
1ه. انظر: وفيات الأعيان 3/ 129. وترتيب المدارك 1/ 433. 

(2) مثبتة في المصدر الذي نقل المؤلف منه المعلومة. 

(3) ساقطة من «ت2): قوله: (أن يخرجوا إلى الحج الو و ر 
الوت وني لأكره ذلك» لكنه احتج على ذلك بقول الله ك : #ول 
دوت ما فقوت حرج 4) . 

(4) سورة التوبة: الآية 91. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 319 ويقصد بالمختصر مختصر أبن بشير» وهو يعد من الكتب 
المفقودة. 

(6) انظر: المنتقى 2/ 269. 

(7) ذكره عند شرحه لقول ابن الحاجب: «والمعتبر: الأمن» والإمكان غير المضر». . 
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[أيعتبر ما يۇول إليه حاله وحال ولده بعد الحج؟]: 

ولا يعتبر بقاؤه فقيرا وقيل: ما لم يؤد إلى ضياعه» أو ضياع من 
يقوت ...4. 

وقوله: (ولا یعتبر بقاؤه فقیراً إلى آخره)› يعني: إذا لم یکن له إلا 
لولده ا فهل يجب عليه الحج› ولا یعتبر ما يول إليه حاله وحال ولده؟» 
ومذهب ابن القاسم الات وهو الظاهر؛ لأنه يصدق عليه أنه مستطيع › 

ة 14 2 ۴ ۰ : 

والقول الثاني السقوط؛ لان هذا من الحرج» ويقرب من هذا المعنى ما 
رواه ابن نافع » (فیمن عليه دين ولیس له عنده قضاء» فلا بأس أن يحج» 
ا قضاءه» فلا اشن أن . قال ا المواز: معناأه: وإن لم يکن 
معه غير مقدار دینه» فليس له أن یحح› E‏ 


(1) انظر: البيان والتحصيل 4/ 71 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 381 والنوادر والزيادات 
2/ 319. 

(2) القائل بهذا القول هو محمد النوادر والزيادات 2/ 319. 

(3) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في فريضة الحج... 2/ 319. وابن نافع: هو أبو 
محمد» عبد الله بن نافع الصائغ› فقيه» أخذ عن أسامة ومالك» وروى عنه محمد بن 
يحيى الذهليّ» وعبد الرحمن بن دحيم قال ابن عدي: «روى عن مالك غرائب» 
وهو مستقيم الحديث»» توفي سنة 206ه. انظر: شذرات الذهب 2/ 15ء ولسان 
الميزان» لابن حجر العسقلانى 7/ 602» 603. 

(4) أبو عبد الله ای ی ارا بن زيادء الإسكندري» المعروف بابن الموازء تفقه على : 
أصبغ» وابن الماجشون» وابن عبد الحكم» وغیرهم» وروی عنه: ابن قيس» وابن ابي 
مطرء وغيرهم» إليه كان المنتهى في تفريع المسائل» ألف كتابه المشهور بالموازية» 
زج القاس علي سان الاميات ر عة 31 2ه انطر تر المدارك فاضي 
عافن 14 72 و الور ال ك هى 69 وال ات لاي فة الي ج وع 
عليه عادل نويهض ص 191ء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2ء 1978م. 

(5) في غ: (یرجی). 

(6) ساقطة من «ت2): قوله: (قال سحنون: وأن يغزوء وقال ابن المواز: وإن كان له 
وفاء أو کان مرجواً قضاؤه؛ فلا بأس أن يحج). 

(7) أبو محمد» عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيروانيّ » لقب بمالك الصغير»ء وتفقه بفقهاء 
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يقضبه» و يتسع وجده) . وهنا تم کلام المؤلف على اشا جزآي الاستطاعة؛ 
وهو الإمكان غير المضر. 


[هل يعتبر الأمن على النفس والمال؟]: 
j 4 : . 2. 0 8 8‏ 

< ويعتبر الأمن على النفس والمال") وفي سقوطه بغير المجحف”: 
قولان ...4 . 

وقوله: (ويعتبر الأمن على النفس والمال إلى آخره)» هذا هو كلامه 
على الجزء الآخرء أمّا الأمن على التفس» فلا شك فى اعتباره» وأمّا المالء فإن 
كان من يخشى. مته عليه لصوصا» فكذلك: لأن ذلك مود إلى ضياع النفس شن 
غير فائدة» وأمّا إن كان كصاحب المكس الذي يأخذ البعض» فكلام المؤلف»› 
وغير يقتضي إن كان ما يأخذه من ذلك مجحفاً» سقط الوجوب باتفاق. 
وإن کان غير مجحف»› E‏ وقد تقدم الآن أنه 5 يعتبر بقاوٌه فقير ا( 


= القيروان» وسمع من : محمد بن مسرور الحجاج وغيره» وسمع منه خلق كثير» منهم 
الفقيه عبد الرحيم العجوز السبتيّ» وغيره» من تصانيفه : النوادر والزيادات» والرسالة 
وغيرها» توفي سنة 386ه» وقيل : سنة 388ه. انظر: الفهرست لمحمد بن إسحاق أبو 
الفرج النديم ص283» 284 دار المعرفة» بيروت 1978م» وسير أعلام النبلاءء 
للذهبي : تحقيق : شعيب شعيب الاأرناؤوط› ومحمد نعيم العرقسوسي 17/ 10 مؤسسة الرسالة» 
بیروت› 9 1413ھ والإكمال» لعلي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا 1/ 584 دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ٠1‏ 1411ه» وترتيب المدارك للقاضي عياض 4/ 492. 

انظر: الكافي ط133 والتلقين 1/ 201. 

(2) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» لمحمد بن أحمد الشاشي القفال» 
تحقيق:٠‏ د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة 3/ 198» مؤسسة الرسالةء دار الأرقمء 
بيروت» عمان _ الأردن» ط 1ء 1400ه. 

(3) انظر : المعونة 1/ 499. (4) ساقطة من «(ت!1»: (عليه). 

(5) كابن شاس» عقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

(6) انظر: المغني مع الشرح الكبير» لأبي محمد عبد الله بن قدامة 3/ 88 دار الخد 
العربي» العباسية - القاهرة» 1993م» والثمر الداني شرح رسالة القيرواني 1/ 360. 

(7) انظر: المعونة 1/ 500. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 380 والمغني 3/ 86 والتوضيح 
(م)» لخليل بن إسحاق» ورقة رقم 3. 

(8) انظر الصفحة السابقة» من هذا الكتاب . 
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حتی قالوا: انه لو لم یکن له مال إلا العروض» فإِنّه يلزمه بيعها وبیع کل ما يباع 
عليه في الدين» وحتى قال ابن القاسم: إنه يترك ولده في الصدقة» كما تقد 
وھا کا ےآ ل رای ا ا فی عا ب 
4 . »)6 

يجحف» وما لا يجحف ؛ قال : كالثمن فى ماء الطهارة» والثمن فى رقبة الكفارة» 
وكان يرى أن ما يجحف في الرقبة وغيرها؛ يبيح له الانتقال إلى الصيامء ولذلك 
شبه به ما يؤخذ من الحاج»› ونصوص المذهب تخالفه فى الكفارةء وإن من قدر 
على إخراح الأصلء لا يجوز له الانتقال إلى بدله؛ إلا بالعجز عنه مطلقاًء قال في 
الحو ف المطاهر من أمتهه ولس له غر ها آنة ل جه إلا عه : 


[باب: الحج في البحرء وحج المرأةا 
[حکم الحج في البحر]: 


< وإذا تعين البحر» وجب“ إلاً أن يغلب العطب» أو يعلم تعطيل الصلاة 
بمید*) أو ضیق» أو غیره» وفیها قال مالك" (ولم یرکبه! أیرکب حیث لا 
يصلي» ويل لمن ترك الصلاة) ...4. 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 380 وتفسير القرطبى 4/ 149. 

9 انظ الف اة 

(6 ج بخحف تقض فصا فاخا أن يذخي: 219:0 ما55 (خحفت)) 
وكذا المصباح المنير 1 126. 

(4) ساقطة من (غ): (فضلا عما لا يجحف به). 

(5) «م» ث»: قال خليل: وقد يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه. 
التوضيح 2/ 307. 

(6) ساأقطة م ٠)‏ على الفرق)› وفي «ج»: (العرف). 

(7) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الظهارء فيمن ظاهر وليس له خادم» أو عرض قيمته 
قيمة رقية 6/ 67. 

(8) التلقين» للقاضى عبد الوهاب 1/ 202. 

( 6 ال ا ی ا غ ا وو 
الذي يركب البحر» فتغثى نفسه من نتن ماء البحر حتى يدار به» ويكاد يغشى عليه. 
لسان العرب 3/ 412 مادة: (ميد). 


(10) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» لأبي الوليد = 
20 


وقوله: (وإذا تعيّن البحر؛ وجب إلى آخره)» يعني: أن الحا قد لا 
يمكنه المسير إلى مكة» إلا في البحر»ء إمّا لأنه في جزيرة ١‏ كمل الاندة 
وإمّا لتعذر السير في البرّء كخوف أو ا يتعين ركوب البحر في 
حقه”؛ لان أداء الواجب موقوف عليه وأَمّا إذا لم يتعيّن؛ ؛ فالأصل a‏ 
في ركوب البحر» إلا بحسب العوارض» وفي المجموعة من رواية ابن 
القاس فن مالك عن سخ الماد فى الحي كرد أن تح أخد ف 
الخرء إلا مغر أعل الاندنء اللين لا بجدون؟ مه با رادي كات 
ابن المواز» وغیره (قال: يقول الله تعالی: #وآوّن فی الاس بالج يأك 
رسالا و ڪن ام 4 ولم أسمع للبحر ذكراً). ومثل ما ذكر في 
حق المراة في المجموعة قال مخ قى الحية راما إذا عارع فى :ذلك 


O‏ ا وای ل ر کرب 


2 ابن رشد القرطبي › وضمنه المستخرجة من الأسمعة» المعروفة بالعتبية› أمحمد العتبي 
القرطبيّ»ء تحقيق: الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال» د. محمد حجي 1/ 444» 445 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2 1988م» وعقد الجواهر الثمينةء لابن شاس› 
تحقيق: د. محمد أبو الأجمان» وعبد الحفيظ منتصور 1/ 380 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1»› 1995م. 

(1) ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (فهذا). 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس 6380/1 'والذخيرة 3/ 176: 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 320 والبيان والتحصيل» لابن رشد 
3 434 435. 

(4) ساقطة من «غ): (مثل). 

N SD‏ في «غ)» وفي بقية النسخ: (الذي لا يجد). 

(6) النوادر والزيادات 2/ 320 والمنتقى» لاأبي الوليد الباجي» الحج» الحج عمن يحج 
عنه 2/ 270. 

( 0 ا270/2 (8) سورة الحج: الآية 27. 

)9( في «ج» غا (ما 

(10) البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 3/ 434. 

(11) ما ثبت في «غ»» وفي س ك (عرض). 

(12) انظر: فتاوی المازري› تقديم وجمع وتحقيق: د. الطاهر المعموري ص114› 
5, الدار التونسية للنشر» مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان 1994م . 


ا 


ا وان ادى إلى تضييع بعض أحکام الصلاة؛ لما وقع الاتفاق عليه من 
ركوبه فى الجهادء والأحاديث كثيرة دلّت على ذلك. 


[القول في حج المرأة]: 
e‏ .€ 


le ا ي‎ e e 


[ما يشترط في حج المرآة عند العلماء]: 

$ وزيادة استصحاب زوج» أو محرم” ...4. 

وقوله: (وزیادة استصحاب زوج» أو محرم)؛ لما ثبت أله ی : انهى 
أن تسافر المرأة” مسيرة يوم وليلةء إلا ومعها ذو محرم»*» وظاهر كلام 
المؤلف أن من سافر معها من ذوي محارمها جاز» وروي عن مالك كراهة 
سفرها مع ربيبها وذلك إما لفساد الزمان؛ فلا تقوى الحرمة بين الرجل 


(1) انظر: المنتقى» للباجي 2/ 270. 

(2) منھا حدیث أم حرام» وهو حديث طويل»ء رواه البخاري في الجهاد والسير» باب 
الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء» وباب فضل من يصرع في سبيل الله 
فمات» فهو منهم» وباب ركوب البحرء وباب ما قيل في قتال الروم 1027/3 
0 1060ء 1069» وفي كتاب الاستئذان» باب من زار قوما فقال عندهم 
5 6 وفي كتاب التعبير» باب الرؤيا بالنهار 6/ 2570» ورواه مسلم في 
كنات ارف نات فف الو ق ال 5151915185 رواد ابا 
الترمذي»› والنسائي» و اخم وما 2 حديث صحیح . 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 380. 

(4) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب . 

(5) الموطأًء للإمام مالك بن أنس 1/ 425» 426. 

(6) انظر: عقد الجواهر الفة 1/ 380. (7) ساقطة من «(ج»: E‏ 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب في كم تقصر ا 2/ 659 بلفظ : (لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)» 
ومسلم في الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 2/ 977. 

(9) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد» كتاب الحج الثاني 4/ 28ء والمنتقى للباجي»› = 
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والمرأة» إذا كان التحريم طارئاًء وعلى هذا يلحق بها جميع تحريم الصهرء 
فإف لما بين الرنيا وار اة انيه من العداوة اة فسفرها معه تعریض 
لتضييعهاء غل ها ۷ ا ا رها م ا هار وهذا الوجه 


الثاني أشار إليه وه 


[الحكم إن لم يكن لها زوج» ولا محرم]: 

< فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة: نساء أو رجال تقوم مقامه على 
المشهور ...4. 

وقوله: (فإن أبى» أو لم يكن إلى آخره)» يعني: أن ذات المحرم أو 
الزوج إن لم يكن لها واحد منهماء أو كان» ولكته امتنع من السير معهاء فهل 
يسقط عنها الحج» أو لا يسقط عنهاء ولكتها تنتظر رفقة مأمونة: إمّا نسائ 
E RP O NO RCE ST‏ 
ا وراي ا ف ا 
زوا ووج الاد الخدت المعغة © ووه اليشهور» أن الرزففة 


= تتاب الحج» حج المرأة بغير ذي محرم 3/ 82. 

(1) ساقطة من «ت 1»: من قوله: (جميع تحريم الصهر)» إلى قوله: (وعلى هذا لا يلحق بهما). 

27 فك شار إله أبن الولند اجى الحخق 82/3 

(3) انظر: الإشراف 1/ 458 التلقين 1/ 202. 

(4) هذا في حج الصرورةء أي الحج أوّل مرَةء أمّا في التطرّع؛ فلا تخرج إلا مع ذي 
محرم أو رو 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

(6) القول لمالك» في المدونةء الحج الثاني» رسم في المرأة تريد الحج... 2/ 452» 
وفي الموطأء الحج» باب حج المرأة بغير ذي محرم 1/ 426» 425» وبه قال 
الشافعى . انظر: بداية المجتهد 1/ 235. 

OB A OE a e E FO 
وأحمد» وجماعة؛ خارج المذهب» بداية المجتهد 1/ 235» وابن حبيب يرى أن لا‎ 
.82 /3 تخرج في حجة التطوع إلا مع ذي محرم» المنتقى»ء للباجي‎ 

(8) يشير المؤلف إلى الحديث الذي خرجه البخاري› ومسلم» وقد تقدم تخریجه ص۰22 
ولفظ مسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
مع دي محرم عليها) . 
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الماينة یر جی معها من الحوظ ما يرجى مع مصاحبة دي المحرم والزوج› 
وا اا 5 ك 


[حکم حج المرأًة ذ في البحر]: 

۾ وفي رکوبها بحر والمشي البعيد للقادرة: قولان 4. 

وقوله: (وفي ركوبها البحر والمشي البعيد. للقادرة: قولان)) قد 
تقدم ما حكيناه في ركوبها البحر» ومرجع القولين في ذلك أنه خلاف في 
حال هل تسلم فيه من آن يبدو منها ما لا يحل؛ رات ار اخ 
ss‏ تسدم في ذلك» وفي المدونة(: (والمشي على الرجال والشساء غات 
يعني : في الحانث والحانثة بالمشي إلى مك . 


[باب: في حج الصبيّ والعبد] 


[في شرط صحة الحج]: 
وشرط صحته: الإسلام ...4. 


وقوله: (وشرط صحته: الإسلام)» يعنى يعنى E‏ ما دکر :الا 
E PET‏ هى فى وجوبهء وأمّا صحة وقوعه» فلا يشترط فيها 


(1 ف 7ت1 (تیزل): 

(© اخدها ام الحتفي وعو آد الج في الحر وا جت على مى لا سيل له اشر 
وهو قول أبي حنيفة أيضاًء وهو أحد قولي الشافعي» والثاني السقوط المنتقى 
الاي 27012 ٠ ٠‏ ۰ 

(3) أشار للحكم عندما قام بشرح قول ابن الحاجب: (وإذا تعين البحر وجب). 

(4) ساقطة من «ج»: : (المشي) . 

(5) المدونة الكبرى»' كتاب الحج الثاني» في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث 
2/ 468. 

)6( يقصد بقوله: في اليخائت ‏ والحاثة؛ أن خكمهما :وأخد لا اختلاف فة 

(7) ساقطة من «(ت2»: (إلا). 
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iT‏ التب لاز E‏ عبد المطلب» وح ے آبو بكر وف 
ا ن لزي وقال ا E‏ للصبئ حسناته ولا و 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الحج» باب في الإفاضة من جمع متى هي 
3 3 وابن عبد البر في التمهيد 1/ 104 وفي الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار» وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآثار» وشرح ذلك 
كله بالإيجاز والاختصار» تصنيف: الإمام أبي عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عا هری الي و أصوله» وخرّج نصوصه» ورقمهاء وقٽن مسائله» 
وصنع فهارسه» د. عبد المعطي آمين قلعجي 330/13 دار قتيبة للطباعة والنشرء 
دمشق» بيروت» دار الوعي» حلب» القاهرة» ط1 1993م. 

ساقطة من «ت2»: (أغيلمة). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الحج» الحج بالصغير 3/ 355 وذكره ابن 
عبد البر في الاستذكار 13/ 330 وابن قدامة المقدسي في المغني 3/ 245. وأبو 
بكر: هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب» التيميٌ» القرشيّ»› أبو 
بكر الصديق»ء أول من امن من الرجال»ء وأول الخلفاء الراشدين» كان عالما 
بأنساب القبائل» وأخبارهاء وسياستهاء بويع بالخلافة يوم وفاة النبي بء حارب 
المرتدين»› في أنامة افحت الشام وقيتم كبير من العراق» كانت مدة خلافته 
سنتين وثلاثة أشهر وائنتين وعشرين يومأً» توفي سنة 13ه» ودفن بجنب النبي بلا 
انظر: مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان ص22ء والإصابة 4/ 169» وأسد 
الغابة 3/ 309. 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» له كنيتان: أبو بكر 
وأبو خبيب» أول مولود في الإسلام» من المهاجرين» ولد بالمدينة» حنكه 
رسول الله ياء ثم دعا له وبرك عليه» قتله الحجاج بن يوسف في المسجد الحرام 
سنة 72ه» ثم صلبه في ولاية عبد الملك بن مروان. انظر: الإصابة 4/ 89» والتاريخ 
الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 5/ 6» منشورات دار الكتب 
العلمية» بيروت 1986م» A AS‏ 

أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 1/ 106 وفى الاستذكار 13/ ۰330 والزرقانیى فى 
ا کک واا و ان 07 ا ا 
اللي روك 41اه وع وهو عر بن الحطا ت بى رة لرك العدوى» 
أبو حفص» ثاني الخلفاءء أول من لقب بأمير المؤمنين» في أيامه تم فتح الشام 
والعراق»ء والقدس» والمدائن» ومصر»ء والجزيرة» قتله أبو لؤلؤة المجوسيّ» بطعنه 
جرفي خا سرت ا ومر قاتم بضل الع م 3 عاش بد اة 
ثلاث ليال. انظر: الإصابة 4/ 588 وأسد الغابة 4/ 145ء والوفيات» لابن قنفذ 
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عله سيئاته)» وحکی عن بعضص المبتدعة حلاف هذا ولا لفت ل 


[فی الإحرام بالصبی › والتلبية عنه] : 

[ يحرم الولي عن الطفل أو المجنون بتجريده ينوي به الإحرام”) لا أن 

وقوله: (فيحرم الولي عن الطفلء أو المجنون) يعني: أنه إذا لم 
يشترط إلا الإسلام» وجاز وقوعه من الصبي الصغير» والكبير - وفي معناه 
المجنون ؛ فيحرم عن الصغير والمجنون ولنهماء بتجرید کل واحد منهما»› مح 
نية الدخول في الحج» وسيأتي له بعد هذا أن الإحرام لا بد في انعقاده من 
قول» أو فعل» مع اله وه الان غل ا ل ل فته و قال ف 
ابن سبع سنين وثمانية؛ فلا يجرّده حتى يدنو من الحرم). فقد يقال: إنه يخرج 
من هذا أن الإحرام ينعقد تالة دون ا ا قول» أو فعل› 
وهو خلاف ما يقوله المؤلف› وغیره» لکن المؤلف جعل من الأفعال التي 
ينعقد الإحرام بها مع النية ويقوم مقامه؛ التجريد والتّوجّه على الطريق*' 


(1) قالت هذه الطائفة: لا يحج بالضان ,المد لابن عد التر 01041 والا سد كار 
3 9 ونیل الأوطار للشوکانی 5/ 20ء 21۔ 

(2) انظر: التفريع 1/ 353» والكافي ص168 والإحرام - كما عرفه ابن عرفة -: صفة 
حكمية توجب أموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا › وإلقاء التفث› والطيب› لر 
الذكور المخيط› والصيد لغير ضصرورة» ل يبطل یما تمنعه» شرح حدود ا عرفة 
للرصاع فن144: 

(3) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج 2/ 452» وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
1/ 418. 

(4) ساقطة من «ت2): (أنه). 

(6 ما ات في «ج»» وفي بقية النسخ: (الكبير والصغير). 

(6) انظر: التفريع 1/ 353. 

(7) المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» في قطع التلبية» ورفع 
الصوت 2/ 367. 

(8) في «ت2. غ»: (أن). (9) ساقطة من «ت2ء غ»: (من). 

OD E E 
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فبذلك ينعقد إحرام الصبي الصغير الذي لا يجرد من الميقات» وال أعلم. 
وانظر هل يتخرج الخلاف في التلبية عنه» من الخلاف في الركوع عنه» 
الجا اا اكان دان جر هما ف ال 

ويلبي الطفل الذي يتكلم" ...4. 

وقوله: (ويلبي الطفل الذي يتكلم). يعني : الذي يأتمر إذا أمر. 


في الطواف بالصبي › وحکم الركوع عنه]: 

* ویطوف به» ویسعی محمولاً إن لم يقوء ويرمي عنه إن لم يحسن”› 
ويحضره المواقيت» ولا يركع عنه على الأشهر“'...4. 

وقوله: (ويطوف به إلى آخره)» هذا ظاهرء وبالجملة إن كل ما يمكن 
أن یقعله الصبی» فلا یفعل عنه» وما لا یمکله فعله مستقلا فعل به» وما لا یمکنه 
E a FS‏ أن يفعل به فالأصل سقوطهء كالتلبية» واختلف في الركوع› 
ا 0 قط٤‏ لما نین آنه بضلى احدف ا رل ی 


(1) انظر: الکافى ص168. 

(2) انظر: المدونة الكبرى 2/ 397 والتمهيد 1/ 104ء والاستذكار 13/ 334 والكافي 
ص 68 1. 

)3( انظر : الكافى ص 169. 

)4( انظر : التفريع › لابن الجلاب 1/ 353 والکافی ص 169. 

(5) المدونة» الحج الأولء في إحرام الصغير. .. 2/ 424» وعارضة الأحوذي 2/ 338. 

)6( انظر: المدونة 2/ 424 والقول فيها لمالك» حث قال : ولا بض عنه رکعتا 
الطواف› ا مقابل المشهور وهو دونه فی الشهرة»› ويطلقه ابن الحاجب على 
الأشهر من القولين› أو الأقوال» كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب› 
ان فرحول» دراسة وتحمیق : حمزة آبو فارس› والدكتور عبد السلام التربنف 
ص ۰88 دار الغرب الإسلامى› نروت > ط1 10م. 

)7( انظر : بداية المجتهد» لابن رشده الحفد 1/ 234. 

)8( بو جعمر› حمدیس الققطان»› ھا چن بن محمد الأشعريّء من آصحاب سحنول»› 
رحل فلقي بالمدينة ا مصعب > وغيره» وبمصر أصحاب ابن القأاسم» وعيره»› ا 
عله: ابن اللباد» وغيره» وکان ینکر فعل الدين يجتمعول ويضربول صدورهم› 
ويقول: الى كان لى من الام شىء اللفبتم من المنستيره روي أنه لما اعتل؛ أحضر 
له طبيب» فتبسم وقال: ما أقبح المخالفة بعد الموافقة» من أراد الله به حالاء وأراد د 
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وغيره': يركع عنه؛ لان ركوع الطواف جزء من الحج الذي تصح التيابة فيه. 


[حكم إبقاء الخلاخل والأسورة - أثناء الإحرام - للذكور]: 

ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم» وكره للذكور حلي الذهب 
مطلق” ...4. 

وقوله: (ولا باس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم”... إلى آخره)ء 
معناه أن حلي الذكور إن كان فضة؛ جاز بقاؤه عليهم وهم محرمون» وإن کان 
ذهباً؛ كره لهم ذلك في الإحرام وغيره» وهذا هو معنى قوله: (مطلقاً)» هذه 
المسألة في الحج الأول من المدؤنة» وأخذ منها غير واحد جواز تحلية 
الأ كور اه ونه قك تمتجبت للضي ما یمنع منه ا وأخذهم 
ظاهر» لكنه مشكل؛ لتفرقته بين الذهب والفضة. 


[هل المميز والعبد يفعلان أفعال الحج بأنفسهما أم تفعل بهما] : 
وأما المميز والعبد فعن أنفسهما ...4 . 
وقوله: (وآمّا المميز والعبدء فعن أنفسهما)ء يعنى: أن الذي قدّمه من 
الكلام على الصبي مختص بغير المميز» ولذلك شارکه في أكثرة المجتون: 
وما المميّز”» فيحرم عن نفسه؛ لإمكان ذلك منه وتعذره على غير المميزء 


= هو غيره» فقد خالف. توفى سنة 289ه. انظر: شجرة النور الزكية ص 71ء وترتيب 
المدارك 254/3 259. ` 

(1) المنتقى 3/ 78 وقال به الباجي. 

(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» في الغلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم 
الخلاخل» وفي كراهية الحليّ للصبيان» وإحرام آهل مكة» والحرم في الصيد 2/ 369. 

(3) المدونة الكبرى 2/ 369. 

(4) نفس المصدر السابق» وكذلك ذكر كراهة لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور» فى 
الحج الثاني 2/ 460. 

(5) انظر: فتاوی المازري ص110ء 111. 

(6) المدونةء في قطع التلبية.. 2/ 367 والكافي» لابن عبد البر ص168ء» والمنتقى 
للباجي 3/ 78. 

(7) انظر: المدونة 2/ 367 والكافي ص168 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 418 والمنتقى 
3 78. 
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ولذلك شارك المميز فيه العبد» واعلم أن قول المؤلف في المجنون صحيح› 
ووفع في کلام بعض شارحي الموطا من المتاخرين؛ أن الحج لا يصح من 
الجر را وا ا و کف ر ال 


[ما يترتب على الصبي من مال]: 

وزيادة النفقة على الولي؛ إلا إن خيف عليه ضيعة" ...4. 

وقوله: (وزيادة النفقة على الولي؛ إلا إن خيف عليه ضيعة)» يعني : 
أن نفقة الصبي في السفر إمَّا أن تكون مساويه لنفقته في الحضرء وإمًا أن 
تكون أكثر» فإن كانت مساوية لهاء فلا كلام أنها على الصبي» وإن كانت 
أكثر؛ فإِمًا ن يخشى على الصبي ضيعة لو لم يخرح به الولي» أو لا يخشى 
ذلك عليه» فإن خشي عليه» كان الجميع على الصبي؛ لأن زيادة نفقة السفر 
عل لفو و ع اع م جوا اا ی عل ا 
تركه الولي في الحضرء فالزيادة على الولي؛ لأته أدخل الصبي فيهاء من 
یر ر دعته إلى ذلك. ۰ 

والفدية وجزاء الصيد على وليه وثالثها: كزيادتها...4. 

وقوله: (والغدية وجزاء الصيد إلى آخره). يعني: أن ما لزم الصبي 
بسبب ترفهه» وهو الفدية» وما لزمه بسبب الصيد؛ اختلف المذهب فيه هل 
يكون على وليه" أو في مال الصبي» أو يكون كزيادة النفقة إن خشي عليه 
الضيعة إذا ترك؛ ففي ماله" وإلا ففي مال الوليء وهذا القول هو المروي 


(1) انظر: المنتقىء للباجي 2/ 269» وقال الشافعية: إن المجنون لا يصح منه الحج» 
ولا يجب عليه انظر: المهذب 195/1: 

(2) المدونة الكبرى»ء الحج الأول» في إحرام الصغير» والصبي يصيد صيداً 2/ 425. 

(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 353 والكافي ص169. 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأولء فيمن دخل مراهقاً وهو محرم بالحج 2/ 368. 

(5) انظر: التفريع» لابن الجلاب» كتاب الحج» باب في حج الصبي 1/ 353. 

(6) انظر: المدونة الكبرى 2/ 368 والكافى ص169. 

(7) انظر: التفريع 1/ 353 والكافي ص169 والمعونة 1/ 596. 

(8) انظر: التفريع 1/ 353. (9) المدونة الكبرى 2/ 424ء» 425. 

(10) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 418. (11) انظر: الكافي ص168. 
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عن مالك" وزاد أن ما لزم الولد من ذلك فأذّاه الأب عنه أخذه من مالهء 
فإن لم يكن له مال اتبعه”» والقول الثاني رآها جناية من الصبي» فتكون عليه 
مطلقاً» والقول الأول نظر إلى تسبّب الولي فيها؛ لأنه لولم يخرج به إن 
لم يخش عليه الضيعة؛ لما حصل فيهاء وإن كان يخشى عليه؛ فهو قادر 
على أن لا يدخله في الإحرام» ولهذا قال بعض الشيوخ”: (أما ما يرجع إلى 
فدية الأذى» فعلى الولى» سواء كان الصبى ممن يخشى عليه الضيعة» أو لاء 
وأما ما يرجع ا منه بعد الإحرام وقبل دخول 
الحرم؛ فعلى الولي» وما أصاب منه في الحرم؛ فيفرق فيه بين أن يكون 
الصبي ممن يخشى عليه الضيعة» أو لا)» قال هذا الشيه» ويحتمل أن يقال : 
الجميع على الصبي في الحلء والحرم”ء قال: ولكن الأول أبين. والضمير 
المضاف إليه «ثالث»؛ عائد على الأقوالء على ما جرت به عادة المؤلف› 
والضمير المضاف إليه «زيادة»؛ عائد على النفقة. 


[القول فی بلوغ الصبى › وعتی العبد؛ أثناء الحج]: 
F4 * BF * »‏ » ۰ » 8 » هه جه ۴ 
< ولو بلغ في أثنائه لم يجزه عن الفرض* وكذلك العبد يعتق؛ إلا أن 
يكونا غير محرمين» فيحرمان» ولو في ليلة النحر ...). 
۴ چ« » E‏ £0 هة َة ۰ ۰ ۰ wu‏ )0 
وقوله: (ولو بلغ في أثنائه» لم يجزه عن الفرض» وكذلك العبد يعتق 
إلى آخره) » يعني: أن الصبي إذا دخل في الحج» فاحتلم في أثناء الحجء لم 


(1) المدونة الكبرى» الحج الآول» في إحرام الصغير 2/ 424» 425. 

(2) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد 2/ 358. 

(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 353. 

(4) ساقطة من «ت2): قوله: (تخرج به إن لم). 

(5) يعني به الشيخ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» ابن بي زيد القيرواني» النوادر 
والزيادات 2/ 358. 

(6) ساقطة من «ج): (فيه). 

(7) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 353. 

(8) تفس المصدر السابق. 

(9) انظر: المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في النصراني 2/ 380 وعقد الجواهر 
اللمنة 418/1 
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توا غ و ان ات فا الور و 2 ووا 
العبد يعتق بعد ال وإنما كان الإحرام بالحج لا يرتفض وقد ابتدئ 
غير واجب» فلا تجزي عن الواجب» وقال الشافعي وله : (إن العبد 
الوقوف بعرفة» وقال أبو حنيفة: (إن جدد الصبي الإحرام أجزأه» يعني : 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


انظر : المدونة الكبرى 2/ 380 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 418. 

انظر: الموطاً 1/ 390 والمعونة 1/ 596 والتمهيد 1/ 110ء وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 418. 

كتاب الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 2/ 142ء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع› بیروت 90م . والشافعي هو آٻو عبد اللهء محمد بن 
إدريس الشافعى» القرشى» أحد الأئمة الأربعة عند آهل السنةء كان شاعرا فقيها 
عالماً بالقراءات» أفتى وهو ابن عشرين سنة» أو دون ذلك» أخذ عن مسلم بن خالد 
الزنجي» والإمام مالك بن أنس وطبقتهماء وعنه أخذ أحمد بن حنبل» وأبو ثورء 
وأبو عبيد» وخلق سواهم» من تصانيفه: كتاب الأم في الفقه» والمسند في الحديث»› 
والرسالة فى أصول الفقه واختلاف الحديث» وغيرهاء توفى سنة 204ه. انظر: 
ا 2 و عا لملم بن الجاع ادير آي الي 
تحقيق : عبد الرحيم محمد بن أحمد القشقري 1/ 503. الجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورةء ط1ء 1404ه» وتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني 12/ 347 دار 
الفكر» بيروت» ط1»ء 1984م. 

بداية المبتدي» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» تحقيق: حامد إبراهيم 
کرسون» محمد عبد الوهاب بجيري 1/ 43« مطبعة محمد علي صبيح › القاهرة» ط1 
5 ه. وكتاب الأصل المعروف بالمبسوط» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» تصحيح وتعليق: أبو الوفاء الأفغاني 2/ 435 دار عالم الكتب» بيروت» 
ط1» 1990م. وأبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاءء الكوفي» أبو حنيفة» 
إمام أصحاب الرأي» رأى أنساًء أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» روى عن عطاء بن 
ا رباح» والشعبي» ونافع مولى ابن عمر» وخلق»ء حتى إنه روى عن شيان النحوي»› 
ومالك بن آتس وهما أضغر متة وغته إشحاق الأزرى» وأسد بن غمر البيجلى: 
والقاضي أبو يو سف » وخلق سواهم» من تصانيمه : مسند في الحديث»› س 
والمخارج في الفقه» وغير ذلك» توفي سنة 150ه. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي 
80/1 دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 1403ه» وتاريخ بخداد 6/ ٠390‏ وتهذيب 
الأسماءء لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين بن حسن بن حسين بن حزام 
النووي 2/ 501 دار الفكرء بيروت» ط1 1996م» والآعلام للرركاي :36/8 
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قبل الوقوف بعرفة» وإلا لم يجزه» وأما العبدء فلا يجزيه إحراماً). ووجهه في 
الفرق بين العبد وبين" الصبي ظاهر» وذلك تفريقه في الصبي»ء أما لو بلغ 
بعد الفرغ؛ فجمهور الأقمة على عدم الإجزاى إلا من شذء وكذلك العبد 
لا یجزیه» وقال داود : (یجزیه» ولا يجزي الصبي). 


[الحكم لو حلل الولي الصبي قبل الوقوف بعرفة]: 

وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله ...4. 

وقوله: (وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله) تأمل هذا هل يجوز 
له أن يحلله» وأي فائدة في تحليل الصبي إذا حصل هناك بعد أن أحرم؛ إلا 
آن يخشى من تماديه على الإحرام أنه يدخل على نفسه ما يوجب فدية» أو 
جزاء» فإن صح هذا وجب أن يلحق به السفيه البالغ. 


[الحكم لو حلل السيد عبده قبل الوقوف بعرفة]: 
۾ وفي العيد بحلله سيده قيله: قولان ...£ . 
وقوله: (وفي العبد یحلله سیده قبله*: قولان). يعني: أنه اختلف في 


(1) ساقطة من «ت 1): (بين). (2) فی («(ت 1): (تفرقته). 

SV a OO EY YN CA SE ©) 
۰ .145 /4 قدامة 3/ 104» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

(4) لأنه يرى أن الحح واجب عليه» التمهيد 9/ 107» 127» والاستذكار 3/ 332» 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 4/ 145. وداود: هو أبو سليمان» داود بن علي بن 
خلف الأصبهانى. الظاهري» فقيه الظاهريةء وهو أول من انتحل مذهب الظاهر» 
ونفى القياس› يم القعنبي» وابن راهویه» ومسدد وغیرهم» وعنه روی ابنه ج 
وزکریا بن یحیی الساجي»› ويوسف بن يعقوب الداودي»› وخلق سوآهم› كان إماما 
زاهداً متقللاً كثير الورع» توفي سنة 270ه. انظر: طبقات المحدثين 1/ 103ء 
وتاريخ بغداد 8/ 374 والألباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين بن الأثير الجزري 
2ء دار صادر» بيروت» ط3 1994م وأبجد العلوم» لصديق بن حسن 
القنوجي» تحقيق: عبد الجبار زكار 3/ 144ء دار الكتب العلمية» بيروت 1978م. 

(5) انظر: النوادر والزیادات» لابن ابی زید القیروانى 2/ 360. 

6(5 ن التدر الاق ٠‏ (7) ساقطة من «ت1 ت2): (هذا). 

(8) انظر: التفريعم» لابن الجلاب 1/ 354. 
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العبد يحلله سيده قبل الوقوف بعرفة؛ إذا أحرم بعد ذلك بحجة الفريضة هل 
يريه ذلك آم ل1 والقول يعدم الإجزاء فى الما لا أغرف :ولا مانم 
من الا وتا الخلاف هل بلرمه اء الحة الت لله مده متها ؛ 
فظاهر افدر آنه يلزمه قضاڙها» وقال و ا عليه. وهو 
الظاهر؛ لأنه تطوع غلب على إتمامهء وأما أنه إذا حلله قبل عرفةء ثم 
أعتق» فأحرم ينوي الفريضة؛ فما فيه إلا أنه قدم ما أوجبه الله على ما 
أوجبه على نفسه» بسبب الحجة التي دخل فيها بغير إذن سيده» ووجب عليه 
ا ا ا ۰ 


[حكم إجزاء النفل عن الفرض]: 
ر »8 چ . )8 
< ومن نوى النفل لم يجزه عن الفرض*' ...4. 
وقوله: (ومن نوى النفلء لم يجزه عن الفرض) » يعني : كسائر 
العادات٠‏ فلا يقلت النفل فرعا عا نفعت إلى ذلك ٠‏ .فان 


(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 360. 

(2) ظاهر كلام مالك وأصحابه عدم الإجزاء؛ لأنه قال: لا سبيل إلى رفض الإحرامين 
لهذين - يعني الصبي والعبد - ولا لأحد» ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزئهما 
حجهما ذلك عن حجة الإسلامء التمهيد 1/ 110ء والاستذكار 13/ 332. 

(3) انظر: المدونة الكبرىء كتاب الحج الأول» رسم في النصراني يسلم بعد دخحول مكة 


.380 /2 

(4) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الثاني» باب في الوصية بالحج 
2/ 498„ 499. 

(5) الكافي» لابن عبد البر ص170. (0) کی ت (عتی): 


(7) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 354. 

(8) انظر: التفريع 1/ 316 والكافي ص134. 

(0 الدوة 2 4500 واللقين 204/1 وعفد الاه اة اين شاف 38/1 

(10) انظر: التفريع 1/ 353 والكافي ص168» 169 والاستذكار 13/ 45 والمعونة 
96 وال 5 00 غد اراق ال ¥ اى 1 381 

17 نىي االر الات الد جم بن دري لواف تحن ا ماد 
ية أغعرات 22205 وار لري السل ط ل 1994 انظ دا 
اميك 214/1 
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قلت: قد قدم المؤلف ما يخني عن ذكر هذه المسألةء وهو مسألة"“ بلوغ 
الصبي» وعتق العبد المحرمين» وأن تجديد نيتهما للفرض لا تنفعء فإذا لم 
ينقلب نفلهما فرضاء فكذلك من عداهما. قلت: لا يلزم من عدم انقلاب 
نفلهما إلى الفرض» [ثم عدم الانقلاب هناء؛ لأن أحد أركان الحج - وهو 
الإحرام - قد حصل منهماء وهما ليسا من أهل الفرض البتة» فمحال أن 
ينقلب النفل فرضا في حق من لا يصح منه الفرض» وأما غيرهما من آهل 
الفرض فممكن حصول ذلك له فلذلك - وال أعلم - ذكر هذه المسألة 
وهي أيضاً مما يحتاج إليه في الفصل الذي يلي هذا الفصل؛ لأن آهل 
اذ aa O O‏ 

هب يرول E E She‏ من لم يحج عن نفسه» إذا حج عن 
غير ء وإن كانوا يكرهون ذلك» وغیرهم یقول: (إذا حج عن غیره قبل أن 


[باب: الاستنابة ي الحج] 


[حكم الاستنابة]: 
مەد مه ۰ مث 10 DESTE‏ +> ي 
$ ولا استنابة للعاجز على المشهور"" - الثها: يجوز في الولد ...). 
قوله: (ولا استنابة للعاجز... إلى آخره)ء يعني: أن المسلم البالغ الحر 
إما أن يكون قادرا على أداء الحج» وإما أن يكون غير قادرء والأول لا تصح 


(1) ساقطة من «ت1٠:‏ (مسألة). 

(2) في «ت1»: (وآن تجرد نيته للفرض لا يقع). 

(3) على ما يبدو أنها زيادة من الناسخ» إذ لا يستقيم المعنى بها. 

(4) ساقطة من «ج» غا: (له). (5) في «غ): (يليه). 

(6) انظر: المدونة 2/ 360» والتفريع 315/1» 316» والكافي ص130» والإشراف 
4581 والتلقين 1/ 203» 204 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 381. 

(7) ساقطة من «ع»: (حج). 

(8) ساقطة من «غ»: (إذا حج عن غيره). 

(9) قاله الشافعي» الم 2/ 124 والمغخني» لابن قدامة المقدسي 3/ 466 وبداية 
المجتهد 1/ 234. 

(10) انظر: المدونة 2/ 491» والتفريع 1/ 315» والكافي ص133 والإشراف 1/ 457. 
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اسا راخف الماحي ف على 9ة افرالء اعدا :ان 
ا وو اھ وا کا وا اا 


تصح من الولده ولا تصح من غيره» ™ هو القول الثاني ؛ 


لما خرّجه مسل عن ابن عباس و قال: (كان الفضل بن عباس رديف 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


أقظر 2 التوادر وار ادات 482-481772 بوالمغي :1450/3 والمقدمات الممهدات 


1/ 380. 381 والذخيرة 3/ 193. 

هذا القول لمالك» المدونةء في الحج الثالث» باب في الوصية بالحح 2/ 491» 
والنوادر 2/ 482 والاستذكار 12/ 66. وبه قال أشهب. وأيضاً قال به القاضي أبو 
الحسن القابسي» المنتقى 2/ 271 والكافي ص133ء والمقدمات 3/ 380» 381. 
ساقطة من «ت 1): (وهو المشهور). 

انظر: الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 1/ 459. ذهب ابن حبيب إلى جوازهاء وقد 
الل الاضي .او خد ين أي زي اروا فال ت اليا فا المي 
للباجي» 2/ ٠271‏ وفي الذخيرة: استحب ابن حبيب إن كان غير القادر ذا مال أن 
يستأجر من ينوب عنهء الذخيرةء للقرافى 3/ 193. 

قال به ابن وهب» وأبو مصعب» El‏ والز اقات 482/2 اوعفد الجواعر التنة 
1/ 381. 

أخرجه مسلم في صحيحه» في الحج» باب: الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرم ونحوهما 
أو للموت 2/ 973 والبخاري في صحيحه» في الحج» باب وجوب الحج وفضله 
2 55 وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 2/ 657 وباب حجة 
الوداع 4/ 1598ء وكتاب الاستئذان» في باب بدء السلام 5/ 2300» ووجه 
اللاستدلال فيه: أن الحح لو لم تجز النيابة فيه من العاجز؛ لما كان جواب النبي يلا 
للمرأة على سؤالها بالإيجاب» ولكن كان الرد بالإيجاب» فدل ذلك على جواز النيابة 
عن العاجز. ومسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أحد 
الأئمة الحفاظ» وأعلام المحدثين» سمع: أحمد بن حنبل» والقعنبي» وإسحاق بن 
راهويه» وخلق. روى عنه: الترمذي» وابن خزيمة» وأبو عوانة» ومحمد بن مخلد 
العطار» وخلق سواهم» له مصنفات عدة؛ أشهرها «الجامع الصحيح» المعروف 
بصحيح مسلم»› وهذا مع صحيح البخاري هما المعول عليهما عند آهل السنة في 
الحديث. توفي سنة 261ه. انظر: تذكرة الحفاظ» لمحمد بن طاهر القيسراني› 
تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي 2/ 288 دار الصميعي» الرياض» 
ط1» 1415ه» وتاریخ بخداد 3/ 100» تهذيب الأسماء ا زکریا ابن حزام 2/ ۰89 
والمرآة لم أعثر على اسمهاء وخثعم - بفتح أوله وإسكان ثانيه» o‏ 
وميم : قبيلة مشهورة. والفضل: هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي› 
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رسول الله بء فجاءته امرآة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه» فجعل رسول الله ية يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» فقالت: يا 
رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاأ كبيراًء لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلةء آفاحج عنه؟ قال : (انعم)» وقد رویت آخادیث 

ج وقال: بتطوع عئه بغیر هذا یهدی عنه»› أو يتصدق» أو يعتق ...4. 

وقوله: (وقال: یتطوع عنه إلى آخره)› يعني . وقال الى( : (يتطوع 
عنه بالعبادات الماليةء من الصدقة والهدي والعتق)؛ لأن النيابة عنده إنما 
تکون فی مثل هذا. 


[حكم تنفيذ الوصية بالحج]: 

$ وتنفذ الوصية به لمن حج على المشهور”) وتكون لمن حج أحب 
إلي ...&. 

وقوله: (وتنفذ الوصية به» على المشهور... إلى آخره)» يعني: آنا إذا 
فرعنا على القول بالمنع» فأوصى الميت بذلك؛ فهل تنفذ وصيته؟ قولانء 
الور اها ف د ام خا واا ها ل ا وهر القامن 


ممن ثبت مع رسول الله ية يومئَلٍ حين ولى الناس منهزمين» ولي دفن النبي بيو 
روی عله ٠‏ او هريرة وغیره» استشهد يوم أجنادين فى خلافة ا نکر هة 13ھ« 
وقيل: يوم اليرموك في خلافة عمر سنة 15ه. انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 
4 والكاشف. للذهبى 2/ 122ء ومشاهير علماء الأمصار ص28٠‏ وتهذيب 
الکمال» للمزي› تحقیق : کک بشار عواد معروف 23/ 231« مۇسسة الرسالةء 
ديروت » ط 1 1980م . 

(1) المدونة الكبرى»ء كتاب الحج الثالث» باب في الوصية 2/ 491. 

(2) انظر: التفريع 1/ 315 والكافي ص133. 

(3) وهو قول مالك فيهاء المدونة» باب في الوصية بالحج 2/ 491» وكذلك أيضا في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 481 وعارضة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي 2/ 341. 

@) التواذر وال ادات 48271 والقول -لاشهت فهات وعفد الجراهر النة 381/1 


36 


على القول بالمنع؛ لأن ما هو ممنوع لا تبيحه الوصية» وإذا فرعنا على 
الشاد وهو فول ابن كنانة فإنه يضرف القدر الذي يح به فى الهدآيا؛ 
وفي كتاب ابن المواز: (عن مالك» في امرأة أوصت أن يحج عنها؛ إن 
حمل ذلك ثلثهاء فإن لم يحمل أعتق به رقبةء فيحمل ثلثها الحج» قال: 
آرى أن يعتق عنهاء» ولا حح» قيل له: فكل من أوصى أن يحح عنه» أينفذ 
ذلك لهم لغة؟ قال : نعم). 


[الحكم إن لم يوص]: 
4“ « ۰ » » .)4 ۹ 5( 
فإن لم يوص؛ لم يلزمه وإن كان صرورة“ على الأصح”...4. 
وقوله: (فإن لم يوص» لم يلزمه» وإن كان صرورة على الأصح)› 
قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه» وهو الصحيح؛ لأنه ليس من الحقوق 
الال ا آنه يلزمه؛ لأنه جاء في بعض طرق الحديث بصيغة الأمر: 
«لتحجي عنه»» هذا على ظاهر كلام المؤلف أن الخلاف في الحج عنه إذا 


= ولم ينسبه فيها للقائل . 

(1) ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة» أبو عمرو» من فقهاء المدينةء أخذ عن : 
مالك» غلبه الرأي» وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته» توفي بمكة وهو حاج 
سنة 186ه. انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض 1/ 292 والوفيات» لابن قنفذ 


ص 143. 
(2) النوادر والزيادات» لابن ا زيد القيرواني 2/ 482 والمدونة الكبرى 2/ 496» 
497. 
(3) ساقطة من «ج»: (به). (4) الصرورة: هو الذي لم يحج قط . 


(5) انظر: التفريع 1/ 315 والكافي ص133. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 381. 

(7) انظر: المدونة الكبرى»ء في كتاب الحج الثالث» باب في الوصية بالحج 2/ 391. 

(8) القول لابن حبيب في النوادر والزيادات» النوادر 2/ 482ء ومن خارج المذهب قال 
به الشافعي» الأم 2/ 115 والإقناع ص83» وقال به أيضاً من خارج المذهب: ابن 
أبي ليلى» والأوزاعي» الاستذكار 12/ 67. 

(9) قال ابن حجر - في فتح الباري -: رواه عبد الملك بن حبيب صاحب (الوأاضحة) 
بإسنادين مرسلين» ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهماء فتح الباري مع = 


37 


لم يوص به" وظاهر كلام غير أن الخلاف إنما في الجواز إذا لم يوص. 


[باب: الإجارة تي الحج] 


مە »* ك 3 م » 
ويكره للمرء إجارة نفسه على المشهور”) وتلزمه ...). 
8 »« 2 4 مە » ۰ . 
وقوله: (ويكره للمرء إجارة نفسه» على المشهور” ٤‏ وتلزمه) › يعني : 


أنا إذا أجزنا الوصية أو أنفذناها بعد الوقوع؛ فهل يجوز بعد ذلك لأحد أن 
ENI RS E O e E‏ 
العوض عن العبادة ليس من شيم آهل الخيرء قال مالك: (لآن يؤاجر 
الإنسان نفسه» في عمل اللبن والحطب» أحب إلي من هذا). والشاذ: جواز 
وهر الا ات جارت البانة تک غرحن» جازت تخرض: 
كسائر الأعمال» وهذا هو مذهب الشافعي*» وحكي عن أبي حنيفة المنع) 


(8) 
(9) 


صحيح البخاري 4/ 69 وميزان الاعتدال» 4/ 495» 496 ولسان الميزان 4/ 59ء 
وتهذيب التهذيب 6/ 347. 

ساقطة من «(ت2): (به). 

کابن حبيیب» النوادر والزیادات 2/ 482. 

انظر: المدونة الكبرى 11/ 420. والتفريع 1/ 316. 

الکافى ص 133. 

اغ دة 0/1 00و افر ا5ا 4912 ار 06712 هد 
الجواهر إالتمنة 1/ 382. 

النوادر والزيادات 2/ 481. 

أجاز ذلك أبو الحسن اللخمى فى الميت دون المعضوب» وقال ابن حبيب: قد 
جاءت الرخصة في ذلك عن الکیر الذي لا ينهض› ولم يحج» وعن ال 
جائز لابنه أن يحج عنه» وإن لم يوص» وأطلق ابن الجلاب الجواز في تفريعه. 
التفريع» لابن الجلاب 1/ 316» والمنتقى 2/ 270. 

كتاب الأم» للشافعي» في كتاب الحج» باب الإجارة على الحج 2/ 135. 

انظر: الهداية شرح البداية» لعلي بن أبي بكر عبد الجليل المرغيناني أبو الحسين 3/ 
0 المكتبة الإإسلاميةء بيروت» وتحفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد السمرقندي 1/ 
0“ دار الكتب العلميةء بيروت» ط 1ء 1405ه. والاستذكار»ء لابن عبد البر 12/ 
6 والمغني» لابن قدامة المقدسي 3/ 94. 
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وأما لزومها فبين؛ لأنه على القول بالإباحة» فلا إشكال»ء وعلى القول 
بالكراهة؛ فلأن المكروه بعد الوقوع لا يفسخ» كالبياعات» وإن كان قد وقع 
في البيع ما ظاهره خلاف هذاء والله أعلم. 


[أقسام إجارة الحج]: 
االقسم الأول : الاجارة المحقيقية]. 

< وهي قسمان": قسم بمعين فيملك وعلیه ما يحتاج ...4. 

وقوله: (وهي قسمان: ق (2) بمعين» فيملك»› وعليه ما بحتاج) › هذا 
القسم هو الإجارة الحقيقية المعهودة في غير هذا الباب؛ وهو : (أن يوافق 
الأجير على فعل ماء بقدر من المال معلوم)ء وهو مراد المؤلف بقوله: 
(بمعين)؛ ای معيین القدر والصفة› سواء کان و في الوجود» أو و 
ال و كسائر المعاوضات» وإنما حسن استعماله لفظ «معين» هن(۲ فيما 
قلناه - وإن كان خلاف الأصح؛ لأنه قابل به“ العوض في القسم الا 
ss‏ ا العوض فيها غير مقدر» وإذا کان الاجر قدا 


في القسم الأول؛ لم تلزم الشتا زيادة عليه » فكذلك یکونٰ على الأجير كل 
ما يحتاج إليه من نفقة وركوب» وغير و 


وقسم يسمى البلاغ ...4. 
وقوله: (وقسم يبسمى البلاغ) › استعمالهم اظ البلاع هنا ير في 
المعتن الذى اشتخملره فه فى كاب الأكرية ٠‏ كما يقولونه فى أكرية الشف 


(1) انظر: التفريع 1/ 316 والتلقين 1/ 204. 

(2) ساقطة من «(ت1): (قسم) . (3) انظر: التفريع 1/ 316. 

(4) ساقطة من «(ت1): (في). (5) ساقطة من 1ج : (هنا). 

(6) ساقطة من (ت1): (به). 

(7) معنى البلاغ هناك أن الأجير لا يستحق الأجر كاملا حتى يبلغ المحل»ء أما إجارة 
البلاغ هنا فالأجير يأخذ المال معه وينفق منه بقدر احتياجه ويرجع ما بقي» وهو في 
الأولى ضامن» وهنا غير ضامن؛ ما لم يقع منه تفريط› المدونة الكبرى 11/ 496. 
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على المشهور هناك وكما يقوله ابن القاسم في الحمل إذا عطب بسبب الدابة 
من غير تفريط المكري» فإن الكراء ا »> ولا شيءَ للمكري» من 
الک ؛ لان الاجيرة هتا لا يد اله من شىء يا له ا ع یله 
يأخذ هناك شيئاًء فلفظ إجارة البلاغ منطلق على المعنيين بالاشتراك اللفظي» 
والله أعلم. 


[المقصود بإجارة البلاغ]: 

وهو: إعطاؤه ما لا يحج منه فله الإنفاق بالمعروف, فإذا رجع؛ رد ما 
فضل» ویرجع بما زاد عنها...4. 

وقوله: (وهي: إعطاؤه ما لا يحج منه»ء فله الإنفاق بالمعروف... إلى 
آخره)» يعني : أن صورة إجارة البلاغ في الحج؛ أن يدفع للأجير مال ينفق 
N RET‏ لیس آنه جمیع ما يستحقه على حجته لا آزید منه» ولا 
القضة على ٠‏ أنه فق سه بالمحر وة أ من غير اسراف فة ولا تر 
فإن فضلت فضلة» ردهاء وإن بقي عليه شيء» رجع به» ولا يقال: إن کان 
الحكم يرد ما فضل» لزم عليه الوقوع في الإجارة والسلف؛ لأن ما أنفقه من 
المال إجارة» وما رده سلف؛ لأنا نقول: ما قبضه من المال لا يتعين للإجارة 
إلا بالإنفاق» وقبل الانفاق يكون بيده على وجه الأمانةء فإذا رد ما فضل رده 
على حكم الأمانات» ألا ترى أنه قبل ذلك غير مضمون بيده لو ضاع› 
بخلاف الأثمان التي يتوهم فيها السلف إذا ردت» هي بيد قابضها مضمونةء 
فإن قلت : دعوى الأمانة ضعيفة؛ لأن الأجير قابض لحق نفسه» فيلزم عند رد 
البعض حصول البيع والسلف قطعاًء بناء على أصول المذهب؛ لاعتبارهم ما 
يخرح من اليد» وما يعود إليها. قلت: لو روعي هذا المعنى؛ لزم بطلان هذا 
النوع من الإجارة في الحج إذ لا يمكن وقوعه - غالباً - إلا هكذاء مع 
الاضطرار إليه؛ لأن الإنفاق في ملك الطريق غير منضبط› ولا سيما مع بعد 


(1) المدونة الكبرى 11/ 497. 

(2) انظر: التفريع 1/ 316 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 382. 

(3) المثبت من «ت1»» وفي سائر النسخ: ( 

(4) في «ت!1»: (الذي). (5) ساقطة من «ت12: (في الحج). 
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المشقة» فلو لم يجز من الإجارة في هذا الباب إلا النوع الآول؛ لشق ذلك 
على الناس» إذ لا يكاد يقدم عليه أجير ولا مستأجر؛ لعدم انضباط العمل فيه 
والله أعلم -» على أن ابن المواز أشار إلى أن القسم الأول أخف من هذا 
لقنم للحوق الغرر فى هذا الق . 


[ما يحسب في نفقة الأجير على البلاغ]: 

< وعما لزمه من هدي أو فدية غير متعمد”؛ حج» أو صد أو أحصر 4. 

وقوله: (وعما لزمه من هدي... إلى آخره). يريد أن الأجير على البلاغ 
إذا أراد الفاضل من النفقة حسب فى النفقة الهداية؛ الذي كان موجبه سهواء 
ارو کرد الت دمعنی »› وما ات 0 وكذلك الفدية ال 
موجبها السهو» او الضرورة» کالاّدهان» وحلق الوا قبل وقته» وكذلك ما 
يلزم المصدود» على آل اعون والمحصر بمرض › ومعنی قوله : (حج› 4 
صد» ۳ أحصر)؛ سواء تم حجه.» وهو مراده بقوله: (حج» أو لم يت ولم 
يصل إلى البيت» كالمحصر بمرض)» وفي معناه من فاته الحج؛ لأنهما لا 
شخلاا نة غل العد هب ا الت كما سا إن اء ا تال ده وها 
كله على خلاف حك القسم الأول فإن جميع ما يلزمه في السهو 
وا و 


[نفقته بعد فرضه» على من؟] : 
< ونفقته بعد فرضه في مال الميت ما أقامء ولو تلف قبل الإحرام؛ فلا 


وقوله: (ونفقته بعد فرضه... إلى آخره). آما وجوب نفقته ما أقام في 


2/ 486. 
(6 المدونة الكرى 2 2494 والكافى ص 167 
AOE Î 6)‏ ساقطة من ت1 ت2 (ذلكف:. 
(5) ساقطة من «ت1»: (حكم). (6) يعني به الإجارة بأجرة معلومة. 
(7) انظر: التفريع 1/ 316. (8) . المدونة الكبرى 2/ 494» 495. 
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مال الميت» فظاهر» وعلى ذلك انعقدت الإجارةء وكذلك سقوط الضمان 
عنه» على ما تقدم» وأما كونه يرجع إذا ضاعت قبل الإحرام ولا يتمادى على 
سيره» ففيه نظر؛ لأن الإجارة منعقدة» إما قبل العمل أو بعده» وكذلك 
أيضا" ‏ قوله: (إن تمادىء فنفقته عليه في ذهابه)» يريد وفي رجوعه إلى 
المكان الذي ضاعت فيه النفقةء یکات فاق رر غه من مرض ا 
إلى بلد الإجارةء والفرق بين الرجوعين ظاهر؛ لأن الأول واقع باختياره» وهو 
فى الثانى مضطرء وهذا الفرق هو الذي لاحظ أهل المذهب معناه فى صل 
الما لأنه بعد ضياع النفقة مختار للذهاب» فوجب أن تكون النفقة في 
الذهاب عليه ولا ينمض لما قلتاه من انغقاد الأجارة» ولا سيما إن كان الثلث 
كثيراً يسغ النفقة في تمام الحج والرجوعء والل أعل. 


[الحكم إن تلف مال الأجيرء في إجارة البلاغ]: 

وإن تلف بعده ولا مال للميت» فالنفقة على المستاجر”) فإن كان له 
مال» فقولان ...4. 

وقوله: (وإن تلف بعده... إلى آخره). يعنى: وإن تلف المال بعد 
اللإحرام في إجارة البلاغ؛ فإما أن لا يكون للميت 0 او 
وعلى التقديرين» فلا ضمان على الأجير» كما تقدم» وعليه التمادي في 
الحج؛ لأنه لا يرتفض» والنفقة في القسم الأول على من استأجره؛ لأنه تولي 
العقد مع الأجيرء قال بعضهم: وهو مخطى في تركه الإجارة الحقيقيةء 
وعدوله إلى إجارة البلاغ. وهذا وجه من أوجب على المستأجر الضمان في 
أحد القولين في القسم الثاني*ء ومن لم يوجبه يرى أن إجارة البلاغ قد يؤدي 
نظر الولي إليها إما لرفق في الإجارةء أو لصلاح في الأجيرء أو لهماء أو لغير 


(1) ساقطة من «ت2): (أيضاً). (2) ساقطة من «ت2): (والرجوع). 
(3) ساقطة من «ج»: والله أعلم. (4) انظر: الكافى ص167. 
(5) ساقطة من (ت1): (مال). (6) انظر: الکافى ص167. 


(7) عقد الجواهر الثمينة 1/ 382 فقد قال فيها : (قال محمد - يعنى به ابن المواز -: وإنا لنكره 
ذلك» وهذه الإجارة فى الكراهة سواء» وأحب إلينا أن يواجر نفسه بشىء مسمى) . 
(8) انظر: الذخيرة» للقرافى 3/ 195. 
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[الحكم إن صد الأجير» أو مات]: 

< ولو صد الأجير أو مات» e‏ وله إليه ...4. 

وقوله: (ولو صد الأجيرء أو مات .. إلى آخره)» يعني : أن أجير البلاغ 
إذا صد أو مات قبل الوصول إلى مكةء فإنه لا يجب على الورثة أن يستأ جروا 

من اول المسافة؛ ES‏ الميت ما صرف في بعضهاء وإنما 
عليهم أن یستأجروا من حیث انتهی الأول E TT‏ 
وللا جير تاتا الففة ذاه وجاتا إلى حبك انه الأول > وابخدا الأجير 
الثاني فالضمير المجرور باللام عائد إلى الأجير»ء والمجرور بإلى عائد إلى 
المكان الذي ابتداً منه» ولا يبعد أن يقال: إذا كان الثلث يحمل حجه من 
المكان التق آراد المت أن بناجو ثانا ن ذلك النكاة؛ لابه قت المبت» 
وإذا جمع له مسیرین کان خلاف ما أراده» والله أعل. 


[الحكم لو أراد بقاء إجارته بعد الصد» آو المرض]: 
$ فلو أراد بقاء إجارته إلى العام التاني محرماً أو متحللا فقولان ...). 
وقوله: (فلو أراد بقاء إجارته... إلى آخره)»› يعني: أنه إذا صد الأجيرء 
أو أحصر بمرض؛ حتى فاته الحح» فأراد هو أو من استأجره أن يبقى على 
حكم الإجارة محرماً إلى العام المقبل أو حلالاً إلى أشهر الحج؛ فيحرم» فهل 


(1) المدونة الكبرى 2/ 494. 

(2) ساقطة من «ت2»: (الأول). وقول الشارح يرجع إليه في عقد الجواهر الثمينة 1/ 384. 

(3) ساقطة من «ج»: (وله). 

(4) «م» ث»: قال خليل: حمل ابن عبد السلام المسألة على أجير البلاغ» وما ذكرناه 
أولى لموافقة المدونة» ولكونه أعم فائدة» وجعل الضمير في قوله: (له) عائد على 
الآ جير طاتا ٠‏ وة يعد الوح 32332272 

(5) ساقطة من «ت1»: (قوله: (ومعنى قوله: (وله إليه)ء أي وللأجير ثانيا النفقة ذاهبا 
و ی ی 

(6) ساقطة من «ت1٠:‏ (والله أعلم). 
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لهما ذلك؟ أو لا بد من الفسخ» في ذلك قولان من المتأخرين"» وليس في 
كلام المؤلف ما يبين أن هذا الفرع مفروض في النوع الثاني من الإجارة 
خاصة؛ وهو إجارة البلاغء أو في النوع الأول أو فيهما معاً» وإنما هو 
مقصور على النوع الأول؛ وذلك أن من منع احتج بأنه إذا كان الحكم وجوب 
رد الأجير بعض ما أخذ وانفساخ الإجارة بتعين العام» فإذا أعطي عنه متناف( 
يتأخر قبضها إلى العام الثاني صار ذلك أخذ منافع متأخرة» وهي الحج عن 
دين مرتب في الذمة» وذلك فسخ دين في دين عند ابن القاس ء وأجاز ذلك 
اا 0 ي جارات الف 
EN a E a ENS I) OCS‏ 
الأمر إليه» وكثيراً ما يسلك اللخمي هذا المعنىء وأما إجارة البلاغ فلا 
ا 0 ا ا واا شک 
آمانته» فإذا رضي بان يحج به لم يلزم فسخ الدين في الدين - والله اك 
وفى المسألة شىء؛ وهو أن الأجير هنا معنى وعمله يتأخر إلى سنة» ومثل 
ISE EH lA‏ 
ينقدء فأجاز ذلك ابن القاسم» ومنعه غيره» وسلك بعض المتأخرين في توجيه 
القولين هنا مسلكا فيه نظرء والكلام فيه يطول . 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 384. (2) ساقطة من «ج»: (الأول). 

(3) ساقطة من «(ت2): (منافع). 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الصلح» في الصلح على الإقرار والإنكار 11/ 364. والبيان 
والتحصيل 4/ 76 والذخيرة» للقرافى 3/ 193. 

© ل الف اجا ك ن مع اأ ان ا اة ا ك ى 
المصدر» البيان والتحصيل 4/ 73. 

(6) البيان والتحصيل 4/ 73ء وما بعدهاء والتوضيح» ورقة رقم 4. 

(7) أبو الحسن» علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي» تفقه بابن محرز» والتونسي» 
وآخرون» وآخذ عنه المازري» وآبو علي الكلاعي» وغير واحده له: التبصرة» وهي 
تعليق على المدونة» توفي سنة 478ه. انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون ص203› 
وشجرة النور الزكية ص117 وترتيب المدارك 4/ 797. والوفيات لابن قنفذ ص 258. 

(8) التوضيح 2/ 324. 

(9) مطموسة في جميع النسخ» ولعل الكلمة المطموسة هي: ابن القأاسم. 
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[الحكم لو نوی الحج عن نفسه بعد آن عين العام]: 

< فلو نوی عن نفسه»ء انفسخت؛ إن عين العام ...). 

وقوله: (فلو نوى عن نفسه»ء انفسخت» إن عين العام) '» يعني: أن 
لار ادا وی ال فر فم ل عن اله فا بار إا أن وة 
الإأجارة على عام دعبنه» آو على عام ١‏ دعبنه » والقسم الأول تنفسخ الإجارة 
فيه؛ لأن العقد غير متناول للعام الثانيء والقسم الثاني يأتي بحجة في عام 
آخر» والأمر فيه ظاهر”» وهذا القسم لم يصرح المؤلف ببيان حكمهء وإنما 
أشار إليه» على عادته في المفهوم. 


4 


[الحكم إن اعتمر عن نفسه» ثم حج عن الميت]: 

< فلو اعتمر عن نفسه ثم حج» فكذلك“؟ ...4. 

وقوله: (فلو اعتمر عن نفسه»ء ثم حج؛ فكذلك)ء يعني: أن الأجير إذا 
اعتمر ينوي بالعمرة عن نفسه»ء ثم حج من عامهء فالحكم فيه كالحكم في 
الفرع الذي قبله؛ وهو عدم الإجزاء ثم هل تنفسخ الإجارةء أو لا تنفسخ» 
يفصل في ذلك بين أن يكون على عام بعينه» أو بغير عينه» كما تقدم» واعلم 
أن من شروط التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد وقد 
اتل لك قي هذا الفرع» فلم يق إلا أله جرم عن العيت من مكة ن 
ات ا لات یکی اجار ا © شی ا ا 


(0 قد اتواه اله اين شاف 1 382 

(2) ساقطة من «ج» ت1): (إما). 

(3) والظهور هنا من حيث يلزمه الإتيان بالحجة» ولكن في أي عام أراد. 

(4) المدونة الكبرى 2/ 492. 

(6 انظ المدونة الكرى :492/2: 

(6) التمتع: عرفه ابن عرفة بقوله: (إحرام من أتم ركن عمرته» في أشهر الحج» لحج 
عامه). شرح حدود ابن عرفة» للرصاع التونسي ص148. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 391. (8) ساقطة من «(ت!1): (أحرم). 

(9) في «ج»: (المؤلف). 

(10) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في الوصية بالحح 2/ 489. 
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(ذلك يجزي» إلا أن يشترط عليه من أفق من الآفاق» أو من المواقيت»› 
فليرجع ثانية. وقال ابن المواز: لا يجزي إذا أحرم من مكة» فأمّا من ميقات 
المت فكلك جره :وهر قاقر ال وآماال كان رى :ال عن 
نفسه» والحج عن الميت؛ فالمنصوص عدم الإجزاء”. وقد اختلف هل يمن 
من إعادة الحج عن الميت» أو تنفسخ الإجارة. 
[الحكم لو خالف ما طلب منه؛ كان شرطاً بوصية الميّت» أو من 
الورثة]: 

< فلو شرط عليه الإفراد” بوصية الميت فقرن“ انفسخت الإجارة) 
فلو تمتع عاد ...4. 

وقوله: (ولو شرط عليه الإفراد بوصية الميت» فقرن؛ انفسخت الإجارة 
فلو تمتع» أعاد)ء يعنى: أن الأجير إذا شرط عليه الإفراد وكان الميت 
OE a‏ 
واد کان العام معيناًء أو غير معين» وإن خالفه إلى تمتعء لم تنفسخ» وأعاد إن 
لم يكن العام معيناء والحاصل أنه إذا حالف شرط الميت» لم يجزه» وتنفسخ 
الإجارة إذا خالفه إلى القران. ولا تنفسخ إذا خالفه إلى التمتم“') قالوا: 
والفرق بين تمكين المتمتع من الإعادة وعدم تمكين القارن منهاء أن عداء القارن 
خفيّ؛ لأنه في النَيّةء فلا يؤمن أن يقع ذلك ثانياء وعداء المتمتع ظاهر» فلا 


(1) البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 3/ 436. 
(2) المدونة الكبرى 2/ 492 والذخيرة 3/ 197. 


(3) الإفراد؛ عرفه ابن عرفة بقوله: (الإحرام بنية الحج فقط)» شرح حدود ابن عرفة 


ص147. 

(4) القران - كما عرفه ابن عرفة -: الإحرام بنية العمرة والحج» شرح حدود ابن عرفة 
7 

(5) انظر: الكافي ص167. و 


(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 382 383. 

(8) ساقطة من «(ت2): (الاإفراد). 

(9) التفريع» لابن الجلاب 317/1 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 383. 
(10) عقد الجواهر الثمينة 1/ 382» 383. 
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یخشی منه ما یخشی من القارن› حتی قال بعضهم : لو أظهر القارن عداء عند 
ج فلو شرط بغير وصية - فقولان ...). 
وقوله: (فلو شرط بغير وصية؛ فقولان) » يعني : أن الورثة إذا شرطوا على 
الأجير الإفراد ولم يكن أوصى به الميت؛ فخالف الأجير ذلك» ففيه قولان("': 
اختها: آنه لا شىء عليه» ویجزي ما اتی به من قران وتمتہ؛ لحصول قصد 
الت ألا ترى أن قصده في حجة» وقد حصلت› والانى :انلك 
ر لن الور رر نه هة وقد الف الا جر ا اتترظرا عله 


[حكم الإجارة إذا لم يعين السنة]: 

ومتى لم يعين السنة؛ ففي البطلان: قولان» وعلى الصحة تتعين أول 
سنة ...). 

وقوله: (ومتى لم يعين السنة» ففي البطلان: قولان... إلى آخره) ٠‏ يريد 
إذا لم يقع العقد على سنة معينة؛ فاختلف في صحة الإجارة على قولين› 
والأقرب صحتهاء كما فى سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقة؛ فإنها 
جائزة. ويحمل الأمر فيها على أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه عادة. 


[القول في تعلق الفعل بذمة الأجير]: 

م وفي تعلق الفعل بذمة الأجير: قولان ...). 

وقوله: (وفي تعلق الفعل بذمة الأجير: قولان)ء أمّا إن ظهرت قرينة 
في التعيين» أو عدمه؛ فإنه يصار إليهاء وإن لم تكن» فهذا محل الخلاف» 
وقياس الإجارة فى غير هذا الاب يقتضن عدم التعين. 


5 انظ عفد الاخ اة 71 382 الو ادر وال ادات 488/2 
(2) القول لمالك» النوادر والزيادات 2/ 488. 

(3) القول لابن القاسمء ثم رجع عنهء النوادر والزيادات 2/ 488. 

(4) التوضيح 2/ 326. 

(5) عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس 1/ 383 والذخيرة للقرافى 3/ 203. 
(6) ساقطة من «ت2): (عدم). 1 
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س 


[الحكم إن عيّن الميتُ الأجيرَء وكذا إن لم يعينه] 

AE 
.4... فان قلنا: تتعين بطلت لغيره‎ 

وقوله: (وفي تعيين من عين الميت... إلى آخره)»› يعنى: أن الميت لا 
و ق و کو ق والثاني ل 
عينه إمّا أن تظهر منه حال توجب تعيينه كالصلاح» والعلم» أو لاء فإِن 
ظهرت» فلا خلاف أنه يتعين» ولا ينتقل عنه» وإن لم تظهر؛ فقولان*) 
والأقرب تعيينه» كما في سائر الوصاياء إلا أن يقال: إن القصد هنا إنما هو 
حصول الحجة» وكونها صادرة عن شخص معین لا آثر له أو له أثر ولکته 
على سبيل التبع» فإذا بطل ذلك التبع لم يلزم بطلان المتبوع» وطرد هذا 
المعنى يوجب أن لا تبطل الوصية» وإن كان الأجير ذا صلاح» وال أعلم. 


[الحكم إذا تي المت فترا]: 

< واذا سمی قدراً فوجد بدونه - فالفاضل ميراثء» إلا إذا عين”) وفهم 
إعطاء الجميع ...4. 

وقوله: (وإذا سمى قدراً... إلى آخره)» يعني: مسألة المدونة“: (إذا 
آوصی أن es‏ عله ا E‏ على کک ففضلت E‏ انها 
دمائه؛ فاعتقو. ه عني» فا سروه پشمانین؛ قال ا فافاضل بر ا 
خاضة؟ بل هو على ا والنفقة» ولا سيما في إجارة البلاغ» بخلاف 
العتق» فإنما هو على فكاك الرقبةء والدليل على أنه في الحج كذلك قوله 
)1( معنی ظهوره هنا؛ أن للورثة أن يختاروا من شاؤوا. 
(2) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 383. 


(4) المدونة الكبرى» امام مالك کثاب الحج الثانى» باب فى الوصية بالحج 2/ 495. 
(5) فی ت 1): (عمله نفقته). 
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- تعالى - في الجهاد : و فقوت فة صَِرةً ولا ڪَبوةً4 الآية) 
ورد ال مثله فی العتق» وهو قوله مي وقد سئل ؛ اى الرقاب أفضل ؟ فقال : 
EAN OE E O E aS‏ 
في الحج فإِنما هو بالقياس على الجهادء وهذا الجواب يوجب نظراً في 
المسألة؛ إذ يلزم عليه ألا کون الباقي في الصورتين ا و ال 
ستثنى المؤلف بقوله: (إلا إذا عين» وفهم إعطاء الجميع) صحيح› > ومعناه 
ا eT‏ وفهم منه إرادة رفقة» فإنه يعطى جميع العدد الموصى› 
فر با وض له به وحینئلٍِ إن رڏ شيئاً منه رجع ميراثاً. 


وقیل: يحج حجج ...). 
وقوله: (وقیل: يحج حجج)) لیس داغلا فی. الا سنا ا هو 
رآ الى الك ها فال ي ك عله وا ك ا ف 


[الحكم إذا كان الثلث لا يكفي الأجير؛ ليحج به من بلد الميت]: 
۾ فلو لم يوجد به کله من محله - فثالثها: إن كان صرورة حج عنه» من 
الميقاتء أو من مكةء وإلا فميراث 4. 
وقوله: (فلو لم بوجد به کله... إلى آخره) › يعنيٰ : ان جير الحج لما 
كان نائبا عن الميت؛ فالأصل أنه يخرج من بلد الميت» فلذلك إذا كان في 
الثلث سعة استأجروا من يحج عن الميت من بلده» فإن قصر الثلث عن ذلك» 


(1) ساقطة من «ح» ت2): (في الجهاد). 

Og O)‏ کک ... ولا بقطعوت راديا إلا ڪيب هب 
رهم آله اخس ا ڪان يتسود . 

(3) رواه مسلم عن ابي TT‏ باب بيان کون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال 1/ 89 والبخاري» في العتق» باب أي الرقاب أفضل 2/ 891. 

)4( يعني أن القدر المسمّى يحح به عدة مرات حتى يأتي على منتهاه. 

(5) يقصد بالمستثنى من قوله: (فالمستثنى متفق عليه)؛ إعطاء جميع القدر المسمى في 
الوصية بتعيين الرجل» أو فهم ذلك من كلامه» فيكون كل المال له» وبالمستشنى منه 
من قوله: (والمستثنى منه مختلف فيه)؛ القدر الذي سماه الميت فى الوصيةء بدون 
تعیین ما حح عنه به. ۰ 
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ی ف و ی اک هھ ت د ي 


» 


بلده ما أمكن» فإن لم يمكن إلا من الميقات أو من مكة؛ فعلواء سواء 
كان صرورة» أو غير صرورة» والقول e‏ أنه تبطل الوصية ويرجع 
ميراثاً» و هو بعيد؛ لأا نعلم قطعاً أن قيد كون الحجة من بلد الموصي 
إنما هو على طريق التبع» فلا يلزم من عدمه عدم المتبوع» والقول 
اف الى س وة وغرة ماه فار الات جو الول 
- والله أعلم - لما أشرنا إليه. 


[باب: ي العمرة] 


[الخلاف في حكم العمرة]: 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


ل والعمرة: كالحج في جميع ذلك» وإن كان في وجوبها: قولان” ...€. 


عقد الجواهر الثمينة 1/ 384. 


م الف آل بسح إلا من اليلد الدى: كر أي بعلم ذلك خن مذهه االبوادر 


والزيادات 2/ 488. 

مكانه لقلته» فليدفع من موضع يوجد» ولو سمى الميت فقال: من الأندلس» أو من 
بلد کذا» فلم يوجد من يح بها عت رت مرا الان احص 51/4 52 
والنوادر والزيادات 2/ 488. 

ساقطة من «ج»: (و). 

قال أشهب: بل يتقدم بها إلى بلد يوجد من يح عنه بها منه. يلزم ذلك الورثة» 
وهذا عنده إن كان صرورة» وسمى البلد» وإن لم يکن صرورة» فهو ميراث النوادر 
العمرة»› لعغة: الزيأارة» و زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص › وعرقه ابن 
عرفة بقوله: (عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم)» 
دار الفكر المعاصر» دار الفكر»ء بيروت» دمشق» طا1ء 1401ه» والفقه على 
المذاهب الأربعةء لعبد الرحمن الجزيري 1/ 684 المكتبة التجارية الكبرى» مصر 
انظر : الكافي ص 171» 12 
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۰ 
- e 
a 


وقوله: (والعمرة كالحج في جميع ذلك» وإن كان في وجوبها: قولان)› 
: أن العمرة مساوية للحج» في كل ما ذكر من أول كتاب الحج إلى هنا؛ 


EI OCTET TSE 
وقال ابن حبيب» وابن الجهم: (إنها واجبة)ء وجاء في الحديث ما يدل‎ 
على ذلك» وتبع المؤلف في هذه المساواة صاحب الجواهر» ويعزو وجود‎ 

ذلك كله نصاً فى المذهب» وللنظر فيه مجال» ولا سيما فى فصل الاستطاعة. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


انظر: الاستذكارء لابن عبد البر 11/ 241» والنوادر 2/ 362ء والتفريع» لابن 
الجلاب» كتاب الحج» باب في العمرة 1/ 352 وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعى . المهذب» للشيرازي 1/ 195ء دار الفكر» بيروت» والمقدمات الممهدات»› 
لأ رشك 4000/1 ل 37905 

إرشاد السالك إلى أفعال المسالك 2/ 363 وفى النوادر: ذهب ابن حبيب إلى آنها 
كوجوب الحج» وذهب إليه ابن عبد الحكم. النوادر والزيادات» الحج» في العمرة» 
ووقتهاء وإيجابها 2/ 362 وفى المقدمات : (وذهب ابن الماجشون إلى أنها فريضة» 
وهر مذهب اين الجهم) المقدمات المنهدات /١‏ 4400 وهو المذهب القانى 
للشافعي» الأم 2/ 144» والمهذب 1/ 195. وابن حبيب: هو أبو مروان» 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» القرطبي»ء أخذ عن: صعصعة بن 
سلام» والغازي بن قيس» وزياد بن شبطون» وحح فأخذ عن: عبد الملك بن 
الماجشون» وأصبغ بن الفرج» وطبقتهما» روى عنه: بقي بن مخلد» ومحمد بن 
الوضاح» واخرون. له: «الواضحة)» و«الجامع»» توفي سنة 238ه. انظر: الديباج 
المذهب ص154» وترتيب المدارك 3/ 30 وما بعدهاء وتاريخ علماء الأندلس› 
لأبي الوليدء عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزدي» المعروف بابن الفرضي› 
E U LS ESR NENE‏ 
ذان الكت العامة زوت + ط1 1997س اولان الهران. 14 59. ۰ 

هو القاضي بو بكر » محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزي»› کان جده وراقا 
للمعتضد» فعرف بابن الوراق» سمع: القاضي إسماعيل» وتفقه معه» وروى عن: 
إبراهيم بن حماد» ومحمد بن عبدوس» وجماعة» وروى عنه: أبو بكر الأبهري› 
وخلق» كان صاحب حديث» وسماع» وفقه» ألف كتبا جليلة» منها: كتاب بيان 
السنة» وکتاب مسائل الخلاف» والحجة فی مذهب مالك وغيرها» توفی سنة 329ه» 
لی اا ا ا و ی ا الا ا رکون 
ص 243. 

في «ج»: (المسألة). والسياق يصلح للكلمتين. 

ا اهو لا ا ا 9047 
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[القول في إشهاد أجير الحج على إحرامه]: 

وخرج الإشهاد على الإحرام إذا لم يكن عرف على الخلاف في الأجيبر 
على توصیل کتاب 4. 

وقوله: (وخرج الإشهاد... إلى آخره). يعني: هل يلزم أجير الحج 
آن يشهد على إحرامه عن الميت» إذا لم يكن عرف؟؛ لأنه إذا كان عرف 
بذلك» أو بعدمه؛ صيّر إليه» وإن لم يكن عرف» فاختلف المتأخرون في 
ذلك على قولين» وظاهر كلام المؤلف يقتضي أن المسألة مخرّجةء لا 
منصوصة"» وهي كما قلنا منصوص الخلاف فيها بين المتأخرين» وإِنّما 
الخلاف فيها يجري على الخلاف في مسألة التي أشار إليهاء وهي مسألة 
كتاب الرواحل» في آجير استؤجر على حمل كتاب إلى بلدء فأتى بعد 
أيام يمكنه الوصول فيها والرجوع» وزعم أنه بلغ الكتاب وطلب الأجر؛ 
فحكم له ابن القاسم بذلك» وقال غيره: لا يستحق الأجر إلا بعد إقامة 
البينة على توصيل الكتاب» وهذا الخلاف عند الشيوخ شبيه بالخلاف في 
الإخراج من الذمة إلى الأمانة» كمسألة: (كله لي في غرائرك)» في السلم 
الا ارا جوا ت 6 و ےک الور ادن لف 
ال و ف E TT‏ ا ا 
وکان ينبغي ال آن يذكر هذا الفرع قبل الفرع الذي قبله؛ لاأنه مما 
يستوي فيه الحج والعمرةء إلا أن يقول: إِنّه لم يجده نصا إلا في 
الحج» ويقول: إله وجد ما تقدم منصوصاً في العمرة» كما هو في 
الحجح» وفي ذلك بعد. 


N A O e 

(@ الان والعخضل كاب الرزاسل والفر ات 9 87 :88 وقتلك كنات الج 
والإجارة 8/ 438› 439. 

(3) المدونة الكبرى» كتاب السلم الثاني» القضاء في التسليف 9/ 42. 

(4) فى «غ»: (الوكالة)ء المدونة الكبرى»ء كتاب الوكالات» دعوى الوكيل 10/ 250. 

(6 المدونةء كناب النيوغ الفاسدة» في الرجل يكوت له غلى الرجل الدين عالاً 153/9 

(6) فى (غ): (يقال). 

(7) في «غ»: (يقال). 


ر 


[باب: يي أفعال الحجا 

$ وافعال الحج”: واجبات - أركان غير منجبرةء وواجبات - غير آركان 
منجبرةء ومسنونات» ومحظورات مفسدةء ومحظورات منجبرة 4. 

وقوله: (وأفعال الحج... إلى آخره)» يعنى: أن الأفعال الكائنة فى 
الحج منقسمة إلى ما ذكرء وانقسام أفعال ا إلى المحظور لهد 
والمحظور المنجبر» غير صحيح؛ إذ لا يصح أن يضاف إليه من الأفعال إلا ما 
کان مشروعاً» وما ليس بمشروع فأصله أن يعد من الموانع» كما يفعل في 
غير الحج من العبادات» ألا ترى أن الأفعال المفسدة للصلاة لا يصح أن 
يقال فيها إنها من أفعالها. 
[الواجبات الأركان] : 

< الأولى”: أربعة - الإحرام» ووقوف عرفة جزءاً من ليلة النحر» وطواف 
الإفاضةء والسعيء وقال ابن الماجشون': «وجمرة العقبة»» ويرجع للسعي 
من بلده على المشهور بعمرة؛ إن أصاب النساء 74 . 

وقوله: (الأولى: أربعة... إلى آخره)› يعنى: الواجبات الأركان» وهى 
TT TA TT NC TT‏ 
ن ا المذهب على ما ا الله -» 
ا N a e‏ 
الا ت ا اا A‏ 


(1) انظر: الكافي ص164. 27 فی ا (فی): 

(3) انظر: الكافى ص164 والمعونة 1/ 518. 

5 0 ا الات 02 

(5) انظر: الكافى ص164. 

(6 :هى الإنجرام والزقرف بعرفة جرا من اللة انحر بوطوافت الإفاضة: .الى بين 
الصفا والمروةء» وزاد عبد الملك بن الماجشون: الوقوف بالمزدلفة مع جمرة العقبة» 
فقت الجراعر اة 41671 

0 .رق انو فة ان السعي من واجبات الحج» الهداية في شرح البداية 1/ 142» 
وتحفة الفقهاء 1/ 1 وبدائع الصنائع 72 والاستدكار 205/12 

(8) انظر: بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد 1/ 258. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. - 
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[الواجبات المنحبرة]: 

خ والواجبات المنجبرةء وقيل: سنن - فيها دم كالإحرام بعد مجاوزة 
الميقات") والتلبية جملة على الأظهر”)» وطواف القدوم والسعي بعده» لغير 
المراهق) خلافاً لأشهب» وهما معاً كأحدهماء وقي سقوطه عن الناسي: قولان 
لابن القاسمء وغیره“) وركکعتي طواف القدوم› والإافاضة) والوقوف بعرفة 
مع الإمام قبل الدفع للمتمكن“) ونزول مزدلفة ليلة النحر على الأشهر”) ورمي 
كل حصاة من الجمار”* والحلق قبل رجوعه إلى بلده» والسعي بعد الإفاضة 
قبل سفر منشئ الحج من مكة) والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل 
اة 10). 

وقوله: (والواجبات المنجبرة... إلى آخره). تظهر أهمية""'“ الخلاف 
فيها بالتأثيم» وعدمه» فمن یری وجوبها؛ قول بتأثیم تارکها» ومن یری أنه 
سنة؛ لا يقول ذلك وأآما قوله: (كالإحرام بعد مجاوزة الميقات)» فليس 


على ظاهره؛ لأن الإحرام من حيث ذكر» ليس بواجب ولا سنة في حق 
الآفاقي» وإنّما الواجب أو السنة؛ الإحرام من الميقات» وظاهر المذهب أن 
تارك التلبية عند الإحرام حتى تطاول ذلك أو تركها في أكثر إحرامه؛ أن 


= وابن الماجشون هو آبو مروان» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون» 
التيمي» من الفصحاء» حدّث عن أبيه وخاله يوسف بن يعقوب الماجشون» والإمام 
مالك» ومسلم الزنجي» وطائفة» وحدذث عنه: ابن حبيب» والزبير بن بكار واخرون» 
قيل: إنه عمي في آخر عمره» توفي سنة 212ه. انظر: الديباج المذهب ص153› 
وسير أعلام النبلاء 10/ 359 ولسان الميزان 6/ 623. 

(1) انظر: المدونة الكبرى 2/ 394 والتفريع 1/ 319. 

(2) انظر: التفريع 1/ 322. 

(3) انظر: التفريع 1/ 339 والكافي ص141 والمراهق - كما في الكافي -: هو من 
خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى . 

(4 انظرة الغريم 339/1: (5 المدونة الكرى 400/2 

(6) انظر: التفريع 1/ 341. 

(7) المدونة الكبرى 2/ 417» والتفريع 1/ 342. 

(8) انظر: التفريع 1/ 344 والمعونة 1/ 586. 

(9) انظر: الكافي ص140. (10) نفس المضدر السابق. 

(11) في «غ٤:‏ (ثمرة). 
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عليه الد واخ من کلام ابن حبیبت وجوبها کا علد الإحراء) کما 
سيأتي» وخلاف أشهب هو إسقاطه الهدي عمّن ترك طواف القدوم» وإن 
كما يجب فى ترك وا حه مما خاصة فى جن المراهى) عك أبن القام) 
کی عل ارک ھام ای کا ل کی فل ارك واخد ا 
ورأآى ابن القاسم الناسي في معنى المراهق» وأصله في المزحوم 
ف ال ةاد الام عدر م4 فكلك م فاد وکت ی ۔الفوز کے 
الطهارة» وهو الذي لاحظ غيره» ولم يلحق أهل المذهب الركعتين في 
الطواف بحكم الطوائف؛ بل جعلوا على من تركهما من طواف الإفاضة حتى 


لله 


(1) انظر: المدونةء كتاب الحج الأولء فيمن توجه ناسياً لتلبيته 2/ 361» وعارضة 
الأحوذي 2/ 258. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 393 وشرح حدود ابن عرفة ص146 والتوضيح 
ورقة رقم 6. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحجح» في تأخير الطواف 
2 8 وأشهب هو أبو عمر» أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي» الجعدي» 
اسمه مسكين» وأشهب لقب له» فقيه الديار المصرية فى عصره» أخذ عن: الليث» 
والإماة مالك بن أشره والفل ن اة ركان ا جد اعمات مالك رة 
الحارث بن مسكين» وسحنون» ويونس بن عبد الأعلى» وخلق» صنف كتابا في 
الفقه» رواه عنه سعيد بن حسان وغيره» توفي سنة 204ه. انظر: ترتيب المدارك 
2 4 والديباج المذهب 307/1 وسير أعلام النبلاء 9/ 500 والأسماء 
المفردة» لأحمد بن هارون البرديجي أبي بكر» تحقيق: عبده علي كوشك 1/ 156 
دار المامزن للم ات وى 1 81410 

(4) النوادر والزيادات» الحج» في من ذكر بعض طواف السعي والإفاضة 2/ 387. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 383. 

(6) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (وأصله). 

(7) انظر: المدونة الكبرى 146/1 147. 
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بعد عن مكة الهدي» ويركعهما في کا ويهدي جبراً للتفرقة؛ لما رأوا 
أن الركوع يصح في كل موضع» والطواف لا يكون إلا بمكة» ولا بد من 
الرجوع إليه» على تفصيل لهم في ذلك» وهو محل نظرء وظاهر كلام المؤلف 
يقتضي أن من وقف مع الإمام ليلا بعرفة قبل دفع الإمام أن ذلك كاف في 
سقوط الهدي» وقال مالك في كتاب ابن المواز: (من دفع قبل الغروب» 
إلا أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس» فعليه الهدي» ومن دفع بعد 
الغروب قبل الإمام» أجزأه» ومع الإمام أحب إليّء ما لم يتأخر). وموجب 
الدم على تارك النزول بالمزدلفة هو قول مالك» وابن القاس ومسقطه 
هو ابن الماجشون» ورآى مالك وابن القاسم ذلك آكد من الوقوف بالمشعر 
الحرام» فلم يريا في تركه هدياًء وقد تقدم لابن الماجشون أنه من الأركانء 
وظاهر کلامه أن في ترك حصاة واحدة a‏ وهو مقتضى تقو 
وفهم اللخمي عن ابن المعذل" أنه تأوّل عن" مالك أن الم في ذلك لا 


(1) انظر: المدونة» الحج الأول» رسم في موضع الأبطح»› وفي الطواف للقارن 2/ 400. 

(2) النوادر والزيادات» الحج» في الوقوف بموقف عرفة والدفع منها 2/ 395. 

(3) في «ج»: (الإحرام). 

(4) ساقطة من «(ج» ت 2»: (قول» والسياق لا يقتضيها) . 

(5) المدونة الكبرى» الحح الأول» رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة 2/ 417 والذخيرة 
26203 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس 410/1. 

(7) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (الأولى: أربعة). 

(8) انظر: النوادر» لابن أبي زيد» كتاب الحح» جامع القول في رمي الجمار 2/ 405. 

(9) المدونة 2/ 419. 

(10) أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم الفهدي» أبو الفضل» المالكي الأصوليء كان 
من بحور الفقهء تفقه: بعبد الملك بن الماجشون» والسندي» وإسماعيل بن أبي 
أويس» وغيرهم» وعنه إسماعيل القاضي» وأخوه حماد» ويعقوب بن شيبة» 
وسواهم» وسمع منه ابنه محمد» وعبد العزيز بن عمر البصري» من مصنفاته: كتاب 
الرسالة» وكتاب في الحجة» توفي وقد قارب الأربعين» لم يذكر له تاريخ وفاة. 
انظر: ترتيب المدارك 2/ 550 والديباج المذهب ص30 وشجرة النور الزكية 
ص64 وسير أعلام النبلاءء للذهبي 11/ 519. 

(11) في «(ج) : (علی) . 
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يلزم أن يساق من الحل إلى الحرم» ومعنى قوله: (في السعي قبل سفر منشئ 
الحج من مكة)؛ لأن الآفاقي إذا أحرم بالحج من مكة» فستّة السعي في حقه 
أن يكون بعد طواف الإفاضة؛ لسقوط طواف القدوم في حقه» ومراده من 
ا ی ا ا 
عرفة» وجل الليلة تنل في الإجزاء منزلة جميع الليلة» وقال في المدونة(: 
(وكره مالك أن يدع المبيت مع الناس بمنى ليلة عرفة» كما كره أن يبيت ليالي 
منى إذا رجع من عرفة» ورأى على من بات ليلة كاملة أو جلها في غير منى 
الدم» وإن كان بعض ليلةء فلا شيء عليهء e‏ 
عرفة دماً). وأوجب أهل المذهب الدم في ترك هذه الأفعال» كما 
أوجبوا السجود في تقض سنن الضلاة > وذلك في الصلاة أُظهر منه هنا؛ لكثرة 
الأحاديث المتضمنة لسجود السهو»ء والهدي اھا ا : في المتمتع خاصة» فيما 
نعلمه» وفي إلحاق هذه الصورة به نظر» وبقيت مسائل كثيرة من موجبات الدم 
يأتي تفصيلها فيما بعد - إن شاء الله تعالى - مع الكلام على المسنونات التي 
لا دم فيها. 
[باب: آرڪان الحج] 

ا حقيقة حقيقة الإحراما: 

iF‏ فيهاء وهي ما عدا ذلك وتتبين بالتفصيل: الإحراه 


وينعقد بالنية مقروناً بقول أو فعل متعلق به كالتلبية”) والتوجه على 
الطريق) لا بنحو التقليد أو الإشعار”...4. 


(1) ساقطة من «ج»: (التي). 
(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الآولء رسم e‏ أن يقصر› وتأخير 


الطواف 2/ 411. 
(3) ما آثبت في «ت 1ء وفي بقية النسخ: (وإيجاب). 
(4) في «غ»: (دما على). (5) في «غ»: (کما سياًتي). 
SONE N O < AT a a aE BF 6)‏ 
(8) انظر: المدونة 2/ 401. 402. (9) انظر: المدونة 2/ 402. 
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قوله: (الإحرام. ..٠‏ إلى آخره) › لم يتعرضص لرسمه» وقال الشيخ 


ن الد لجرا هو ال رل قى اجد الت كين و تاغل 
بأعمالهما). وهو أحسن ما رأيت» على أنه لم يخل من تعقب» قال الشيخ 
تقي الدين: (وقد كان شيخنا العلامة ابن عبد السلام 4 يستشكل 
معرفة حقيقة الإحرام حداء ويبحث فيه . وإذا قيل: إنّه النية» اعترض 
عليه؛ بأ النية شرط في الحح الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيرهء 
ويعترض على أنه" التلبية بأنها ليست بركن والإحرام ركن" هذا أو قريب 
منه» وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء؛ قلت: حاصل 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(6) 
(8) 
(9) 


شرح حدود أبن عرفة» للرصاع ص۰142 وفتح الباري 3/ 401« وعون المعبود» 
لمحمد شمس الح العظيم آبادي أبو الطيّب 5/ 188. دار الكتب العلمية» بيروت› 
مطيع بن آبي الطاعة القشيري› الشيخ تقي الد أب الح ! ا ا 
المنفلوطى المصري› ابن دقيق العيد» تفقه على : والده بقوص» وكان والده مالكى 
ولي القضاء ثمان سنين» من تصانيفه: اللإلمام في الحديث» وشرح العمدة في أصول 
الفقه» والاقتراح في شرح علوم ابن الصلاح» وشرح مختصر آبن الحاجب» وغيرهاء 
طبقات الشافعية» لأ بكر ين أخمداين محمد ين عجر بن فاضي شهبة: تحقیق : د 
الحافظ عيد العليم خان 2/ 230› عالم الكتب» بيروت» ط1 1407ه. 

فج الباري 3 401 وعون المعبود 5/ 188» وشرح الزرقاني 2/ 305. 

بسلطان العلماء» فقيه شافعي› بلغ رتبة الأجتهاد» سمع من : الخشوعي»› وابن 
عساکر» وخلق» زار بغداد» تم رجع الت دمشق › نم غادرها ال مصر فاستقر بها اك 
أن توفي» من تصانيفه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والإلمام في أدلة 
الأحكام» وقواعد الشريعة» وسوى ذلك» توفي سنة 660ه. انظر: الأعلام 4/ 21ء 
وطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 5/ 80» وسير أعلام النبلاء 23/ 266 وفوات 
اوقا لان اکر الک 3507/2 


ساقطة من «(ت 2): (رحمه الله). (5) في «غ»: (حکما). 

في غ»: (عنه) . (7) ساقطة من ت 1)»: (أنه). 
شرح حدود ابن عرفةء للرصاع ص142ء 143. 

في «غ): (يحرم). 
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ما رسمه به الشيخ تقي الدين هو ما ذكره المؤلف؛ أنه ينعقد به الإحرام» 
وإتما لم يرسمه المؤلف بما ذكره الشيخ تقي الدين؛ لأنه علم - قطعا - أنّما 
يأتي به الحاج أو المعتمر عند الدخول في أحد النسكين إنما هو النية مع 
التلبيةء والأخذ في السير إن كان إحرامه من غير مكة» وأمّا إن كان إحرامه 
1( . 8 
التلبيةء وإذا لم يكن غير هذا كان الظاهر ببادئ”” الرأي إنّما هو الإحرام؛ 
لأن الدخول لا يتحقق إلا بذلك» فلو قال المؤلف: هو الدخول؛ لقيل له: 
الدخول حقيقة مركبة» فيلزم أن تكون أجزاؤها واجبة؛ لأنها أجزاء الإحرام؛ 
الذي هو ركن الحج» وجزء الواجب واجب» ولا شيء من هذه الأجزاء 
بواجب» إلا النية» فيلزم أن تكون النية هي الإحرام؛ لأن ما قارنها من تلبية 
وسير ليسا بركنين» وهو الوجه الأول من الوجهين اللذين اعترضهما الشيخ 
العلامة عز الدين» إلا أن في اعتراضه إياه نظرء وذلك انا نمنع أن النية شرط 
في الحج» فإن قال: إن“ حقيقة الشرط منطبقة عليه؛ لان الشرط تأثيره في 
وجوده الوجود» وکذا النية فى الحج› فلا : ك نسلم» Î‏ ذكرت هو حققة 
الشرط؛ بل حتى يزاد في ذلك» وليس بداخل في الماهية أو ما يقوم مقام هذا 
اللفظ» وإلا فركن الماهية وجزء علتها يشاركان الشرط” فى ذلك» فلا يكون 
رسمك للشرط مانعاًء وكأنْ هؤلاء الفضلاء سلموا أن الإحرام لا ينعقد بمجرد 
اله رفك كان يعض أنباحا ييل إلى اناده ذلك > ولك إا قق ولك 
عليه يشير إلى أنه لم ير للمتقدمين في ذلك نصاًء ومثل هؤلاء المتأخرين لا 


(1) انظر: المدونة 2/ 401 والبيان والتحصيل 4/ 14ء والتهذيب في اختصار المدونة» 
لأبي سعيد البراذعي (خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني)ء دراسة 
وتحقيق : محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ› راجعه ا على لاززق 
11 دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية 
المتحدة» دبى» ط 1ء 1420ھ - 9 م. 

(2) في «ج» ت1): (بمبادئ). 

(3) المثبت من «ج»» وفي سائر النسخ: (جزاء). 

(4) في «اج» غ»: (لأن). (5) ساقطة من «ت2ء غ»: (الشرط). 

(6) انظر: الذخيرةء للقرافى 3/ 218. 
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يحرمون بهذا إلا لأمر حققوه» فيخشى من الوقوع في مخالفة الجميع» وفي 
غه تشاد الك بمج ال وتقلية الهاي رضحا روط ١‏ فان فل 
التقليد والإشعار غير مختصين بالإحرام» فلا يقتضيان الدخول في أحد 
السکین» آلا تری: إلى قول عاتشة و : (آنا فلت فلاتد دی رسول ان کا 
بيدي» ثم قلدها رسول الله ية بيده» ثم بعثها مع أبي بكر ل4 فلم يحرم 
عل وا ا و ا ی ت ایی اا ین 
الدع د الاد رجه كاتف لرل ي الها المد ان الفا 
مع النية؛ كالأخذ في السير مع النية» وأن المجموع كالمجموع» والحديث 
إتما جاء في التقليد على انفراده» وأيضا فإن السير على انفراده لا اختصاص 
له بالنسك» وربما كان التقليد والإشعار أقرب إلى الاختصاص من السيرء ثم 
رأيت بعد هذا للقاضي إسماعيل” ما أذكره: (قال عن أبي ثابت ° قيل لابن 


(1) «م» ث»: قال خليل: كيف يقال هذا وقد نقل ابن يونس عن القاضي إسماعيل أنه 
قال في كتاب الأحكام: لا خلاف أنه إذا قلد وأشعر»ء يريد بذلك: الإحرام أنه 
محرم . التوضيح 3372 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة» باب الوكالة في البدن وتعاهدها 2/ 814 ومسلم 
في > باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم 2/ 959. وعائشة هي آم المؤمنين› 
عائشة ة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشي› أفقه نساء المسلمين»› 
وأعلمهن پالدين؛ والآدب» آم عبد الله تزوجها النبي يل بكراً في السنة الثانية 
للهجرة» كانت أ حب نسائه إليه» وأكثرهن رواية للحديث عنه» وروت اا عن نها 
وعمر» وغيره» حدث عنها: عبد الله بن الزبير» وخلق» روي عنها 2210 حديث»› 
كانت لها دراية بشؤون السياسة»ء توفيت سنة 58ه. انظر: الإصابة 13/ 38› 
والأعلام» للزركلي 3/ 240ء وسير أعلام النبلاء 2/ 135. 

(3) ساقطة من «ج» غ»: (له). 

(4) آأبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم» البصري»› 
القاضي› الأزدي»ء تفقه بابن المعذل»› سمع مسلم بن إبراهيم› والقعنبي»› ومان بن 
حرب» وخلق» روی عنه: موسی بن هارون» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وآبو 
القاسم البغوي وسواهم» من مصنفاته: المبسوط في الفقه» وأآحكام القرآن» 
والموطاً. انظر: الأعلام للزركلي 310/1 وشجرة النور الزكية ص65 والديباج 
المذهب ص92 والثقات 8/ 105. 

(5) محمد بن عبد الله بن زيد بن أبي زيد المديني» مولى عثمان بن عفان» آبو ثابت من 
اصحابه من آهل مصر أصبغ» روى عن: ابن وهب» وابن القاسم» وابن نافع» وبهم - 
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القاسم : المحرم يتوجه من ناء" مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى ونسي ٤‏ 
یکون في توجهه محرماًء فقال: أراه محرماًء فإِن ذکر من قریب» لبی» و 
شيء عليه» وإن تطاول ولم یذکر حتی خرج من حجه؛ رایت أن يهريق 
E E E‏ ا 
بمنزلة التكبير لافتتاح الصلاة» وجعله داخلاً في الإحرام بالتلبية» وبخير) 
التلبية من الأعمال التي يوجب الإحرام بها على نفسهء كأن يقول: قد 
أحرمت» أو يشعر الهدي ينوي به الإحرام» أو يتوجه نحو البيت يريد بتوجهه 
الإحرام وشبهه). وهذا نص في أن إشعار الهدي مثل التو ج( 


[القول في التسمية عند الإحرام]: 
وذلك أحب إليه من التسمية"" وقيل: التلبية كتكبيرة الإحرام ...4. 
وقوله: (وذلك أحب إليه من التسمية... إلى آخره)ء يعني: أن الإحرام 
لا يحتاج فيه إلى التلفظ بالحج والعمرةء ولا بالقران والإفراد"'»ء ثم ترك 


= تفقه» وروى عنه: أشهب» وإسماعيل القاضى» وأخوه حماداًء والبخاري فى 
الصحيح صدوق. انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون ص231 وطبقات الفقهاءء 
للشيرازي» تحقيق: خليل الميس ص158ء دار القلمء سروت: 

(1) ساقطة من «غ»: (بناء). 

(2) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستَة أميال أو سبعة. 

(3) فی (غ): (تمادی). 

)4( انظ کلام ابن القاسم ى المدونة 2/ 361. 

(5) مشبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (القاضي). 

(6) الإهلال بالحج: هو رفع الصوت بالتلبية» ومنه قيل للصبيّ إذا فارق أمّه: أهلٌء أو 
استهل» لرفعه صوته. الزاهر في اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري› 
الهروي» أبو منصور»ء تحقيق: د. محمد جبر الألفى ص171ء وزارة الأوقاف 
E O E‏ ۰ 

(7) ساقطة من «ت1): (بغير). 

(8) التمهيد 15/ 134 135» والاستذكارء كتاب الحج» باب العمل في الإهلال 12/ 95. 96. 

(9) ساقطة من «غ»: قوله : (وهذا نص في أن إشعار الهدي مثل التوجه). 

(10) المدونة الكبرى 2/ 360. 361. والتفريع 1/ 320. 

(11) انظر: عارضة الأحوذي» لأبي بكر ابن العربي 2/ 275. 


61 


التلفظ أحبَ إلى مالك من التلفظ"» وربما وقع له كراهة التلفظ واختلف 
رآي الصحاية في ذز فروي عن بعضهم تسميه ما يدخل فيه› وعن اآخرين 
ترك ذلك» وتقدم قول ابن حبيب وجعله التلبية كتكبيرة الإحراء. 
< وخرج اللخمي مجرد النية على خلاف مجردها في اليمين ...4. 
وقوله: (وخرج اللخمي”... إلى آخره)» يعني: أن اللخمي خرّج في 
الاكتفاء بمجرد النية في الإحرام» على قولين من الخلاف في ذلك في 
الطلاق» وتخريجه ظاهر» وهو الذي يدل عليه كلام المؤلف؛ لأنه لم ينقل رد 
ابن بشير عليه» وحاول ابن بشير الفرق وأطال في ذلك" ولم یرد کلامه 
إذا تؤمل على أن وجه القولين في الطلاق» واعلم أن الطلاق من الأحكام 
11 4 ۰ 2 1 
التي ف بين العباد بعضهم بعضاًء وفيما بينهم وبين أ لله ٤ EE‏ وما 
ما ات اع ا كرون من حخفرق الاديين حاف اور كا هن 
حقوق الله كيك" وحقوق الآدميين؛ فلا بد فيه من الألفاظ» كالبيع والنكاح؛ 


(1) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في القران 2/ 360. 

(2) ساقطة من «ت2): بالحج والعمرة» ولا بالقران والإفرادء ثم ترك التلفظ أحب 
إلى مالك من التلفظء وربما وقع له كراهة التلفظ» وراية كراهة التلفظط من رواية 
ابن القاسم» النوادر والزيادات الحح» في الإحرام 2/ 331 والذخيرة» للقرافي 
3 وفيها: (وكره مالك والشافعي التسمية). 

(3) انظر: جامع العلوم والحكم» لأبي فرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
ص22» دار المعرفة» بيروت» ط ا1ء 1408ه. 

(4) فى (ع»: (جعل). 

(6 ها أثبت في غا وفي بقية النسخ : (البة): 

(6) ذكرها الشارح عند كلامه على قول ابن الحاجب: (والواجبات المنجبرة). 

(7) جامع الأمهات» للفقيه جمال الدين ابن عمرء ابن الحاجب» المالكي» تحقيق: أبو 
عبد الرحمن الأخضر الأخضري ص186 اليمامة» بيروت» دمشق» ط1»ء 1419ه - 
198م. 

(8) ساقطة من «ت1» ت2): (على). 

(9) ساقطة من «ت :٠1‏ (عليه» وحاول ابن بشير الفرق). 

(10) انظر: كلام اللخمي» ورد ابن بشير عليه؛ في كتاب عقد الجواهر الثمينة 1/ 393. 

(11) ساقطة من «(ت 1ء غ»: (فيما). (12) ساقطة من «غ٠:‏ (تعالى). 

(13( ا انت في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (عز وجل). 


62 


لأله لا يتوصل الآدميون إلى حقوقهم في ذلك إلا بالألفاظ' أو ما يقوم 
ماما من الاأر اطا واا الحم فهو هن الخادات الى فا ن الا 
وبين ربه» فالأصل أن النية كافية فيه» فإذا قيل: إن النية كافية في القسم 
الأولء والأصل أنها لا تكفي» فلأن يلزم هذا القائل مثله في القسم الثاني مع 
أن الأصل فيه أحرى» والله أعلم. 


[الحكم لو رفض الإحرام]: 
< ولو رفض إحرامه؛ لم يفسدء ولا شيء عليه" ...4. 
وقوله: (ولو رفض إحرامه» لم يفسد» ولا شيء عليه)› يعني: أن هذه 
العبادة وإن كانت النية مشترطة فيها؛ ولكنها لا ترتفض ولا يلزم رافضها 
مل ارا غ ك ولاف اد كل ا ر اة ت ن لخادت ن 
الرفض في افتاه AE‏ ذلك أنه لها کان یتمادی في فاسدہ کما یتمادی 
في صحيحه؛ أخذوا منه أن رفض النية على انفراده لا أثر له» وبالجملة إذا 
كان الفعل القوي لا يمنع من التمادي؛ فلأن لا تمنع النية بمجرّدها على 
ضعفها أولى» هذا أشبه ما رأيت لهم في هذا. 
[لفظ التلبية] : 
وتلبيته*: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إِنَ الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك» وزاد عمر طل: (لبيك ذا النعماء والفضل 
الحسن» لبيك لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك)» وزاد ابن عمر و: (لبيك لبيك 
(1) ساقطة من «غ»: (كالبيع والنكاح» لأنه لا يتوصل الآدميّون إلى حقوقهم في ذلك إلا 
بالتلمَظ). 
(2) في «غ»: (الظاهرات). (3) انظر: المدونة 2/ 414. 
(4) انظر: الذخيرة 3/ 222» 223. 
(5) في «ت 1: (یبطله). 
(6) انظر: التفريع 1/ 321. 
(7) لبيك: مأخوذ من لب بالمكان وألب بهء أي أقام بهء كأنه يقول أنا مقيم على طاعتك 
إقامة بعد إقامة» ومجيب لك إجابة بعد إجابةء وملازم لطاعتك لزوما بعد لزوم» 
VI TEFEN‏ 
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لبيك وسعديك""“ والخير كله بيديك لبيك» والرغباء”' إليك والعمل) 4. 

وقوله: (وتلبيته... إلى آخره)› والضمير المضاف إليه عائد على الإحرام 
وأضافها إليه؛ E‏ أول ما تذكر معهء ولا تستعمل إلا بسببه » واستعمالها ی 
غير النسك جهل ومكروه» ومعنى: «لبيك» إجابة بعد إجابة» عند من رأى هذا 
إلافمل مننی ۰ لفظاً ومعنى» لظا غاص ومنهم من راه مفرداًء وانقلاب ألفه 
للاتصالها تالفمير كا انق لبت الفاغ ولدئ: ويقع ضبط «ان» مكسورة 


ومفتوحة من قوله: EO‏ ا ٤‏ وزعم غير واحد من الأئمَة ن 


الك أ لما بى القع من الخال كان مرجب ال جاب هو أن اليا 
والح ةورفل الكو بكرن اء كا ٠‏ عار فن الكحليل + وال 
الرمخشري ' رغيرة: انا مكسورة وفتوحة دالة على العلل وقال ارون : 
«أن» المفتوحة صرح في التعليل» وهو الظاهرء ومعنى «سعديك» في تلبية ابن 
عمر وًةا؛ ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة» على ما تقدم في 


(1) سعديك: أي مساعد لطاعتك بعد مساعدة» وأصل الإسعاد» المساعدة وهي : متابعة 
العبد أمر ربه» ورضاه. اللسان 3/ 214. 

(2) الرغباء - بفتح الراء مع المد أو القصر» وبضمها مع القصر -: الطلب والمسألة إلى 
من بيده الأمر» والمراد بالعمل؛ المستحق للعبادةء اللسان 1/ 422. 

(3) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (والنعمة). 

(4) منهم ثعلب» الاستذكار»ء لابن عبد البر 11/ 93. 94. 

(5) ساقطة من «غ»: (له). (6) فى «غ): (ثناء). 

(7) شرح المفصل» لابن يعيش 59/8» وما بعدهاء وتنوير المقالة» في حل ألفاظ 
الرسالة 3/ 419. والزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي› الزمخشري› 
ا القاسم» متکلم» مفسّر» محدث› نحوي» لغوي»› پيانی؛ او ناظم» »> ناثر» 

مشارك في عدة علوم» رحل إلى بغداد» وسمع الحديت وتفقّةء› قدم مكة فجاورها 

وسمّي جار الله» من تصانيفه: الفائق في غريب الحديث» وربيع الأبرار ونصوص 
الأخبار» والمفصل فى صنعة الإعراب» والكشاف عن حقائق التنزيل وغيره» توفى 
IIA LEN NEO ISE LANES RASS a‏ 
طبقات الفقهاء ص94 95 لسان الميزان 6/ 4. 

(8) منهم ثعلب» المطلعء > لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» أبو عبد الله» تحقيق : 
محمد ایر الادلي 16911 المكجب الإسلامي» بيروت» 1401ه - 1981م« 
وتنوير المقالة 3/ 419. 
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«لبيك»» «والرغباء» تض ط7 بفتح الراء والمد» وبفتحها والقصر»ء وبضمها 
لضي انشا رما الطاب و اا ا عا ال هن مه الجر ود 
المقصود بالعمل والحقيق بالعبادةء وفي حديث ابن عمر وي : (الناس 
يزيدون: لبيك ذا المعارح» ونحوه من الكلام» والنبي بي يستمع» فلا يقول 
لهم شيئا)» فلعل هذا هو السبب الذي لأجله زاد عمر وابته ها في التلية*. 


)1( 
ر2( 


(3) 
(4) 


(5) 


ساقطة من «غ): (تضبط). 

راوي الحديث هو جابر بن عبد الله ياء وليس كما ذكر ابن عبد السلام» ولعل ما 
أوقعه في هذا هو قول أبي داود في سننه: (.. عن جابر قال: ثم أهل رسول الله اء 
فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر» قال: والناس يزيدون ذا المعارج. ..) سنن أبي 
داود 2/ 162. والحديث آخرجه أبو داود فى السنن» فى المناسك باب كيفية التلبية 
ASG aro EOE‏ 
النيسابوري» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» كتاب الحج» باب إباحة زيادة التلبية 
ذا المعارج ونحوه 4/ 172» 173 المكتب الإسلامي» بيروت 1970م» والبيهقي في 
الكبرى» في الحج› باب كيف التلبية 5/ 45. وأحمد في المسند 3/ 320 وابن أبي 
یعلی فی مسنده 4/ 93 قال ابن حجر: (وقد روی أبو داود فی حدیٿث .جابر: 
فالا وة ذا المعارج.. فلا يقول لهم شا وأصله في ا في الحديث 
الطويل). الدراية في تخريجح أحاديث الهداية 2/ 10. 

أت من ا مهن : 

المعارج: المصاعد والدرج» والمراد من قوله: (لبيك ذا المعارج)ء أي: المراتب 
الى قدر الله عليها المقادير» ورتب فيها الأمورء اللسان 2/ 321 مادة: (عرج)» 
وعارضة الأحوذي» لابن العربي 2/ 257. 

الزيادتان أخرجهما مسلم في صحيحه» كتاب الحح» باب التلبية» وصفتهاء ووقتها 
2 41 842 843 ونص زيادة عمر: (لبيك اللهم! لبيك لبيك وسعديك» 
والخير في يديك» والرغباء إليك والعمل)» ونص زيادة ابن عمر: (لبيك لبيك› 
رسك والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل)ء وزيادة عمر أخرجها - أيضاً - 
البيهقي في السنن» الحج» باب كيف التلبية 5/ 44» وابن خزيمة في صحيحه» 
المناسك» باب صفة تلبية النبى ية 4/ 171ء وابن حبان فى صحيحه» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» كتاب الحج» ذكر وصف الإهلال الذي يهل المرء به إذا عزم على 
الحج» أو العمرة 9/ 108 مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2 1993م» وأخرج زيادة 
آبڻ غمر كذلك أبو داود فى الستن> المتاسك» باب التلبية 404/2 والترمدئى فى 
السنن» في الحج» باب ما جاء في التلبية 188/3 187ء والإمام مالك في 
الموطاًء» في الحج» باب العمل في الإهلال 1/ 331 332. 
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و ع ی رو 1( E O EY E O‏ 
ورقًاً)» على أن بعضهم كره الزيادةء واحتج على ذلك بأنٌ سعد بن أبي 
وقاص هه أنكر على من سمعه يزيد في التلبية ما لم يعرفهء وقال(: 
(ما كتا نعرف هذا على عهد رسول الله بي)» وصريح المذهب أن 
الاقتصار على تلبية رسول الله ييل أفضل» ومن زاد على ذلك ما يحسن 

الد فا ا 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


الأثر أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 11/ 91> والهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 223. 
اتسن هو ابو جفرة؛ آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن يزيد الأنصاري 
الخزرجى النجاري› خادم رسول الله ا › لازم النبى ية منذ أن هاجر إلى ااا 
ثم أخذ عن: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وطائفة» كان آخر الصحابة موتأًء روى عنه: 
الخسن: والزهري› وقتأادة وسواهم حرج له البخاري 80 حدیثا» ومسلم 70 حا 
واتفقا على 128 حديثاًء اختلف فى سنة وفاته؛ فقيل : سنة 91ه» وقيل: سنة 92هى 
وقيل: سنة 93ه. انظر: أسد الغابة 151/1» 152 والإصابة 126/1» 
والاستيعاب لابن عبد البر» تحقيق: على محمد البجاوي 198/1ء دار الجيل» 
بیروت »› ط 1[» 1412ه» ورحجال مسلم» ان منجوبيه)› تحقیق : عمك ايله التي 
65/1 دار المعرفةء» بيروت» طا»ء 1407ه. 

أثبتت : تعبداً ورقاً؛ لأنها في المصادر التي رجعت إليها هكذاء وأما في جميع نسخ 
المخطوط - التي تحت يدي - ففيها: تا و ومعنی تیدا ورقا؛ آي إقرار 
بالملك للملك الأعظم» وأنه يتصرف بعباده كيف يشاء. 

الأثر أخرجه الشافعى فى مسنده» المسند ص 123ء وابن أبى شيبة فى مصنفه 3/ 204ء 
وابن عبد البر في الاستذكار 11/ 91. وسعد هو أبو إسحاق» سعد بن أبي وقاص 
مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشيّ» كان سابع سبعة في الإسلام» 
أسلم بعد ستة» ول من رمى بسهم في الإسلام» له مناقب جمة» وجهاد عظيم› 
وفتوحات كبار» كان من العشرة المبشرين بالجنةء اعتزل الفتنة»› فلم يقاتل مع عليَ› 
ولآ معاوية» وکان علي کرم الله وجهه يغبطه على ذلك» روی عن النبي ويد وعن 
خولة بنت حكيم› وعنه أولاده: عامر› وإبراهيم› وعامر» ومحملد» ومصعب» 
وعائشة»› ومن الصحابة: عائشة وا“ وابن عباس » وابن عمر٬‏ وجماعة» اخحتلف فی 
سنة وفاته» فقيل 5كه» وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد 3/ 137 واللإصابة 
3 ۰.3 وتاریخ بغداد 1/ 144» والكاشف 1/ 430. 

الاستذكار»ء لابن عبد البر 11/ 92. 
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[باب: قي المواقيت] 

[مواقيت الاإحرام] : 

۾ وللإحرام مىقاتاد , رمانيء ومکاني: ۰% 

وقوله: (وللإحرام ميقاتان”: زماني» ومكاني)» هذه عبارة الفقهاء 
وإطلاقهم ذلك على المكاني إنما هو بالحقيقة الشرعية؛ لان في حديث ابن 
قمر ك (إن رسرل اه كه زفقت لأهل المدينة دا الحليفة...) 
ا فی یر عا 6 وغیرها ولا فالسقات 
مأخوذ من الوقت؛ وهو الزمانء وربما استعمل التوقيت فى التحديد» فيحتمل 


أن لاان اا وکا وا ود م ها 


[الميقات الزماني للحج] : 


فالزماني: شوالء وذو القعدةء وذو الحجة”) وقيل: العشر مفه 


(1) في مواقيت الخج» انظر: المدونة 2/ ٠376‏ 377 والموطاً 1/ 330» 331» 
والتفريع 1/ 318 319 والكافي ص147. 

(2) الميقاتان مثنى ميقات» والميقات: هو ما حدّد ووفّت للعبادة من زمان ومكان» أسهل 
المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأمة مالك» جمعه: أبو بكر حسن الكشناوي» 
ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين 1/ 278 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(3) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب المناسك» في باب المواقيت 2/ 143 وابن أبي 
شيبة في مصنفه» في كتاب الحج» باب في مواقيت الحج 3/ 265 والطبراني في 
لاوق قى طارق بن عوض الله بن محمد» وعد المحسن د بن إبراهيم يم الحسيني 
5 5, دار الحرمين» القاهرة 1415ه» وأحمد في مسنده 50« 78« 
1 والحدیث أخرجه مسلم» والبخاري» وغيرهما بلفظ : (يهل آهل المدينة من ذي 
الحليفة . .) الحديث . 

( ترجه اتر اوه فى الما شك اف فى المواقيت 0.014372 2ط 4 (وقت 
وسرااة ك امل اتم ةه الخليفة ولاه القام ومر الخحهة وهل 
العراق» ولأهل اليمن يلملم). 

(5) ساقطة من ١غ۶٤:‏ (رضى الله عنها). 

65 اشرات تقاض عت ال هات 461/1 

5© لقرله تعالى: ال اشم ر : 

(8) الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 1/ 462 وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 131. 
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وقيل أيام الرمي 4" . 

وقوله: (فالزماني. .٠‏ إلى آخره)» اختلف في فهم قوله - تعالی -: 
ا ا ا و ¿ حمله على حقیقته؛ فقال هي: (شوال» 
وذو القعدة» وذو الحجة بكماله)» ذهب إلى ذلك جماعة )۽ ؟ منهم ال 
ومنهم من حمله على مجازه؛ فقالوا: (إِنّ أول الأشهر هو ول شوال)ء كما 
قال مالك» واختلفوا في الغاية؛ فقال بعضهم: (إنها آخر الثالث عشر من ذي 
الحجة)ء وهذا القول في المذهبء وقال بعضهم: (إنّها آحر العاشر من 
ذي الحجة)ء وهذا القول في المذهب وهو مذهب" أبي حنيفة ول 1 


(1) أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 131. 

(2) سورة البقرة: الآية 197. 

)3( منهم : ابن مسعود» وابن عمر»ء وقتادة» وعطاءء والربيع› وطاوس» ومجاهد» 
والزهري» أحكام القرآنء لابن العربي 131/1 وفتح القدير» لمحمد بن علي 
الشوکانی 1/ 200 دار الفکر» بیروت. 

(4) انظر: التفريع 1/ 354» والكافي ص134 والنوادر 2/ 340» والإشراف 1/ 461 
وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 131» والجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 2/ 405 دار الكتاب العربىء القاهرة 1387ھ - 
7م ويداية المجتهد 1/ 238 والمنتقى 2/ 227. ٤‏ 

(5) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (هو). 

(6) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي 1/ 131. 

(7) انظر: النوادر 2/ 340 وأحكام القرآن» لان الغر: 131/1: 

(8) النوادر والزيادات 2/ 340 والقول فيه لمحمَّد بن عبد الحكم راويه عن مالك» 
والكافي» لابن عبد البر ص134 وأحكام القرآنء لأبي بكر ابن العربي 1/ 131»› 
وبداية المجتهد 1/ 238. 

(9) رؤاه ابن حبيب عن مالك. المنتقى» للباجي 2/ 227 والجامع لأحكام القرآن› 
للقرطبي 2/ 405. 

(10) في «غ»: (قول). 

(11) التنيهء لإبراهيم ن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي آبو إسحاق» تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر» ص70 عالم الكتب» بيروت» ط1403ه. وأحكام القرآن» لابن 
العربي 1/ 131 وبداية المجتهد 1/ 238 والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل»ء لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر»ء الزمخشري› 
الخوارزمي 1/ 346 دار الفكر» بيروت. 
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وقال الشافعي وليه : (إنٌ الغاية طلوع الفجر ليلة العاشر). وكان الأول 
أرجح؛ لتمسكه بالحقيقةء فإن قيل: وقع الاتفاق على عدم إرادتها من الأركان 
ما لا يفعل في العاشر مما بعد - وهو الوقوف بعرفة؛ قلنا: تخصيص بعض 
أركان الحج ببعض أجزاء هذا الزمن لا 
الوقوف - أيضاً - لا يصح تقدمه قبل التاسع أو الثامن» ومع ذلك لا يمنع أن 
يكون شوال» وذو القعدة من أشهر الحح. 

< وفائدته“: دم تأخير الإفاضة ...4. 

وأما قول المؤلف: (وفائدته: دم تأخير الإقفاضة)» فمراده أن ثمرة 
الغلاف المد كرو هر فى ا خير راف الافاهة :قهن أزته فى الاد 
عشر» لزمه الب و ر أن الغاية آخر العاشر» ومن وتاي الرابع 
عشر» لزمه الدم» على مذهب من يرى أن الغاية آخر' أيام الرمي» وعلى 
القول الذي قبله» ولا يلزمه على مذهب مالك» وإن أوقعه في أول المحرمء 
لزمه الدم على الأقاويل الثلاثة» هكذا قال غير واحد من شيوخ المذهب”) 
وفي المدونة: (قال مالك: وطواف الإفاضة تعجيله يوم النحر أفضل» وإن 
3 ره حتى مضت أيام التشريق» ار ی ا ی 
أخره أياماً حتى تطاول» فعله» وأهدى). فأنت ترى كيف أسقط عنه الهدي إذا 
آتى به بعد مضي أيام التشريق بالقرب» وآمره بالهدي إذا آتی به بعد أن 
طال» وذلك خارج عما قالوه. 


أل ان 


(1) مثبتة من «جا» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنه). أحكام القرآن» لمحمد بن 
ارين الائ :ابو خا ا تق :د هة الع ةا الى 11521141 
لارا 6271ا 3 الان 1 346 وبا2 اتيد 2381 

(2) فی «غ»: (الزمان). ۰ (3) فى «ت1): (والثامن). 

(4) التلقين» للقاضي عبد الوهاب 206/1 وأحكام ا لابن لغري 1317/1: 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 387. 

(6) ساقطة من «غ): من قوله: (العاشر» ومن أوقعه)ء إلى قوله: (أن الغاية آخر). 

(7) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 405 وأحكام القرآن» لابن العربي 132/1. 

(8) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» فيمن أخر طواف الزيارة 
2/ 405. 

(9) ساقطة من «ج»: (يه). 
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[الميقات الزمانى للعمرة]: 

< وأما العمرة ففي جميع السنة؛ إلا في أيام منى لمن حح" ولا يبنعقد؛ 
إلا أن يتم رميه ويحل بالإفاضةء فينعقد'...4. 

وقوله: (وأما العمرة ففي جميع السنةء إلا في أيام منى لمن حج... إلى 
آخره) › س انها 5 تحتص بزمن ٩‏ معین کال فد اعتمر رسول الله کو 
في دي الححة دعد ج وقال : (اعمرة فی رمضان تعدل حجة)» أ 
قال: «(ححجة معي»*» إلا أن الفقهاء و (إِنْ العمرة لا ترتدف على 
E DE ft. 4‏ و 
فيجوز ان ياتي بها و ا ولو في يوم عرفة» أو يوم النحر» م 
قالوا": إن الحاح لا يعتمر حتى تغيب الشمس في آخر أيام التشريق» قال 


کر 


(1) التلقين 1/ 206. (2) التفريع 1/ 352 والكافي ص147. 

(3) في «غ٩:‏ (بزمان). (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 385. 

(5) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب من اعتمر قبل أن يحج 
2 6 وقد رواه عكرمة عن ابن عمر ون . 

(6) ساقطة من «غ٠:‏ (رضى الله عنها). 

اچ الارق ی اج ی کاب الا ات رن اي ا ر اا ن 
آمري ما استدبرت) 6/ 2642ء والحدیث رواه جابر بن عبد الله اء وهو حديث 
طويل. وعبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن عبد الله أبي بكر الصديق بن أبي قحافة 
القرشئ» التيميّ» صحابي» ابن صحابيّ» كان من الزهاد الشجعان» شقيق عائشة» 
شهد بدراً وأحداً مع قومه كافراًء وأسلم في هدنة الحديبية» شهد اليمامة» وهو الذي 
قتل محكم اليمامة بن الطفيلء رماه بسهم في نحره فقتله» قيل: إنه كان أسن ولد أبي 
بكر» مات سنة 53ه في طريق مكة فجأة» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 4/ 291ء 
وتهذيب التهذيب 1/ 337 والوفيات لابن قنفذ ص72» ومشاهير علماء الآمصار 
ص 21. 

)8( أخرجه مسلم بلفظ : (مرة في رمضان تقضي حجة» أو حجة معي)» وبلفظ : (تعدل 
حجة)» في رواية أخرى» صحيح مسلم 2/ 917» 918. 

(9) التمهيدء لابن عبد البر 217/15. 218ء والاستذكار 11/ 153» 154. 

(10) ساقطة من «ت2)٤:‏ (فى). 

(11) النوادر والزيادات» کتاب الحج» في العمرة 2/ 363. 
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f. “oy (1).‏ ا ت : 
فان إحرامه يلزمه» ولكن لا يحل حتى تخيب الشمس» وإحلاله قبل ذلك 
باطل » TTT‏ فان وطيء بعد ذلك الإأحلال؛ E‏ عمرته» 
وليقضها بعد تمامهاء ويهد» ولو أن ا أحرم في اليومين بعد أن 
حل › وحرج ٠‏ وتم عمله؛ لم يلزمه الإحرام» أحرم ليلا أو هارا ولا قضاء 
عليه . قال الشيخ” اللخمي: والقياس إذا حل بإحرام الحج» أن ينعقد 
الإحرام يالعمرة› ویصح عملها. 


[حكم تكرار العمرة]: 
< وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة: قولان...4. 
وقوله: (وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة: قولان) › يعني : أنه 
اختلف المذهب في كراهة أن يعتمر في العام الواحد أكثر من عمرة» فالمشهور 
كراهة ذلك وأجازه ابن المواز» ومطرفء وهو اختيار اللخمي» ولا مانع 
منه» وروي عن عائشة وها أنها اعتمرت في عام مرتين» وروي عنها كراهة 
یرن کے که ا و جار ای عر ا تاره فی الب 2 رفا هی 


(1) النوادر 2/ 363. 

(2) مطموسة في «ت :٠1‏ (باطل» وهو على إحرامه). 

(3) مطموسة في «ت1»: (ولو أن المتعجل). 

)4( ساقطة من اج : (عليه) . (5) مطموسة في «ت 1 : (الشيخ) . 

(6) النوادر والزيادات 2/ 362 والتلقين 1/ 205. 

(7) الموطاً 1/ 347 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 385. 

(8) عقد الجواهر الثمينةء كتاب الحج» المقدمة الثانية في المواقيت 1/ 385 والنوادر 
2/ 363. 

(9) متفق عليه من حديث عائشة» تلخيص الحبير 2/ 228. 

(10) ما ورد في السنة خلاف هذا فهي لم تكره؛ بل فعلته بأمر النبي ياء أخرجه مسلم في 
صحيحه» في الحج» باب بيان وجوه الإحرام 2/ 874 وما بعدهاء والنص موجود 
فى مواهب الجليل» للحطاب 2/ 468. 

(11) الاجازة أخرجها الشافعي في مسنده ص113 وابن عبد البر في التمهيد 20/ 20. 


1 


الوت وان اکر وع لكر اه دا ال الحرم اجرد لن 
اعتمر في أواخر ذي الحجة أن يعتمر في المحرم» قاله مالك ثم قال(: 
مالك: والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أفضل منها قبل الحح في أشهر الحح› 
قال: ولا بأس أن يعتمر الصرورة قبل الحج» وقد اعتمر رسول الله بي قبل 


الح). 


[حكم الإحرام بالحج قبل آشهره] : 
فلو أحرم قبل أشهر الحج» انعقد؛ على المشهور”) بناء على آنه أولىء» 
أو واجب 4. 


وقوله: (فلو أحرم قبل آشهر الحج... إلى آخره)› يعني : فلو أحرم بالحج 
قبل أشهر الحج؛ فهل ينعقد الحج» أو لا؟ قولان : أشهرهما الانعقاد”) 


(1) السنن الكبرى للبيهقي» في الحج» باب 4/ 344 والاستذكار» لابن عبد البر 11/ 252. 
والمسور هو المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري» أبو عبد الرحمن» له ولأبيه صحبة› 
روى عن ابن عباس» وخاله عبد الرحمن بن عوف» وعمر» وعثمان» وعلي› 
وفر هه رر فك أو آفاة اة بن هل و د وة تر م 64ى 
قيل: أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجر» فمكث خمسة أيام» ثم مات» وقيل: 
إنه قتل مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» والأول أصح» والله أعلم. انظر: الثقات› 
لابن حبان 3/ 394 ومشاهير علماء الأمصار ص 21ء وتهذيب الكمال للمزي 27/ 581ء 
وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن محرز» القرشيّ› 
التيميّ» أبو عبد الله المدنيّء إمام ثقة فاضل» سمع أبا هريرة وابن عباس وجابر»ء وطائفة 
سواهم» وعنه ابنه المنكدر» وعنه أيضاً شعبة» ومالك وأبو حنيفة» وخلق» له نحو 
مات ديت ترفن عة 30 1ه وقي غر لك انظ الكا عف2 224 وتذكرة 
الحفاظء لابن طاهر 1/ 127 وسير أعلام النبلاء 5/ 363» وطبقات المحدثين 1/ 58. 

(2) النوادر والزيادات 2/ 363. (3) نفس المصدر السابق 2/ 364. 

(4) أخرجه أبو داود في باب العمرة» من كتاب الحج» سنن أبي داود 1/ 458. 

(6 الإشرافة للقاضى غد الزات ١‏ 462 والكافئ .صن 147: 

SOS gS aA BES 

EEE ©‏ 6 ال 901 وال دات 
المممّذات. 1/ 385. 
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وأشار إلى سبب الخلاف» وربما جعل سبب الخلاف اختلافهم في الإحرام» 
هل هو ركن؟ فلا يصح تقديمه قبل وقته» أو شرط› فيصح تقديمه» وهذا 
البحث حسن في إحرام الصلاةء وأَمَّا إحرام الحج؛ فعبارة الأئمة فيه أنه 
ركن» ولكن من صحح تقديمه؛ تمسك بظاهر قوله - تعالى -: # ملوك ع 
الأَهَِةٍ فل هى مَوقِيت لتاس وال 4 ووجه الدليل أن الألف واللام في 
«الأهلة»؛ للعموم» فعلى هذا كل هلال من الأهلة يصح أن يكون ميقاتاً 
للناس» في انتفاعاتهم الدنيوية» وفي الحج» وذلك مستلزم لصحة انعقاد الحج 
في كل زمان» وكذلك ما روي عن غير واحد من الصحابة و في فضل 
الحج: (أن تحرم بهما من دويرة أهلك). روي عن علي ولي : (تمام 
الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك)ء وكثير من المنازل لا يمكن 
منها إلى مكة؛ إلا إذا خرج منها قبل شوال» ولم يصحح تقديمه على 
AEE OF e E‏ 


اتيا إلى ول الارن والآئر اكور لس هرا فن ج 
وإتما جو ري لبعضهم . 


(1) سورة الىقرة: الاأية 189. 

(2) من روي عنهم من الصحابة عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وعلي بن أبي 
طالب ور وفعله عمران بن حصين» الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 365. 

(3) ساقطة من «غ»: (رضي الله عنهم). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» من طريق عبد الله بن سلمة عن علي» وإسناده قوي 
2/ 303. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/ 303 والبيهقي في الكبرى» في 
الحج» باب تأخير الحح 4/ 341» وباب من استحب الإحرام من دويرة أهله 5/ 30» 
وقال عنه الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» وأخرجه 
ا ا ا فی مصنفه 3/ 125 قال ابن حجر: (وإسناده قوي). تلخیيص 
الحبير 2/ 228. 

(6) المثبت في «غ)» وفي بقية النسخ: (به). 

(7) سورة البقرة: الاآية 197. 

(8) ساقطة من «غ»: (هو). 
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[الميقات المكاني للحج]: 

< والمكاني: 4. 

< للمقيم: من الحاضر وغيره مكة في الحج» لا في العمرة”) وفي تعبين 
المسجد الحرام قولان”'...4. 

وقوله: (والمكاني... إلى آخره). يعني: أن الميقات المكاني يتنوع 
باعتبار من هو خارج عن مكة ومن هو مقيم بهاء فالمقيم بها كان من أهلها 
EEE‏ ا : الا 
وهن ي يقاته في الحج منها »> وهل يستحب لهم aE‏ 
اة الخر فى ذلك فرلا وار الوص اتات و 
وظاهر كلام المؤلف أن القولين في الوجوب» ولم أر ذلك لغيره؛ إلا لابن 
شير » ولعل المؤلف OT‏ فإن وح کان قولاً ثالثاًء واستحب 
مالك في المدونة للآفاقي إدا دحل مكة في الحجح بعمرة - وفي الزمان سعة _ 
اق ا الى میقاته › فيحرم مله بالحج› ۽ قا( ) ET‏ أقام )10( حتی ر 

a‏ ولا دم لأنهما زادا وما 
(ND),‏ 


وقوله: (فلو خرجا إلى الحل... إلى آخره)ء يريد أن الأفاقي المقيم 


(1) المدونة الكبرى 2/ 371 والتفريع 1/ 319 والكافي ص148. 

(2 انظر: النرادر 2/ ٨335‏ (3) ساقطة من «ت :٠1‏ (فالمقيم بها). 

(4) الموطاًء كتاب الحج» باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 1/ 339» 340. 

(5) المنتقى 2/ 220 القولان: أحدهما: رواية شهب عن مالك» وهي يحرم من داخل 
المسجد» وهي موجود في البيان والتحصيل 4/ 14 وثانيهما: رواية ابن حبيب عنه؛ 
وهي يحرم من باب المسجد. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 401 والتهذيب للبراذعي 1/ 507. والذخيرة للقرافي» كتاب 


الحج 3 207. 
(7) ساقطة من (غ): (منه). (8) المدونة الكبرى 2/ 371. 
(9) في «غ: (ولو قال). (10) ساقطة من «غ»: (أقام). 


5 ظر2 ادوه الكرى 4375/20 376 
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بمكة» ومن هو من أهلهاء إذا أحرما من الحل بالعمرة» جاز ذلك في أشهر 
الح ع ابر ولام علا اقا روه آقار اون 
الزيادة على الميقات مغنى» والدم إنما يجب على من تعدى الميقات» لا على 
من أحرم قبله. 

وأحب إلى لهما إذا آهل هلال ذي الحجة ...&. 

وقوله: (وأحب إليّ لهما إذا هل ذو الحجة)» يعني : والمستحب لهما في 
الزمن أن يحرما في أول هلال ذي الحجة؛ لما في الموطاً عن عمر 0 : 
(یا أهل مکة1 ما شان الناس ياترن Es.‏ وأنتم مدهنون» أهلرا إذا رأيتم 
الهلالء وأقام ابن الزبير بمكة تسع سنين يهل بالحح لهلال ذي الحجة» 
وعروة معه يفعل ذلك)ء واستحب جماعة من أهل العلم الإحرام لأهل مك( 
يوم التروية. وأجاز آخرون الأمرين معا وقول ابن عمر و لما سئل 
عن ذلك: (لم أر رسول الله بي يهل» حتى تنبعث به راحلته)*؛ حجة لمن 


(1) مثبتة في «(ت2)» وساقط من بقية النسخ : (الحج علی) . 

(2) انظر: التفريعء لابن الجلاب 319/1. (3) انظر: المنتقى» للباجي 2/ 220. 
11. وعروة: هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو عبد الله 
المدني› روی عن اة وا حه عك اله امه اساد ت بي بكر» وخالته عائشة» 
وخلق كثير» وفقه بخالته عائشة» أحد الفقهاء السبعة» روى عنه: الزهري» ويزيد بن 
رومان» وهشام» ويحيى» ومحمد» وعبد الله ؛ بنوه» وسواهم» وقیل : لم يسمع منه 
أحد» لم يدخحل في شيء من الفتن» اختلف في سنة وفاته» وقول الجمهور أنها سنة 
94ه. انظر: طبقات الحفاظ 1/ 29ء وتهذيب التهذيب» لابن حجر 7/ 163 
وتهذيب الأسماء 1/ 305 وإسعاف المبطا للسيوطى ص 21ء المكتبة التجارية»› 
مصر 1969م. ٠‏ 

)5( في «ع» : (الحرم) . 

(6) الاستذكار 11/ 167 والمنتقى 2/ 219 وفى الكافى: (ويستحب لأهل مكة أن لا 
يؤخروا إحرامهم إلى يوم التروية)» الكافي ص142. ٠‏ 

(7) الاستذكار 168/11. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين في النعلين› 
اق ا وفي كتاب الحج» في باب الإهلال من البطحاء 
وغيرها للمكي وللحاج إذا حرج إلى منى؛ تعليقا 2/ ٠59‏ وفي كتاب اللباس» باب = 
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اجب لهم الاخرام يبو التروبة ٠‏ وفى خديت جابر " و (امرنا ق 


حجة النبي ييه بعد أن طفنا أن نحل قال ئية: «وإذا أردتم. أن تنطلقوا إلى 
منى» فأهلوا». قال: فأهللنا من البطحاء). 


[قران من كان بمكة]: 

< ولا يقرن إلا من الحل على المشهور 4”. 

وقوله: (ولا يقرن إلا من الحل“) على المشهور)ء يعني: أن من بمكة 
إذا جاز لهم الإحرام بالحج من مكة؛ فأمّا العمرة فلا يجوز لهم الإحرام 
ا کا انار اة قل هاا قر( .عمو الوا ان کل وا جا 


من النسكين لا بد له فيه من الجمع بين الحل والحرم»ء فلو جاز إنشاء 


= النعال السبتية» وغيرها 5/ 2199ء ومسلم في الحج» باب الإحلال من حيث تنبعث 
الراحلة 2/ 844» 845. 

(1) ساقطة من «غا: من قوله: (وأجاز آخرون)ء إلى قوله: (يوم التروية). 

(2) آخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحجح على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه 
2/ 882 وابن خزيمة في صحيحه» في كتاب المناسك باب إهلال المتمتع بالحج 
يوم التروية من مكة 4/ 245 واللفظ له» وأخرجه أيضاأً ابن حبان في صحيحه» في 
الحج 9/ 106. والبيهقي في الكبرى» كتاب الحج» باب ما يستحب من الإهلال ثم 
التوجه إلى منى إن كان بمكة» أو تم المضي في سفره لنسكه إن كان بغيرها 5/ 31» 
وأحمد في مسنه 3/ ۰318 378. وجابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» 
أبو عبد الله السلميّ» الأنصاري» المدنيّ. شهد مع النبي با تسع عشرة غزوة» وهو 
أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله مء ومن أهل بيعة الرضوان. روى 1540 
حديثا» اتفق الشيخان منها على ستين حديثاء وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم 
بمائة وستة وعشرين. روى عنه جماعة من الصحابة» وأئمة التابعين» توفى سنة 74ه. 
ا را ت 04 واا 09 تالكر 2 4207 :وسیر 
أعلام النبلاء 3/ 189. 

07 ق لدو الى 42 375 (4) انظر: الكافى ص152. 

(5) ساقطة من «غ1: (فأما العمرة). ٠‏ 

(6) مثبتة في «ج»ء وساقطة من بقية النسخ: (لهم). 

(7) في «غ): (بهما)ء الموطاً 1/ 340 والمدونة 2/ 302. والتفريع 1/ 352. 

(8) المعونة 1/ 516. (9) ساقطة من «ج» ت2): (له). 
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العمرة من الحرم» لما وقع شيء منها في الحل» بخلاف الحجح؛ إذ لا بد فيه 
مو فر و کے الخ و ت ذلك عل ل لر د رة ف 
د ن القاس لها > وقال سرد والقاي اساع: 
(لا بأس بإنشاء القران من مكة). وهو الظاهر؛ لأن عمل العمرة في القران 
مضمحل »› فو جب ان يکون الفخكب إنما هو الحج»› والحج يجور إنشاؤه من 
مكة. 

[مواقيت آهل الآفاق] : 


اميتات آهل اللدينةء والشاح ومصرء ونجدء واليمنء والشرق والعراق]. 
والآفاقي*: من المدينة ذو الحليفة» ومن الشام» ومصر الجحفة» ومن 

اليمن يلملم» ومن نجد قرن» ووقت عمر ده للعراق ذات عرق ولمن بينهما 
وقوله: (والآفاقي... إلى آخره)» المجرور الأول معطوف على قوله: 

«للمقيم»ء والمعنى: والمكاني للمقيم كذاء وللآفاقي كذاء وفي الصحيح من 

حدیث ابن عباس و قال: (وقت رسول الله 5 لأهل المديتة؛ ذا.الحليفة”) 

(1) ساقطة من «ت2): (هي) . 

(2) انظر: المدونة2/ 303 والتفريع 1/ 319» والمعونة 1/ 515 والكافي ص151› 
والدخيرة 290/3 291 

(3) التفريع 1/ 319 والكافي ص152 والمعونة 1/ 515 يؤيّد قولهماء ما نقله القرافي 
في الذخيرةء وهو قوله فيها : (قال مالك: وإذا أحرم مكَيّ بالعمرة من مكة» ثم أردف 
الحج؛ صار قارنا» وليس عليه دم قران)ء الذخيرة 3/ 291. 

(4) انظر: المدونة 2/ 376» 377 والموطاً 1/ 330 والتفريع 1/ 318. 319. 

ATID ET O) 

(6) الآفاق: أي النواحي» واحدها أفق - بضم الهمزة والفاء - وأفق - بضم الهمزة 
وإسكان الفاء - ورجل أفقي - بفتح الهمزة والفاء - إذا كان من آفاق الأرض› 
وبعضهم يقول: أفقيّ - بضمهما - وهو القياس . اللسان 6/ 171 مادة: (أفق). 

(7) ذو الحليفة - بضم الحاء وفتح اللام الفا ينها وي المدينة المتو رة فة :اسان 
وهي تعرف الآن بآبار علي» معجم البلدان»ء لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله 
2 وان الفکن» بیروت: 


2 


ولأهل الشام؛ الجحفة" ولأهل نجد؛ قرنا). ولأهل اليمن؛ يلمل) 
قال: فهن لهن ولمن أتى عليهنّ ممن أراد الحج والعمرة» فمن كان دونهن ؛ 
فمن E‏ فكذلك حتى آهل مكة يهلون ھا وفي طریق .ا خر 
لمسلم: (ولمن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً حتى أهل مكة من مكة)» وزاد 
السات :عل اراق دات عرو > ر ةم دت اة ا 
رال مل الام ونر اله رع ای رار عر 


(1) الجحفة - بضم الجيم وسكون الحاء المهملة -: قرية بين مكة والمدينة» وهي قرية 
بينها وبين مكة خمس مراحل» وهي خربة الآن» ويقرب منها القرية المعروفة برابغ» 
معجم البلدان 2/ 111 والفقه على المذاهب الأربعة 1/ 639. 

(2) قرن» ويقال له: قرن المنازل - بفتح القاف وسكون الراء -: جبل صغير مشرف على 
عرفات وهو على مرحلتين من مكة» معجم البلدان 4/ 332. والفقه على المذاهب 
الأربعة 1/ 640. 

(3) يلملم - بفتح المثناة - هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة» معجم البلدان 
5/ 441. 

(4) ساقطة من «ج» ت1»: (وكذا). 

(5) اأخرجه البخاري في صحيحه» في الحج»› باب مهل أهل مكة للحح والعمرة 2/ 
554« ومسلم في صحيحه» في الحج»› باب مواقیت الحج والعمرة 2/ 838 
وفيهما: (ولأهل نجد قرن المنازل). 

(6) أخرجه مسلم» في الحج» باب مواقيت الحج والعمرة 2/ 839. 

(7) السنن الكبرى (المجتبى)ء كتاب الحج» باب ميقات آهل مصر 5/ 124. 

(8) ذات عرق - بكسر العين المهملة - قرية خربت على مرحلتين من مكة» وسميت 
بذلك؛ لأنٌ بها جبلاً يسمّى عرقاً بكسر العين يشرف على واد يقال له: وادي العقيق› 
معجم البلدان 4/ 107 والفقه على المذاهب الأربعة 1/ 640. 

(9) أخرجه النسائي في المجتبى» في الحح» باب ميقات أهل العراق 5/ 125» 
والدارقطني في السنن» في الحج» باب المواقيت 2/ 236 قال صاحب تحفة 
المحتاج: (رواه النسائي» وذكره ابن الموطاً في سننه الصحاح» وفيه أفلح بن حميد 
المدني؛ احتج به الشيخان» ووثقه يحيى بن معين» وغيره» ونقل ابن عدي عن أحمد 
أنه أنکر عليه روايته هذا الحديث)» تحفة المحتاج» لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي 
الأندلسى» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيانى 2/ 139 دار حراءء مكة المكرمة» 
ط1» 1406ھ. ٠‏ 

(10) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق 2/ 556» وفيه: (فحد 
لهم ذات عرق). والبخاري: هو أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
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الخطاب ول4" حد لأهل العراق ذات عرق)» كما ذكر المؤلف» وعند أبي 


داو 


ھت این عباس ا قال: «وقت رسول الله عة لأهل المشرق؛ 


و ی ا ی و ال 


(1) 
(2) 


(3) 


المغيرة» البخاري. الإمام الحافظ» رحل في طلب الحديث؛ فزار خراسان» 
والجبال» ومدن العراق» والحجاز»ء والشام» ومصر» وسمع من نحو (600) ألف 
حديث» اختار منها في صحیحه ما وثق برواته» له عدة مؤلفات منها: الجامع 
ال بصحيح البخاري» وهو يعد من آوثق الكتب المعول عليها في 
الحديث» وله أيضاء التاريخ الكبير» وخلق أفعال العبادء توفي سنة 256ه. انظر: 
شذرات الذهب 2/ 134» وتاريخ بغداد 2/ 4 الجرح والتعديل 7/ 191. 

ساقطة من «ت1» ت2): (رضي الله عنه) . 

سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب المواقيت 2/ 143. وأبو داود: هو سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرانء أبو داود السجستاني» N ES‏ 
وعلماً» وحفظاًء ونسكاًء وورعاًء وإتقاناًء ممن جمع وصنف وذبٌ عن السنن» وقمع 
من خالفها وانتحل ضدهاء من شیوخه یحیی بن حکیم» حدث عن : ابی داود 
الطيالسي» ومسلم بن إبراهيم الآأزدي» وطائفة» وعنه ابنه عبد الله» والترمذي» 
والنسائي وغيرهم» وحدث عنه بالسنن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» ومحمد بن 
أحمد اللؤلؤي» وأحمد بن محمد الأعرابي» وخلق سواهم. كتب عن رسول الله ييا 
مها ا غ ا خي ها سا هة كات اله جمع فيه أربعة آلاف 
وثمانمائة حديث. ذكر الصحيح وما يشبهه ویقاربه» عرضه على أحمد بن حنبل 
فاستحسنه» توفي سنة 275ه. انظر: الثقات 8/ 282. والتقييد» لمحمد بن عبد الخني 
البغدادي أبو بكرء تحقيق: كمال يوسف الحوت ص279 دار الكتب العلمية»› 
بيروت» ط1» 1408ه.» وطبقات المحدثين !/ 103. وتهذيب الأسماء 2/ 508» 
قال ابن الملقن: (رواه أبو داود والترمذي قال: حسن» والبيهقى وقال: تفرد به 
دی ی اده لت ھی درق ل حط ارچ ل مقرو + وال ا 
داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه» نعم» هو منقطع)» خلاصة البدر المنير تخريج 
آ جا دی اله لكيه لخر بن غل جن للقن الاتفاري» قن عى 
عبد المجيد إسماعيل السلفي 1/ 350 مكتبة الرشيد» الرياض» ط1» 1410ه. 
معجم ما استعجم» لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد» تحقيق: 
مصطفى السقا 1/ 464 عالم الكتب» بيروت» ط3» 1403ه. والبكري: هو أبو 
یل عمد اله بن عبد العزيز بن محمد البكري»› لی لغوي» مؤرخ» نسابة» 
جغرافي» تمه » علامة بالآدب» له معرفة بالنبات» وكان لا يصحو من الخمر»ء له كتب 
جليلةء منها: المسالك والممالك» ومعجم ما استعجمء وأعلام النبوة» وشرح كتاب 
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N E r‏ ا ا ا 
الج ن السرل اجحها ‏ وكات اسا ف لك ةورفل 
م ا( و ا و ایت ان ال فل الي 
انقل حمى المدينة إلى مهيعة)ء قال عياض : (وهي على ثمانية مراحل من 
ا ل 0 0 ا وي الال رالا ال ن اة 


(1) 
(3) 


(4) 
(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


الأمثالء لابن سلام» والإحصاء لطبقات الشعراء» وآعيان النبات» توفي سنة 487ه. 
انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي› تحفیق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم 2/ ٠49‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» سورياء ط1» 
وسير أعلام النبلاء 12/ 8» والشعر والشعراء ص427 والأغاني» لأبي فرج 
الأصبهاني 7 04 وشرح شواهد المغني ص25. 

معجم ما استعجم 367/1 368. (2) فى «غ»: (أحجفتها). 

مهيعة ‏ بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة وعين مهملة - من التهيع› وهو الانبساط› 
معجم البلدان 5/ 235. (5) مطموسة فى «ت 1): (مهيعة). 
أخرجه الشيخان» ولفظ الحديث فيهما: (اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو 
أشد» وصححهاء وبارك لنا فى صانعها ومدهاء وانقل حماها إلى الجحفة)» وفى 
مسلم: (وحول)» بدل: (وانقل)ء فأخرجه البخاري في الحج» باب كراهية أن تعرى 
القاضى ا الفضل» عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي› الا نداس السبتي 
المالكي» روى عن القاضي ا علي بن سكرة الصدفي» ولازمه» وعن ای جر ین 
العاص› وأ محمد بن عتأآب» وسواهم› وجمع مع الجديث كرا واا 
الطرطوشي› والمازري»› وابن العربي وغيرهم› تفقه ا عبد الله محمد بن عیسی 
التميمي› والقاضي محمد بن عبد الله المسيلي› حلدث عله ابنه محمد »> وخحلف بن 
بشکوال»› وابن زرقول»› وخلق. له تصانیف بديعة» منها: الشفاء بتعریف حقروق 
المصطفى اد وترتیب المدارك وتقريب المسانك ف دكز فقهاء مذهب مالك›» 
ومشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار» وغيرهاء له شعر بديع» توفي سنة 544ه. 
افظ: الديباج المذهب» لابن فرحون ص168 وتاریخ قضاة الاندلس ص130 
وسير أعلام النبلاء 20/ 212 وطبقات الحفاظ 1/ 470. 

التوضيح 2/ 346. 

مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (له). 
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8 ج ى .)1 0 
جبل من كبار جبال تهامة» على ليلتين من مكةء وقرن". ضبطه البكري بفتح 
القاف› وسکون الراءء قال عياض : وقد قال ب ا وهو ظا : 


وهو 


تلقاء مكة» وأصله الجبل المستطيل الصغير المنقطع عن الجبل الكبير» قال 


القابسي”: (من قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن فتح 
أراد الطريق الذي يقرب منهء فإنه موضع فيه طرق مختلفة [بينه وبين مكة أربعون 
ميلاً]“ وهو قرن المنازل). وجعله عياض هو قرن الثعالب» وجعله البكري 


غیره 
)1( 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


وذات عرق» قال بعضه: (هو قريب من مكة). 

قرن ۔ بفتح ثم سکون -: جبل مشرف على عرفات» يحرم منه حاج نجد» معجم 
البلدان 5/ 202 والمصباح المنير 2/ 686. 

منهم الجوهري في صحاحه. شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 81» وتنوير 
الحوالك» للسيوطي 1/ 242. المكتبة التجارية الكبرى» مصر 1389ه - 1969م» 
والديباج» للسيوطي 3/ 275. 

معجم البلدان 4/ 332 وفتح الباري 3/ 385. وشرح السيوطي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة 5/ 125» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2» 1406ه 
- 1986م» وشرح الزرقاني 2/ 321» والتوضيح» ورقة رقم 7. والقابسي وآ 
الحسن علي بن محمد بن خلف المعافريء المعروف بابن القابسي» الفقيهء 
الأصولي» المتكلم»ء الإمام في علم الحديث» وفنونهء وأسانيده» كان ضريرأء 
وكتبه في نهاية الصحة» وكان يضبطها له ثقات أصحابه» أخذ بإفريقية عن ابن 
مسرور الدباغ وغيره» تفقه عليه: أبو عمران الفاسي» وأبو القاسم الكبيدي» 
وعتيق السوسي وغيرهم» من مصنفاته: كتاب الممهد في الفقه» وأحكام 
الديانات وكثات المثةه للفطن من غوائل, الفتن» :وشوق ذلك» روئ عنه: أبؤ 
محمد؛ عبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري شيخ الرازي» والحافظ أبو عمرو 
الداني» أخذ القراءة عرضاً على أبي الفتح بن بدهن»ء توفي سنة 403ه. انظر: 
الديباج المذهب ص199 وشجرة النور الزكية ص97» وترتيب المدارك 4/ 616 
والأعلام» للزركلي 4/ 326. 

نقلته من التوضيح» لخليل 2/ 346. 

انظر: معجم البلدان 4/ 332. وشرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زكريا 
یی ن شرف بن عرئ: التووق 4153/12 5ار إخياة اترات العربي» بیروت› 
ط2 1392ه» وتهذيب الأسماء 3/ 288. 

انظر: معجم ما استعحجم 3/ 788. 

معجم البلدان 4/ 107. 
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[حکم المار من جميعهم بمیقات] : 

< ومن مر من جميعهم بميقات» أحرم منه» خلا الشامي والمصري» ومن 
وراءهم يمر بذي الحليفةء فله تجاوزه إلى الجحفةء والأفضل إحرامه...4. 

وقوله: (ومن مر من جميعهم بميقات؛ أحرم منه... إلى آخره)» يعني : 
أن کل وا خد من له مقات من هة المراقت» فاه ا م بخ مقا فان 
يجب عليه آن يحرم منه؛ لقوله ئ: «فهنَ لهنَ٬‏ ولمن اتی عليهنَ» من غير 
أهلهن»» ويستثنى من ذلك من ميقاته الجحفةء إذا مر بذي الحليفة؛ فان 
الأولى له والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه ميقات النبي بء ويجوز 
له أن يحرم من ميقاته فيؤخر حتى يأتيه» وقال ابن حبيب: (إذا أراد 
المصري والشامي أن لا يمروا بالجحفة» فلا رخصة لهم في ترك الإحرام من 
ذي الحليفة)» قال أبو محمد : (انظر لم ذلك وهم يحاذون الجحفة 
في ممرهم). واختلف في المدني المريض» هل يرخص له في تأخير الإحرام 
E ET O E‏ 

< ولو مر العراقي ونحوه من المدينةء تعينت ذو الحليفة ...). 

وقوله: (ولو مر العراقي وغيره من المدينة» تعينت ذو الحليفة)» إن 
قلت هذا الفرع مستخنى عن ذكرة الانه هضور المسالة التي فبلةء وهن 
قوله : (ومن مر من جميعهم بميقات أحرم منه)» ألا ترى أن العراقي واحد من 
جميعهم وقد مر بذي الحليفة؛ فعليه أن يحرم منه» فلا وجه لذكر هذا الفرع 
ولا سما وغو اني المغالة الد رة قارات :ان فی ردک فافد ةر اند عل 
ما تضمنته المسألة المذكورة؛ ا وکر غل ھن کر تات 
ولیس بينه وبين مكة سواه» وأمّا من مر على ميقات ليس بميقات أهل بلده 


(1) المدونة 2/ 377 والتفريع 1/ 319. (2) ساقطة من «ج): (مرَ). 
(3) تقدم تخریجه. 

(4) النوادر والزیادات» لأبی محمد؛ ابن اہی زيد القیروانى 2/ 336. 

(6 فة غل فاضي ر قر ره اة مو وا اف 
(7) المثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (محاذون» والصواب ما أثبتناه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 338» والذخيرة 3/ 206. 
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وبقي بينه وبين مكة“ ميقات آخر ولیس أيضاً بمیقات آهل بلده» فإنه يحرم من 
أولهما؛ لتناول عموم الحديث المتقدم لذلك. وكان المؤلف تكلم على 
جميم الأقسام الممكنة في هذه المسألة» وذلك أن القاصد إلى مكة لا يخلو 
أن يلقاه ميقات قبل وصوله إلى مكةء أو لا يلقاه» والثاني : هو الذي يحرم 
من المحاذي» وهو يذكره الآنء والأول إمّا أن يلقاه ميقات واحد أو أكثرء 
فإن كان لا يلقاه إلا ميقات واحد» تعين عليه الإحرام من ذلك الميقات› 
سواء کان ميقات أهل بلده» أو لاء وإن كان يلقاه أكثر من ميقات؛ فإِمًا أن 
يكون فيها ميقاته» أو لاء والثاني يتعين عليه أن يحرم من أولها لقاء» وهو 
الذي تكلم عليه المؤلف بقوله: (ولو مر العراقي)» وفي المختصر: (أحب 
لاه اتر ا0 مروا ى الح ان خم مها وهو لاف ال 
وإن كان فيها ميقاته وهو أولها لقاء. فهذا ترك الكلام عليه؛ لظهور حكمه» 
وهو أن يحرم منه» ولا يؤخر» وإن لم يكن ميقاته أولها لقاء؛ فهذا الذي تكلم 
عليه المؤلف بقوله: (خلا الشامي والمصري). 


[حكم أول الميقات] : 

وأول الميقات أفضل ...4. 

وقوله: (وأول الميقات أفضل)» يعنى: لأن“ فيه المبادرة إلى فعل 
الخير› مع الاحتياط في السلام من مجاوزة الات 


[احكم تقدیمه] : 


م ویکره تقدیمه» ویلزم . 


(1) ساقطة من «غ»: (من قوله: (سواه)ء إلى قوله: (وبين مكة). 

(2) ساقطة من «غ٤:‏ (جميع). (3) ساقطة من «غ»: (لقاء). 

(4) النوادر والزیادات» لابن آبی زید القیروانی 2/ 336. 

EO OAR EOF o, A 6)‏ و ي 
تأخير الطواف للمكي والمعتمر» والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم 2/ 376. 

(6) ساقطة من «ت 1»: (بقوله). 

(7) ساقطة من «غ: المؤلف بقوله: (خلا الشامي والمصري). 

(8) ساقطة من «غ: (الميقات أفضل)ء يعني لأن. 
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وقوله: (ويكره تقديمه» ويلزم)» هكذا يحكيه العراقيون عن المذهب 
من غير تفصيل» وفي كتاب ابن المواز عن مالك : (لا بأس أن يحرم. من 
منزله إذا كان منزله قبل الميقات» ما لم يكن منزله قريبا؛ فيكره له ذلك). 
فيحتمل الوفاق ويحمل المطلق على المقيد» ويحتمل الخلاف» فيكون الإحرام 
ف الق نت فک وهاو انه درن وال مالف نے کات اب 
EL a‏ 
بالمدينة» ويتجرد بها؛ لقوله: من المدينةء ولا يحرم إلا من ذي الحليفة» وفي 
رسول الله بيه إسوة حسنة). وقد اختلف العلماء في جواز الإحرام قبل 


ت 


الميقات المكانى» فعن آهل المذهب ما تقدم» وقال الا وابو 
E‏ : 8 9), 2 
ا ارا ٤‏ والحسن بن حي( ٤‏ (يجوز من المواقيت› وهي 


(1) المدونة الكبرى 2/ 363› والإشراف 1/ 470. 

(2) انظر: المنتقى 2/ 206. 

(3) النوادر والزيادات» كتاب الحح» ذكر المواقيت» ومن تعذاها 2/ 335» 336» 
والمنتقى 2/ 205. 

(4) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر 11/ 80. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 336. 

(6) الأم 7/ 254 والمهذب 1/ 203 وخلية العلماء 3/ 230 وبدائع الصنائع 2/ 164. 

(7) بدائع الصنائع 2/ 164 وحلية العلماء 3/ 230 والمغني 3/ 114. 

(8) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» التميمي الكوفي» أبو عبد الله» كان أمير 
المؤمنين في الحديث» سمع: أبا إسحاق السبيعي» والأعمش» وأيوب السختياني»› 
وعمرو بن دينار» وخلق» روى عنه: الأوزاعي» ومالك وابن عيينة» ووكيع»› وابن 
المبارك» وسواهم» له كتاب في الفرائض» والجامع الكبير» والجامع الصغير» 
كلاهما في الحديث» توفي سنة 161ه. انظر: طبقات الفقهاء ص85» وتاريخ بغداد 
9 51. وحلية الأولياء 6/ 356. وتهذيب التهذيب 4/ 99. 

( 6 ا آثبت فی «(جا» وفي «ت2» غ): (جني)» وفي (ت :٠1‏ (بياض). والحسن هو أبو 
عد الله » الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني» صحيح الرواية» متفقه › 
صائن لنفسه في الحديث والورع»› زگات فا ا وممن e‏ 
الرياسة» على تشيع فيه» روى عن أبيه» وأبي إسحاق» وعمرو بن دينار» وإسماعيل 
السدي» وخلق» ونقل عنه: ابن المبارك» حميد بن عبد الرحمن» وابن حميد الرواسى» 
ويحيى بن آدم» وغيرهم» توفي سنة 167ه. انظر: طبقات الفقهاء ص86 وتهذيب 
التهذيب 2/ 248» ومشاهير علماء الأمصار ص268. وميزان الاعتدال٠1/‏ 230. 
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الإحرام قبلها أفضل› ومن أفضل)'» وروي عن : فا وای 
س وعمران ٤‏ ا ¢ وابن عمر»› وار بن عباس و ؛ E‏ 
وقال اخ ا : (الإحرام من المواقيت أفضل › وهي السنة المجتمع 


(1) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر» كتاب الحج» باب المواقيت 11/ 82. 

e N O) 

(3) عبد الله بن مسعود» أبو عبد الرحمن الهذلي» أسلم بمكة قديماً» وهاجر الهجرتين› 
وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وکان صاحب نعل رسول الله ية روى عن: النبي ياف 
و ا و ان و ف ی ا و ا چ و 
عبيدة» وان موسی الأشعريئ؛: وأنس» وجابر» وخلق من الصحابة» ومن التابعين : 
علقمة» ومسروق› وار بن ابي الى وآخرون» ای الت به وبين سعد بن مهاد 
وكان أحد حفاظ القرآن» ومن فقهاء الصحابة» مات بالمدينة قبل عثمان» وصلى عليه 
الزبير بن العوام سنة 32ه. انظر: الإصابة 4/ 233ء والطبقات الكبرى 3/ 150ء 
والكاشف 1/ 597» وسير أعلام النبلاء 2/ 512. 

(4) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف› أبو نجيد الخزاعي» له صحبة» أسلمء 
وأبوه» وآبو هريرة سنة سبع» ولي قضاء البصرة» حدّث عنه: مطرف بن عبد الله بن 
الشخير» والشعبي» وابن سيرين» والحكم بن الأعرج وعدة. كان ممن اعتزل الفتنة» 
فلم يقاتل مع علي طل» في مسنده مائة وثمانون حديثاًء اتفق الشيخان منها على 
تسعة أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة» توفي سنة 52ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 2/ 508 والتاريخ الكبير 6/ 408 ومشاهير علماء الأمصار ص 66ء 
والثقات 3/ 287. 

( 6 اق دكار 82/11 

(6) الاستذكار 11/ 82. أحمد بن حنبل بن هلال» أبو هلال الشيباني» الذهلي» من 
ربيعة» سكن بغداد» إمام المذهب الحنبلي»ء وأحد الآئمة الأربعة عند آهل a‏ 
درس آول أمره في مسقط رأسه» کان اول شماه الحديث من هشيم»› ثم رحل 
فدخل الكوفة» والبصرةء ومكةء والمدينة» واليمن»ء والشامء والجزيرة» وفارس»› 
وخراسان» والمغرب» والجزائر» وعنى في هذه الأسفار بجمع الحديث ودراسته» ثم 
عاد بغداد وحضر دروس الشافعي في الفقه وأصولهء أخذ عنه الحديث جماعة من 
الأئمة» منهم: البخاري» ومسلمء له تصانيف منها: المسند» والناسخ والمنسوخ› 
وغير ذلك» توفي سنة 241ه. انظر: شذرات الذهب 2/ 96. وتاريخ بغدادء 
للخطيب البغخدادي 4/ 412» وحلية الأولياء للأصفهانى 9/ 161 ووفيات الأعيان» 
لابن خلكان 47/1 وأبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي» کان 
عالماً في الحديث والفقهء له: كتاب السنة في الفقه» وكتاب التفسير» توفي سنة - 
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عليها)» وقال ا (کاتوا يستحبون للرجل أوّل ما يحج أو يعتمر أن 


ر 


کک من ا ر أبو داود من حدذدیث ام ل و أتها سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أهلٌ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ووجبت له الجنة». 


[ميقات المحاذي] : 


1 


(1) 


2 
(4) 


(5) 


< وميقات المحاذي ما يحاذيه منها بالتحري”'...4. 


8ه انظر: الفهرست ص321 :وتهذيب التهذيب 1/ 216. 

أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي» المعروف بإبراهيم النخعي» 
فقيه العراق» روى عن: خاله الأسود بن يزيد» وعن علقمة» ومسروق» والقاضي 
شريح» وطائفة» ودخل على عائشة راء وهو صبي . أخذ عنه: الحكم بن عتيبة» 
وعمر بن مرة»› وسماك بن حرب› والا عمش وخلق سواهم» کان بصیرا بعلم أبن 
مسعود» واسع الرواية» فقيه النفس» كبير الشأن» كثير المحاسن» توفي سنة 96ه» 
وقيل غير ذلك. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 73 وسير أعلام النبلاء 4/ 520» ومشاهير 
علماء الأمصار ص163 والأعلام للزركلي 1/ 80. 

ساقطة من «غ): (كانوا). (3) الاستذكار 11/ 82. 

أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب المناسك» باب المواقيت 2/ 143. وأم سلمة هي ام 
المؤمنين السيدة المحجبة الطاهرة» هند بنت أبى أمية بن المغيرة» المخزومية»› ابن عمها 
كانت قبل النبى ية عند أخيه من الرضاعة أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى» الرجل 
الصالح» دخل بها النبي ييو سنة أربع من الهجرة» وكانت آخر من مات من العالمين 
الومني: عرزت خت بلخها مقتل الحسين الشهيت فوجمت لذلك وغشي عليهاء 
وحزنت عليه كثيرأًء ولم تلبث بعده إلا يسيراً وانتقلت إلى اللهء لها جملة أحاديث» روت 
عن الثبى لوعن آبى شلمة» وقاطمة الزهراء أسند لها 398 خداء: اتفقا لها على 
3 حديثاً» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثلاثة عشر» روى عنها سعيد بن المسيب»› 
وسليمان بن يسار» وآخرون» توفيت سنة 59ه» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة» كتاب 
النساء ت 1309ء وشذرات الذهب 1/ 69ء وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلامء 
عمر رضا كحالة 5/ 221 مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3 1977م» قال ابن حجر في 
والذي وقع في رواية أبي داود وغيره عبد الله بن عبد الرحمن؛ لا محمد بن عبد الرحمن»› 
وکأن الذي في رواية البخاري أصح)» تلخيص الحبير 2/ 230. 

انظر: التفريع 1/ 319 والنوادر لابن أبي زيد 2/ 355. 
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وقوله: (وميقات المحاذي ما يحاذيه منها بالتحري)» يعني: أن من لم 
تكن طريقه إلى مكة على ميقات معين منها؛ فإته يحرم إذا حاذى الميقات"» 
فإن كان يحاذي ميقاتين» فالذي يظهر لي على أصل المذهب أنه يحرم من 
أولهما محاذاةء إلا فى حق الشامى والمصري إذا كان لا يمر بذي الحليفة 
والجحفة وإنما ا r‏ وهو أظهر 
الوجهين في مذهب الشافعي» وقال الشافعية”: (فإن لم يحاذ ميقاتاً؛ أحرم 
إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان). وإن كان في البحر؛ فالمنصوص أنه يحرم إذا 
خادي الفات ٠‏ وکر لن بح ااعن أن اش الا ول اجر ا 
يؤخر الإحرام إلى البر. 


[حکم من وصل مكة ؛ وهو مرید للاحرام]: 

۾ ومن أراد مكة عند ميقاته» فإن تجاوز غير محرم» وهو قاصد لحج» أو 
عمرة» فقد أساء .€ . 

وقوله : (ومن راد مكة... إلى آخره) › يعني : أن من وصل ا الشفاتة 
وفره دخول مكة» فلا يجور له ان يجاوز الشات إلا محرما راڪ ا 
فإن جاوزه غير محرم»› قال المؤلف: (فقد أساء)» وإساءته في فق 
عليها؛ لأنّه لا حلاف أن من أراد الحج أو العمرةء لا يجوز له دخول 


[حکم من عاد قبل البعدا]: 


إفإن عاد قبل البعد فلا دم» إن كان جاهلا”ء وقيل: مطلقاً وإلا 


(1) انظر: الكافى ص148ء والذخيرة 3/ 207. 
(2) الوسيط 2/ 609. (3) النوادر 2/ 335 والذخيرة 3/ 207. 
(4) انظر: الذخيرة 3/ 207. (5) التفريع 1/ 320. 


(6) في «غ»: (أن يدخل مكة). 
)7( يشير الموّلف ا أالحديث الذي تقدم دکره ص ۰77 78« من هذا الئانت, 
(8) انظر: المدونة 2/ 372› والتفريع 1/ 319. 
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وقوله: (فإن عاد قبل البعد... إلى آخره)ء يعني: أن هذا الذي جاوز 
النغات ادا الى كل ةعاذا الات ها أن رة ال 
بالقرب» أولا يعود إليه إلا بعد أن بعد والثاني: عليه دم» وأحرى إذا لم 
و اول کن اا ما فعل» فعليه الدم» وإن لم يكن عالماًء 
ففي وجوب الهدي عليه [. . E‏ ووجوب الدم عليه في هذه الا إذا 
عاد إلى الميقات ضعيف عندي؛ لأن الدم إما وجب شرعاً في حق من 
نقص شيئاً من نسكه» وهو إذا رجع غير محرم فأحرم من الميقات فقد سلم 
e‏ النقص» والله أعلم. وهذا الذي اخترناه هو ظاهر المدونة) 
وعليه فسرها بعضه.. 


[حكم محاوز الميقات ؛ غير مرید لحج › ولا عمرة]: 
٤ 2 MRA < 8 ٠‏ ۰ کا 7 

وإن لم يقصد؛ فثالثها: المشهور - إن أحرم وكان صرورةء فدد”) 
ورايعها: إن كان صرورةء وخامسها: إن أحرم ...4 . 

وقوله: (وإن لم يقصد... إلى آخره)» يعنى: وإن جاوز الميقات مريد 
الدخول مكةء وهو غير قاصد إلى حج أو عمرة» ففي ذلك خمسة أقوال“: 
أحذها: وجوب الدم» سواء کان صرورة»› أو غير صرورةء أحرم» أو لم 
يحرم › والڭانى: سقو طه OE‏ والثالث ‏ قال المؤلف: وهو المشهور - 
الفرق بين أن يحرم وهو صرورة؛ فيجب الدم» وبين أن ١‏ یکول كذلك» فلا 
2 عليه» والرابع: يجب إن كان صرورة»› سواء أحرم» أو لم يحرم» 


(1) انظر: التفريع 1/ ٠319‏ والكافي ص148ء والمعونة 1/ 513. 
(2) يبدو أن هناك سقط في الكلام» ولعل ذلك يكون كلمة: (قولان). 


(3) في «غ): (وجد)» وهو تصحيف. (4) ساقطة من «(ت1): (نسكه). 
)5( المدونة الک ئ لاومام مالك بن اة کتاب الحج الأول فيمن ¿ أحرم من وراء 
IPR PRS‏ 


(6) كالقاضى عبد الوهاب» المعونة 1/ 511. 

(7) انظر: ا ادو والزيادات 2/ 339. 

(8) أشار إليها ابن شاس في الجواهر إجمالاًء ولم يفصل القول فيهاء عقد الجواهر 
الثمينة 1/ 386. 

(9) انظر: المدونة 2/ 380. 
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والخامس : يجب عليه إن أحرم» سواء کان صرورة»› أو لم يکن» ومجموع 
ی وا ی ا کی ا 
کالجواهر› والتته وتىصرة اللخمى› والنوادر» والتي: والاستذكار» 
وأقربها عندي هو القول الثاني» على استحسان القول المشهور» وذكر بعض 
الشيوخ”؛ أن المدني إذا ترك الإحرام من ذي الحليفة» وأحرم من الجحفة» 
فعند مالك وبعض أصحابه يجب عليه الد وأسقطه عنه بعض اتا 


[الحكم إن لم رڈ مكة]: 

م فإن لم يرد مكة وهو صرورة مستطيع» فقولان ...4. 

وقوله: (فإن لم يرد مكة» وهو صرورة مستطيع» فقولان)» يعني : أن 
هذا القسم قسم لأصل المسألة؛ لأنْ من جاوز الميقات» فلا يخلو إما أن 
لا يريد مكة» وهو هذا القسم» أو يريدهاء وحينئلٍ إمّا أن يجاوز الميقات 
قاصداً لأحد النسكين» أو غير قاصد» والثاني هو فرع الأقاويل الخمسة» 
والأول إمّا أن يعود إلى الميقات بعد البعد» أو قبل البعد» على ما تقدم» ثم 
الفرع الذي نحن الآن فيه من کلام المؤلف» وهو قوله المدونة» قال 
مالل( : (ومن تعدى الميقات وهو صرورة» فعليه دم)» يعني : ا اا ثم 
أحرم» واختلف أبو محمد» وابن شبلون» في معناه؛ فحمله ابن شبلون على 


(1) في «غ»: (الأقاويل). 

(2) الاستذكار» لابن عبد البر» كتاب الحج» باب المواقيت 11/ 83. 

(3) المدونة الكبرى» الحج الأول» فيمن أحرم من وراء الميقات 2/ 372. 

(4) الاستذكار 11/ 83. 

(5) آثبتت من متن ابن الحاجب» وهي ساقطة من جميع نسخ المخطوط التي بحوزتي . 

(6) فی :٤۶(‏ (جاء) وھی تحریف ۔ 

)7( مثبتة من «ج»» e‏ من بقية النسخ: (قال). 

(8) المدونة الكبرىء الحج الأول» رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة 2/ 394. 

(9) آبو القاسم» عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني» سمع ابن مسرور 
الحجام» وتفقه بائ سعيد بن هشام» وكان الاعتماد عليه في الفتوى والتدريس 
بالقيروان بعد ابن أبى زيد. كان يفتى فى الأيمان اللازمة بطلقة واحدةء ألف كتاب 
المقصد» توفي 9 ا الفقهاء للشيرازي» ص 163ء وترتيب 
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ظاهره»› سواء تعداه را للحج أو 4 أو غير مريده؛ 2 دا کان 
صرورة» فالحکم في حقه وجوب الحج»› فصار کمن تعداه e‏ لل 
وحقق المؤلف ذلك بأن يكون. مستطيعاء إذ ليس كل صرورة يجب عليه الحج 
حتی یکول ا وقال انو ی (معنی ا المدونة؛ آنه تعدأه 
مريدأً)» وهو يوجب إلغاء وصف كونه صرورة» وقال بعضه: (إن كلام ابن 
شبلون يصح» إذا قلنا: إن الحج واجب على الفور)» وهي إحدى المسائل 


[حكم المترددين إلى مكة]: 

ج أما المترددون بالحطب والفواكه فلا وجوب إحرام - وإن سقط الدم 
على الأشهرء لكن يستحب لهم أول مرة ...4: 

وقوله: (أقا المترددون بالحطب والفاكهةء فلا وجوب إحرام)» يريد أن 
من يكغر الترداد إلى مكة» فإنه يسقط عنه وجوب الإحرام؛ لأجل 
دخولها. لعذر المشقة في ذلك» واستحب بعضهم أن يدخلها أو لا محرماًء 
ويسقط عنه بعد ذلك» وهذا ظاهر قوله: (أما بعد السجدة الأولى ليس فيها 
خلاف)» وقد اختلف في هذا الأصل» منه رد السلام فيما بعد الأول» 
راا الو )رل اقل في جرد الان اللا وال ن 
يسجد أولا» ولا يسجد فيما بعد. 


وكذلك مثل ما فعل ابن عمر وء خرج إلى قديد فبلغته فتنة المدينةء 


= المدارك 3/ 528» وشجرة النور الزكية ص97 والديباح المذهب ص7. 

(1) مثبتة في «غ» وساقطة من بقية النسخ: (أولا). 

(2) ساقطة من ات2 غ»» من قوله: (أو غير مريده)» إلى قوله: (مريدا للحج). 

(3) يعني به ابن آي زيد القيرواني صاحب النوادر والزيادات» وصاحب الرسالة. 

(4) التوضيح 2/ 354. (5) في «(ت2): (وهو). 

(6) انظر: المدونة 2/ 378. (7) ساقطة من «ج): (عنه). 

(8) انظر: المدونة 2/ 377 378. والمعونةء للقاضى عبد الوهاب. 

(9) مثبتة في «ت1)» وساقطة من بقية النسخ: ن قوله: (وهذا ظاهر)ء إلى قوله: 
(محاكاة المؤذن). 
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فرجع ...4 

وقوله: (وذلك* مثل فعل ابن عمر و . . . إلى آخره) » هذه المثلية في 
الحكم» لا في المعنى» وقضية ابن عمر وا مذكورة في الموطا ٠‏ وأشار 
إليها: (وهي مالك عن نافع» عن ابن عمر ياء أقبل* من مكة» حتى إذا 
كان بقديد» جاءه خبر من المدينة» فدخل مكة بغير إحرام). فالموجب 
لرجوع ابن عمر وا؛ إمّا خوف» وإتا بعض ما يريد إيصاله معه إلى المدينة 
رجع إلى مكة بسببه”» هكذا قاله بعض شراح الموظأًء وظاهر كلام المؤلف 
أن الموجب لرجوعه»ء إنما هو الهرب من الفتنة» وهو الذي فسر به 
لشاف > وجخله أصلا فين دحل مكة خافا لحرت أو خاقا من سلطان: 
ا يقدر على دفعه؛ جاز له دخولها بغير إحرام. 


[القول فى غير المترددين]: 

بخلاف غيرهم فإنه يجب على الأشهرء وإن سقط الدم على 
الأشهر .... 

وقوله: (بخلاف غيرهم... إلى آخره)› يعني : لاف غ المر دد 


(1) انظر: المدونة 2/ 377. 

(2) في متن ابن الحاجب: (كذلك مثل فعل)ء وأما في سائر النسخ فكما أثبت. 

(3) موطاً مالك كتاب الحج» باب جامع الحج 1/ 423. ونافع: هو أبو عبد الله» مولى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» وراويته» مدني» حدث عن: مولاه 
ابن عمر»ء وأبى سعيد الخدري» وعائشة» وأبى هريرة» وطائفةء روى عنه: مالك» 
وال هري وار ت اا ول ر م 7اه ول ر كلك انر 
طبقات الحفاظ للسيوطى 1/ 47 وشذرات الذهب 1/ 154 ووفيات الأعيان 5/ 4» 
وسير أعلام النبلاء 5/ 95. 

)4( في «ج» : (أهل). 

(5) قديد - بضم القاف وفتح المهملة بعدها تحتية ثم مهملة - قرية جامعة بين مكة 
والمدينة» كثيرة المياه والبساتين» معجم ما استعجم 3/ 956» 1054» ومعجم 
البلدان»ء لياقوت الحموي 4/ 313. 

(6) المثبت في «ت2)» وفي بقية النسخ: (أو). 

(7) التوضيح 2/ 355. (8) المجموع 7/ 10. 

(9) ساقطة من «اح» ع): (غير). 
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إن الإحرام يجب لھم إ ادوا لها هدا هو الاه © وزو عن 


مالك آنه غير لازم وهو مذهب اف م وذهب إليه جماعة خارج 
الاه وفل فى المذهت : (إن الإحرام لدخولها مستحب» وذکره ابن 
القصار عن مالك)ء وفي حديث ابن عباس فى المواقيت دليل على 
صحة القول الثاني؛ وهو قوله: (فهن لهم› ولمن أتى عليهن» من غير أهلهنء 
ممن أراد الحج أو العمرة)» فإن دخل مكة بغير إحرام» وإن* فرعنا على 
القول الأشهرء فهل يجب عليه الدم» في ذلك قولان: أشهرهما قال 


(1) ساقطة من «غ»: (عليهم). (2) انظر: المدونة 2/ 377. 

(3) انظر: التمهيد» لابن عبد البر 6/ 163 والقوانين الفقهية» لأبي القاسم بن أحمد بن 
جزي الكلبي الغرناطي ص136» الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس 1982م. 

)4( هو أحمد بن أبى بكر بن مصعب الزهري»› أبو مصعب» فقیه مالکی»› من آهل 
المدينة» وولي قضاءهاء تفقه على الإمام مالك» وسمع منه الموطاً وأتقنه عنه» ولزمه 
مدة» وسمع من : العطاف ر خالد ویوسف بن الماجشون» وخلق› جمع بين العلم 
والزهد» تفقه بابن القاسم» قبل أن يرحل إلى مالك» حدث عنه: البخاري» ومسلم» 
وأبو داودء والترمدي» وابن ماجه» e‏ القاضي› و 
للقاضي عياض 83 347 وشذرات الذهب 2/ 100« والديباج المذهب ص ۰30 
وانظر: مذهبه في كتاب الذخيرة» للقرافي 3/ 210. 

)5( منهم: الشافعي» والليث› وأبي تور» التمهيد 6/ 163« 4 ومنهم الزهري اشا 
التق 2/ 205: 

(6) نقله خليل في التوضيح 2/ 355. وابن القصار: هو أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد 
البغخدادي» المعروف بابن القصار» فقيه» أصولي» ولي قضاء بغداد» كان ثقة» قليل 
الحديث» تفقه بأبي بكر الاأبهري› وغیره» يروي عن أب بي الحسن علي بن المفضل 
السامري› وعليه تفقه ابن نصر› أخذ عنه ابن عمروس› واو دو ووی من آثاره : عیول 
الأدلة وإيضاح الملة في الخلافيات» توفي سنة 378ه» على ما في المدارك. انظر: 
شجرة النور الزكية 1/ 92 وترتيب المدارك 4/ 602 والديباج المذهب ص199 
ومعجم المؤلفين › لأعمر رضا كحالة 7/ 12« دار إحياء التراث العربي»› بیروت . 

)7( مثبتة في «جا» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما)» والحدیث تقدم تخریجه. 

(8) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (إن)» والصواب سقوطها؛ لئلا تخل بالمعنى . 

(9) انظر: التفريع 1/ 319 والنوادر والزيادات 2/ 339 وعقد الجواهر الثمينة» لابن 
شاس 1/ 387. 
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المؤلف: عدم الوجوب""ء وهو الأصل؛ لأنَ الدماء إتّما تجب لنقص في 
أحد النسكين» ومن العلماء خارح المذهب من أوجب عليه الحج» وفي 
العتبية““ عن مالك: (إذا حل المتمتع من عمرته» ثم خرج إلى حاجة بجدة أو 
ااا و ا کے وی ا چو ی بک اع معان 
فليس عليه آن يدخل بإحرام» ویصیر کالمختلفين بالحطب» والفواکه» وإلا فلا 
يدخل إلا بإحرام). 


[الحكم لو تحاوز الميقات › فأحرم» ففسد] : 
ا CT‏ ج 4 ج eS‏ 
ولو تجاوزء فاحرم» ففسد؛ لم يسقطء وفي سقوطه بالفوات» قولان": 
لابن القاسم» وأشهب ...). 
وقوله: (ولو تجاوز... إلى آخره)» يعني: أنه إذا تجاوز الميقات» 
مرا للحج» تم أحرم بالحج› ثم آ نو7 لزمه 0 کما يلزم عير 
الففت لان یتمادی فيه کما یتمادی فی الحج الصحيح› وأمّا إن فاته حتى 
: 9 م 0 ٤‏ 
عاد فعله إلى عما ( العمرةء فهل يلزمه الدم؟ E‏ 
تعدى الميقات غير قاصد لحج» ولا E E‏ وألزمه ا وهر 
الفاهر دى لا عدي الات فاصةا للك وتر عمل إلى المة ل 


ل 


(1) المدونة 2/ 380. (2) ساقطة من «غ»: (المذهب). 
(3) منهم: أبو حنيفة» وعطاءء والحسن بن حى» التمهيد 6/ 164. 
(4) البيان والتحصيل»› لابن رشد 4/ 70. (5) النوادر والزيادات 2/ 339. 


(6) ساقطة من «ت۲2: (ألّه). (7) فى «غ»: (فأفسده). 
(8) انظر: المدونة الكبرى»ء للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الثالث» باب في الوصية 
بالحج 2/ 503. 


(9) ساقطة من لاج» ت2): (عمل). 

(10) انظر : المدونة الكبرى 2/ 503» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 387. 

(11) فى «غ»: (ولا عمرة). 

BO)‏ النوادر والزيادات» كتاب الحج» ذكر المواقيت 2/ 339» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 397. 
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[حكم العبد» والصبى › والنصرانی › إذا اتی ٠‏ او بلغ › آو سلم] : 

ج وإن تجاوز العبد» أو الصبيء فأعتقء أو بلغ؛ أحرم عن فريضتهء ولو 
بعرفات لیلتهاء ولا دم كما لو أسلم نصراني...4. 

وقوله: (وإن تجاوز العبد» أو الصبي... إلى آخره)› يعني: أن من لا 
يجب عليه الحج من صبي › أو عبد» أو غير مسلم» إذا مروا بالميقات»› 
فجاوزوه» ثم من بعد ذلك صاروا من أهل الخطاب”» فأحرموا بحجة 
القريضة؛ فإنه لا دم على وانحد متهم لتعدي الميقات ولا لرك طواف 
القدوم» وتجزيه O‏ عن فرضه»› ولا خلاف في ذلك ولو کان إحرامهم 
تخ ال هة نات و الف بل 

< آما لو کان أحرم قبلهما بإذن معتبر؛ فلا ...4. 

وقوله: (اما لو کان أحرم قبلها بإذن معتبر؛ فاا)”*» هذا بين في 
العبد يأذن له سيده في الإحرام بالحج» ثم يعتقه قبل عرفة؛ فإته لا 
بجر كن ا ا ب رالو ن ال ل لك عل لن ف 
تنزيل""“ كلام المؤلف» وقد تقدم هذا الفرع من كلام المؤلف أوائل 
إالکتا (12) 

ت 


[القول في المغمى عليه] : 


م ومن مر مغمًی علیه؛ أحرم متی أفاق ولو بعرفات لیلتهاء ولا دم» وإن 


(1) المدونة الكبرى 2/ 380. 381. 

(2) المثبت في ١غ٠‏ وفي بقية النسخ: الواجب» وكلا الكلمتين تدلان على المعنى 
انراد إلا أن المشة هي الأنست لاف 

65 لطر المدرة الكرف كاب اجه ره ف السرا ل مد رق مى 3509 

(4) في «غ1: (ويجزيه حجة). 

(5) انظر: الموطاً 1/ 390 والاستذكار 13/ 45. والمنتقى 3/ 20. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 380. 

(7) المدونة الكبرى 2/ 380 والاستذكار 13/ 46. 

(8) ساقطة من (غ»: (فلا). (9) ساقطة من «(ت2): (لا). 

(10) المدونة الكبرى 2/ 380. (11) في «غ»: (تنزل). 

(12) انظر : ص26 من هذا الكتاب. 
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لم يفق حتى طلع الفجر؛ فات ولو وقف به 7# . 

وقوله: (ومن مر مغمى عليه... إلى آخره)ء يعني : أن المغمى عليه لا 
يصح منه الإحرام» لعدم صحة النية منه التي هي جزء الإحرام» أو شرطه» 
فإذا أفاق وأحرم قبل طلوع الفجر من ليلة عرفة ووقف بها؛؟ صحح ج 
وسقط عنه هديا : تعدي الميقات› وطواف القدوم» كما تقدم في الصبي٬‏ ولو 
أحرم به غيره ووقف به؛ لم ينتفع بشيء من ذلك» بخلاف المجنون يحرم به 
وليه إلحاقاً له بالصبي» أما لو طرأً الإغماء بعد صحة الإحرام فوقف بي 
بعرفة قبل إفاقته» أجزأه ذلك عند ابن القاسم*» ولم يجزه عند أشهب. 
وجرت عادة الفقهاء تنظير هذه المسألة بمسألة الإغماء في الصوم» ومعاوضة 
بعض فروعها ببعض ولا سيما على مذهب أشهب. وإليك تمام النظر في هذاء 
وهذا الفرع يذكره المؤلف بعد هذا. 
[الميقات المكاني للعمرة]: 
أميقات العمرة لأهل الآفاق]. 

< وميقات العمرة: لمن بغير مكة» كالحج'...€. 

وقوله: (وميقات العمرة لمن بغير مكةء كالحج)» يعني: أن ميقات 


العمرة والحج سواأء في حی الخارج ا 9 بل عن الحرم في کل ما 
تقدم» ولا خلاف کن ذلك من جواز تعديم الإحرام» ووجوب الدم بتعدي 


(1) المدونة الكبرى 2/ 413. (@ انظطر: المدونة الكرى 2/ 413؛ 

(3) ساقطة من «(ت2): (به). 

(4) انظر: المدونة الكبرى»ء كتاب الحج الأول» رسم في الوقوف بعرفة» والدفع› 
والمغمي عليه 2/ 413. 

(5) انظر: الراقر والزيادات» في الوقوف بموقف عرفة والدفع منها 2/ 396. 

(6) انظر: الكافى ص148 والنوادر 2/ 335. 

5 ا س ا ر 

(8) المثبت في «ت2. غا» وفي غيرهما: (عن)» والسياق يناسبه ما أثبت» رغم ما قيل 
من أن حروف الجر تنوب عن بعضها. 

(© انظ الاستذكاز 76711. 
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المقات غير ذلك 


[ميقاتها لمن بمكة]: 

< ولمن بمكة مطلقاً طرف الحل ولو بخطوة, وإلا لم يصح 24. 

وقوله: (ولمن بمكة مطلقاً طرف الحل... إلى آخره)ء يعني: بالإطلاق 
هنا تسوية المكي وغير المكي الحالين بمكةء في اشتراط خروج كل واحد 
منهما إلى طرف الحل؛ إذا أراد الإحرام بالخمرة“» ولا يعني بنفي الصحة 
من قوله: (وإلا لم يصح)؛ عدم صحة الطواف» والسعي»› 
فالإحرام بها منعقد هناك» والمستحب ألا يقتصر؟ على طرف 
بف ان ال و اراي ا ا الوت لن اف 
النبي بي في إحرامه من الجعرانةء أو أمره لعبد الرحمن بن أبي بكر وه 


(1) الاستذكار 11/ 84 وبداية المجتهد 1/ 314 والمغنى 3/ 164. 

(2) انظر: المدونة 2/ 373 374 والتفريع 1/ 319» والكافي ص172. 

(3) ساقطة من «غ»: (طرف). 

(4) انظر: موطاً مالك 340/1 والمدونة الكبرى» فيمن اعتمر في غير أشهر الحج 
511 . والاستذكار 11/ 256 والكافى ص172» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 387› 
رالو وای کے رسا روان 586 

(5) ساقطة من ١غ»:‏ (بها). (6) في «غ» : (يعتمر) . 

(7) التنعيم - بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم - موضع بمكة في 
الحل؛ وهو بين مكة وسرف» على فرسخين من مكة» وقيل: على أربعة» وسمي 
بذلك؛ لأن جبلاً عن يمينه يقال له: نعيم» وآخر عن شماله يقل له: ناعم 
والوادي نعمان» معجم البلدانء لياقوت الحموي 2/ 49› ومعجم ما استعجم 
للیکرئ:. 321/1 

(8) الجعرانة - بكسر الجيم وتشديد الراء المهملةء هكذا يقوله العراقيون» والحجازيون 
يخففون الراء -: وهي ماء بين الطائف ومكة» وهي ا معجم ما استعجم 
4 ومعجم البلدان 2/ ۰142 وهذا الاستحباب انظره في الموطاً 1/ 348› 
والكافي ص172 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 387. 

(9) هذا معنى الحديث ولفظه: (أن رسول الله ية آهل من الجعرانة بعمرة)» والحديث 
أخرجه مالك في الموطاًء في الحج» باب مواقيت الإهلال 1/ 330 والترمذي في 
السنن» في الحج» باب ما جاء في العمرة من الجعرانة 3/ 273» وأبو داود في 
سننه» في المناسك» باب الاضطباع في الطواف 2/ 177» وكذلك في باب الرمل = 
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ETS ۶‏ 1 2 
أن يخرح بعائشة وا فيحرم بها من التنعي ٤‏ 


$ فلو أحرم وطاف وسعی» خرج» وأعادء فلو حلق خرج» أعادء وعلیه دم 

Ek 
€. على الأصح‎ 

وقوله: (فلو أحرم... إلى آخره)» يعني: أن إنشاء إحرام العمرة من 
الحلء شرط في صحة طوافها وسعيهاء لا في انعقاد الإحرام» فلذلك إذا 
انشا العمرة من الحرم» یلزمه الخروج الى ا ولو طاف وسعی » حتی 
وعليه الفدية لحلقه قبل استيفاء أركان العمرةء ولذلك لو قال المؤلف: (وعليه 
الفدية)ء بدل قوله: (وعليه دم) لكان أولى؛ لان غالب استعمالهم لفظ الدم 
(على الأصح) أن القولين مشتركان في الصحة؛ لكن وجوب الفدية أصح› 
والمفتأزة وفعت في کات ین الا مع سقوط الفدية» قال الشيخ ابو 
کان عل ا و و کا فار چ 


= 179/2 والنسائي في مناسك الحج» باب دخول مكة ليلا 5/ 72. 

(1) زيدت من المصدر. 

(2) هذا معنى الحديث» وهو حديث طويل» ومنه: (فلما قضينا الحح أرسلني 
رسول الله ييل مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت) والحديث 
أخرجه الشيخان» فأخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب امتشاط المرأة ثم غسلها 
من الحيض 1/ 120ء وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 1/ 121 وفي كتاب 
الحج» باب الحح على الرحل 2/ 552 وباب عمرة التنعيم 2/ ٠632‏ ومسلم في 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام 2/ 870. 

(3) انظر: المدونة 2/ 375. 

(4) المدونة 2/ 371 والتفريع 1/ 319 والاستذكار 11/ 170 والمنتقى 2/ 221. 

(5) مثبتة في ١«غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (غالب). 

(6) النوادر والزيادات» كتاب الحج» ذكر المواقيت 2/ 338. 

(7) نفس المصدر السابق. 

(8) ساقطة من «ت2): من قوله: (أمهات أشهب)» إلى قوله: (الفدية في). 
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(آمھات) یی بن عمر: وغبره» وهی الصواب» وآراها وقعت فی کاب 
ابن المرار علط 


[عرفة هل من الحل» او من الحرم؟]: 

وعرفة حلء والأفضل”: الجعرانة أو التنعيم ...4. 

وقوله: (وعرفة حل... إلى آخره)» يعني : أنه يكفي هذا المعتمر في 
جواباً عن سؤال مقدر؛ لأ يقال: ما الفرق بين جواز؟ إنشاء الحج من مكة 
وبين العمرة؟ فيجاب عنه؛ بأن كل واحد من النسكين لا بذ فيه من الجمع بين 
الحل والحرم» وهو حاصل في الحج» سواء**' أنشئ من مكة» أو غيرها؛ 
لأن الوقوف بعرفة أحد أركانه» ولا كذلك العمرة؛ لأنّ العمرة جميع 
۴ 9 : ا 
أركانها يمكن حصولها في الحرم» فلو لم يلزم الخروج إلى الحلء لفاته 
عرفة» وتقدم الخلاف في جواز إنشاء القران من مكة'“. 


(1) أبو زكريا» يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكنانيّ» القيرواني» فقيه مالكي» عالم 
بالحدیث › سمع من سحنول وتمقه به»› وابن ای زکریا الحضرمي › وأصبغ › وعیرهم › 
اسع منه الناس»› وتفقه عليه خلق› منهم : أخوه محمد » وابن اللباد»ء وطائفة من 
مصنفاته : المنتخبة فى اختصار المستخرجة» فى الفقه» وكتاب فى أصول السنن»› 
وکتاب فی الود :عل المرجئة› وعغير ذلك» توفی سنه 9 ه›» وقیل : ق ولك 
انظر: شجرة النور الزكية ص73 وترتيب المدارك 3/ 234» والأعلام 8/ 160ء 

(2) انظر: النوادر والزيادات 2/ 335» قال في الكافي: (والإحرام من الميقات أفضل 
منها من الجعرانة والتنعيم)» الكافي ص172. 

(3) عقد الجواهر الثمينة 1/ 387. (4) ساقطة من «ت 1): (به). 

(5) ساقطة من «غ1: (جواز). 

(6( سا قطة من ا (سواء). 

(7) ساقطة من ت [» : (فی الحج سواء). 

(8) ساقطة من «ج» ت2): (العمرة). 

(9) في «غ): (یلزمه). 

(10) تقدم ذلك عند شر حه قول ابن الحاجب : (ولا يقرن ك من الحل» على المشهور). 
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ما 


مد چ ۹ ا ي 1 
وتنقضي العمرة بالطواف والسعيء والحلق أو التقصير 4# . 
وقوله: (وتنقضي العمرة... إلى آخره) ء يعنى: أن العمرة الكاملة 


رلا جرا حاص بارا هن الم دوس الحا وال مر 
الأركانء ألا ترى أنه إذا أنشاً الإحرام بها في رمضان» فلم ينقض السعي 
حتی رأی هلال شوال؛ فإنه يكون متمتعاًء وإذا رأى الهلال بعد السعي وقبل 
الاق لى ولا بكرن مها . 


[باب: قي أضرب الحج] 
$ وأداؤها على ثلاثة أوجه”...4. 
وقوله : (واداؤها على ثلاثة أوجه) › حعله أداء النسكين › ا الحح 


رال جال ادالاد ٠‏ وغوه لا قان انر من قاد 


[الافرادا: 


< الإفراد* بالحج - وهو أفضل على المنصوص”) ثم القران"') ثم 


التمتع"» وقيل: بالعكس فيهما 4. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


)5( 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


انظر : الكافى ص172. 

مثبتة من «(ت 1)» وساقطة من بقية النسخ. 

ساقطة من «ح»: (العمرة). 

آنظر: ارسالة القيرواتى > لد اه ن آي ريك القر وان أو محمد هى 76 دار :الفكر> 
بيروت» والكافي ص 151 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 397. 

ساقطة من «غ): (الحلاق). 

انظر: المدونة 2/ 360 والموطاً 1/ 335 والتفريع 1/ 335» 336. والكافي 
ص149 _ 151. 

ساقطة من «غ): (الإفراد). 

تقدم تعریفه ص ۰46 من هذا الكتات: 

انظر : المدونة 2/ 360. 


(10) تقدم تعریفه ص 46» من هذا الكتاب. 


(11) تقدم تعريفه ص 45. من هذا الكتاب. 
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وقوله: (الإفراد... إلى آخره)ء يعني: أن هذا النسك يصح أداؤه على 
ثلاثة أوجه» ولا خلاف بين العلماء في ذلك» وما حكي عن عمر ظلي في 
ذلك متأول وإتّما الخلاف في الأفضلء ثم المشهور في المذهب آتها 
مرتبة في الفضل كما ذكر» وقيل: يتقدم الثالث على الثاني خاصة» وهو 
A N gE O EN O‏ 
ومقتضى اختيار اللخمي العكس في الثلاثةء قال أشهب: (فإن لم يفردء 
فالقران أولى من التمتع»ء إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحجح طول 
يشق عليه المقام معه؛ فالتمتع أولى من القران)ء وهذا لا يدل على فضيلة 
التمتع على القران؛ إلا لمعارض المشقة» وما اختاره اللخمي من تقديم 
لثمت (9)؛ هو مذهب الشافعى ق ایخ و خمد بن ل 
وبمذهب مالك قال غير واحد”"» وهو الذي عمل به الخلفاء الثلاثة سر( 
واف عن عل ك ٠‏ ودعاو وم رل اة الان 


(1) ساقطة من «ت 1ء ت2): (رضى الله عنه). 

(2) فى (غ»: (مؤول)› اللا ار ا غ ال 132/11 

(3) انظر: المدونة الكبرى 2/ 360 والنوادر» الحج» في القران والتمتع والإفراد 2/ 364 
5 والمقدمات» لابن رشد 1/ 398. 399. 

(4) في «غ): بتقدم. (5) في «ت2» غ: (من قوله). 

(6) التوضيح 2/ 358 فقد قدم التمتع عليهما. 

(7) النوادر والزيادات 2/ 365. 

(8) المثبت في «غ»» وفي سائر النسخ: (الإأفراد). 

(9) نقله خليل في التوضيح» ورقة رقم 9. 

(10) قال في کتابه الأم: (الإفراد أفضل)»› الآم» للشافعي 7/ 214 والاستذكار 11/ 130. 

(11) المغنى 3/ 128ء وعمدة الفقهء لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى ص40 مكتبة 
الفرد» الفا والاسكار 13070 

(12) مذهب مالك تفضيل الإفراد على القران والتمتع» وممن قال به: عبد العزيز بن أبي سلمة» 
والأوزاعى» وعبيد الله بن الحسن» وهو أحد قولى الشافعى» الاستذكار 11/ 127. 

(13) انظر: الثوادر والزيادات 2/ 365 والاستذكار 11/ 127. 

(14) في «(ت1» غ»: (عنهم). 

(15) الاستذكار» كتاب الحج» باب القران في الحج 11/ 151. 

(16) الاستذكار 11/ 134. وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» كان د 
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والتمتع» وهما معاً أفضل من الإفراد)» وذهب (أبو حنيفة إلى فضيلة القران 
طا ور افق عل ولك اوري والمزي) > فذحب يعض إلى فى 
الأفضلية عنها بعضها على بعض وفي تبيين أدلتها والترجيح بينها طول 
والنفس أميل إلى مذهب اللخمي . 


[القران] : 


حقيقة القران]: 
اقرا أن يحرم بهما معا أو يدخل الحج قبل الطواف فتندرج 
العمرة في الحج...4. 


وقوله: (والقران... إلى آخره)» أخر بيان القران والتمتع عن حكمهماء 


= من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأيء صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» كان 
د > عالمأً» حافظاًء واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. أخذ الفقه عن 
مود اا ج TTT‏ ولي القضاء لثلاثة خلفاء: 
المهدي» والهادي» والرشيد» حدٿث عن : الا وعطاء بن السائب» وطائفة»› 
تخرج به أئمة: كمحمد بن .الخسن» وهلال بن الرأي» وابن سماعة» وعدة» وحدث 
عنه: یحیی بن معین › ا حنبل »› 4و اسك بن ارات وعدد کثیر»› أول من وضع 
الک ف أضول فة لى مدهت ا فة توق اس82 1ه انط :وفات 
N EPO TE E E‏ 
220 ار ال یر د کی خا کا وار داد 242/14 

(1) أحكام القرآن للجصاص» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» أبو بكر» تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي 1/ 356 دار إحياء التراث العربي» بيروت 1405ه. 

و اع إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن 
عمرو بن إسحاق المزنيّ» المصري»› الفقيه الإمام. کان راھدا فالسا دلا ندا 
أخذ عن الإمام الشافعي› من مصنفاته: الجامع الكير». والترغيب في العلم» 
والمنثور» وغير ذلك. توفي سنة 264ه. انظر: طبقات الفقهاء.» للشيرازي ص476› 
والأعلام للزركلي 1/ 329 والبداية والنهاية» لابن كثير 11/ 42ء وطبقات الشافعيةء 
لابن قاضي شهبة 2/ 58. 

(3) في «جا: (عن). 

© ان61 0 اقسات الهدا ت لا رفك 398/1 

(5) انظر: التفريع 1/ 335 والكافي ص149 والمعونة 1/ 552. 

(6) انظر: المدونة 2/ ٠370‏ 371 والتفريع 1/ 335. 
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وكثيراً ما يفعله» وتقدم العذر له في ذلك أول الكتاب» ولم يتعرض لبيان 
حقيقة الإفراد؛ لظهورهاء ومعنى الإحرام بهما معاً؛ أي بالعمرة والحج» 
قالوا: وتقدم العمرة في نيته على الحج؛ لصحة ارتداف الحج على العمرة» 
بخلاف العكس» وهذا هو حقيقة اللإفرادء وأمّا قول المؤلف: (آو يدخل الحج 
قبل الطواف)؛ فمعناه أن يدخل الحح على العمرة» قبل طوافهاء وحكم هذا 
القسم حكم الإفراد في الجوازء وإن شذ في ذلك بعضهم خارج المذهب؛ 
فمنع منه» وهذا يسمّيه أهل المذهب الإرداف“ء ومعنى اندراج العمرة في 
الحح؛ انه يستغنى بطواف الحج وسعيه وحلاقه عمّا وافق ذلك من عمل 
العمرة» حتى لو كان هذا القارن مراهقا يجوز له ترك طواف القدوم» ويقع 
حلاقه قبل طوافه» وسعيه. 


[ارتداف الحج على العمرة]: 

فإن شرع في الطواف قبل أن يركع» كره) وكان قارناً بذلك» خلافاً 
٠ . 7 6 e‏ 8 
لاشھں” ٤‏ وقىل: ولو رکو ٤‏ وقىل: وقي السعي” a‏ 

وقوله: (فإن شرع في الطواف... إلى آخرهہ) › يعني : ا المحرم بالعمرة 
إذا أخذ في الطواف» ثم أردف عليه الحح قبل أن يركع؛ فإنه يرتدف على 
كراهة”» وظاهر كلام المؤلف أن الكراهة حاصلة سواء تم الطواف» أو لم 
يتم» وظاهر المدونة"" أن الكراهة مختصة بما إذا أردف' بعد تمام 


)1( التوضيح 2/ 359. (2) ساقطة من «غ»: (في ذلك) . 

(3) منهم: أبو حنيفة» والشافعي» الاستذكار 11/ 154 والأم 2/ 135. 

(4) فى «غ٤:‏ الارتداف» انظر: المنتقى 2/ 213 وغيره. 

)5( انظر : المعونة 1/ 553. 

(6) انظر: التفريع 1/ 335» والكافي ص151. 

(7) انظر: التفريع 1/ 336 والكافي ص150. 

(8 انر الفريح. 4335/1 336 

(9) انظر: المعونةء للقاضى عبد الوهاب 1/ 553. 

(10) المدونة الكبرئ» كتاب الحج» رسع فيمن اضاف العمرة إلى الح أو طواف الزيارة 
2/ 370. 

(11) المثبت في «غ»» وفي سائر النسخ: (ارتدف). 


102 


الطواف وقبل الركوع» وقال أشهب”؟: (لا يكون قارناً؛ إذا شرع في 
الطواف). وهو الأقرب؛ لأ الأضل في الحج عدم قبول الرفض» ولولا 
اتفاق الجمهور على جواز الإرداف قبل الطواف؛ لكان الأحسن خلاف ذلك 
فإذا فرغ من الركوع لم يرتدف عند مالك والقول الثالث: أنه يرتدف بعد 
الركرع إت له شرع في السعى © والقرل الرابم: أنه رتف ها لم ي 
انغ : وفيه بعد» وفي کات این الیرا: (هن تمتغ ثم در بعد أن 
حل من حجه اه نسي شوطاًء لا يدري من حجه» أو من عمرته» فان لم يکن 
صاب النساء» رجح فطاف وسعى وأهدى لقرانه» وعليه فدية واحدة؛ لحلاقه 
ولباسه» قال: لأنٌ الشوط إن كان من حجه» فقد أتى به» يعني: لإتيانه” 
الآآن بالطواف» قال: والهدي لتمتعه» وإن كان من العمرة» صار قارناًء قاله 
ابن القاسم» وعبد الملك. قال أشهب: يرجع إليها في هذه المسألة» وإن كان 
يرى أن المعتمر إذا شرع في الطواف لا يرتدف حجه»ء لكته إنما يقول ذلك في 
الطواف الكامل» وهذا الطواف الذي نسي منه الشوط إن كان من العمرة؛ فقد 
فسد للتباعد فيصير إرداف الحج قبل الطواف). واعلم أن على مذهب ابن 
القاسم الذي يقول بصخة الارتداف قبل انقضاء الطواف» فلا فرق بين أن 
يتمادى عليه» أو يقطعه» وذكر اللخمي E‏ يقول بعدم 
الارتداف”" إذا كمل الطواف. وأمّا إذا لم يكملهء فإنه يصح ارتدافه» وهو 


(1) الكافى ص 1511ء وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 389 والنوادر والزيادات 
2/ 369. 

(2) ساقط من «ج»: (عدم). 

)3( انظر : المدونة الکری: في الحج› رسم فیمن سعی بعض السعي للعمرة ثم أحرم 
بالحح 2/ 392 وفي: رسم في المكيّ إذا قرن الحج والعمرة 2/ 393» 394. 

(4) القول لابن القاسم المنتقىء للباجي 2/ 214. 

(5) القول للقاضي أبي محمد» عقد الجواهر الثمينةء الحح 1/ 389 والمنتقى» للباجي 


2/ 214. 
(6) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في القران 2/ 368» 369. 
(7) ساقطة من «ت1): (لإتيانه). )8( في «ت ۰2 غ (یری صخة). 
(9) في «غ»: (فالفرق). (10) ساقطة من «غ): (أنه). 
(11) ساقطة من «ج»: (إنما). (12) في «غ٤:‏ (الإرداف). 
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ظاهر؛ لأنه إذا لم يكمل الطواف» فقد بطل» فيصير الارتداف قبل 
الطواف'ء واختار اللخمي قول ابن القاس”. 
وعلى الصحة بكون لمحرم بالحج من مكةء فيركع إن كان كمل الطواف 
ولا يسعی» وعلی نفیها فکالعدم . 
وقوله: (وعلى الصحة... إلى آخره)» يعنى: إذا فرٌّعنا على صحة 
الا فة كان ن اال الطرافه ل جره اف :وة عن 
بعده» رکع؛ لألّه من كماله» وإن كان قد ركع» لم يسع؛ لأنْ من أنشأً 
الحج من مكة» لا يسعى؛ إلا بعد طواف الإفاضة» وفي هذا إشكال» وذلك 
أن الإرداف إنّما هو قران حكمي؛ يحكم فيه للمرتدف بأنه كمن أنشاً 
الحج والعمرة في عقد واحد» وعلى هذا فينبغي أن يسعى؛ لأن من قرن 
من خارج الحرم يطوف ويسعى قبل عرفة» فإن قلت : إنما يتم هذا على 
تقدير أن يكون الإحرا م بالحج کا وقع في الزمن الذي أحرم فيه 
بالعمرة» ولا ا ذلك؛ بل التقدير عكس نالع اا 
انعقدت في الحين الذي أحرم فيه بالحج”» وحينثزٍ يكون كمن أحرم 
بالعمرة والحج من الحرم» قلت: تقدير وقوع الثاني في زمن الأول أولى من 
تقدير وقوع الأول في زمن الثاني؛ لما يلزم على التقدير الثاني من صحة 
نالدرا ر رم فل دلك علي الر لأر واف ره غل 
القول r‏ الارتداف؛ فقال المؤلف: يكون وجود الإحرام بالحح كالعدم؛ 
آي لا تر جك العفرة الان ول يلرم اء ال 7 التق 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 360. (2) التوضيح» ورقة رقم 9. 
)3( في «ع٤:‏ (الارتداف). 

(4) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 335. 

(5) ساقطة من «غ»: (لم). (6) في «ع»: (الارتداف). 
(7) فی ت1 (يښغی): (8) في «غ»: (کآنما). 

(9) ساقطة من «غ): من قوله: (ولا نسلم)» إلى قوله: (فيه بالحج). 

(10) ساقطة من «غ»: من قوله: (الأول فى)» إلى قوله: (وإذا فرعنا). 

(11) في «ت :٤1‏ (يتعين)ء وفي «غ»: (لا يعتبر). 

(12) ساقطة من «ج٤:‏ (في). 
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فل الك :اوخ اض دال هات ق ها الال ولي 
يعني : وجوب الققضاءء وسقوطه» واچر این بشير وجوب الققضاء هنا على 


[شروط إيجاب الدم على القارن]: 
االشرط الأول ]. 

ل وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه؟...4. 

وقوله: (وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه)ء هذا الشرط إذا 
تؤمل غير محتاح إليه؛ لأن مراد المؤلف الاحتراز عن من فاته الحح؛ لأن من 
فاته الحج يتحلل بعمرة*» ويحج في العام الثاني قارناًء فيسقط عنه 
هدي القران للعام الأولء وهذا إما يتم أن" لو حرم عليه البقاء محرماً 
إلى" العام الثانيء وأمّا إذا جاز له ذلك واختاره فلم يحج من عامه؛ 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 361. والقاضي عبد الوهاب هو أبو محمد 
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي› قاض» من فقهاء المالكية» حافظ› عالم» 
ماهر» أديب» شاعر» سمع أبا عبد الله العسكري» وأبا حفص بن شاهين» تفقه 
على ابن القصار» وابن الجلاب» ودرس: الفقه» والأصول» والكلام على القاضي 
أبي بكر الباقلاني» تفقه به ابن عمروس» وغيره» وروى عنه جماعة» منهم: 
عبد الحق بن هارون» وأبو بكر الخطيب» وطائفة من مؤلفاته: المعونةء والتلقين› 
في الفقه» والإفادة في أصول الفقه» وغيرها. انظر: تاريخ قضاة الأندلس ص60 
وترتيب المدارك 4/ 691. وشجرة النور الزكية ص103 وفوات الوفيات والذيل 
عليها» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق : د. إحسان عباس 2/ 419 دار صادرء 


بیروك .1973م 
(2) ساقطة من «ت1)»: (هذا). (3) ساقطة من («ت1): (به). 
(4) في «ج»: (هنا). (5) انظر المدونة 2/ 378. 


(6) نفس المصدر السابق. 

(7) ساقطة من «غ»: (لأن من فاته الحج). 

(8 انظر 2 المدوة الكرى 2/ 382 والتوادر وال يادات 430/2: 

)9( ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (هذا). 

(10) ساقطة من «ت 1ء غ»: (أن). (11) ساقطة من «ت 1»: (إلى). 
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وجب عليه دم القران» نعم استحب لمن فاته الحج أن يتحلل بعمرة"» ولا 
يمكث حراماً إلى العام الثاني» خشية عدم الوفاء بما يجب على المحرم. 
االشرط الثان]. 

ج وألا يكون من الحاضرين”) خلافاً لعبد الملك*) لكن للحاضر أن 
بفعل فعلهم» ولذلك لو أحرم حاضر بعمرة من مكة› ثم أضاف الحج» ثم أحصر 
بمرض؛ تحلل بعمرة وقضى قارناً...4. 

وقوله: (وآن لا يكون من الحاضرين» خلافاً لعبد الملك... إلى آخره)ء 
يعني: آنه يشترط - أيضاً - في دم القران ألا يكون القارن من حاضري 
ال ۳ كما في المتمتعم“» وخالف عبد الملك؟ في ذلك؛ فأوجب 
الدم على من كان من أهل مكة. واختاره اللخمي؛ لأنْ موجب الدم في 
ى ع لحا اه رط اد الملنء ولك م مو اقل مى 
وغيرهم» ويبعد أن يقال موجبه في حقهم سقوط أحد السفرين؛ إذ لا معنى 
لطلب السفر وهو وسيلته““ مع سقوط العملء وهو المقصد بخلاف التمتع . 


آهل د بشترط في وجوب دم القران أن يون في آشهر الحج؟]: 
< ولا e‏ كونه في أشهر الحج» بخلاف د م التمتع ...4. 
وقوله: (ولا يشترط كونه في أشهر الحجح"" بخلاف دم التمتع)('. 


(1) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 351. 

(2 طر2 تقض المضنر الساني: 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 368 والتفريع 1/ 348 والمعونة 1/ 553. والكافي 
ص150. 

(4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 393 والنوادر في الحح 2/ 368. 

)5( يعني به أبن الماجشون. 

(6) الاستذكار» لابن عبد البر 11/ 216 والنوادر» لابن أبي زيد 2/ 368» والمعونة 


ا 
(7) التوضيح 2/ 361. (8) في «ت1» غ١:‏ (وسيلة). 
(9) انظر: الكافي ص151. (10) انظر : المدونة 2/ 378. 


(11) انظر: موطاً مالك 1/ 344. 
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یعنی : لا یشترط فی وجوب د القران؛ ان يحرم بالقران فی اآشهر الحج» 
كما يشترط ذلك في دم التمتع» أن يأتي بالعمرة ثم بالحجة في الأشهر» وهذا 


[حکم دخول العمرة على الحج]: 

إ ولا يدخل العمرة على الحج”) فلو أدخل على الحج عمرةء أو حجاً 
کان لغوا ...4. 

وقوله: (ولا يدخل العمرة على الحج... إلى آخره)» يعنى: به ما 
EAN VE E SSN ES RE‏ 
الح وإتما يدخل الحج على العمرةء قالوا: (لأنْ النسك الثاني إن كان 
مثل الأول؛ فالأول يغني عنهء وأحرى إذا كان جزءً من الأولء وأَمّا إذا كان 
الأرك عع جو اا ون اتان اك ا د ايدو راد فر ها فاده 
O e E‏ ا ا 
على الأول» لا يجب قضاء الثانى؛ لسقوط أدائه» وهذه الجملة إن كانت 
متفقاً عليهاء فلا كلام 5 ف لاف فليس ها د کروه بدلیل اهر 


والله أعلم. 


[الحكم لو أحرم بعمرة من مكة ثم ضاف الحج إليها] : 

أمالو أحرم بعمرة من مكة» ثم أضاف الحج» كان قارناء ولزمه 
الخروج إلى الحلء ولا دم إن كان حاضراً 4”. 

وقوله: (وكذلك لو أحرم... إلى آخره)ء يعني: أن من أحرم بالعمرة 
من مكة ثم أردف الحج. فإنه يرتدف» كما لو أحرم بها من الحل؛ لكن 


(1) ساقطة من «غ»: (دم). (2) انظر: التفريع 1/ 335. 

SSN BE O) 375/2 ظر2 المذونة‎ ( 

(5) انظر: التمهيدء لابن عبد البر 15/ 216ء 217 والاستذكار 137/11ء وما بعدها. 
© الق ا چ 2421277 ۰ 
9 ا کر 0720 75 

E E TE E ER 
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لا ب للذي أحرم بها من مكة أن يخرج إلى الحل على ما تقدم"ء ثم ينظر 
بعد ذلك هل هو من حاضري المسجد الحرام؛ فلا يجب عليه دم» اول 
فج ل ما دم أا > راد اعدو ار ها :وة 
أحرم بحجة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته» وقد خرج إلى الحلء 
فليس بقارن؛ لاأنه أردف الحح بعد تمام عمرته» وعليه دم تأخير الحلاق» 
والمكي وغيره في هذا سواء). قال أبو محمد: (قوله: وقد كان خرج إلى 
الحل؛ معناه أنه خرج إليه بعد ما أحرم بالعمرة» وقبل أن يطوف لهاء 
ويسعى» وآما إن لم يخرج حتى فرغ من سعيه وأحرم بالحج» فهاهنا يلزمه 
الحج» ويصير قارناًء ويخرح إلى الحل). وكلام الشيخ صحيح» وتقدم معناه 
قبل هذا. 


[التمتع]: 


جه مدي 


احقبقته]. 
التمتعء: أ“ 2 ۱ e‏ ۱ )4( 

ج والتمتع: أن بفرد لعمرة ثم الحج .€ 

وقوله: (والتمتع: أن يفرد العمرة ثم يحج)» ظاهر هذا أن الحج 
معطوف بثم على العمرة؛ فيكون الحج مفرداء وعلى هذا فلو أحرم بالحج 
قارناً» لم یکن متمتعاً ولس کدلڭ: ن کونه اتی بج مغد مره کافا في 
کونة غا > سواء کان في حجه هدا رداب او تارا ويحتمل أن يکون 
قوله: (ثم الحج)؛ من عطف الجمل» ويكون مفعولاً لفعل مقدر يدل 
عليه“ معنى الفعل الأولء ويكون تقديره؛ ثم ينشئ الحج» ويكون إنشاؤه 
له آعم من الإفراد والقران» وال أعلم . 


(1) ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (ولمن بمكة مطلقاً طرف الحل). 

(2) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

)3( المدونة الكبرى› لاومام مالك کتاب الحج الأول فيمن ¿ اعتمر ف غبر آشهر الحج 
3752 

)4( التفريع› لابن الجلاب 1/ 347. (5) ساقطة من «ج»: (قوله). 

(6) ساقطة من «غ): (عليه). 

(7) ساقطة من «ج»: (معنى). 
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[شروط إيجاب الدم على المتمتع]: 
[الشرط الأول ]: 
reat‏ 

ولوجوب الدم خمسة شروط :چ 

< الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لأن الحاضر لا يربح 

وقوله: (ولوجوب الدم خمسة شروط: الأول: أن لا يكون من حاضري 
المسجد الحرام... إلى آخره)ء يعني: أن الدم الواجب على المتمتع لا يجب 
و ار فوط ی ول ان ل کون ها 
المتمتع من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله - تعالى -: لديك لسن آم یک 
أف جا ال ا والاتارة بلك عا و عن اف ارب 
المد ررد وح كرا ع وا 2 و ن کان کن 
آهل مكة» فلا دم ل وقال أب 08 : (عليه الهدي)» والإأشارة عنده 
راجعة إلى جواز التمتع الذي دل عليه قوله: لفن منم رة إل كج4 وهو 
أبعد المذكورين» مع ما فيه من الإشارة إلى ما دل عليه المذكور؛ لا إلى نفس 
المذكور› وعنده يجب الهدي على المتمتع ف سواء کان من حاضري 
ال الحرام ا لم تحن ڪن هدي حاضري الل الحرام عنده 
E‏ ل يکل مته على ا وډ من ا حاضري المسجد الحرام 
تمتك تجوز للمتمتع ن ا منه» ومعنى قول المؤلف : ( لان الحاضر لا 


0 5ك الا جى والقاضي عند الوهات أن الوط ةة الق 27 229:298 


والمعونة 1/ 554. 
(2) انظر: المنتقى 2/ 228. (3) سورة البقرة: الاية 196. 
(4) انظر :الكشاف» للزمخشري 1/ 345 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 404. 
(5) ساقطة من «غ“: (عز وجل). (6) سورة البقرة: الآية 196. 


قر المتقى للاح 234/27 
(8) بداية المبتدئ 54ء 55 وبدائع الصنائع 2/ 169. 


(9) سورة البقرة: الأية» 196. (10) فى «غ): (فدية). 
(11) انظر : أحکام القرآن للجصاص 1/ 358 والكشاف 1/ 345 والجامع لأحكام القرآن 
2/ 404. 
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يربح ميقاتاً)؛ أي أن الحاضر حكمه في الحج أن يحرم من مكة» ولا يلزمه 
الخروج» فلم يربح بإحرامه من مكة ميقاتاًء وأما الآفاقي» فحقه أن يخرج 
من مكة فيحرم من ميقاته”» فاذا أحرم من مكة» فقد ربح عدم الخروح؛ 
فيلزمه الدم» وهذا الكلام تبع المؤلف فيه ابن شاس”» وابن شاس أظنه 
عنه حكم الدم» ولا بد في ذلك من أن يرجع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في 
البعد» فلا يصلح أن يقال: لأنه لا يربح ميقاتاء» لكنّ الظاهر عندي في هذا 
مذهب الشافعي» واه أعل. 


[بيان حقيقة الحاضر] : 


۾ والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة أو ذي طوى على 
الأشهر*) ولذلك لا يقصر المسافر من مكة” إلا بعدهاء وقيل*: ومن دون 

القصرء والشاذ”: ومن دون المواقيت ...4. 

(1) ساقطة من «ت»: (بإحرامه من مكة). 

(2) في نسخ المخطوط : فيحرم من ميقات. بدون ضمير»ء والسياق يتطلب وجود الضمير. 

(3) ما آثبت في «ت1٠»‏ وفي بقية النسخ: (لابن...). عقد الجواهر الثمينة 1/ 390. 
وابن شاس: هو عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار بن عشائرء الجذامي» السعدي› 
نجم الدينڄَ ابو محمد» جلال الدين» ففيه مالکي» سمع من البحافظ الرى: حج 
في أواخر حياته» ورجع» فامتنع عن الفتيا إلى أن توفي مجاهدا بثغر دمياط سنة 
0ه من تصانيفه: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» وكرامات 
الأولياء. انظر: الديباج المذهب ص141ء والبداية والنهاية» لابن كثير 13/ 86» 
وشذرات الذهب ؟/ 69» ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 6/ 158. 

(4) الوسيط» لمحمد بن محمد الغزالي» أبو حامد» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم - محمد 
محمد تامر 2/ 617» دار السلام» القاهرة»ء ط 1ء 1417ه. والمنهج القويم» للهيتمي 
من 598 و نالفي لمان ت غر و ما الج 014407 اة 
الإسلامية» ديار بكر» ر ۰ 

(5) ساقطة من «غ»: (والله أعلم). (6) انظر: المدونة 2/ 372. 

© نواد والریادات 2 366 (8) المتفى» للباجى .229/2 

ال ا 2 ۰ 
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وقوله: (والحاضر... إلى آخره)ء لما افترق الحكم في دم المتعة بين 
حاضر المسجد الحرام وغيره؛ احتيج إلى تعيين الحاضر من هوء فالأشهر* 
أنه - كما قال المؤلف - الساكن بمكة» أو بذي طوى» واحتج على إلحاق ذي 
طوى بمكة أن القصر لا يكون للمسافر من مكةء إلا بعد مجاوزة ذي 
وى 4 كلك 5اا( کی م در 
ن ا ی وی و ا کا ي ور 
من أهل المذهب» وهو مذهب الشافعيء والقول الثالث: وهو مع ذلك 
من دون المواقيت“» وهو شاذ ‏ كما قال المؤلف - وهو مذهب أبي 
حنيفة”» واعلم أن حقيقة اللفظ من قوله: #حاضري السجد4 غير مرادة 


إجماعاًء ولكنّ أقرب المجازات إلى الحقيقة هو الأولء فوجب أن يترجح 
غل غبرة: 


[حكم الآفاقي لو قدم مكة معتمرا بنية السكنى]: 
$ فلذلك لو قدم معتمراً بنية الإقامة؛ لم يكن كالحاضر على الأصح" ...4. 


5 وة من ت1 فالا شهرة انظر المدوة الكو ى 372/2 .و عقد: الجو اهر اة 
1 390. والكافي لابن عبد البر ص149ء وبداية المجتهد 1/ 243. 

(2) طوی: بفتح أوله» مقصور» منون» على وزن «فُعَل». 

(3) معجم ما استعجم 3/ 896. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 366 والمنتقى» للباجي 2/ 229. 

(5) انظر:. تفي المصترين السابقين: 

(6) شار إليه الشيخ أبو إسحاق» المنتقى» للباجي 2/ 229. 

(7) أحكام القرآن» للشافعي 1/ 115ء وحلية العلماءء لمحمد بن أحمد الشاشي القفال» 
تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة 3/ 222» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» 
بيروت» عمان - الأردن» ط1 1400ه» وأحكام القرآن للجصاص 0/ 360. 

(8) هذا القول لمكحول» وروي عن عطاء» وهو قول الشافعي بالعراق» الاستذكار 
215/11 216. 

(9) عنده: اهم أهل المواقيت ومن بعدهم إلى مكة». بداية المبتدي 1/ 49 والمبسوط 
للتسباتى) لمخد بن الخسن ين فرقه الشيبانى ٠‏ ابو عبد اله تحقيق : أبنو الوفا 
الأفغائي ٠533/2‏ .إدارة القرآن والغلوم الإسلامية» كراتشي: 

(10) انظر: التفريع 1/ 348. 
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وقوله: (فلذلك... إلى آخره)ء يعني: فلأجل أن حقيقة الحاضر في هذه 
المسألة من كان وقت فعل النسكين من أهل مكةء لو قدم الآفاقي معتمراً بنية 
سكنى مكة» لم يسقط عنه دم المتعة» وذلك أنه لم يصدق عليه حقيقة 
الحاضر» ألا ترى أنه حين أنشاً العمرة لم يكن من حاضري المسجد الحرام» 
ولهذا كان هذا القول هو الأصح» والقول الثاني : رآه كالحاضر» ألا ترى 
أن الأحكام التي يفترق فيها حكم السفر من حك الإقامة أن النية كافية 
في ذلك» ولا سيما وقد صحبها“ في هذه المسألة العمل. 


[الخارج لرباط أو تجارة أو آمر عارض؛ إذا رجع إلى مكة بنية 
الاقامة ودخل بعمرة فی آشهر الحج› هل يعد متمتعا؟] : 

والخارج لرباطء أو تجارةء ولو توطن غيرهاء ثم يرجع بنية الإقامةء 
فيهل بعمرةء ولو من المواقیت؛ کاهلها*) کان له بها أهلء آم لا...4. 

وقوله: (والخارج لرباط... إلى آخره)ء يعني: أن من كان من أهل مكة 
- وسواء كان له بها زوجة أو لم تكن - إذا حرج بنية” رباط» أو تجارة» 
أو آمر عغارض» لا لسکنی غیرها - ولو أطال سکتاه بغیرها - فإنه إذا رجع إلى 
مكة بنية الإقامة على ما كان عليه» ودخل بعمرة في أشهر الحج؛ فليس 
بمتمتع» وهذا وجهه ظاهر على ما تأولنا عليه كلام المؤلف؛ لأنا عدلنا عن 
ظاهر قوله: (ولو توطن غيرها)ء وقلنا مراده طول سكنى غيرهاء وإِنّما قلنا 
ذلك؛ لأنْ في كتاب محمد والعتبية" من رواية ابن القاسم؛ فيمن ترك 
أهله بمكة من أهل الآفاق» وخرج إلى غزوء أو تجارة» ثم قدم في أشهر 


(1) ما ثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (لقد). 

(2) ساقطة من «غ»: (أن). 

(3) مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (حكم). 

(4) في «غ»: (صاحبها). 

(5) انظر: المدونة 2/ 371 والبيان والتحصيل 3/ 401 والتفريع 1/ 348. 

(6) ساقطة من «ج»: (له). (7) ساقطة من ع : (بنية). 

(8) في «غ»: (لرباط). (9) النوادر والزيادات 2/ 365» 366. 
(10) البيان والتحصيل 3/ 401. 
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الحج» فلا متعة عليه» قال محمد" : (معناه عندي أنه دخل بها للسكنى» قبل 
ان يحرم نا هة¿ قال ا EY‏ (يريد في ES‏ الحج» وكذلك لو 
سکناه بغیر آهل» قبل أن یتمتع). انتهی كلامه. ویمکن بقاء لفظ المؤلف على 
ظاهره» ويكون قوله: (ولو توطن غيرها)؛ دليلا على أنه خرج إمّا رافضا 
لسكنى مكة أو غير رافض.. ولكته لما حصل في غيرها بدا له في سكنى ذلك 
الله ودل على دلت قول تد ماه دي ا ول ا اللي 
ويكون الفارق بين المكي وغيره؛ أن المكي لما رجع إلى وطنه الأصلي 
المالرفت بالأضل».قالطاهر ‏ أشي بلك وتماذئ عليه كلاف غيرة رل 
سيما مع شدة سكنى تلك الجهة» وخصوصاً على من لم يألفها . 


[حكم المنقطع]: 

< والمنقطع إليها كاهلها“) كما أنْ المنقطع منهم إلى غيرهاء والداخل لا 
بنية الإقامة بخلافهم ...4. 

وقوله: (والمنقطع... إلى آخره)» هذا كله ظاهر» تصوراً 
وتصديقاً . 


[احکم دي الآهلين] : 


۾ .ء 2 .۰ » 9 ۹ ا ٤‏ 
ج وذو هلين يمكة وغيرها. قال مالك : (من مشتيهات الأمورء 
والاحتباط أحب إليّ) 4.. ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة. 


وقوله: (وذو أهلين... إلى آخره)» يعني: بهذا الكلام مسألة 
TS‏ وغيرها» وهی من له هل بمكة وأهل بغيرها» ققد تردد مالك 


0 ادر وار ادات .اتن :ا زيد القيرواني» الشيخ آبو محمد 366/2 والييان 


والتحصيل 3/ 401. 
(2) نفس المصدر السابق 2/ 366. (8 تفن المصدر السابق. 
(4) ساقطة من «غ»: (فالظاهر). (5) ساقطة من («غ»: (سكنى). 
(6) انظر: النوادر 2/ 366. (7) ساقطة من «غ»: (كله). 


(8) لأنه لا تكمل فيه شروط التمتع» فلا هدي عليه» ولا صيام. 
(9) المدونةء للإمام مالك كتاب الحج» رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها 2/ 382» 383. 
(10) المدونة الكبرى» كتاب الحج» رسم فيمن كان له آهل بمكة 2/ 382» 383. 
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في أته من حاضري المسجد الحرامء والظاهر أن من سكن موضعاً على نة 
أن لا يرفض سكناه مطلقاً» فهو من حاضريه» وذلك أعم من أن يحضر غيره 
أو لا يحضر» وانتهى كلام مالك عند قوله: (والاحتياط أحب إلئّ)؛ أي 
الهدي أحب إليه» وباقي الكلام لأشهب”» وهو ترجح أحدهما بزيادة 
الإإقامة» قال غير وأاحد من الشيوخ : ولم يتكلم مالك على هذه الصورة» ولا 
خف فی ها وهو کذلكف غندئ إذا كانت الزيادة کتیرة ذا احتی. کون 
ا ا E‏ 


[الشرط الثان]: 


۶ 5 » e هه‎ 4 » «۶ 3 41z 

الثاني ٤‏ أن بخرج من العمرة ولو آخرها في أشهر الحج»› ولو أحرم 
قبلها كما لو أحرم في رمضان» وأکمل سعبه بدخول شوال ...). 

وقوله: (الثاني: أن يخرج من العمرةء ولو أخُرها إلى“ أشهر الحج... 

إلى آخره) ۰ يعني : الشرط الثاني من شروط وجوب دم المتعة وهو خروجه من 

أركان العمرة في أشهر الحج» وآخر أركانها السعي» وسواء كان أنشاً العمرة 

في آشهر 2 أو قبل فلا الخریج من 

2 وقوع أ الطواف KC‏ وأظن قوله: (في اع ا اا أتّه ليس 

رگن گنها أهل المذهب في الحلاق» وأما الشافعي» فيقول”: (إن 

اا في آشهر a‏ وإن LS‏ 

اج9 4 3 نهليس بمتمتح؛ وقوذت و ن مجموع أجزاء 


(1) المدونة الكبرى 2/ 382 383. ( الى للاج 231/2 
(3) انظر: التفريع 1/ 347. )4( ی «غ»: (في). 

(6 انط الانتدكار لان عدار 22101 والقة للاج 22872 
65 الق ر 9 ا ار ان هار 22711 

(7) حلة العلماءء للقفال 3/ 220 221 والاستذكار 11/ 222. 

(8) يبدو أن في الكلام سقط والتقدير: وفي الجديد له. 

(9) ساقطة من «ت1» غ): ( 
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الشرط - وهو اجتماع العمرة مع الحج في أشهر الحج - لم تحصل» ألا ترى 
ا الم اران رو وائ ل كو اله وا الات ف 
قول المؤلف: (ولو أخرها) راجع إلى العمرةء والضمير المخفوض E‏ 
من قوله: (قبلها) را E‏ وکلامه هنا جلي بعيد عن عادته في 
اها 


[الحكم لو لم تحصل العمرة في أشهر الحج]: 

< وإلا لم يجب”) إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها...4. 

وقوله: (وإلا لم يجب إلا أن يحرم من الحل* بأخرى بشرطها) 
يعني : وإن لم تحصل العمرة في أشهر الحج على ما ذكرناه؛ لم يجب الدم 
إلا أن يأتي بعمرة أخرى من الحل» أو من الحرم» ثم يخرج إلى الحل*) 
وا إن لم يخرج وطاف وسعى قبل الخروج» و ا بالحح 
و و 4 ها وف ن ول و ق 
(بشرطها)؛ أي يشترط في هذه العمرة الثانية أن يخرج منها في أشهر الحج 
كما اشترط في الذي قبلهاء وإن لم يحصل هذا الشرط لم يكن متمتعاًء إلا 
أو ا ا وهل جرا 


[ما يعتبر # العمرة لوجوب الدم]: 

< والمعتبر: السعي ولو بعضه لا الحلقء ولذلك لو أحرم بعده وقبل 
الحلق بالحج لزمه الحج»› وحرم الحلق» ووجب دمان: للمتعة» وتآخير الحلق»› 
وهو هدي لا نسك بخلاف الحلق ...4: 

وقوله: (والمعتبر: السعي» أو بعضه... إلى آخره)› يعنى : أن المعتبر 
في هذا الشرط أن يأتي في أشهر الحج ببعض السعي فأكثرء وأما الحلق» فلا 
(1) ساقطة من «غ٠:‏ (المضاف). (2) انظر: المدونة 2/ 395. 
(3) في «غ٤:‏ (الحج). @ اط المدوة الكرى 2 388 


(5) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (ولا يقرن إلا من الحل» على المشهور). 
)6( في ج٤‏ : (بالثانية). 
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اله ارد ا و ل را و 
الحلق» وسببه خاص بالعمرة؛ إذ لا يجوز له أن يحلق رأسه وهو محرم» 
والإشارة بقوله: (ولذلك) إلى أن المعتبر بعض السعيء لا الحلق؛ لأته لو 
كان الحلق هو المعتبرء > للزم آلا ينعقد الإحرام بالحج أأصلاً» فلا يكون 
ا > اوقا كرون قارا لاسا کا تقدم إذا أحرم بالحج في 
أثناء السعي ‏ والله أعلم - وكون" هذا الدم هدياً» لا نسكاً؛ ظاهرء إذ 
السك مقصور على الترفهات» وليس تأخير الحلاق منها. 


[حكم التعدي بالحلق» وحكم تأخيره]: 

۾ ولو تعدى» فحلق؛ لزمته الفدية» ولا بسقط عنه دم التآخير» على 
الأصح . 

وقوله: (فلو تعدی» فحلق... إلى آخره) › يعني : فلو تعدی هذا الذي 
أحرم بالحج قبل أن يحلق للعمرة» لكان كغير المتمتع إذا حلق قبل رمي جمرة 
ا و ف ر یه د چ دی ا 
الحلاق؛ لأنه قد حلق للعمرة» أو يقال الحلق المأمور به لم يحصل منه» وما 
ان فو مته ف ي عة لامر وهذا هو الذي صحح 


المؤلف. 
االمشرط الثالث]. 
الثالث"": أن لا يعود إلى أفقهء أو مثله ...4. 
وقوله: (التالث. .. إلى آخره)› يعني : | N aE O‏ 
)1( في «ج» : (دم المتمع). (2) ساقطة من «ت1٠:‏ (اجتماع). 
(3) ساقطة من 7 بٿ 2) : (دم). (4) ساقملة من «ع) : (الحجح). 
(5) ساقطة من «غ»: (لا). (6) فی (غ): ابتداء. 


(7) تقدم ذلك عند شرحه لقول ابن الحاجب: (وتنقضي العمرة). 

(8) ساقطة من «ات!1»: (وكون). 

(9) المدونة الكبرى» كتاب الحج» فيمن اعتمر في غير أشهر الحج 2/ 375. 
(10) انظر : المعونة 1/ 559. 
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المدكووة آل مود الى سل افهني الك ع م واطلق المقافر ن ين 
E e‏ 
حيث لا يمكن العود إلى أفقه» أو إلى مثل أفقه - مع الرجوع إلى مكة في 
أشهر الحح أيضا - فلا ينبغي أن يكون ذلك شرطا؛ بل المعتبر حينئلٍ البعد عن 
مكة بحسب الإمكانء وهذا كالإفريقي» مثلاًء فإه لا يمكنه عادة أن يأتي 
بعمرة في أشهر الحج» ويرجع إلى إفريقية» ثم يحج من عامه» وما قاله 
صحيح» بناء على أصل المذهب» والأظهر عندي مذهب الشافعي؛ وهو 
الاكتفاء بالرجوع إلى ميقاته» واله أعلم. 

بخلاف ما لو عاد نحو المصري إلى نحو المدينة 4. 

ومعنى قول المؤلف: (بخلاف مالو عاد نحو المصري إلى نحو 
المدينة) ؛ أي فإذا وقع ذلك لم يسقط عنه دم المتعة» وفي كتاب محمد : 
(ومن اعتمر من أهل الآفاق في أشهر الحج» ثم رجع إلى مثل أفقه» ثم حج 
من عامه» فإن كان ذلك أفق أفق غير الحجازء كالشام» أو مصر والعراق» أو 
فق من الآفاق» آفقه» أو غير أفقه» فلا هدي عليه). وظاهره آنه لو کان رجع 
إلى الحجاز» وهو أفقهء أو مثل آفقه؛ لما سقط عنه الهدي» وأنكر ذلك بعض 
الشيوخ. 
االشرط الرابم]: 

< الرابع: أن يكونا عن واحد» على الأشهر 4. 

وقوله: (الرايع: أن يكونا عن واحد”) على الأشهر)؛ أي أن تكون 


(1) انظر: المدونة 2/ 383 والمعونة 1/ 554 والاستذكار 11/ 220 والمنتقى 2/ 232 
وعقد الجواهر الثمينة 1/ 391. 

(2) في «غ٩:‏ (إلى مثله). (3) ساقطة من «ج»: (عادة). 

(4) المهذب 1/ 201. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في القران والتمتع والإفراد 
2/ 366. 

(6) الظاهر من قول ابن القاسم فيمن اعتمر عن نفسه وحج عن ميت بأن عليه الهديْ؛ أن 
لا اعتبار لكونهما عن واحد. المدونة 2/ 492. 

(7) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 391 والذخيرة 3/ 293. 
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العمرة والحج عن نفسه» أو عن من استنابهء أمّا إن كان أحدهما عن نفسه 
والآخر عن غيره؛ ففي لزوم الهدي له: قولانء أشهرهما"“ سقوطه؛ لأنّه لم 
يربح ا و وا ن کد کل وا ماعن ن ی 
8 6 3 1 و 
يوجب أن يصير الآتي بهما كرجلين» فكما لا يلفق المتمتع من فعل 
رجلین؛ فكذلك لا يلفق من فعل شخص واحد عن رجلين» أو عنه وعن 
غيره» والله أعلم. واعتبر في القول الآخر تعدد الآتي بهماعنه» وهو 
: 5) ء. ا 

< الخامس”: أن يكونا في عام ...4. 

وقوله: (الخامس: أن يكونا في عام)» هذا الشرط متفق عليه - وهو 
حصول العمرة والحج في عام واحد» فإن قلت: تقدم من الشروط ما هو أخص 
من هذا الشرط ؛ فوجب أن يستغنى به عن هذا الشرط»› لوجوب استلزام الأخص 
الأعم» وهو الشرط الثاني» ألا ترى أن الخروج من العمرة في أشهر الحح يوجب 
العام» أو يحح عن غيره» كما تقدم في الشرط الرابع» ثم يحج في العام الثاني فلا 
يكون متمتعاً» وزاد بعضهم في الشرط أن تتقدم العمرة على ال ال ان 
من أتى بالعمرة بعد الحج لا يكون متمتعاًء مع صدق مجموع هذه الشروط عليه 
وق را ف الت صخ الیرة ل فی کاب محمد +( أف 

2 4 ۰ = 8 (10( ل 
عمرته في الحج - يعني في آشهره - ثم حل منها» تم حج من عامه قبل قضاء 
عمرته؛ فهو متمتع › وعلیه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجه» وحجه تام) . 


(1) في «غ): (أحدهما). (2) ساقطة من «جا: (واحد). 

(3) في «غ»: (منهما). (4) النوادر والزيادات 2/ 267. 

(5) انظر: المعونة 1/ 554. 

© قفن المضتر الاي والمتقي للاج :4228/2 :وعفد الجواهر ال 390/1 
EDN e ESSA ©‏ 

(8) في «غ»: (يُشترط). 1 

(9) النوادر والزيادات› لای ا زيه 2/ 7. (10) ساقطة من ات 1): (ثم حج). 
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[متی يتحقق وجوب دم التمتء ؟] : 

ويجب دم التمتع بإحرام الحج ...4. 

وقوله: (ويجب دم التمتع... إلى آخره) » یعنی نخ EE‏ دم الت تع یتحقق 
وجوبه بأوائل درجات الجمع ب بين العمرة ة والحج» على ما تقدم اڭ 
E‏ ركن آخر من أرکان الحج» وذلك لان 
الإحرام لا يرتفض فقام لذلك الركن الواحد مقام الجميع» ولا يراعى له 
احتمال الفوات» إذ الأصل عدمه» وذلك أن المتمتع إذا فاته الحج وعاد فعله 
إل عمل الرة مقط عه ادى على ا وراد أضة ٠‏ عن اين القاس 
وبخلاف ما لو فسد» والفرق بين الفوات والإفساد في هذه المسألة ظاهر*) 
فإن قلت : إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به بعرفة أو بمكة بعد 
ذلك - على ما سيأتي؛ فما فائدة الوجوب هنا. قلت : تظهر في جواز تقليده 
وإشعاره بعد الإحرام بالحج» وذلك أنه لو لم يوجب الهدي حينئذٍ مع كونه 
يتعين بالتقليد؛ لكان تقليده إذ ذك قبل وجوبه» فلا يجزي» إلا إِذا i‏ بعد 
كمال الأركان» وقد اختلف المذهب فيمن مات وهو متمتع قبل كمال 


(1) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (والثاني: آن يخرج من العمرة). 

)2( مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (له). 

(3) انظر: كلام ابن القاسم في المدونة الكبرى 2/ 503 وكلامه وكلام شهب في البيان 
والتحصيل» لابن رشد 3/ 402 والذخيرة» للقرافي 3/ 297. وأصبغ : هو تو 
عبد الله» أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري»ء مولى عبد العزيز بن 
روى عن: الدراوردي» وابن سمعان» ويحيى بن سلام» وغيرهم. سمع: 
القاسم» وأشهب» وابن وهب» وتفقه معهم» تفقه به: ابن المواز وابن حبيب»› 
مزين» وأخرج له البخاري» من مصنفاته: كتاب الأصول» كتاب تفسير غريب 
الموطأاًء وكتاب أدب القضاة» وغيرهاء توفى سنة 224ه. انظر: طبقات الفقهاء 
رای ر اه و 2 ا ا 7 0 و 
أعلام النبلاء 10/ 656. 

(4) وظهوره من حيث إن الذي فاته الحج كان عمله في الحج؛ فلما فاته الحج انقلب 
عمله عمل العمرة» فلم يجب عليه الدم؛ لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم عليهء 
وأما الذي أفسد حجه» فهو على عمل الحج حتى يفرغ من إحرامهء فلذلك وجب 
عليه الدم. 

(5) ساقطة من «غ»: (قلد). (6) بياض في «غ»: (مات). 
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الحج؛ فقال ابن القاسم» واه : (فيمن مات قبل رمي جمرة العقبة» لا 
شيء عليه» وإن مات بعدها» فمن رأس ماله) - يعني الهدي - وزاد ابن 
الفا ولك اجب د مات و الد وال ر وال 
a e‏ ل يلزم وك ورنته إل ألا اناغو کک حلت عليه ا 

< وخرّج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف 
الكفارة ...): 

وقوله: (وخرج اللخمي... إلى آخره)» يعني: أن اللخمي خرّج إجزاء 
الهدي المقلد قبل الإحرام بالحج» وبعد الإحرام بالعمرة› عن الت تع على 
الخلاف في جواز تقديم الكفارة قبل الحنث» وظاهر كلام المؤلف في 
تعبيره بلفظ الجواز يعطي أن التخريج المذكور إنما هو في نحر الهدي حينئلٍ؛ 
ل بالكقارة» ولک كذلك إن اراد وظاهر کلامه انشا أن الال مخر جه 
غير منصوصة» وليس كذلك» بل هى فى الكتب التى جرت عادته فى النقل 
منها مختلف فيهاء قال اللخمي في التبصرة: (ولا يقلد هدي المتعة إلا 
بعد الإحرام بالحج. وكذلك القران). واختلف أيضا" إذا قلد وأشعر قبل 
وقال ابن القاسم: تجزيه)'. قال: فلم يجز في القول الأول؛ لأن المتعة 
إتما تجب إذا أحرم بالحج» وإذا قلده قبل ذلك كان تطوعاء والتطوع لا 
يجزي عن الواجب» وأجزأً في القول الآخر قياساً على تقديم الكفارة قبل 


(1) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في القران والتمتع 2/ 367. 

(2) البيان والتحصيل»ء كتاب الحج 3/ 410. 

(3) ما ثبت في غا وفي بقية النسخ: (يجب). 

(4) البيان والتحصيل 3/ 410. (5) في «غ٩:‏ (زکاته). 

(6) نقله خليل في التوضيح 2/ 370. 

(7) كتاب التبصرة يعد من الكتب المفقودة» ولعله موجود كمخطوط في بعض المكتبات . 
(8) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (أيضا). 

(9) ما أثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (أشهب). 

(10) النوادر والزیادات. کكتاب الحج» فيمن له هدي فلم یجده 2/ 461. 
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الحنث» والزكاة قبل الحول» قال: والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع 
ذلك وكذلك دك الخلاف ابن يشير إلا أله الم يسم الفاعل» كما جرت 
عادته» ونقل عن اللخمى إجزاءه على الكفارةء كما نقلناه» غير أنه شار إلى 
ارف فع ق م ها اق ا سي لار وهر الجن 
Sg AN SENI a O‏ 
وجوب الهدي إنما هو المجموع المركب من الحج والعمرةء فإذا قلد الهدي 
قبل الإحرام» لم يكن مجموع السبب حينئٍ حاصلاً» فيكون أتى بالمسبب 
قبل استکمال سببه» هذا بسط ما فهمته من کلامه» وقریب منه کلام ابن 
فا ا و 0 ولك اللات صو غل ف 
SG Le‏ ۰ 


[حكم الإحرام» من غير تحدید حج ولا عمرة]: 

< وإذا أحرم مطلقاً جاز» وخير في التعيين ...4. 

وقوله: (وإذا أحرم مطلقاً... إلى آخره)» يعني: أنه يجوز الدخول في 
السك على متيل الإبهام بوينعقد كذلك» ولكه لا يعمل شيا من الأركان 
NEE GE I gE N‏ 
إليه"“ من حديث علي» وأبو موسى" و أنهما أحرما بإحرام كإحرام 


(1) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (بأن). 

(0 ما ات فن ١ء‏ (السبت). 

(3) عقد ا الثمينة» لابن شاس 1/ 391. 

(4) ساقطة من «جا: (في). (5) النوادر والزيادات 2/ 461. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 394. 

(7) ساقطة من «ج»: (بعد ذلك). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 394. 

(9) ساقطة من «ت :٠1‏ (فى ذلك). 

(10) ریما تکون قد تقدمت إليه الإشارة قى غير هذا البابء 

(11) الحديثان أخرجهما الشيخان»ء وز حديث علي وه عند البخاري: عن جابر وا 
قال: (فقدم علي وه بسعايته» قال له النبي : بم هللت يا 8 فال ا 
هل به النبي ية قال: «فاهد وامكث حراما كما أنت»» قال: وأهدى له علي = 


121 


لبن ياء فأقرهما النبي ية على ذلك إلا أنه أمر أبا موسى بالإحلال؛ لاأنه 
لم یکن معه هدي » وأمر غا بالتافى علي ان ساق الهدي» حتی تول 
بعضهم ذلك على إحرام النبي بيه من قول عائشة و في الصحيح: (خرجنا 
مع رسول الله ويو نلبي» اکر جا ولا ی > وإن كان الصحيح في 
إحرام النبي ية غير هذاء وهو الذي حكاه المؤلف عن المذهب هو الذي 
حكاه غير واحد» حتى قال غير واحد من الشيوخ: إن الأمر في الصلاة يجري 
عليه» فيجوز لمن دخل المسجد والناس في الصلاة - ولا يدري ما هي - 

يحرم بما أحرم به الإمام» وقال بعض شارحي الحديث من شيوخ ال 


هدياً)» E ENE‏ الاشخرى: عن اس می ی فال( ن 
النبي لف قال: «هل معك من هدي؟» قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم أمرني فآحللت» فأتیت امراة من قومي»› فمشطتنی» او ا ی 
الحديث ا أخرجه البخاري في الحج»› بات من أهل 3 النبي 6 کإهلال 
النبي ية 2/ 564 وفي كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد و إلى اليمن قبل حجة الوداع» وأخرجه مسلم في الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام 2/ 1216ء وفي باب إهلال النبي بيا وهديه 2/ 914 والحديث الثاني 
أخرجه البخاري في صحيحه» في الحج» باب من أهل زمن النبي بي كإهلال 
النبي ية 2/ 564» ومسلم في صحيحه» في الحج» باب نسخ التحلل من الإحرام 
والأمر بالتمام 2/ 894. وآبو موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن 
حرب» أبو موسى الأشعري»ء سكن الرملة وحالف سعيد بن العاص» ثم أسلم 
ورجع إلى بلد قومه. كان قدومهم المدينة بعد فتح خيبر» فأسهم لهم رسول الله جلا 
استعمله النبى َي ومعاذا على زبيد وعدن» واستعمله عمر على البصرة» وهو 
افقههة» وول الكرة رمن عات وه ر كان عانا عامل صالحاً تالاً 
لكتاب الله» إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن» وآقرأً القرآن» حدث عنه: 
طارق بن شهاب» وابن المسيب» وخلق› قرا عليه ابن عبد الله الرقاشي› واو 
رجاء العطاردي» له فى الصحيحين 5 حدیثاً› توفى سنة 44ه. انظر: الإصابة 
لمات ا د ال 4 0702 و اف لطا لظ 
ص17» المكتبة التجارية الكبرى» مصر 1969م والتعديل والتجريح» لأبي الوليد 
الباجي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين 5/ 138 دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط1 1986م. 

(1) أخرجه مسلم» في الحج» باب بيان وجوه الإحرام 2/ 878. 

(2) وجود كلمة «هو» في سياق الكلام مخل بالمعنى» والأنسب سقوطها. 
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عند کلامه على حديث علي - كرم الله وجهه - المتقده: (إن هذا حجة 
EN‏ وال 2 فذكر عن الشافعي مثل ما تقدم عن مذهبناء قال : وخالفه 
ا ا وا الوت هو اهت ا كه و طا جا 
الور انات د ا ا ت( اج وك بو ها 
الآاستخسات أن يفرةء اوالقباس أن نقرن) . وقتل القاس على اضل: شهب 
العمرة - يعني هذا القائل -؛ لأن أشهب نص في غير موضع» أن المبهمات 
يقتصر فيها على الأقل وجوباًء إن لم يكن غالباً. 


[حکم اختلاف العقد والنطق] : 

ل فلو اختلف عقده ونطقه» فالعقد على الأصح...4. 

وقوله: (فلو اختلف عقده ونطقه؛ فالعقد على الأصح)» يعنى: أن 
المحرم لو كانت نيته الحج ولفظه العمرة» أو العكس؛ ففي ذلك قولان: 
م e (0. ٤‏ 
احدهما: وهو الاصح - الاعتماد على ما في نيته ٠‏ والثاني : E‏ 
ما تلفظ به خاصة»ء وهذا القول ليس بمنصوص في هذه المسألة' إِتّما 
الموجود في المذهب ما رواه ابن القاس" : (فيمن أراد أن يهل بالحج 
مفردا» فا طا فقرل أو تكلم بالعمرة» فليس ذلك بشي ء۰ وهو على حجه) . 
6 و مالك فقال : عليه دم). . ويقع هذا الرجوع في بعضص نسح 


)1( التمهيد» لابن عبد البر 110/1 111» 112 113» 114 والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى 2/ 369. 
(2) فى «غ٠:‏ (الشافعى). 


(3) ساقطة من «(ت1.ء ت2): (رضى الله عنه). 
(4) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الإحرام والتلبية 2/ 331» 332. 


(5) ساقطة من «غ»: (لم). (6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 455. 
(7) نفس المصدر السابق 3/ 455» 456. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 394. 
)8( فی ١ع‏ (الحج). 


(9) فى «غ»: (قلبه). واللفظان يدلان على المراد. 

(0 ا من «غ»: (المسألة). 

(11) البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 455» 456 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 394. 
(12) النوادر والزيادات 2/ 331. 
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الوا ما الال محرا ن فإيجابه الدم ا 
كالدليل على أنه اعتبر القران؛ لأنه لا موجب في ظاهر الأمر للدم إلا ذلك 
ويحتمل أن يقال: إنما وجب الدم جبراناً لما يتوهم من الخلل الواقع في 
الإحرام إلا بعد التسمية)» وإن کنا لا نقول به؛ ولكن في هذه الصورة لم يقع 
الأمر على وفق مذهبنا“ بعدم اشتراط التلفظ» ولا على وفق مذهب المخالف 
رافظ بالقران› أو بالعمرة وحدهاء وما على الاحتمال الآول؛ فیکون الجواب 


[حکم ما لو نسي ما حرم به]: 

ج أما لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران» كما لو شك أأفرد أو 
تمتع» فإنه يطوف ويسعى؛ لجواز العمرةء ولا يحلق لجواز الحج» وينوي الحج 
لجواز التمتع فيهماء وقال أشهب: (يكون قارناً) 4. 

وقوله: (ولو نسي ما أحرم به" عمل على الحج والقران... إلى 
آخره)» يعني : أنه إذا لم يحرم بهماء بل حرم تمعينة إما العمرة أو 
الإفراد» أو القران» ولكثه نسي الواقع من ذلك فإنه يبني الأمر على الأشد؛ 


(1) النوادر والزيادات 2/ 331. TE‏ 
(3) في «غا: (محرماً). (4) ساقطة من «غ: (عليه). 
(5) ساقطة من «غ»: (عليه). (6) في «غ»: (جبرا). 


(7) المنتقى» للباجي 2/ 213. وعطاء: هو أبو محمد»ء عطاء بن أبي رباح أسلم بن 
صفوان القرشيّ» مولاهمء أحد الأعلام من التابعين» انتهت إليه ومجاهد الفتوى 
بمكة» روى عن: ابن عباس وي وغيره» وأرسل عن عثمان بن عفان و 
وخلق» روی عنه: ابنه یعقوب» وأبو حنيفة» ومجاهد» وخلق کثير سواهم» توفي 
سنة 114ه. انظر: التاريخ الكبير 6/ 463 وتهذيب التهذيب 7/ 179 والأعلام 
4 235 ووفيات الأعيان 3/ 261. 

(8) ساقطة من «غ): (مذهبنا). 

(9) النوادر والزيادات 332/2. 

(10) عقد الجواهر الثمينة 1/ 394 والذخيرة 3/ 220. 
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ا ثم اعدف کے دل فان ا 
(یکفی الج کون نه قار لأت إن كان الواقع فى تفن 
E E aa‏ وإن كان الواقع الإفرادء فصورته 
وصورة القران واحدة» وإن كان الواقع القران» فهو ت به» وقال ابن 
ميسر» واختاره أبو إسحاق: لإ هذا الذي قدمناه لأشهب صحيح؛ لكن 
بعد أن يلبّي بالحج حتى يتم القران)ء وإن كان الواقع في نفس الأمر هو 
العمرة؛ فمن الشيوخ من يعد هذا خلافا» وكلام المؤلف محتمل لهء ولا 
يكون تقييدا"؛ لأن قوله: (عمل على الحج والقران)؛ يمکن أن بريد ب( 
عمل على الحجح" في قول» وعمل"" على القران”' في قول آخر» ولو 
کان له ا لا كفي ا قول عل لى الفران لاسرا اران 
الحج» ويحتمل أن يقال: إلّه نما ذكر الأمرين" الآحرين'؛ لينبّه بلفظ 


(1) ساقطة من «غ»: (الذمة). 

(2) عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس 1/ 394. 

(3) في «غ»: (أنه). (4) فى «ت1 ت2: (إدا). 

:ف ا لعل 

e E Neg aa N OSLO 
الإسكندراني» صاحب ابن المواز وراوي كتابه» انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن‎ 
المواز» قيل: إنه حذث عن يزيد بن سعيد الإسكندراني» صنف كتاب الإقرار‎ 
80 والانكار تر هة 339ف اع جي مادك انظ رة الور الركة ي‎ 
وسير أعلام النبلاء 4 29 وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق‎ 
التونسي» الإمام الحافظ الأصولي المحدث. تفقه: بابي بكر بن عبد الرحمن» وأبي‎ 
عمران الفاسي وطبقتهم» ودرس الكلام والأصول عن الأزدي» تفقه به جماعة منهم:‎ 
عبد الحق» وابن سعدون»ء وعبد الحميد الصائغ» له شروح حسنة» وتعاليق متنافس‎ 
فيها على كتاب ابن المواز» والمدونة» توفى مبتدأً الفتنة بالقيروان سنة 443ه. انظر:‎ 
رت ارك 766/4 فج الور آل ك ي06 رالناج الكهب رة‎ 


(7) ساقطة من «ت1»: (هو). (8) في «غ»: (تفسيراً). 
(9) ساقطة من «غا: (به). (10) في «غ٤:‏ (القران). 
(11) ساقطة من a‏ (12) في «غ»: (الحج). 
(13) في «غ»: (تفسيرا). (14) في «غ»: (القولين). 


(15) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (الآخرين). 
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الحج على أنه مستلزم للعمرة» وبلفظ القران على آنه مستلزم لهماء ولو أراد 
الوجه الأول؛ لقال: فقولان: على الحجح والقران» هكذا عادته في نظير هذا 
من غير موضع» وربما ترك ذلك إذا كان الكلام بينا من كتابه» وأما قول 
المؤلف: (كما لو شك. .. إلى آخره). فليس بمثال لأصل المسألة» وإنما 
يريد أنه مثل ما ذكره في الأخذ بالأحوط» والحاصل أنه ذكر ما إذا نسي ما 
أحرم به من كل الوجوه» وهو ما فرغ من الكلام عليه» وذكر ما إذا جزم أنه 
لم يحرم بعمرة ولا قران» وشك هل أحرم بالإفرادء أو التمتع؛ فقال: إنه 
يطوف ويسعى"'» وعلله بقوله: (لجواز العمرة)» ولا يحتاج إليه؛ لأنه مما 
يشترك فيه العمرة والحج قال : (ولا يحلق لجواز الحج)» يعني: لاحتمال 
أن يكون نوى الحج فيكون حلاقه قبل رمي جمرة العقبة» بل وقبل الوقوف 
بعرفة» ثم عليه هدي تأخير الحلاق؛ لاحتمال أن يكون في العمرةء قال 
المؤلف: (وينوي الحج)» يعني : عند فراغه من السعي» وهذا لا يحتاج إليه 
باعتبار قصد براءة الذمة؛ لأنه إن كان في نفس الأمر في حج» فهو متماد عليه» 
وإن كان في عمرة» فالمطلوب إنما هو تصحيحهاء وقد حصل جميع أركانهاء 
وإنما أمره بذلك قريب ليوفي بما نواه إن كان قد نواه» وهو التمتع ؛ لأنه حينثذٍ 
یکون“ قد اتی باحر جزأي التمتع وهو العمرة» وبقي الجزء الآخر وهو 
الحج» ولهذا لما فرض اللخمي المسألة فيمن شك هل آفردء أو اعتمر؛ لم 
يذكر إنشاء الحج» وتبعه على ذلك غير واحد» قال اللخمي: في هذا الفصل› 
وأضله لأشمب: وفي الذي أحرم مبهما ٠‏ وإنما عدا الجوات على مئل آهل 
المدينة الذين يعرفون العمرة» وأمّا آهل المغرب» فإنما يعرفون الحح خاصة» 
يعني : فلا يلزمهم الاحتياط بالعمرة؛ لأنهم لا يلتزمونها” مثل ما اختاره في 
الحالف بالمشي إلى مكة» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 395 والذخيرة 3/ 220. 
(2) ساقطة من «ع»: (قال). 
(3) المثبت في «غ)» وفي بقية النسخ: (ندبا). 


)4( في «غ»: (یکون حیندل). (5) في (غ»: (بإاحدی) . 
(6) نقله خليل في التوضيح: 2/ 372. (7) في «غ»: (لا يلزمونها). 
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[باب: سنن الإحرام] 


[ ول سنن الإحرام الغسل]: 
< وسنن الإحرام”: الغسل تنظيفاً”) ولذلك سن للحائض”'...4. 
وقوله: (وسنن الإحرام: الغسل تنظيفاًء ولذلك سن للحائض)› أما كون 
الغسل من سنن الإحرام» سواء كان بالحج» أو العمرة؛ فهو مذهب جمهور 
العلماء وقد يقع لمالك إطلاق الاستحباب عليه ورأى بعض أهل 
المذهب أنه آكد من غسل الجمعة؛ لعدم سقوطه عن الحائض» وذهب 
الجن وأ الط هر يوجر ١‏ لاي الع من حف 


(1) انظر: التفريع 320/1 والمعونة 1/ 519. 

(2) انظر : المدونة 2/ 360. (3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 323. 

(4) التمهيدء لابن عبدالبر 19/ 317 والاستذكار 11/ 11ء وبداية المجتهد» لابن رشد 1/ 246. 

(5) ساقطة من «غ»: (عليه)» المدونة الكبرى 2/ 360 والاستذكار»ء لابن عبدالبر 11/ 11. 

(6) هذا الرآي لابن خويز منداد» الاستذكار 11/ 12. 

(7) الاستذكار 11/ 11ء وبداية المجتهد 1/ 246. 

(8) يياض فى (غ): (جابر). 

(9) ساقطة من «ت1» ت۲2: (رضي الله عنه). 

(10) آخرجه مسلم» في الحج» باب حجة النبي 2 887 اسشا هي اھا ت 
عميس بن معد بن الحارث الخثعميّةء أم عبد الله» الصحابية الجليلة» كانت من 
المهاجرات الأول» وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» كانت تحت 
جعفر بن أبي طالب وله » فأنجبت له محمداًء وعبد الله» وعوناًء ثم قتل عنهاء 
فتزوجها أبو بكر اء فأنجبت له محمداً ومات عنهاء» وأوصى أن تغخسله» ففعلت»› 
ثم تزوجها علي بن أآبي طالب واه فأنجبت له يحيى» روت عن النبي ئه حدث 
عنها: ابنها عبد الله وأبو موسى الأشعري» وعمر وء والشعبي» وسعيد بن 
المسيب» واخحرون» عاشت بعد علي كرم الله وجهه. انظر: الإصابة 7/ 489» 
والاستيعاب 4/ 1784ء وصفة الصفوة» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج 
ابن الجوزي» تحقيق : محمود فاخحوري» والدكتور محمد رواس قلعجي 2/ ۰61 دار 
المعرفة» بيروت ط2 1979م» الثقات 3/ 24. ومحمد: هو محمد بن عبد الله بن 
عثمان» القرشيّ» التيميّ» أبو القاسم» ولد بالشجرة بالبيداء عام حجة الوداع» روى 
عن أبيه مرسلاًء وعن آمه أسماء» وروى عنه: ابنه القاسم»ء نشا في كنف علي بن = 
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فأرسلت إلى رسول الله ية فقالت"'. كيف أصنع؟ قال ييا : «اغتسلي 
واستثفري بثوب وأحرمي»)» واستدلال المؤلف على أنه للنظافةء يعني: لا 
المد نة مرن لاضن ل ب الاعلى دير آل شرع اف ا جب 
وذلك لا يقول به أحد فيما نعلم» ولا امتناع في تعبد الحائض والنفساء بهء 
ويلزم - أيضاً - على مذهبه ألا يفتقر إلى نية. 


[الحكم إذا اغتسل بالمدينة للإحرام]: 
« )3 2 ا e‏ م 

$ وفیها ): (ولو اغتسل بالمدينة للإحرام» ثم مضى من فوره أجزأهء 
بخلاف من اغتسل بها ثم راح عشية) ...4. 

وقوله: (وفيها: ولو اغتسل... إلى آخره)» ظاهر المدونة أن الاغتسال 
بالمدينة إذا ذهب من فوره أنه جائز» وقال بعض الشيوخ بل ظاهر هذا 
الكلام الكراهة» والتحقيق أنه لا دلالة فيه على أحد الوجهين؛ لأنُ الإجزاء 
بعد الوقوع أعم من جواز الإقدام وكراهته» وفي“ خارج المذهب قولان: 
الجواز من غير ترجيح› واستحباب الخغسل بالوك نة على شر ط الخروج في 
الى د الا وال ل اتن یي سج بان ني 


= آبي طالب کرم الله وجهه؛ لأنه کان قد تزوج بأمه» روى له: النسائي» وابن ماجه» 
قدم مصر أميراً عليها من قبل علي ول قتله معاوية بن حديج بعد أن هزم جيشه سنة 
8ه. انظر: التاريخ الكبيرء للبخاري 1/ 124 والإصابة 6/ 245 وأسد الغابة 5/ 
02. وتهذیب الکمال 24/ 541. 

(1) ساقطة من «ت 1»: (فقالت). 

)2( «م» ث»: قال خليل: وقد يقال: معنى التنظيف كونه يتدلك فيه ويتنظف بخلاف ما 
يعده من الاغتسالات فإنه يقتصر فيه على إمرار اليد. التوضيح 2/ 373. 

(0 .يشير إلى المدونة الكرئ المدونة-360/2. 

(4) المدونة الكبرى» للإمام مالك كتاب الحج الأول» رسم في القران في الحج 
والغسل للإحرام 2/ 360. 

(5) ساقطة من «غ): (بالمدينة). 

(6) انظر: النوادر والزیادات» لابن ابی زيد 2/ 322. 

(7) ساقطة من «غ: (فيه). ٠‏ © ا 

(9) المثبت في «ت >٠1‏ وفي بقية التسخ: (المدونة). 

(10) ساقطة من «ت2): (ذي). 
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النبي يا٠‏ وأشار ابن أبي زيد إلى إنكار أن يكون ذلك فعل النبي 4يا ء 
وصرح غيره بذلك» وأما عدم الإجزاء إذا راح إلى ذي الحليفة عشية بعد أن 
اغتسل بالمدينة غدوة؛ فهو ظاهر المذهب» وقال ابن المواز“؟: (إن أقام 
بالمدينة إلى الظهر؛ كرهته)» قال بعض الشيوخ: وظاهره أنه يجتزئ به» قال: 
جو لاف المدونة ا رالا مر ادك وكاتيح ملكو به ملك غ 
الجمعة» أو قريبا منه. 
[اغتسالات الحج]: 

وهو ثلاثة: للإحرام» ولدخول مكة” لغير الحائض بذي طوىء» 
ولوقوف عرفة ...4. 

وقوله: (وهو ثلاثة... إلى آخره)» يعني: واغتسالات الحج ثلاثة“: 
الأول منها - وهو آكدها - الغسل للإحرامء وقد تقدم» والثاني: لدخول مكة» 
واا عو ا فلت وقول هال > وما تد الم ده باه لر 
الحائض فهو أكثر نصوصهم» وروي عن مالك أن الحائض والنفساء يختسلان 
ووا اورف رة > وو الال و و كا راو القاضی 


0 اتو ادر وال ادات 2/ 323 (2) النوادر والزيادات 2/ 323. 


(3) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في القران في الحج» والغخسل 
للإحرام 2/ 360. 


(4) النوادر والزيادات 2/ 323. 

(5) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في القران في الحح 2/ 360. 

(6) أشار إليها مالك فى الموطاً؛ عندما ذكر حديثه عن ابن عمر وء الموطاً 1/ 322. 

(7) انظر: النوادر والزیادات 2/ 324. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 324. 

(9) انظر: الموطاً 1/ 322. 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه» في الحجح» باب استحباب المبيت بذي طوى» عند إرادة 
حول فة والاغفال :لوول ودخرلها هارا 919/2 

(11) التفريع» لابن الجلاب» 1/ 320» قال في النوادر: (وليس على النفساء والحائض 
غسلل لدخول مكة» وذلك حسن لوقوف عرفة» النوادر والزيادات» كتاب الحج» في 
الغسل للإحرام» ولدخول مكة 2/ 325. 

(12) انظر : المنتقى» للباجى 2/ 192. 
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عبد الوهاب غسلاً رابعاً للطواف والسعي» قال: (والأركان كلها)» وبعضهم 
يقول: هو الخسل لدخول مكة» وأما كون الغسل لدخول مكة بذي طوى ؛ 
فإنما ذلك لمن دحل مكة من تلك الجهةء وأما من دخلها من جهة أخرى» 
فقال بعضهم : (يغتسل من مغل تلك الجهة). وظاهر كلام أهل المذهب 
أنه يغسل رأسه في غسل دخول مكة وغسل الوقوف بعرفة» وقال ابن 
ج (لا یغسل رأسه» ومن غسلل» فلا حرج؛ ما لم يغمس)» وروي أن 
عائشة ويا كانت تختسل لرمي الجمار. 

۾ وخصوصيته: لبس إزار ورداء ونعلين» للرجال ...). 

وقوله: (وخصوصيته: لبس إزار ورداء... إلى آخره) ٠‏ يعني : خصوصية 
الإحرام» وقد جمع سنن الإحرام ولم باكر متها 9 الح وججها 
غير » ولكتّه عد فيها ما جعله المؤلف خصوصية» وظاهر كلام الأكثرين 
يقتضي أنه لا خصوصية للباس رداء وإزار؛ بل يجوز ذلك» ويجوز الالتفاف 
في ثوب واحد وإنما الخصوصية في اجتناب المخيط . 


[ثاني سنن الإحرام» صلاة ركعتين؛ إدا لم یکن وقت نهي] : 
ولي زان او » فان اتفق فرض» اج 
نهي» انتظر إن مكن"" ...4. 


وقوله: (ويصلي ركعتين"") أو أكثر... إلى آخره)» يعني: أن الأولى 


»> فان کان وقت 


(1) المعونةء للقاضي عبد الوهاب 1/ 519. (2) ساقطة من «ت 1ء ت2»: (مثل). 

(3) المنتقى» للباجي 2/ 194. (4) نفس المصدر السابق 2/ 195. 

(5) لم أعثر عليه فيا بحثت فيه من كتب الحديث» وفي النوادر: (كان ابن عمر يغتسل 
لرمي الجمار)» وفي تخريج الأثر قال المحقق: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» 
وعندما بحشت عليه لم أعثر عليه فيه 

(6) ساقطة من «ت1»: (إلا). 

(7) ممن عدَّها ابن شاس في عقده» فذكر أنها أربع؛ وهي: الغسل تنظيفاًء والتجرّد عن 
المخيط» والصلاة ركعتين» أو أكثر» وتجديد التلبية» عند كل صعود وهبوط» عقد 
الجواهر الثمينة 1/ 395» 396. 

(8) انظر: المدونة 2/ 361 363. (9) انظر: النوادر والزيادات 2/ 329. 

(10) انظر : المدونة 2/ 361. (11) الموطاً 1/ 332 والتفريع 1/ 321. 
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أن يحرم بإثر صلا" ولا رجحان في ظاهر كلامه للنافلة على الفريضة؛ 
ا و ا کی ول ا 
Sg e O a‏ 
والفريضةء والأول أشبه بظاهر السنةء وإحرام النبي ييل في حجة الوداع كان 
بإثر صلا الظهر والذين قالوا من أهل المذهب يترجَح الإحرام بإثر 
التافلة على القريضة ٠‏ اتتلفوا» فمتهم فن الحقها بالستن> ومهم ن له 
يلحقها بها» كما هو ظاهر المدونة*ء وقال بعضهم: (إذا أحرم بإثر فريضة 
لا يتنفل بعدهاء تنفل قبلهاء فإن ترك ما هو الراجح في هذاء أو أحرم قبل 
الصلاة اختياراًء» أو من عذر» فلا شيء عليه» مع كراهة ذلك من غير عذر). 


۾ ويحرم بعد خروجه من المسجد, إذا ركب» أو توجه"...4. 


وقوله: (ويحرم بعد خروجه من المسجد إذا ركب» أو توجه)› يعني : 
أنه لا يحرم من المسجد؛ بل إذا حرج منه» فإن كان راكباء فإذا استوت به 


OT ES O) .332 /1 انظر: الموطاً‎ )1( 

(3) ساقطة من «غ»: (خلافه)ء الرسالة ص73» وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة» 
للتتائى 3/ 428 وفقه الرسالةء للدكتور: الهادي الدرقاش ص210 دار قتيبةء 
رونك م41 14059 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأولء في وقت الإحرام 2/ 361. 

(5) ساقطة من «ت 1): (صلاة). 

(6) الحديث أخرجه النسائي في الكبرى» في مناسك الحج» باب العمل في الإهلال 5/ 162» 
ولفظه فيه : (عن أنس وله أن رسول الله ية صلى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل 
البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر)» قال ابن عبد البر: (قد ذكر هذه الاأثار 
-التى تتحدث عن إهلال النبى اة بالبيداء بعد الصلاة - كلها أبو داود» وهى آثار ثابتة 
ك ال امن هة الف اه 10 ۰ 

(7) منهم ابن الجلاب التفريع 1/ 321. الباجي على حسب ما يبدو من كلامه» المنتقى 
2/ 207. 

(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج» رسم في وقت الإحرام 2/ 361. 

(9) المعونة» للقاضي عياض 1/ 520 والتفريع 1/ 321 والمنتقى 2/ 207. 

(10) انظر : المدونة 2/ 361 والاشراف 1/ 471. 
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راحلته» ولا ينتظر أن تأخذ في المشي"» وقال ابن حبيب: (ينتظر ذلك)» 
وهو مذهب الشاف ٠‏ وأما إن کان اشنا فدفا اغد في المشي› > وهو 
معنی قول a‏ 042 : : (آو توجه)» يريد إذا رک ا ق کا د 
توحجه إن کان 0 والأمر في ذلك قریب» وقد اختلفمت ار ك 
الف كات ان الور وف العدي 2 وير الكري: ان دة 
بالمکری باب مسجد دي الحلفة ن خی تضلواء تم زكرا هلوا ولس 
له أن يقول: اذهبوا فصلواء ثم تأتوا إل فأحملكم). قال ابن المواز”: (قال 
مالك : وتحرم الحائض من رحلها إن کانت بالجحفة› ونتها وبين الخل 
هنيهه» وإن كانت بالشجرة› يريد من دي الحليفة» فمن فناء المسجد» ولا 
تدخله» ولا تؤخر لانتظار الظهرء ولا تحرم إلا في ثياب طاهرة› ولا تؤخر 


[ثالكث سنن الإحرام تقلید الهدي وإشعاره] : 

ويقلد هديا إن كان معه» ثم يحرم عقيبه» ثم يلبي ناويا عند الأخذ في 
السير .... 

وقوله: (ويقلد هدياً... إلى آخره)» معناه أنه يقدم تقليد الهدي على 
الصلاة» نص على ذلك في المدونة"'». وظاهرها عند بعض الشيوخ أن الخسل 
قبل التقليد والإشعار» وقال في المبسوطة: (يركع» ثم يقلد» ويشعر). وهذا في 
هدي التطوع › وأما هدي التمتع › فقد تقدم محل وجوبه» وفي معناه هدي القران. 


(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 330. (2) النوادر والزيادات 2/ 330. 

(3) ذكر صاحب المجموع» والمهذب» وحلية العلماء؛ أن الشافعي قال في الأم أن 
الإحرام للراجل يكون إذا ابتدأ بالسيرء المهذب 204/1» وحلية العلماء 3/ 236» 
والمجموع 7/ 191 والمنتقى» للباجي 2/ 208. 

(4) ساقطة من «(ت 1ء ت2): (رحمه الله). 

(5) ساقطة من «غ»: (إن كان راكباً). 

(6) النوادر والزيادات كتاب الحج» في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرام 2/ 329. 

(7) البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 457. (8) فى «ت1): (فى باب المسجد من). 

(9) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الإحرام ا 2/ 329. 

(10) المدونة الكبرى» الحج الأوّل» في تقليد الهدي وتشعيره 2/ 401. 
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< راکباً أو ماش" ...4. 
E O OE E DE‏ 
به کلامه» وموافق لقول ابن حبیب. 


[حكم رفع الصوت بالتلبية]: 

< رافعاً صوته غير مسرف”) إلا النساء“ ...4. 

وقوله: (رافعاً صوته» غير مسرف؛ إلا النساء)» استثناء النساء من 
قوله : (رافعاً صوته) لا من قوله: (مسرف)» وهو عند جمهور العلماء كما قال 
في الرجالء وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت» وفي؟ الصحيح عن 
النبي آنه قال: «آتاني جبريل» فآمرني ان آمر أصحابي» او من معي ؛ 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» أو بالإهلال»ء وقال أبو حازم : (كان أصحاب 


(1) انظر: المدونة 2/ 401» 402. 

(2) لأنه يقول فيها: يلبي إذا استوت به راحلتهء المدونة الكبرى» رسم في وقت الإحرام 
2/ 361. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 4/ 20. 

(4) انظر: المدونة 2/ 367. والموطا 1/ 334. 

( 5 اماز ]122/1 (6) فسن المضندر الابى: 

(7) ساقطة من (غ): من قوله: (عند جمهور)ء إلى قوله: (وفي) . 

(8) الحديث لم يخرجه الشيخان» وإنما آخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
بلفظ : قال رسول الله يية: «جاءنى جبرائيل فقال: يا محمد! مر أصحابك» فليرفعوا 
صياحهم بالتلبية» فإنها شعار الحجا» 1/ 619 وبلفظ : «أمرني جبرائيل برفع الصوت 
بالإهلال» فإنه من شعائر الحج»: 1/ 620 وابن خزيمة في صحيحه؛ في المناسك› 
باب زيادة فى التلبية 4/ 173 وهذا الحديث ورد فى الموطاً بلفظه» فى كتاب 
الح باب رقم الصوت بالإعلال 534/1 الحديث (روام مالك والشافعى: 
وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» من رواية خلاد بن السائب عن 
ا قال الترمذي»› حسن صحيیح › وقال الحاكم» إسناده صحيح › وقال الترمذي : 
ورواه بعضهم عن خلاد عن زید بن خالد» ولا يصح»› قلت: أخرجه كذلك ابن 
ماجه» وصححه ابن حبان والحاكم). خلاصة البدر المنير 1/ 359 وتلخيص الحبير 
2 9 وتحفة المحتاج 2/ 152. 

(9) التمهيد 17/ 242 والمخني»› لابن قدامة 3/ 130ء وبداية المجتهد» لابن رشد - 
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اة و رة حك ا عن ابه واا السات فال ابن عند اال 
(أجمعوا أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع 


(1) 
(3) 


(4) 


(5) 


1 . وأبو حازم: هو مسلمة بن دينار المخزومي» المدني» مولاهم» الأعرج» 
عالم المدينة وقاضيهاء روى عن: سهل بن سعد الساعدي»ء وأبى أمامة سهل بن 
خنيفت ‏ وسيك فن المسيت: وغيرهم»› وة جك اله بن عمر» والزهري› 
ومالك» والسفيانان» وخلق غيرهم › توفى سنة 135ه» وقيل سنة 140ه. انظر: 
تذكرة الحفاظ 1/ 133. وتهذيب الكمال» للمزي 11 272 والتعديل والتجريح› 
اچ 3 1127 ورجال تجح البخاري»› لا خمد بن محمد بن الحسين 
البخاري» الكلاباذي» أبو نصر»ء تحقيق: عبد الله الليثى 1/ 321. دار المعرفة»› 
بیروت» ط 1ء 1407هھ. 

ساقطة من ١ت‏ 1ء ت2): (صلى الله). (2) ساقطة من «ت1»: (وسلم). 
الروحاء: قرية جامعة لمزينةء على ليلتين من المدينةء بينهما واحد وأربعون ميلاء 
الاستذكار 11/ 2,/, والمغنى» لابن قدامة» فی كتاب الحج 73 130“ والمحکی 
هو: (قال سالم: کان ابن عمر يرفع صوته بالتلبيةء فلا يأتي الروحاء حتى يصحل 
صوته)» يصحل بمعنی يبح . وسالم: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أت 
عمر» ويقال : بو عبد الله › ويال : أو بيد الله » العدوي› العمري› المدنى› أل 
الفقهاء السبعة» وا ولد 5 به . سمع ابا وعائشة› و هريرة» وسعيد بن 
المسيب»› وخلق سواهم. وحدث عنه: اينه اتو بكر» وسال ين آي الجعد» 
ومحمد بن واسع»› وخی کخي: حدث عن : أبي بكر الصديق› وجده عمر وا 
مرسلاًء توفي في آخر سنة 106ه على الصحيح. انظر: التاريخ الكبير 4/ 115ء 
والكاشف. للذهبی 1/ 1“ وطبقات این سعد 5/ 305“ وجامع التحصيل › لأبی 
سعيد العلاتى› تحفیق : حمدي تعمد المجيد السلقى ص 180»› عالم الئ: ببروت › 
ط 2» 6 م. 

الاسشتدكان 122/11 وان عد ال ج هو اب قمر و ت ون عك اله بن عد ال 
النمري»› القرطبي› الحافظ» تفقه: بابن الفرضي› وايڻ المكوي› وخلف بن القاسم 
الدباغ وغيرهم» وأجازه: الحافظ عبد الغني بن سعيد» وأبو ذر الهروي» وخلق 
سواهم› وعنه أخذ خلق› منهم : ابن حزم» وأ غد الله الحميدي› وابن مفوز 
الشاطبي» من مصنفاته: التمهيد في شرح الموطاًء والاستذكار اختصار له» والكافي 
3ھهھ. انظر: الديباج المذهب»› لانن فرحون ص357 وترتيب المدارك 4/ 808› 
ووفيات الأعيان 6/ 64. وطبقات الحفاظ 1/ 431. 
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نفسها). قال الباجي: (لأنَ صوت المرأة” عورة). وفيما قاله نظر. 
[تحديد التلبية] : 


< ويجدد التلبية عند كل صعود وهبوطء وخلف الصلوات» وسماع 
ف م 

وقوله: (ویجدد التلبية... إلى آخره)» يعني: سواء كانت الصلوات 
وا او ا كران اراز عن مال 0 فل ار خيب :ارف ن 
کل واد» ول الانتياه من النوم» وسماع ا 


[قطع التلبية]: 
ظ إلى رؤية البيت” وقيل: إلى بيوت مكةء وقيل: إلى الحرم» وإن لبيء 
و (إلى رؤّبة البيت. .. إلى آخره)» يعني : أن هذا الخلاف في حق 
الحاج“ وقيل: إلّه لا يقطعها إلا في ا و ارز ان ته هه 


نص في بعضها - أن حكم الغاية ا في حكر" المغياء والأمر فيه 
فوت دهم والخلاف إنما هر في اق مستحب » وکانٰ ا إذا 


(1) المنتقى» في الحج» رفع الصوت بالإهلال 2/ 211. 

(2) فى «غ): (صوتها). (3) انظر: الموطاً 1/ 334. 

( 0 الاو الات 2 331 

(5) ساقطة من ١غ»:‏ (ابن حبيب)» والصواب سقوطها؛ لأن المصدر الذي أخذ ابن 
عبد السلام المعلومة منه» غير موجود فيهاء النوادر والزيادات 2/ 331. 

(6) مثبتة في «ت2»» وساقطة من بقية النسخ: (وسماع ملبٌ). 

(7) انظر: المدونة 2/ 365. 

(8) انظر: المدونة 1/ ٠364‏ وبداية المجثهد 2/ 248. 

(9) انظر: التفريع» لابن الجلاب 322/1 والمنتقى 2/ 217 والقوانين الفقهية» لأبي 
القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ص136 الدار العربية للكتاب» 
ليبياء تونس 1982م» وبه قال الشافعي من خارح المذهب» بداية المجتهد 1/ 248. 

(10) في «ج» (داخلة). (11) ساقطة من «(ت 1ء ح»: (حكم). 

(12) الاستذكار 164/11 والمغني 132/3. وربيعة: هو أبو عثمان» ربيعة بن أبي 
بك لز من فروخ مولاهم المدني» المعروف بربيعة الرآئ»ء أدرك من الصحابة: 
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طاف» وهر مذهب الشافعى 


0 ا وكرهه مالك في انحل قا 


كما تقد اوهو قول سال وقال ابن عة : (ما رايت أحذا من رقندى 
ده ۰ یلبی حول اليت؛ إلا ا الا فال فى الد . (وإذا قطع 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


أنس بن مالك والسائب بن يزيد» وعامة التابعين و . روى عن: السائب بن يزيد» 
وسعيد بن المسيب» وعطاء بن يسار» وسالم بن عبد اللّه» والقاسم بن محمد 
وعدة» وعله: يحيى بن سعيد الأنصاري» وسليمان التيمي» وسهيل بن بي صالح› 
وهم من أقرانه» وشعبة» ومالك» وخلق» وعليه تفقه: سفيان الثوري» وسفيان بن 
عيينة» والليث بن سعد» وحماد بن سلمة» ونافع القارئ» وخلق سواهم» توفي سنة 
6ه وقيل غير ذلك انظر:: الفهرست.. لابن التديم ص285 وخحلبة الأولياء 
للأصفهاني 3/ 259 وشجرة النور الزكيةء لمحمد بن مخلوف ص103 وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص50. 

الام 2/ 205. 

المغني» لابن قدامة المقدسي 3/ 132 والذخيرة 3/ 234. 

انظر : المدونة 2/ 365. 

انظر: الاستذكار 11/ 164ء والمغني 3/ 132. 

الاستذكار 11/ 164 والمغتى 3/ 132. وابن عينة» هو أبو محمد سفيان بن غيينة بن 
أن فدراة سرن لوي لكر جات اله مرلن مدد بن راج کان 


اا افظاغ کب 7 وا ا و سمع : الزهري› وعمرو بن دینار» 


وعبد الرحمن بن القاسم» افا سواهم› وحدث عنه: RE‏ وابن جریج › 
وشعبة» وغيرهم من شيوخه» وابن المبارك ووكيع» والشافعي» وخلق كثير له: 

الجامع في الحديث› وكتاب التفسير› توفي سنة 198ه. انظر : التاريخ م الكبير» 

للبخاري 4 94. وتذكرة الحفاظ 1/ 262› وطبقات المدلسين › ا 
تحقیق : عاصم بن عبد الله القريوتي ض32 مكتبة المنار»ء عمان»ء ط1 83م› 
والوفيات» للقسنطيني ص 149. وعطاء: هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفي» أبو 
السائب» وعلى رأي أبو يزيد» معدود في الكوفيين» أحد الأعلام على لين فيه. حدث 
عن: أبيه» وابن أبي أوفى» والنخعي» والشعبي» وخلق سواهم. وعنه: الثوري» وابن 
عيينة» والأعمش» وشعبةء وعدة أخرج له البخاري حديثاً واحداً؛ مقروناً بآخر» ولم 
یخرح له مسلم» احتجح أهل العلم برواية الأكابر عنه» وتركوا الاحتجاج من سمع منه 
اا توفي سنة 6هھ. انظر: التاريخ الكبير» للبخاري 6/ 465 وميزان الاعتدال» 
للذهبي 5/ 90 والكاشف» للذهبي 2/ 22ء والكواكب النيرات» لأبي البركات الذهيي 
الشافعي» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ص 61 دار العلم» الكويت 

المدونة» كتاب الحج الأول» رسم في استلام الأركان» وقطع التلبية 2/ 364. 
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التلبيةء فلا بأس أن يكبر)ء يعتي: مقتصراً عليه» وقال بعض الشيوخ 
المتأخرين: (ولا بأس" بالتكبير قبل قطع التلبية)؛ لحديث أنس طله وسئل 
رخو ادق م إلى عرو ق كت ترد في هلا اليو مح 
و ا الع قا تک عة وك الک و 2 
عليه)» واستدلاله بهذا الحديث لا يفيده إلا في هذا اليوم خاصةء لا 


۵ 


مطلقاً» وروى ابن المواز: جواز التلبية والتكبير في ذلك اليوءا. 
[وقت معاودة التلبية]. 

< ثم يعاوده بعد السعي في المسجد وغيره» إلى رواح المصلى بعد 

ء مەھ .ء 6 

الزوال» ورجع إليه أو إلى رواح الموقف أو إلى الزوال؛ لابن القاسم9) 
وأشهب”) ومحمد") واستحسن اللخمي إلى جمرة العقبة ...)>. 

وقوله: (ثم يعاوده... إلى آخره)» يعنى: الإهلالء ولذلك ذكر 
الضمير› وقال : (في المسجد وغیره)؛ ی يتوهم أ > يلبي في الح 
واختلف متى يبدأ بمعاودة التلبية» فروى أشهب يعاودها بعد تمام الطواف» 
وروى ابن المواز يعاودها بعد تمام" السعي"" وهو الذي ذكره المؤلف» 
ومعنى قوله: (إلى رواح المصلى بعد الزوال)؛ أي إذا ذهب إلى الصلاة بعد 
الزوالء وهذا الذي أخذ به ابن القاس" ورواحه إلى الموقف بعد 


(1) فی «غ»: (فلا). 

(2) ساقطة من «ج»: من قوله: (ولا بأس)» إلى قوله: (إلى عرفة)» والحديث أخرجه 
الشيخان في صحيحيهماء فأخرجه البخاري في الحح» باب التلبية والتكبير إذا غدا 
من منی إلى عرفة 2/ 597« ومسلم فی الحج» باب التلبية والتکبیر فی الذهاب من 
ف ام عرفات في يوم عرفة 2/ 933. 


(3) في «غ»: (فلا شيء). (4) ساقطة من «ت 2 غ»: (فلا ينكر عليه). 
(5) المنتقى» للباجى 2/ 216 والنوادر والزيادات 2/ 334. 

3547/2 الترادن وال ادات‎ © E 

(8) المنتقى» للباجي 2/ 216. (9) انظر: المنتقى 2/ 217. 


(10) ساقطة من «غ»: (الطواف)»ء وروى ابن المواز: يعاودها بعد تمام. 

ر التو ادر والز ادات 0333/2 وال 217/2 

(12) انظر: النوادر 2/ 333. وعارضة الأحوذي» لابن العربى 2/ 334 وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 396. ٠‏ 
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الصااةة وهن انى أشد به آهب ٠‏ آي كن الي هو ازورال وه 
اختيار محمد بن المواز» هو القول المرح جو و وبين ذلك في 
الوا 0 وهي تلانة آقوال متباينة» كما تراه» وذهب ابو علي ي لن 


إلى أنها راجعة إلى قول واحد» وذهب غيره إلى أنها راجعة إلى قولين» 
وقرر كل واد هما فول اة تكله واا استصان اليد 
اللخمي"؛ فهو مذهب أكثر العلماء خارح المذهب '» على خلاف بينهم» 
هل يقطع بأول حصاة» أو بآخرها» وحجُتهم ما خرّجه مسلم من حديث 
الفضل بن عباس وا وفي آخره”': (ولم يزل رسول الله ية يلبي حتى رمى 
ال رق حلت اتن فى وة عرف ١‏ وور مضا جوز 
الك و 0 ج ا ا فت ل 
اا حا وا حف اهت الاس فى لك الا جات N:‏ 
بالإيجاب»'. 


(1) انظر: النوادر 2/ 333 وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 396. 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (أو يكون). 

(3) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 334. (4) المدونة الكبرى 2/ 364. 

(5) هو أبو علي بن خلدون» القيرواني» من فقهاء إفريقية» وعلمائهاء وصلحائهاء منه 
أصحاب أبي الحسن القابسي» كان شديد على آهل البدع والروافض» مغرياً بهم» 
يستند منه أهل السنة إلى ملجاً وظهر» قتل مطعوناً في حلقة الدرس على يد رجالات 
عامل القيروان سنة 407ه. انظر: ترتيب المدارك 2/ 624 وما بعدها. 

(6) ساقطة من (غ): (وقرر). )7( في «غ» : (لکل) . 

(8) ساقطة من «ت1): (قوله). (9) ساقطة من «ج): (فيه). 

(10) وهو أن يلبى حتى يرمى جمرة العقبةء عقد الجواهر الثمينة 1/ 397. 

335 E NSE aa ay IOAN EOD 

(12) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحح» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/ 931 والبخاري في الحج» باب الركوب 
والارتداف في الحج 2/ 559. 

(13) تقدم في الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

95ل دار این بك لير 161/11 :162: 

(15) ساقطة من «غ»: (الباب). 

(16) ساقطة من «غ»: من قوله: (واختلف)» إلى قوله: (بالإيجاب). 
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[مكان تلبية المحرم من مكة]: 

< والمحرم من مكة يلبي في المسجد أيضا ...4. 

وقوله: (والمحرم من مكة بلبي من المسجد - أيضا)› هذا لا خلاف فيه 
أعلمه» ولا يمكن إلا ذلك» إذ لا يتأتى له قطعها كما يقطعها من أحرم من 
الميقات» وأصولهم في العمرة أن من أحرم من البعد؛ قطع التلبية عن بعد من 
مكة» ومن أحرم بها من قرب» قطعها من مكان أقرب إلى مكة» وتحريمهم 
بذلك على إطالة زمنها“ ما أمكن» وقال ابن الجلاب: (من أحرم بالحج 
من عرفةء قطع التلبية“ إذا رمى جمرة العقبةء بخلاف من أحرم قبل ذلك). 


[زمن قطع المعتمر التلبية › ورمن معاودتها] : 

والمعتمر من المواقيت) ومن فاته الحج إلى رؤية البيت) والمعتمر 
من القرب إلى نوت مكة»› آو إلى المسجد” ...4. 

وقوله: (والمعتمر من المواقيت... إلى آخره)ء يعني: أن من فاته الحج 
لما صار إلى عمل العمرة؛ فينتقل حكمه في قطع التلبية إلى حكم المعتمرء 
وهذا إذا تحقق فوات الحج قبل دخوله مكة» وأمّا إن فاته الحج بعد وصوله 
إلى مكة بالمرض» أو بغير ذلك» فلا شك أنه مثل من لم يفتهء وأما ما 
ذكره المؤلف من أن من أحرم بالعمرة من المواقيت؛ فإنه ينتهي بالتلبية إلى 


(1) انظر: المدونة 2/ 366. (2) فى (غ): «زمانها)». 

(3) التفريع» لابن الجلاب 1/ 322. وابن الجلاب: : هو أبو القاسم» ويقال: 
الحسين» عبيد الله بن الحسن بن الجلاب» فقيه» أصولىء من أهل العراق» تفقه 
اا هره اراغا عن القاضى بر م بن رطاف وان اع ال 
أحمد. وبه تفقه: : القاضي عبد الوهاب» وغيره» له کتاب مختصر في فروع الفقه 
المالكي يعرف بالتفريع» كتاب في مسائل الخلاف» توفي منصرفه من الحج سنة 
8ه. انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون ص146 وترتيب المدارك 4/ 605ء 
وشجرة النور الزكية» لابن مخلوف ص92 

(4) ساقطة من «ج»: (التلبية). (6 انظ النوادز 333/2 

(6) انظر: المدونة 2/ 365. 0 اى 

(8) ساقطة من «غ٠:‏ من قوله: (لما صار)ء إلى قوله: (فاته الحج). 

(9) ما أثیت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (ينته). 
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رؤية البيت» ومن أحرم بالقرب فإلى بيوت مكة أو إلى المسجد» فهو 
على العكس“» لما نص عليه الجميع؛ لأنهم يشيرون - كما تقدم - أو يطول 
زمن القطع في حق من أحرم بالبعد عن مكة أكثر من زمان الذي يحرم عن 
قرب منهاء» قال في المدونة: (ومن اعتمر من ميقاته؛ قطع التلبية إذا دخل 
الحرم» تم لا يعاودها» وكذلك من اش وقد فاته الحج» أو ا بمرض 
حتى فاته الحح؛ فإِلّه يقطع التلبية إذا دحل أوائل الحرم؛ لان عملهم 
صار إلى العمرة» والذي يحرم بعمرة من مثل الجعرانة والتنعيم يقطع التلبية إذا 
دخحل بيوات مكة» قلت له: والمسجد» قال : والمسخك: كلك واسع). 
التنعيمء فقال في المعتمر من الجعرانة: (أنه" إذا دخل بيوت مكة» وفي 
المعتمر من" التنعيم إذا دحل المسجده قال: لان مدته أقصر» قال: وكل 


(1) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 335. (2) في «اج» غ»: (من القرب). 

(3) ساقطة من «ت :٠1‏ (إلى). 

(4) ساقطة من «غ»» من قوله: (بالعمرة من المواقيت)ء إلى قوله: (على العكس)» وفي 
«ت2» ج»: (كالعكس) بدل: (على العكس). 

(5) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» الحج الأول» رسم في قطع التلبية للذي 
يفوته الحج 2/ 365. 

(6) في «غ»: (أحرم). (7) في «غ»: (حصر). 

(8) ساقطة من «ت :٠1‏ (أو أحصر بمرض حتى فاته الحج). 

(9) ساقطة من «غ»: (إذا دخل). 

(10) المنتقى» للباجى 2/ 226. والأبهري: هو أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح الأبهري» أحد الأئمة الأعلام» سكن بخداد» وانتهت إليه الرتاسة بين فقهاء 
المالكية في عصره. وحدث بها عن: أبي غروبة الحرالي»ء وابن آبي داود» وأبو بكر بن 
الجهم» وعدةء تفقه: على القاضي أبي عمر» وابنه أبي الحسن» خرج عنه: أبو جعفر 
الأبهري» وابن الجلاب» وابن القصار القاضي» وغيرهم» من مؤلفاته: كتاب 
الأصول» وكتاب الأمالي» وكتاب إجماع آهل المدينة» وغير ذلك» توفي سنة 375ه» 
وقال صاحب الديباج : توفي سنة 395ه. انظر: ترتيب المدارك 4/ 466 والفهرست› 
لابن النديم ص283 والديباج المذهب ص 255» وشجرة النور الزكية ص 91. 

(11) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (أنه). 

(12) ساقطة من «ج»: (من). 
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ذلك واسع)ء قال اللخمي به" ورد مالك في المختصر المعتمر إلى الحاج» 
فقال: (إن لبى حتى يدخل المسجد» فواسع). وتبع اللخمي به غير 
على فهم الخلاف من هذا الكلام» قال ابن بشير: (وإنما تكلم مالك على 
إسقاط الحرح في ذلك لا على ما يؤمر به ابتداء» قال اللخمي: لا فرق بين 
الحج والعمرةء وينبغي أن يلبي حتى يتلبس”؟ بما؟ أجاب إليه). 


< ولا یلح ولا یسکت» وقد جعل الله لکل شيء قدرا”؟...4. 

وقوله: (ولا يلح ولا يسكت... إلى آخره)» يقع في بعض النسخ عطف 
(لا يسكت) بالفاء» وفي بعضها بالواو» فعلى الواو يكون النهي عن الإلحاح 
ظا وفقن المتكرته و ارط اور به ويال عله فوله د تعال 2 وا 
لک ر م ولك هو بالاو ف الجتوة او الفا 
يكون النهي عن إلى_(10) مقيد٬‏ وهو الذي لا کک معه سکوت» ولا سیما 
إو ف اا ا وو و ا ق ا ا ی ا 
الإلحاح بالتلة)0'“. 2 


[الحكم إذا أفسد نسكه]: 
۾ ولو افسده بقي على تلبیته کغیره”"...4. 
وقوله: (ولو افسده بقي على تلبیته کغيره)» يعني: ولو أفسد النسك 


(1) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(2) ,التوادر والرياذات 333/2 

(3) مثبتة في «(ت ٠2‏ وساقطة من بقية النسخ: (به). 

)4( نقله خليل في التوضيح 2/ 380. (5) ساقطة من «غ٠:‏ (حتى يتلبس). 
(6) في «غ»: (في ما). (7) انظر: التهذيب للبراذعى 1/ 498. 
8ور اللاو 0 3 ۰ 

(9) لم أعثر عليه في المدونة» ولكن وجدته في التهذيب 1/ 498. 

(10) في «غ»: (الإلحاح). 

(11) تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة 3/ 428. 

eé ROS 
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خا کان او غور فإنه يتمادى على التلبية فيه كما يفعل في الصحيح لوجوب 
تماديه فيه" بخلاف من فاته الحج» فإنه”يرجع إلى عمل العمرة فيرجع إلى 
Oe‏ 


[دخول مكة والطواف]: 
< ويستحب أن يدخل مكة من أتى من طريق المدينة من ثنية كداء 
- موضع باعلى مكة - ينزل منه إلى الأبطح» والمقبرة عن يساره» والنهار 
أفضل» ويخرج من ثنية كدى - موضع بأسفل مكة ...4. 
وقوله: (ويستحب آن يدخل' مكة... إلى آخره)» كداء الأول مفتوح 
الكاف» ممدود» مهموز» انه مؤنث علم» وکر (8) الثاني مضصموم الكاف» 
° على اط › جم كدية» هذا ضط الجمهور»› وهو الصحيح› وقال 
E‏ و ذلك فيهما؛ e‏ شيءَ 
EP‏ لفعل الت 1( جو( > ففي e‏ ابن عر 4 2 . : (بات 
النبي بيه بذي طوى حتى أصبح»› ی i‏ 
يفعله)"ء مع ما في النهار من التمكن للطواف والسعي وترك الشواغلء وإن 


(4) 


)1( ساقطة من «ج): (فيه)» والكلام على المفسد. انظر: في المدونة الكبرى 2/ 366. 

(2) ساقطة من «غ٤:‏ (الحج فإنه). (3) انظر: المدونة الكبرى 2/ 365. 

(4) نفس المصدر السابق 2/ 418 والكافي ص138 ورسالة القيرواني ص73. 

(5) انظر: الرسالةء للقيرواني ص73. (6) ساقطة من «غ»: (أن یدخل) . 

(7) كداء: الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة» المصباح المنير 2/ 724 ومعجم البلدان 
4/ 440 441. 

(8) كدى: موضع بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين» المصباح المنير 2/ 724» ومعجم 
البلدان 4/ 440 441. 

(9) انظر: لسان العرب 15/ 217. 

(10) ما ثبت في «ت1». وفي بقية النسخ: (لفعله بية) . 

(11) ساقطة من «ج»: من قوله: (ولا شيء)ء إلى قوله: (صلى الله عليه وسلم). 

(12) ساقطة من «ت 1ء ت2): (رضي الله عنهما). 

(13) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب دخول مكة نهاراً أو ليلا 2/ 571ء 


142 


0 0 1 
دخل ليلا فواسع» وروي أن عمر بن عبد العزيز""“ دخل ليلاً. 


[ باب دخول المسحد» وباب خروجه إلى الصغفا والمدينة]: 


< ثم بدخل من باب بني شببة شىوة(2) f.‏ 
e E‏ 


النبي ياء يعني : المسجد من باب بني شيبة» وخرج إلى الصفا من باب بني 
مخزوم» وخرج إلى المدينة من باب بني سهم). 


[طواف القدوم والسعي› وحکمهما] : 


(1) 


(2) 


(3) 


فيطوف للقدوم» ويسعىء» وهما واجبان قبل عرفات» على من أحرم من 


ومسلم في صحيحه» كتاب الحح» باب استحباب المبيت بذي طوى ثم إرادة دخول 
مكة والاغتسال الدخولها ودخرلها نهار 2/ 919. 
الأثر أخرجه ابن أ ابي شيبة في مصنفه› ا E‏ 
وباب سن رخص أن دحل مكة ليا 8 غر : هو أبو حفص»› عمر بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» القرشي» اشتهر بعدله وورعه» وربما قيل 
له: خامس الخلفاء الراشدين؛ تشبيها له بهم في المسلك والطريق» وكان يدعى أشج 
بني أمية؛ لأنه رمحته دابة وهو غلام فشجته. حدث عن: عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب».والسائت بن يزيد وسعيد بن المسيب» وطائفة» وأرشل عن : عقة ين عامرء 
وخولة بنت حكيم» وغيرهم . وق وه اتو اي أحد ا ایو یکر :اص 
حزم» وابنه عبد العزيز بن چ وخلق سواهم» روی حدیثاً کثیراًء وکانت خلافته 
مثل خلافة ا بكر الصديق که سواء. توفي سنة 101ه انظر: الثقات» لابن 
حبان 5/ 151. وفوات الوفيات 3/ 133 والكاشف» للذهبي 2/ 93. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الحج» باب فيما يقدم فيه العمرة 
3 31 وباب من رخص أن يدخل مكة ليلا 3/ 421. 
النوادر والزياذات: 2/ 372 :والخديث اأخرجه اليهقى فى السئن الكبرى؟ من أ رواية 
ابن عمر» كتاب الحج» باب دخول المسجد من باب بني شيبة 5/ 72ء والطبراني 
في المعجم الأوسط 157/1 قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
مروان بن اتی مروان» قال السليماني: فيه نظر» وبقية رحاله رحال الصحيح)» 
مجمع الزوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي 3/ 238ء دار الريان»ء دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروت» 1407ه. وانظر: ما قال عنه ابن حجر في تلخيص 
الحبير 2/ 243. 
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الحلء غير مراهق") ولو خرج من مكة» حاضرء أو غيره ...4. 

وقوله: (فيطوف للقدوم ويسعى... إلى آخره) › يعني : طواف القدوم» 
وأما قوله: (وهما واجبان. . . إلى آخره)ء فقد تقدم أن السعي من الأركان» 
وأن طواف القدوم أطلق عليه في غير موضع من المدونة” الوجوب» وزعم 
غير واحد أنه ليس بواجب» وأنٌ إطلاق الوجوب عليه في المدونة على جهة 
المجاز“) وهو بعيد لمن تأمل لفظه فيها مح تكراره لذلك» وزاد المؤلف 
في الوجوب قبل عرفات وهو محلهما؟ اتفاقاًء ولذلك سمى طواف 
القدوم» ولذلك أمر بهما كل من أحرم من الحل وهو غير مراهق» سواء كان 
من آهل مكة أو غيرها» وهو مراده بقوله: (حاضر كان أو غيره)؛ ولأنه قادم 
E‏ 


< وأما من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه» فليس بواجب قبلهاء 
ولذلك لا يسعى بعد ولكن بعد طواف الإفاضة کالمراهق ...)4 . 

وقوله: (وأمّا من أحرم بالحج... إلى آخره)› اسم لج غاد إلى 
الطواف» والضمير المخفوض(بقبل) عائد إلى عرفات» و(ببعد» عائد إلى 
الطواف» وإنما سقط الطواف لسقوط سببه؛ وهو القدوم على مكة» ولما 
كان السعي مشروطاً بتقدم أحد طوافي الحج عليه» وسقط طواف القدوم في 


(1) انظر: المدونة 2/ 368» 375. 490 والكافى: ص141. 

(2) انظر: بعض هذه المواضع في المدونة 2/ 367» 369 396. 

(3) منهم إسماعيل بن إسحاق» ويرى أنه سنة» وهو قول مالك عند أهل المدينةه 
ورواية: ابن وهب» وابن نافع» وأشهب عنه» وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء 
الحجاز والعرافة الكافى ص135 والاستدذكار 4195/12 وكذلف قال القاضي 
O O‏ ۰ 

(4) انظر: الاستذكار 192/12 193. 

(5) ما أثبت في «غ٠.‏ وفي بقية النسخ: (وأراد). 

(6) ساقطة من «غ»: (وهو محلهما). (7) في «غ»: (بطواف). 

(8) انظر: المدونة 2/ 376. (9) في «غ»: (وآماكن). 
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الإفاضة»ء والشبه بينه وبين المراهق إنما هو فى مطلق السقوط وإلا فالطواف 
وغرر» فأدرك وطاف وسعى ؟ لكان ا بما هو مشروع ف حقه بالأصل» 


هھ 


عحمه . 


وأمر مالك أهل مكة وكل من أنشاً الحج من مكة بذلك”) ولو سعى 
O E‏ : 2 3 

ورجع إلى بلده مقتصراًء أجزأه» وعليه دم؛ على المشهور'...4. 
وقوله: (وأمر مالك آهل مكة... إلى آخره)» يعني: أمر من أنشاً الحج 
من مكة» أو من الحرم؛ بتأخير السعي» فيفعله بعد طواف الإفاضة» وهو مثل 
قوله: (وأما من أحرم بالحج من الحرم)» وقول المؤلف: (ولو سن د ا 
اخره)» يعني : ولو سعى بعد طواف غير طواف القدوم ولم يعد السعي بعد 
طواف الإفاضة؛ بل اقتصر على ذلك السعي» لأجزأً عنه»وعليه دم على 
المشهور في ذلك“ وهذا الكلام فيه ا في الاختصارء» قال في 
ال (فإن لم يعد السعي حين رج أ من عرفات حتی رجع إلى بلده» 
أجزأه السعي الأول» وعليه هدي» وذلك ا ا وقال في موضع آخر 
منها: (وإذا طاف حاج؟ أول دخوله مكة» ولا ينوي بطوافه هذا فريضة› 
(9)» ۳ 
E yT‏ إلا بعد طواف ينوي به طواف 
بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه ذلك وعليه دم ۰ والدم في هذا خفیف) . 


(1) ما أثبت في «غ)» وفي بقية النسخ: (إتمامها). 
0(5 ظر2 لدو 72 4376 ولوار 2 382381 


(3) انظر: التفريع 1/ 339. (4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 376. 

(5) نفس المصدر السابقء كتاب احج الأول» رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر 
2/ 376. 

(6( في غ : (يرجع). 

(7) نفس المصدر السابق» كتاب الحج الآول» فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 405» 406. 

(8) في «غ»: (خارج). (9) ساقطة من «ت1): (سعيه). 
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وقد عارض هذا بعضهم بقوله: فی الذي طاف للإفاضة على غير وضوء» تم 
طاف بعده تطوعاً أنه يجزيه» ولم يذكر دماً ولا إعادة الطواف إذا كان قريباً 


[حكم سقو ط طو اف القدوم عن المراهق] : 

$ ويتركه المراهق والحائض” فإن كان إحرامهما بعمرة, أردفا الحج» 
وصارا قارنينء وإلاً فعلى ما كان 4. 

وقوله: (ويتركه المراهق... إلى آخره)› أما ترك المراهق له؛ فلخوف 
فوات الوقوف بعرفة» الذي هو مستلزم لفوات الحج» وأيضاًء فقد عارض 
الركن ما ليس بركن» فوجب تقديم الركن لأنه آكدء والحائض - أيضا - في معنى 
المراهق؛ لأنّ الكلام في حائض تخشى بانتظار الطهر فوات عرفة» ومعنى 
قوله: (وإلا فعلى ما كان)؛ أي إن لم يكن إحرام المراهق والحائض بعمرة بل 
بالحج بقيا على ما أحرما به“ وسقط عنهما طواف القدوم» ولا هدي عليه . 


[واجبات الطواف] : 


االواجب الأول من واجبات الطواف: شروط الطهارة]. 

ل وواجباته خمسة: الأول: شروط الصلاة من: الحدثء والخبث» وستر 
العورة؛ إلا الكلام ...4. 

وقوله: (وواجباته خمسة... إلى آخره)» يعنى: واجبات الطواف من 
EE N E NE‏ أو واجباً» وإن کان لم 
يتقدم له كلام إلا في طواف الورود» وكذلك كلامه بعدهء إنما هو في الطواف 
الذي هو جزء“ من أحد النسكين» واستشناؤه الكلام على حذف مضاف 


(1) انظر: الموطاً 1/ 370 والمنتقى 2/ 296» 297. 

(2) انظر: ألمدونة الكبرى 368/1 والموطاً 2/ 371. 

(3) انظر: الموطاً 1/ 411» 412. (4) في «غ: (إحرامهما). 
(5) انظر: المدونة 1/ 368. 

(6) عدها صاحب الجواهر ستاً. عقد الجواهر الثمينة 1/ 398ء 399. 
(7) ساقطة من «جح» ت1): (هو جزء). 
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ومعناه؛ إلا ترك الكلام» وهو على أصله في عدة ترك الكلام في شروط 
الصلاة» وإن كان بعض من ينتمي إلى التحقيق يعده من الموانع؛ لأنه مطلوب 
اترك وقد ندمت الإشارة إلى ذلك فن محل واجار مالك فى كنات 
ی ا کے ق ا ا و ا 
ن انى وال فی فاه ونی ا أن التبن بيا قال 
لعائشة وا وهي حائض: «وافعلي ما يفعل الحاج غير أآنك لا تطوفي 
بالبيت»» أو كما قال» وفي الصحيح ”° من حديث عائشة ويا : (أنه ول شيء 
بدا به النبي ييو حين قدم مكة آنه توضاً» E‏ تال وفي النسائي 

نه ية قال : «الطواف صلاة فإذا طفتم؛ فأقلّوا الكلام»» وفي الترمذي 


(1) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (في الطواف). 

7 اکر والز نادات :کات الحجح» في دخول المحرم مكة 2/ 378. 

(3) ربما يكون قصده بالاتفاق أن أهل المذهب اتفقوا على ذلك أمّا خارج المذهب فقد 
خالف فيه أبو حنيفة» وغيره» الاستذكارء لابن عبد البر 12/ 172» وما بعدهاء 
والمعونةء لابن عبد الوهاب 1/ 571. 

)4( لفظ الحديث - كما ورد في المخطوط - أخرجه الربيع في مسنده: مسند الربيع» 
للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» تحقيق: محمد إدريس» وعاشور بن يوسف› 
دار الحكمة» مكتبة الاستقامة» بيروت» سلطنة عمان» ط 1ء 1415ه وأآخرجه 
الشيخان في الصحيح بلفظ : (غير أن لا تطوفي بالبيت)» فأخرجه البخاري» في كتاب 
الحيض» باب كيف كان بدء الحيض 1/ 113 وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف 1/ 117ء وفي كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
اليف :6594/2 وقي كعات الأضاح: بات الأضخة للمساقر والناء 2110/5 
وی اب دح هة غر 21155 وت فی ال بان وود ا ل 87309 
قال ابن حجر : (والحديث متفق عليه من حديث عائشة). تلخيص الحبير 1/ 164. 

(5) في «غ٩:‏ (وفي صحیح مسلم). والحديث رواه مسلم» في كتاب الحج» باب ما يلزم 
من طاف بالبيت وسعى» من البقاء على الإحرام وترك التحلل 2/ 906 والبخاري في 
صحيحه» في الحج» في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته» ثم 
صلى ركعتين» ثم خرج إلى الصفا 2/ 584 وفي باب الطواف على وضوء 2/ 591. 

(6) في «غ»: (أنه قال ية)» النسائي» في كتاب الحج» باب إباحة الكلام في الطواف 


2/ 406« قال ابن حجر : (رواأه: الترمذي› والحاكم» والدارقطني ؛ من حدیث ابن 
عباس › و صححهە : ا وابن خحزيمة› واین حبان)» تلخيص الحبير 1/ 129« 
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ل اق طك سخ الور وقد ال ا ا و د 
ذا زیت من كل سه4 قال الجمهور من أهل التفسير: لإ سبب 
الوا 0 هی ف ا ا كان فی الت رة عالت عراف 
وينبغي أن ينظر في الشرطية كما في الصلاةء وقد تقدم ذلك . 


[حكم الطواف على غير طهارة]: 
< فلو طاف غير متطهرء عار“ ...4. 
وقوله: (فلو طاف غير متطهرء أعاد”). يعني : فلو اختل من شروط 
الصلاة طهارة الحدث وطاف كذلك» فإنه يعيد كما في الصلاة» ويبقى في 
العهدة» أما لو كان من طواف لا تعلق له بالنسك» كغير المحرم يطوف 
تطوعاً؛ فلا إعادة عليه» كما في نافلة الصلاة إذا أتى بها على غير طهارة 


2 


تاستا. 


[الحكم إن لم يذكر الطواف حتى رجع إلى بلده]: 

< فإن رجع إلى بلده» رجع للركنين"" إلا أن يكون طاف بعده تطوعاً 
فيجزئه"" وفي الدم نظر ...4. 

وقوله: (فإن رجع إلى بلده... إلى آخره)ء يعني: فإن لم يذكر حتى 
رجع إلى بلده» فإنه يرجع إلى مكة”"؛ لكن”" لا لكل طواف» بل للطواف 
الركني وهو طواف الإفاضة» وطواف القدوم إذا كان السعي بعده» وهو في 


(1) الترمذي في سننه» كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف 3/ 293. 

(2) سورة الأعراف: الآية 31. (3) أحكام القرآن» لابن العربي 2/ 776. 
(4) مثبتة من «غا» وساقطة من بقية النسخ: (كان). 

(5) ساقطة من «غ»: (ذلك). (6) المدونة الكبرى 2/ 403.» 404. 
(7) انظر: الكافى ص136 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 398. 

.380 /2 انظر: النوادر والزيادات‎ )9( EE O) 
.340 /1 انظر: المدونة 2/ 404 والتفريع‎ )10( 

(11) المدونة الكبرى 2/ 406. 

(12) انظر : الكافى ص 136» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 398. 

(13) ساقطة من غ : (لکن). 
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الحقيقة رجوع للسعي» لا للطواف» وطواف العمرة» ونسبته" الأول والثالث 
لن لرن فاك واا الا لكوت على وها رطا ف الس الان 
هو رکن» ووجوب رجوعه لكل واحد من هذه الثلاثة ا مكة ظاهر؛ 
لوجوب الرجوع إلى الركن» وأما استثناؤه أن يكون طاف بعده تطوعاًء 
فيجزيه» فهو المشهور» وقال ابن عبد الحكم: (لا يجزئه)» وهو الأصل 
في عدم إجزاء التطوع عن الفرض» وحمل بعض الشيوخ المشهور على أن 
ذلك كان على وجه النسيان» بخلاف العمدا“» وظاهر كلام غيره ولو كان 
على سبيل العمدء ويقرب من المشهور هنا ما قاله عبد الملك: (فيمن تطوع 
بالرمي وقد نسي جمرة العقبة أن ذلك يجزئه)» وهو أشد من الطواف؛ لأن 
التقرب بالطواف مشروع على الإطلاق» بخلاف الرمي» فإنما يتقرب به على 
وجه ما في زمان ماء لا سيما رمي“ جمرة العقبة على أصل عبد الملك في 
أنها ركن» ويقرب منه الخلاف فيمن أتى عرفة ليلا وهو غير عالم بها فوقف 
هنالك هل يجزئه آم لاء وقال المغيرة": (فيمن طاف على غير وضوء يعيد 


la €)‏ ات في «(ت 1)» وبقية النسخ : (ونسبه) . 


(2) في «غ»: (شرط). (3) فى (غ: (ووجه). 
(4) انظر: المدونة 2/ 406 والنوادر 2/ 388 والكافى ص136ء وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 402. 


(5) عقد الجواهر الثمينة 1/ 402. في بعض المصادر: ابن عبد الحكم» وهو أبو محمد 
عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث بن رافع» مولى عثمان بن عفان فقيه 
مالكي» من مصر» كان أعلم آصحاب مالك بمختلف قوله» انتهت إليه الرئاسة 
بمصر بعد هبت روی عن: مالك وسمع منه الفوطا: وروی اشنا عن : 
الليث» والقعنبي» وابن لهيعة» وخلق سواهم. وصنف كتاب المختصر الكبير» 
وكتاب المختصر الصغير»ء توفى سنة 191ه» وقيل بعد ذلك. انظر: ترتيب 
المدارة, 3210 والدياج المذفب رة رشو الور لرك 59 

(6) التوضيح 2/ 385. 

(7) نقله المواق» ولم ينسبه لسحنون» التاج والإكليلء لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري 5/ 287 دار الفكر» بيروت 1992م. 

)8( في لات2 غ): (فإن) . (9) ساقطة من «ت2): (رمي). 


9 وار الغ 3997/1 اة 2397/5 والمفرة هو اة س ت 
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ما كان بمكة» فإذا خرج إلى بلده وأصاب النساءء أجزأه» ولا شيء عليه)» 
وأما قول المولف: (وفي الدم نظر)؛ فیعنی - والله أعلم THE‏ عنه في 
المدونة» وظاهره السقوط» وقد وقع ا j‏ في المدونة: (فيمن طاف أول ما 
دخل مكة لا ينوي به تطوعاً ولا فرضاً وسعی بعده» فلم يذكر إلا بعد رجوعه 
إلى بلده» فإنه يجزئه» وعليه الدم» قال: وهو خفيف)» وعارض به بعض 
الشيوخ هذه المسألة في إسقاط الدم على ظاهره» وفي عدم إجزاء هذا الطواف 
عن طواف القدوم إلا بعد الوصول إلى البلد» وهو مما يحتاج إلى مزيد نظرء 


والله أعلم . 
[الحكم لو طاف وسعى على غير طهارة. ورجع إلى بلده» ووطء]: 


< ويرجع حلالا؛ إلا من النساء والصيد والطيب؛ لان حكمه باق على ما 
کان في منی حتی يطوف» ثم يعتمر ویفتدي”)» وقیل: لا عمرة علیه؛ إلا آن طا 
وجل الناس لا عمرة عليه“ ولا حلق لأنه حلق بمنى» وكذلك طواف القدوم إذا 
كان السعي بعده إلا آنه يطوف ویسعی ...). 
وقوله: (ويرجع حلالا إلا من النساءء والصيد... إلى آخره)» فليس من 
الكلام الأول» إنما كلام آخر» في مسألة أخرى؛ لان ما تقدم مقصور على 
0 من طاف للاإفاضة على غير وضوء» وهذا الكلام إنما هو في الذي 
طاف للقدوم عل رو و و 


= عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» المدني» يكنى أبا هاشم» وقيل: أبا هشام» 
فقيه» صدوق» تابعي» أرسل على النبي ية سمع من: إسماعيل المدني» وابن 
عجلان» ومالك بن أنس» وآخرون. ومنه سمع: إبراهيم بن حمزة الزبيري» وأبو 
مصعب الزبيري»› وابنه عياش › و ر ي روی له: البخاري»› وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» توفي سنة 186ه» أو سنة 188ه. انظر: الديباج المذهب 
ص347٠‏ وتهذيب الكمالء للمزي 28/ 381 وترتيب المدارك 1/ 282» وشجرة 
النوز الزكية > لمحمد بن لوف ص56 

(1) ساقطة من «(ت2): (في المدونة)» وظاهره السقوط وقد وقع له. 

(2) المدونة الكبرى» الحج الأولء فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(3) انظر: المدونة 2/ 400. (4) نفس المصدر السابق 2/ 404. 

(5) ساقطة من «ج»: (حق). 

(6) نفس المصدر السابقء الحج الأول» رسم في الطواف على غير وضوء 2/ 404. 
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تقدم فيها هذه المسألة على التي طاف للإفاضة على غير وضوءء فإن قلت: 
ظاهر كلام المؤلف على خلاف ما زعمت؛ بل نص على خلافهء ألا تراه 
يقول: (وكذلك طواف القدوم إذا كان السعي بعده)ء فهذا صريح في أن جميع 
طواف القدوم» قلت : بل المؤلف ك لم يحسن سياق المسألتين» خاط 
إحداهما بالأخرى» وإلا فانظر كيف قال في الأولى: (وفي الدم نظر)» وفي 
فة أن ١‏ عبر ةفل روتلك مو الجكم ل تحرف اخد مین تکل 
على المسألة فيما علمت [1. .) إلى العمرةء وإنما ترددوا في الدم» فلو 
كان بقية الكلام من تمامها لم يقل: ثم يعتمر» ويهدي» مع آنه يقول قبل 
هذا: (وفي الدم نظر)ء ويتبين لك ذلك بإيرادنا المسالتين من المدونةء كما 
هما هناك فيقول مالك : (والمفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول 
ما يدخحل مكة» وسعحی بین الصما والمروة»› على غير وضوء» ئم خرج ال 
عرفات» فوقف المواقف› تم رجع اك مكة يوم النحر» فطاف طواف الإفاضة 
e E‏ إلى کک فآصاب التساء والضيد والطيب 
e E a‏ 
فراغه من السعى ؛ أنه قك جلى مي ولا شىء عليه فى لبس الثياب؛ ek‏ 
بعد رمي جمرة العقبةء فهو خفيف» وعليه لكل صيد أصابهء الجزاء» ولا دم 
عليه لتأخر الطواف الذي طاف حين دخل مكة على غير وضوءء أرجو أن 


(1) ساقطة من «ت2): (قلت). (2) ساقطة من «ت!» ت2): (عليه). 

(3) في «غ٤:‏ (في). 

(4) لعل هناك سقط في الكلام؛ إذ الكلام والمعنى غير مستقيمين . 
م ث: ليس هناك سقط في الكلام» فقد أورده خليل في التوضيح كاملا بألفاظهء إلا 
في كلمة واحدة وهي : إلى» والصواب: على كما جاءت في التوضيح 2/ 387. 

(5) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ : (هو) . 

(6) المدونة الكبرى»ء الحج الأول» رسم في الطواف على غير وضوء 2/ 404. 

(7) ساقطة من «غ»: (له). 
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يكون خفيفاً؛ لأنه لم يتعمد ذلك» وهو كالمراهق» والعمرة مع الهدي» يجزيه 
من ذلك كله» وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه). ثم ساق بعد هذا 
ا ا ال وات و قل فر وود قال ف 
للإفاضة على غير وضوء؛ رجع لذلك من بلده» فيطوف للإفاضة؛ إلا أن 
يكون قد طاف بعده تطوعاء فيجزئه من طواف الإفاضة). قال غير واحد كما 
تقدم: «ولا دم عليه»» قال ابن القاسم في المدونة بإثره: (وطواف 
الإإأفاضة واجب كطوافه الذي يصل به السعي» يرجع لما ترك منهاء ويطوف 
وعليه الدم» والدم في هذا خفيف). وللشيوخ على هاتين المسألتين كلام 
طويل ذكرنا اليسير منه» منع من جلب جميعه والنظر فيه؛ خوف؟ الإطالةء 
واعلم أن في لفظ المسألتين المذكورتين ما هو نص» أو كالنص على وجوب 
طواف القدوم» ولا سيما المسألة الأخيرة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


[حكم نسيان بعض الطواف]: 
ونسیان بعضه کجمیعه؛ إلا أنه بني ما لم يطل" ...4. 


وقوله: (ونسیان بعضه کجمیعه؛ إلا اه يبني ما لم يطل)»› هذه أيضاً 
مسألة المدونة/"'ء وقد ذكر بعضهم أن الحكم في تفريق المتعمد”' _ كما 


(1) في «ج»: (بعدها). 

(2) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (مسألة). 

(6 ساقطة من. 2غ من فونه ل(وأرجو أن يكون حفيفا) إلى قوله: ا (غلى غير وضو): 

(4) انظر: المدونة الكبرى» في الحج» فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(5) ساقطة من «غ): من قوله: (وأرجو أن يكون). إلى قوله: (على غير وضوء). 

(6) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

(7) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأولء فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(8) ساقطة من «ت1): (خحوف). 

(9) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (فيطوف للقدوم ويسعى). 

(10) انظر : المدونة 2/ 405. 

(11) نفس المصدر السابقء الحج الأول رسم في موضع الأبطح» وفي الطواف للقارن 
2/ 400. 

(12) في «ع: (المعتمر). 
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فاا م ال هة واک ا و ن سا 
يخن في الكثر فقيل دائ وقل: من وشار إلى إجراء الحلاف علي 
من أحدث في أثناء الطواف» وسيأتي الآن هذا الفرع دونهما فإن 
A AO 4 ٤ E ِ‏ 
تذكر ركعتي الطواف بعد أن سعى» فحكى ابن المواز عن ابن القاس: (أنه 
ا ال اف و ا ا و کیا و ی و 
القولان ينظران إلى الأصل الذي ذكرناه الآن. 


[الحكم لو نسي طواف عمرته]: 


< أما طواف عمرته فيرجع له محرماً كما كان» فيحلق ويفتدي من الحلق 
ەه ٭ 8( a. ۹ a5‏ م g*‏ 
المتقدم ٤‏ 4 آڻ کون معتمرا وقد آحرم بالحج بعد سعيه» فإنه ديصر 
قارنا ...4. 
ر 


وقوله: (أما طواف عمرته..۔ إلى آخره)ء يعنى: أله إذا تذكر المعتم ° 
بعد حلاقه آنه لم يطف»› ا غ و E‏ 
TE E E E E O O PTE‏ 
ویسعی ویمر الموسی على رآسه”"'» قال یحیی بن عمر: (ويفتدي)» يعني : 
لأن حلاقه أو لا كان في حالة إحرامه. وهذا كله بينء وأما قول المؤلف: 
(إلا أن يكون معتمراً وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارناً)؛ فالأقرب 
أن هذا الاستثناء منفصل»ء ويحتمل الاتصالء ومعنى الكلام أن هذا المعتمر 


(1) ساقطة من «غ»: (التفصيل). 

(2) مثبتة في «غا» وساقطة من بقية النسخ: (قد). 

(3) ساقطة من ٤‏ (الان). 

(4) ساقطة من «غ»: (الطواف)ء وسياتي الان هذا الفرع . 

(5) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (دونهما). 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في تأخير الطواف 2/ 383. 
(7) القول لمالك فى كتاب النوادر والريادات 2/ 388. 

© انر المدونة 403/2: (9) فى «غ): (العمرة). 

SAN ODD) 400/2 انظر المدونة‎ 0( 

(12) المدونة الكبرى 2/ 400. 
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الذي نسي الطواف أو بعضه إذا أحرم بالحج بعد فراغه من سعي العمرةء » فإنه 
نض 0 وإن كان في ظنه متمتعاًء وذلك أن سعيه قبل طوافه واقع في 
غر محل ضر كالمعت إذا آردف الحج قبل الطواف» وحکمه حکم 
القارن» فیلزمه هدي القران» ويسقط عنه هدي التمت إن كات اسشا ,اة 
في أشهر الحح» أو يسقطان معاً إن كان مكياً“ء خلافاً لعبد الملكف. 


[الحكم لو انتقض وضصوءه أثناء طوافه] : 
® چ eee‏ و sve‏ )6 > ۴ 

< ولو انتقض في أثنائهء تطهّرء واستانف” ١‏ ولو بنی»› کان کمن لم 
دطف» خلافاً لاین حبیب .4 

وقوله: (ولو انتقض في اننائه» تطهّر» واستانف"... إلى آخره)» ظاهر 
کلام المؤلف أن خلاف ابن حبیب إنما هو أن لو بنى» لا أنه مباح له ابتداءء 
وكذلك أيضا ظاهره انه اختیار لاش حبیب » والذي حکاه غير واحد أن اور 
لاف ابتدأء» وان ابن حبیب رواه عن مالك ووحجه ذلك انحطاط رتہة 
الطواف عن الصلاة؛ لجواز الكلام فيه یما خف . 


[الحكم لو طاف بنجاسة]: 

ولو طاف بنجاسة طرحها متى ما ذكر» وبني" فإن ذكر بعد ركعتي 
الطواف» ففي استحباب إعادتهما: قولان» بناء على أن وقتهما باق» أو منقض 
بفراغهما 4. 


(1) انظر: المدونة 2/ 400. (2) نفس المصدر السابق 2/ 371. 

(3) على ما يبدو أن في الكلام تحريف حدث من النساخ؛ فالصواب أن يقال: (ويسقط 
عنه هدي التمتع؛ إن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج)» نفس المصدر السابق. 

(4) انظر: المدونة 2/ 371. 

(5) انظر: الاستذكار 11/ 216 والنوادر 2/ 368 والمعونة 1/ 553. 

(6) انظر: المدونة 2/ 410 والنوادر 2/ 379. 

(7) انظر: النوادر 2/ 379» 380. 

(8) الموطاً 1/ 368 والتفريع 1/ 340 والكافي ص139. 

(9) النوادر والزيادات» في الحج» في الطواف والسعي على غير طهر 379» 380. 

(10) انظر: الكافي ص141. 
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وقوله: (ولو طاف بنجاسة طرحها متی ما ذکر» وبنی... إلى آخره) › 
يحتمل كلامه أله ذكر النجاسة بعد الفراغ من الطواف» ويحتمل أن يكون 
ذكرها بعد شروعه في الطواف قبل الفراغ منه» والأول أقرب لحقيقة اللفظ› 
وهو الذي في الكتب الذي ينقل المؤلف منها في الغالب» ولكن قوله: 
(طرحها متى ما ذكر» وبنى)ء كألّه أقوى في الوجه الآخرء ونص أشهب 
(على أنه إن ذكر ذلك في أثناء الطواف أنه بت لاا قال: وإن لم يعلم 
إلا بعد الإكمالء أعاد الطواف والسعي» إن كان قريباء وإن كان متعمداء 
أعاد وإن كان بعيدا). وظاهر كلام غير أشهب أنه إذا لم يعلم بالنجاسة حتى 
فرغ من الطواف وقبل الركعتين؛ أن لا شيء عليه» وإن ذكر بعد الفراغ من 
الركعتين» فالقولان كما قال المؤلف» والقول بإعادتها لابن القاس إلا أنه 
يقول: (ما لم ينتقض وضوءه)ء والقول بسقوط إعادتهما لأصبغ” قال: (لأن 
وقتهما قد خرج بالسلام منهما)» وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله“: (بناء 
على أن وقتهما باق» أو منقض بفراغهما)» وهذا الخلاف يشبه الخلاف فى 
مضلى الفاتتة يبقوب تجس» قال أبن رشد : (القبامس أنه إن غلم قي أثناء 
الطواف أو بعد أن أكمله قبل صلاة الركعتين» ابتدأً الطواف من أوله» 
كالصلاة» وإن علم بعد إكمال الركعتين لم يكن عليه أن يعيد» كمن علم بعد 


[الواجب الثانى من واجبات الطواف: جعل البيت عن يساره]: 


الثاني : أن يجعل البيت عن يساره وهو كالطهارة ...4. 


(1) عقد الجواهر الثمينة 1/ 398 والنوادر والزيادات 2/ 380. والبيان والتحصيل» لابن 
رشد 4/ 8. 

(2) النوادر والزيادات 2/ 380 والبيان والتحصيل 4/ 7. 

(3) نفس المصدرين السابقين» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 398. 

(4) ساقطة من «ت 1»: (بقوله). 

(5) البيان والتحصيل 7/4. 

(6) انظر : المدونة 2/ 406. والتفريع 11 . والكافي ص 139ء والمعونة 1/ 570. 
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وقوله: (الثاني: أن يجعل البيت عن يساره... إلى آخره)› يعنى 
الواجب الثاني من واجبات الطواف» وهو معنى قولهم: (ألا يطوف کا 
أي لا يجعل البيت عن يمينه» وهو مما لا يعلم فيه خلافاًء فإن فعل" ذلك 
كان كمن لم يطف» رجع إلى بلدهء أو لاء ونص على ذلك أشهب”» وهو 
معنى قول المؤلف: (كالطهارة)ء وقال أبو حنيفة»› ا (يعيد الطواف 
ما دام بمكة» فإذا بلغ الكوفة أو أبعد» كان عليه دم» ويجزئه)» وحكى بعض 
المتاعرص هاه فرلا نانا ف اها ورف الل أن ها ب © 
O E N‏ 
أو غيرهم؛ فاستحسان» والله أعلم. 
امم يبتدئ يف الطوافا 

ويبتدئ من الحجر الأسود ...4. 

وقوله: (ويبتدئ من الحجر الأسود) هذا أيضاً - مما لا أعلم فيه 
خلافاً في المذهب ابتداءء وفي الترمذي من حديث جابر وي قال: (لمّا 
قدم الي 5 مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجر» ثم مضی على یمینه» فرمل 
E e sg O‏ 
«(من ابتدأً من الركن اليماني؛ فليلغ ذلك وليتم إلى الركن الأسودء وإن لم 
يذكر حتى رجع إلى بلده أو تباعد» أجزأه» ويبعث بهدي» وكذلك إن بدا 
رات اب ا ا مک من بات ليت ال الركن الا و 
قبل» فلو ابتدآ بالطواف من بين الحخجر الأسود والباب» قال: وهذا يسير 


يجز ئه › ولا شيءَ عليه) . 


(1) ساقطة من «ج»: (فعل). 

(2) ساقطة من «ات2: (رجع إلى بلده)» أو لاء ونص على ذلك أشهب. 

(3) حلية العلماء 3/ 281 والمغنى 3/ 190. 

@ المدوة الكرى 2 396 والمعرة 569/1 

(5) ساقطة من «غ»: (رضي الله عنهما)» والحديث رواه الترمذي في سننه» كتاب الحج› 
باب ما جاء كيف الطواف 3/ 211. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 386. 

(7) ساقطة من «ت1): من قوله: (وإن لم يذكر)ء إلى قوله: (إلى الركن الأسود). 
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آحكم استلام المجر] 

< فيها": وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب» 
وحمل على التأكد. 

وقوله: (وفيها: وليس عليه أن يستلم الحجر... إلى آخره) ٠.‏ يعني : 
أن في المدونة”: (ليس على المحرم أو الطائف أن يقبل الحجر في أول 
الطواف؛ إلا فى الطواف الواجب). وأظنه أراد بالطواف الواجب؛ طواف 
E Ca E O‏ 
لے اوا اف ازل ور مک الات الاج الد 
ا ا السعي بين الصفا والمروةء واستلم الحجرء ثم طاف بعد ذلك 
ابتداً باستلام الركن في كل طواف يطوفه به بعد ذلك وأجاب بما تقدم بقوله 
في السؤال في كل طواف يدخل فيه طواف الإفاضة وغيره» ومعنى قوله: 
(وحمل على التأكيد)؛ أي أن الاستلام في أول كل طواف راجح على تركه» 
إلا أنه في أول الطواف الواجب آكد منه في سائر أنواع الطواف» هكذا 
حمل الشراج» ولفظه .بى عة لأنه فال : اولي عله أن يستلم ف اذاه 
طوافهء إلا فى الطواف الواجب؛ إلا أن يشاء)ء فقوله: (إلا أن يشاء)؛ ظاهر 
في التتارف المنافي للرجحان» وفي الصحيح" (أن النّبيّ ية قال 


(1) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج» في الابتداء بالاستلام قبل 


الطواف 2/ 397. 

(2) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج» في الابتداء بالاستلام قبل 
الطواف 2/ 397. 

(3) وقد ذكر ذلك في مواضع شتى من المدونةء منها في 2/ 367» 369. 396 وغيرها 
من المواضع . 

(4) ساقطة من «ت2)»: (قلت). (5) فی (غ): (به). 


(6) مثبتة في «غ»» وساقطة في بقية النسخ: (الواجب). 

(7) المدونة الكبرى 2/ 397. 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال عنه: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
3 6 347» ومالك في الموطأء في الحج» باب الاستلام في الطواف 1/ 366. 
وعبد الرحمن: هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة القرشي . كان اسمه عبد عمر» وقيل: عبد الكعبة» فسماه النبي ڪيا 
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لغب ارجم بن عرف :فصعت فى اسلا الركن الا سوك فال 
اة ورك ال اص و د ماف وطار ل لمان 
الركن؛ إلا في الوتر من الطواف» واستحبه الشافعي في الوتر أكثر منه في 
الشفع» وسيأتي تمام الكلام على هذا الفصل» إن شاء الله تعالى. 


[الواجب الثالث من واجبات الطواف: الطواف بجميع البيت]: 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


< الفالث: أن يطوف خارجه - لا محوّط الحجر ولا شاذروانه“'...£. 


عبد الرحمن» من أكابر الصحابةء وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة آهل 
الشورى»ء وأحد السابقين إلى الإسلام» قيل: هو الثامن. شهد المشاهد كلهاء 
وجرح يوم نخ (21) جراحة» روى عن النبي ييو روی عنه ابن عباس» وابن 
عمر» وبنوه إبراهيم» وحميد» وأبو سلمة» وعمرو» ومصعب» وطائفة سواهم. له 
في الصحيحين حديثان» ومجموع ما له في مسند بقي بن مخلد (25) حديثا» توفي 
سنة 32ه. انظر: الاصابة 4/ 346 وأسد الغابة 3/ 480 والاستيعاب 2/ 884»› 
وتهذيب التهذيب 6/ 244. 

الأم 2/ 171 والاستذكار» لابن عبد البر 12/ 153. ومجاهد: هو أبو الحجاج» 
مجاهد بن جبر» وقيل : ابن جبر»ء مولى بني مخزوم» المكي» تابعي» إمام في الفقهء 
زالتشيو أخذ التفسير ن ابن عباس>٠‏ قرآه عليه ثلاث خراتة أخذ مه القراءة 
را عبد الله بن كثير» وابن محيصن» وزمعة بن صالح» وغيرهم» وقرأً عليه 
الأغمش: سمع ابن عباس» وابن عمر» وعلياء وطائفة» روى عنه ابن أبي نجيح› 
وعطاء» وطاوس» وسواهم» ولد سنة 21ه» واختلف في سنة وفاته ما بين المائة 
للهجرة والاأربعة والمائة للهجرة وقد نيف على الثمانين. انظر: التاريخ الكبير 7/ 
1 وتهذيب الأسماء 2/ 390 والآعلام 5/ 278 والبداية والنهاية 9/ 250. 
وطاوس: هو أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان اليمانيء الحميري» الحافظ» مولى 
خير بن رسا من أبتاء الفرين »> الفقي القدو الالء و ريدن ابت 
وعائشة› وبي هريرة» وخلق› ولازم ابن عباس مدة» وهو معدود من کبار أصحابه» 
روى عنه عطاء» ومجاهد» وجماعة من أقرانه» وعنه ابن شهاب» وطائفة» مات سنة 
6ه. انظر: الجرح والتعديل 5/ 500» والأسماء المفردة ص82» وسير أعلام 
النبلاء 5/ 38 وتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ك/ 8. 

I932 E N aN O e 

انظر: المدونة 2/ 406 والكافي ص139. 

الشاذروان - بفتح المعجمة» وسكون الراء - هو بثاء لطيف جداً ملصق بحائط الكعبةء 
تهذيب الأسماء 3/ 162. 


158 


وقوله: (القالث: أن يطوف خارجه... إلى آخره) ؛ أي الواجب الثالث من 
واجبات الطواف؛ أن يطوف بجميع البيت» فلذلك لا يطوف على شاذروانات 
اله وهي ما أسقط من أساس البيت ولم يرفع على الاستقامةء EDT‏ 
داخل الحجر؛ لان البيت من جهة الحجر ليس على قواعد إبراهي. كلد 
وکر الجر فن الت وتسر هته ليش من الت فيكون الطائف إذا دحل 
الحجر؛ طاف ببعض البيت» قال بعض المتأخرين؛ ولو تصور أن يطوف من 
طرف الج لا جرا لان طرفة لين من اليف فال ولي بخن أن فكل 
ذلك» قال أبو حنيفة: (إن طاف داخل الحج وانصرف إلى بلدهء فعليه ده). 


$ داخل المسجد لا من ورائه ولا من وراء زمزم وشبههء على الأشهر؛ إلا 
من زحام &. 

وقوله: (داخل المسجد... إلى آخره)› يعني: أن الطواف يكون خارج 
البيت داخحل المسجد» أما ما يتعلق بخارج البيت» فقد تقدم» وأما ما يتعلق 
بداخل الما فهو أ طوف ورأء المخد ولا ورأء زمزم » وأما 


(1) المدونة 2/ 397 والكافي ص139 والاستذكار 12/ 121. 

(2) إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - بن آزر وهو تارخ بن شاروع بن رغو بن 
ا أرفخشاذ بن سام بن نوح» ويكنى بأبي الضيفان» ولد بابل 
بالعراق - على القول الصحيح - في زمن النمرود بن كنعان الطاغية المشهورء وتزوج 
إبراهيم سارة» وكانت عاقراء لا تلد»ء فوهبت له جاريتها هاجر» فولدت له 
إسماعيل - تيء ثم ولدت له سارة إسحاق - ي بعثه الله إلى قومه» فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده» وترك عبادة الأصنام؛ فلم يستجيبوا له» فقام بتحطيم أصنامهم لما 
خرجوا إلى عيدهم» فأمر ملكهم بإلقائه في النار» ولكن الله سبحانه أمر النار أن 
تكون بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» توفي وعمره 175 سنة» 
وقيل: غير ذلك. انظر: قصص الأنبياءء للإمام الحافظ» عماد الدين» إسماعيل بن 
كثير» القرشي»› الدمشقي» تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: 
محمود بن الجميل ص90 وما بعدها» مكتبة الصفاء مطابع دار البيان الحديثة» 
القاهرة» ط 1ء 2001م» والبداية والنهاية» لابن كثير 1/ 152. 

(3) بداية المبتدي ص51 وبدائع الصنائع 2/ 132 والمنتقى» للباجي 2/ 283. 

(4) ساقطة من «ج»: (من). 
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الطواف من وراء زمزم: قولين مشهورين» وأشهرهما عدم الجواز؛ إلا من 
علو ٠‏ و الى اة فر وه اق فا إلى الى ان اقول إا فنا 
بعد الوقوع» قال ابن ا (يجزي مع العذر). و(قال أشهب: لا 
الشيوخ إذا فعل ذلك لغير عذرء (فقال ابن أبي زيد: لا يرجع من بلده» وقال 
اتن شبلون: یرجم))) قال ا (وقول این ان زد اسه ولا دم 
عليه) . 


[الواجب الرابع من واجبات الطواف؛ الالتزام بالعدد والموالاة]: 


الرابع”: أن يطوف سبعاً ويوالي» فان ذكر في سعيه انه نسي بعضهء 
قطعه وكمل طوافه»ء وأعاد الركعتين والسعي» فلو كمل سعيه»ء ابتداً الطواف 
8 
على المشهور ا 


وقوله: (الرابع إلى قوله والمشهور). أمّا عدد الطواف وطلب الموالاة 
فيه ابتداء» فلا خلاف فيه» وأما أنه إذا ذكر فى أثناء سعيه بعض الطواف» فإنه 
يقطع بلا ات هد ا دو فا ان کال فالظاهر التفرقة بين 
أن يکكون سعى شوطين ونحوهما»ء وبين اک اجى وينبغي ان يدخله 
اللاف الماكرر اغ ار انبحي OS ENS‏ 


(1) ساقطة من «غ»: (عن البيت). 

(2) القول لمالك في المدونةء في الحج الأول 2/ 408. 

(3) المدونة» الحح الأول» رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة 1/ 408 والنوادر 2/ 377. 
CE SE NTE‏ 

(5) الذخيرة»ء للقرافى 3/ 241» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 399. 

6 اقرع ف ال 

(7) انظر: المدونة 2/ 405 والتفريع 1/ 337» والكافي ص139» والمعونة 1/ 570. 
(8) انظر: التفريع 1/ 338. 

(9) ساقطة من «ت2): من قوله: (فإنه يقطع)» إلى قوله: (يكمل الطواف). 

(10) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (الطواف). 
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هو طول التفرقة» وذلك حاصل في أكثر السعي» وقد تقدم التنبيه على هذين 
ا 


االحكم لو أقيمت الفريضة] 
فإن أقيمت فريضة» فله آن بقطع» ثم يبني قبل تنفله”)» بخلاف قطعه 
a 3 a e‏ ا 4 
لجنازة على المشهور”) وبخلاف نسيان نفقته على المنصوص 04 . 


چ م 


وقوله : (فإن اقيمت فريضة”... إلى آخره)» يعني : أن الطائف إذا دخل 
في طوافه» ثم أقيمت صلاة فريضة؛ فإنه يتشاغل بالفريضة» ويدع الطواف) 
وظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز له وليس بواجب عليه» وظاهر نصوصهم 
حلاف ذلك» وهو النظر أيضاًء قال مالك في كتاب ابن المواز”: (وإن بقي 
له طواف» أو طوافان»ء فلا بأس أن يتمه قبل أن تعتدل الصفوف» وأما 
المبتدئ» فأخاف أن يكثر ويطول ذلك من الناس» فلا ينقطع» ورخحص فيه). 
وأما قول المؤلف: (ثم يبني)؛ فظاهر المدونة*» وكتاب ابن المواز؛ أله 
يبتدئ من حيث قطع الشوط وأجاز له ابن حبيب ذلك" واستحب أن 
دى ذلك الشورط من أوله هن الركن الاسوة واخددهن الفشهرر هنا تفر فت 
بين الفريضة وصلاة الجنازةء أن صلاة الجنازة عنده ليس بفرض»› ولفظ 
الخو ٠‏ فرئ فى ولك والتض وض ف الو وغه کیا هل 


(1) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (فيطوف للقدوم ويسعى). 

(2) انظر: المدونة 2/ 407 والكافى ص 141ء والنوادر 2/ 378. 

BE O SN AOD SB O) 

(4) المدونة الكبرى 2/ 407. 

(5) الموطاً 1/ 369 والبيان والتحصيل 3/ 41. 

(6) انظر: المنتقى 2/ 290. 

(7) النوادر والزیادات»› لابن اہی زید القیروانی 2/ 378. 

0 کات الح يم طاتا عن طراف ى الح 407/2 
(9) النوادر والزيادات» الحج» في دخول المحرم مكة 2/ 379. 

105 شس الضدن انی 05 المدونة الکیری :407/2: 
(12) نفس المصدر السابق. 

(13 ها :المتقى. التق للاج 72 290 
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المؤلف: (أنه لا يقطع لنسيان نفقته)» وخرج اللخمي القطع على الشاذ في 
صلاة الجناز'» وهو أحرى عنده» ولا سيما في حق المنقطع هناك وإن 
كان ابن بشير قال: وقد يفرق بينهما بكون صلاة الجنازة تشارك الطواف في 
كونها صلا . وهو ضعيف؛ لأن الموجب للقطع إنما هو حصول المشقة 
الناشئة عن المكث هناك بغير مال» وربما تقطع صلاة الفريضة لمثل هذاء 
لكن اللخمي - رحمه الله تعالى ‏ لم يلاحظ هذا وإنما لاحظ القياس 
غل ا ا ا و ر ا 


[الواجب الخامس من واجبات الطواف]: 


CITE > » » f 8 »‏ ھ4 
<[ الخامس: ركعتان عقيبه» وفي وجوبهما - ثالثها: حكم الطواف ...4. 
وقوله: (الخامس: ركعتان عقيبه» وفي وجوبهماء ثالثها حكم 
الطواف)» ولا خلاف في مشروعيتهما بعد الطواف» ولا في عدم ركنيتهماء 
وإنما الخلاف فى الوجوب مجرداًء وفيه ثلاثة أقوال: الأول: الوجوب» سواء 
کا لطر اف و خا او س وا ا ا ا ان الط اف اجا 


ٍ 


CEN as OE O EUS Es 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 395. 

(2) نفس المصدر السابق. (3) فی :٤۶(‏ (بمثل). 

(4) مثبتة من «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (تعالى). ۰ 

(5) ساقطة من («ت1»: (هذا). 

(6) «م» ث»٤:‏ قال خليل: فيه نظر لأن جعل اللخمي كونه أعذر يدل على مراعاة المشقة 
المذكورة فتأمله» وقد علمت أن مذهب المدونة عدم الخروج للنفقة. . . وأن القول 
بالبناء فيها مخرج على قول شهب . التوضيح 2/ 395. 

)7( في ١غ‏ : (فلذلك) . (8) انظر: المدونة 2/ 400. 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 399. 

(10) هذا القول للقاضى أبى الوليد الباجى» المنتقى 2/ 221 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 399. 

E O E O E CR ET 
3997 ا ا 12 ق ج هر ال ب ن اش‎ 

5ه رل ي لار بن ك ا ية 42426 و ال اهر آل 
لابن شاس 1/ 399. 


162 


والوجوب هو الأصل؛ لأن النبي بي فعلهما» وقراً قوله - تعالى ‏ 

واوا من مَقَامِ إرهعر e‏ بالكسر على الأمر» وظاهره وجوبهما عند 

0 إن لم يكن إجماع يعارضهء وقال يية: «خذوا عني مناسككم») هذا 
في الفريضة» N ONT‏ 


8 6 
< ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها ...4. 
وقوله: (ولا يجمع اسابيع» ثم يصلي لها)”ء يعني : أن ركعتي الطواف 
يتنزلان منه متزلة الجزء» فكما لا يفضل بين الطواف وركعتيه بالسغى» فكذلك 
لا يفصإ( بينهما بأسبوع آخر؛ بل أحرى» وأجاز الجمع بين أسابيع جماعة 
من ER‏ وشرط بعض ه1 أن کون علد الأسابيع 0 ولم 
NE‏ و 


ولذلك لا يطوف بعد العصرء وبعد الفجر؛ إلا أسبوعا") ويؤخرهما 
إلى حل النافلةء فيصليهما أين كان» ولو في الحل“"'...4. 


(1) حديث حجة النبي ا الذي رواه جابر» والذي اخرجه مسلم» في الحج» باب حجة 
النبي ي 2/ 886 . 892. 

(2) ساقطة من «غ»: (قوله تعالى). (8) شور ة الق الا 125 

(4) أخرجه الإمام امد في مسنده 3/ 84 - 366» ومسلم بلفظ (لتأخذوا مناسککم) - 
في صحيحه» في كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة يوم اللحر راكباً 2/ 43 واللفظ 
للبيهقي في الكبرى» في الحج باب الإيضاع في وادي محسر 5/ 125. 

(5) في «غ»: (التمادي). (6) انظر : المدونة 2/ 407. 

(7) موطأً مالك 1/ 397. 

(8) ساقطة من «غ»: (بين الطواف ورکعتيه بالسعي فكذلك لا يفصل) . 

(9) منهم: عائشة ام المۇمتين والمسوز بن مخرمةء ‏ ومجاهدة وبة فاك أب توسفت: 
تاريخ دمشق» لابن عساكر 16/ 253 والاستذكار 12/ 166. 

(10) ساقطة من «ج» ت 1): (بعضهم). (11) وهو مجاهد. الاستذكار 12/ 167. 

(12) وهو الور تفش المضكر السانن. (13) انظر : النوادر 2/ 483» 484. 

(14) انظر : المدونة 2/ 407 والنوادر 2/ 384. 
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وقوله: (ولذلك لا يطوف... إلى آخره)› يعني: ولأجل کون اشتراط) 
ا ا ا و 
الصبح أو بعد العصر إلا أسبوعاً واحدا. والحاصل أنه لا يجمع بين 
الأسبوعين فأكثر» سواء كان وقتاً تحل فيه النافلة أو لا؛ لكنه إذا طاف فى 
O E a a Oe‏ 
فيصليهما بعد طلوع الشمس مثلاًء قالوا بشرط أن لا ينتقض وضوءه» كما قال 
المؤلف الآن» والقياس أن هذا طول يمنع من صحة هذا الطواف» وقال 
مطرف وابن الماجشون: من طاف بعد الصبح وهو في غلس؛ فلا پاس ان 
يركع لطوافه حينئٍ» وقد فعله عمر ابن الخطاب ولي . وأظنهما لا يقولان 
ذلك بعد العصر»ء وهذا آقرب من تفرقة ابن حبيب في سجود التلاوة بين 
الوقتين. وإن طاف بعد العصرء فلم يركع حتى غربت الشمس؛ بدا بالفرض 

إو ا دارفال فی رطا ان و رف اح ی ان 
کا ا E‏ 
الى اضرب ي ت هه ا ا ان قب ان ساي الا 
فلا يركع حتى تغرب الشمس» وإن كان يعيد مع الإمام). ر 
جاء مكة» وعلم آنه لا يدرك الطواف إلا بعد العصرء أحبٌ إلى أن يقيم بذي 
طوى حتى يمسي). وقال أيضاً”": (فيمن أفاض من منى» فوجد الناس قد 
فو الف ان عاف وات ا ا وا اف وار ا 


(1) ما أثبت في «ج»» وفي بقية النسخ: (اشتراط كون). 

(2) ساقطة من «ت1» غ»: (منه). (3) انظر: الموطاً 1/ 369. 

(4) انظر: الموطاً 1/ 369. وعارضة الأحوذي 2/ 298. 

(5) ساقطة من «ت 1ء ت2): (رضى الله عنه). 

6 کن ا ی ا 

(7) شرح الزرقاني على الموطاً 412/2 (8) ساقطة من «غ»: (صلاة). 

(9) قال أبو عمر بن عبد البر: قد قال فى «الموطاً» عند جماعة من رواته: أحب إلى أن 
طاتا كما ن اة الي الاي كار 196/17 ٠‏ 

(10) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الطواف بعد الصبح» وبعد العصر 2/ 384. 

تفن المضدن السابق 383/2 (12) تفس المصدر السابق 2/ 384: 

(13) ساقطة من «ت 1»: (وطاف). 
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حتى يصليهما بعد المغرب» وإن لم يخف فوات الصلاة؛ بدأ بالطواف» 
وركع» وصلى العصر). وفي هذا الفرع الأخير نظرء وأما قوله: (فيصليهما 
أين كان)؛ فظاهره إباحة الخروج عن مكة قبل أن يركعهماء» وفي كتاب ابن 
ا (من طاف بعد الصبح ا اهر و هک ت 
النافلة» وهو في منزله» فأرجو ان يجزئه رکوعهما في منزله). وفي موضع آخر 
مئه قال مازك(: : (ومن طاف للإفاضة بعد الصبح؛ ا و 
حتى يركع الركعتين في المسجده أو بمكة» فإن ركعهما في طريقه» فإن كان 
بوضوء واحد» فلا رجو ع( عليه» ولا يعيد ركوعهما في الحرم أو و 
غيره). وظاهر هذين الفرعين أنه مطلوب أولاً بأن يركعهما في المسجد» أو 
في منزله» لا خارج مكةء أو الحرم فإن ركعهما خارج الحر» أجزأه. 
!الحم لو نسي الركعتين] 

< وكذلك لو نسيهما”) ما لم ينتقض وضوءه ...4. 

وقوله: (وكذلك لو نسیهما ما لم ينتقض وضوءه)) يعني : أنه يفعل ناسي 
الركختي: بشرط آن. لا يشقض :وضو CE TS‏ 
فيه النافلةء إلا أن الناسي معذورء والآخر لا يخلو من كراهة؛ لتعمد التفرقة. 


!الحم لو انتقض وضوءها 

فان انتقض وبلغ بلده أو تباعد من مكة» رکعهما واهدی مطلقاًء وطئ أو 
لم یط فان لم یتباعد؛ رجع» فطاف» ورکع» وسعی" ...4. 

وقوله: (فإن انتقض وضوءه"... إلى آخره)ء ذكر انتقاض الوضوء هنا 


(1) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الطواف بعد الصبح 2/ 384. 

0(7 فن لمر لای 

(3) المثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (فلا ركوع). 

(4) ساقطة من «ج: (في). (5) ساقطة من «ج: (في). 

(6) المثبت في «ح»» وفي «ت1): (المسجد)» وساقطة من ات2 ع): (الحرم). 
(7) انظر : المدونة 2/ 400. (8) المتتقى» للباجى 2/ 291. 
(9) إنظر: المدونة 2/ 407. والنوادر 2/ 387. ٠‏ 

(10) انظر : المدونة 2/ 407. (11) تفش المضدر السانق. 
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كالمستغنى عنه؛ لأ الموجب لما ذكرنا"؟ إنما هو مشقة الرجوع من البعده 
ألا ترى أنه قنع في المقابل بقوله: (فإن لم يتباعد)» وأيضاً فالغالب مع 
الوضول إلى البلد أو البعد عن مكة انتقاض الوضوء> وكلما ذكره فى هذه 
المسالة ٠‏ يشعرك فة ناسى ال ر كين والطاشة في الرقت النى نكر الصاة 
الط رات واچ واا ان کان تطوعا > فلا فی فل تاس 
الركعتين مع الطول» ولا على من انتقض وضوءءه عليه» وكلامه في هذه 
المالة ظاهى التضيور سوئ ها دذكرناه: 
االحكم لو ذسى الحتمر الركعتين] 

$ فان کان معتمر فلا شيء عليه إلا أن يكون قد لبس أو تطيب» 

وقوله: (فإن کان معتمرا... إلى آخره)» يعني: فإن لم يتباعد ورجع› 
ET‏ ورکع › وسعی » وکان ر فلا شىء EE‏ لعدم مو جب 
الهدي» أو الفدية؛ إلا أن يكون حدث منه موجب الفدية» كالتطيب» أو لباس 
مخيط » فيفتدي ؛ لوقوع ذلك قبل التحلل . 
االحکم لو كان حاجاا 

۾ وإن كان حاجاء وقد قضى جميع حجه والركعتان من طواف السعي 
قبل عرفةء فعليه هدي وإلا فلا شيء عليه» إلا أن يطا وكذلك لو انتقض 
بعده» فتوضاء وصلاهماء ولم يعد الطواف جهلا...). 

وقوله: (وإن كان حاجا... إلى آخره)» يعني: أن الحاج إذا ذكر 


(1) في «ج»: (لما ذكر). 

(2) ساقطة من «ت :٠1‏ من قوله: (القابل)ء إلى قوله: (يشترك فيه). 

(3) ساقطة من «غ»: (أما). 

(4) ساقطة من «ت2): من قوله: (والطائف فى الوقت)ء إلى قوله: (ناسى الركعتين). 
EN ETE‏ 

(6) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (فطاف). 

0 انظ المدوة الكرق 0489/2 :والذخرة اللقراف 243/4: 

(8) انظر: المدوة 2/ 489. ٠‏ 
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الركعتين من طواف القدوم بعد أن فرغ من حجه» فعليه الهدي؛ جبرانا» 
وكذلك لو انتقض وضوءه بعد طواف القدوم» فتوضاً وصلى ركعتين ولم يبتدئ 
الطواف جهلاً؛ لأنه في حكم تاركهماء ألا ترى أنه بنى في الحدث» وأما 
قول المؤلف: (فلا شيء عليه)؛ فيعني: وإن ل تكونا من طواف القدوم؛ بل 
sU EE EE‏ بأن لا شيء عليه لا يصح؛ لان 
إن ذكرهما قبل خروج آيام الرمي» عاد الطواف والركوع» ولا دم عليه» وإن 
خرجت أيام الرمي“ ولم يخرح الشهر؛ طاف وركع» واختلف في الدم» وإن 
a‏ وإن ذكرهما بعد أن رجع إلى بلده أو أبعد؛ فقد 
تقدم انه يرکعهما ويهدي“ 
االحكم لو أكمل أسبوعاً قانيا؛ ناسيا للركعتين] 

$ نعم» لو أکمل أسبوعاً ثانیاً ناسیاًء رکعهماء للاختلاف فیه؛ إلا أن يكون 
وطئ 4. 

وقوله: (نعم لو أكمل أسبوعاً ثانياً... إلى آخره)» هذا الفرع مقابل 
لقوله آول هذا الفصل: (ولا يجمع بين أسابيع» ثم يصلي لها)» ويعني 
لو“ خالف المختار فدخل في أسبوع ثانٍ وأكمله قبل أن يركع للأول؛ فإنه 
E‏ لكل واحد منهما ركعتين» وكذلك في أسبوع ثالث ورابع فما زادء 
قارو :راا ادف لدي فاه عر اللا 
خارج المذهب) وإلا فالقياس أن الأسبوع الواحد طول فاصل بين الأسبوع 
الأول وزكر غه نع ن رات به ولذلك رزوی کسی :اه اتی 


(1) المدونة الكبرى 2/ 489. 

(2) المثبت في «غ)» وفي بقية النسخ: (الكلام). 

(3) ساقطة من «ت2): (أعاد الطواف والركوع ولا دم عليه» وإن خرجت أيام الرمي). 

(4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 490. (5) ساقطة من ت 1»: (هذا). 

(6) في «ت1» ت2٤:‏ (فلو). (7) مطموسة في (غ):(فإنه يركع). 

(8) ساقطة من «(ت 1»: (المؤلف). 

(9) تقدمت لإشارته إليه عند شرحه لقول المؤلف: (ولا يجمع أسابيع). 

(10) ساقطة من «ج»: (به). 

(11) المنتقى» للباجي 2/ 289. وعیسى: هو آبو محمد» عیسى بن دينار بن وهب - 
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بركعتين فقط)» يريد - والله أعلم - أنهما يكونان للأسبوع الآخر» وفي قوله: 
(أكمل) إشارة إلى آنه لو لم [يكمل) الأسبوع؛ لقطع» وكذلك هو 
الحكم» نص عليه في المدونة(. 

[سنن الطواف] : 

االسنة الأول الركوب لذي العذر]؛ 

< وسننه”: أربع: المشيء» فلو ركب قادراً - فثلاثة: الإجزاء) ونفيه 
والمشهور - يعد فان فات» فعليه هدي 4 . 

0 (وسننه: أربع... إلى آخره). لما قدم واجبات الطواف ذكر الآن 
سننه» وکلامه يعطي أن لو کان غير قادر على المشي؛ لجاز له الركوب. 
اك فی ف بر رة ع ا غل د ا ی 
المرض الذي يشق معه المشي» وفي صحيح مسلم“" وغيره""“ عن أم سلمة 


£9 


= الغافقي» القرطبي» الفقيه العابد الفاضل» القاضي العادل» ارتحل ولزم ابن 
القاسم» وعول عليه» وکان صالحاًء ر وزغا يذكر بإجابة الدعوة»ء به وبيحيى 
انتشر فقه مالك في أهل الأندلس» لم يسمع من مالك» وسمع من: ابن القاسم› 
وصحبه» من تآليفه: الهدية في الفقه» وكتاب الجدار» وغير هذاء أخذ عنه: ابنه 
أبان» وغيره» توفي 212ه. انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون ص178 
وترتيب المدارك 3/ 16» وسير أعلام النبلاء 10/ 439 وشجرة النور الزكية ص64. 

)1( في «غ: (إِن). (2) بیاض ی غا . 

(3) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأولء فيمن طاف بعض طوافه في الحجر 2/ 407. 

(4) عقد الجواهر الثمينة 1/ 400. 

(5) انظر: الإشراف للقاضى عياض |1/ 477. 

65 انظ لوار 382/2 والتي 295/2 

(7) انظر: المدونة 2/ 409. 

(8) انظر: النوادر 2/ 382. والمنتقى 2/ 295. 

(9) انظر: المدونة الكبرى» الحح الآول» فيمن طاف بعض طوافه في الحجر 2/ 406. 

(10) مسلم» في الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره 2/ 927. 

(1) کالبخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة 2/ 585« 
وفي كتاب الحج» باب طواف النساء مع الرجالء وباب المريض يطوف راكباً 2/ 589 
وفي كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطور 4/ 1839ء وابن خزيمة في د 
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(أنها قالت» شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي» فقال: طوفي من وراء 
الا غ e‏ 
انيت يقرا : وار © وك ترو © وخر ملم ع أبضا من 
حدیث جابر و قال : (طاف رسول الله ية في حجة الوداع على راحلته 
NOE RS gE Egg EE E‏ 
غشوه)» وجاء في غير مسل : (آته کان من وجع به وأما إن کان من 
غير عذر» فنقل المؤلف ثلاثة أقوال: الأول منها: الإجزاء» يعني: مع 
aS N OE E SE ROE EES‏ 
والثاني : عم ا وظاهره يقتضي أنه کن لم رطف › إل أن الباجي 
ها القرل ا وهو الك غل مى اقول الال وف الإعاة فى 
المشهرر اة كان فرييا ٠‏ ونص ف ی و وهر کي 
المدونة"'» ثم إن بعد عن مكةء أو وصل إلى بلده» فعليه هدي" . 


= صحیحه 1/ 263 وابن حبان في صحیحه 9/ 141» وغیرهم. 

(1) في «غ»: (طفت). ( سور الطور اتات 2 

(3) مسلم في الصحيح» في كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام 
الركن بمحجن ونحوه للراكب 2/ 926» 927. 

مایت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (والصفا). 

(5) هذا معنى الحديث. آما لفظه: (أن رسول الله بيه قدم مكة وهو يشتكي» فطاف 
بالبيت على راحلته» كلما أتى على الركن؛ استلمه بمحجن» فلما فرغ - يعني من 
طوافه - أناخ وصلى)» والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى» في الحج»› باب 
الطرافد راك 99/5 وانى اداو قى هة ف الاسكڭ ات الطراف الاج 
E N N O DE‏ 
AD E‏ 

(6) انظر: المنتقى» للباجى 2/ 295 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 400. 

AOE Aa Ey OD Ng OOD ESN RRO 


(8) انظر: المنتقى 2/ 295. (9) انظر: النوادر والزيادات 2/ 382. 

(10) كأبي حنيفة» المبسوط للشيباني 2/ 399 وبدائع الصنائع 2/ 130» والاستذكار 
12 187. 

(11) انظر : المدونة الكبرى 2/ 406. (12) تفن المصدر السابق: 
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االسنة الثانية: استلام الحجر]: 

الثانية": استلام الحجر بفيه» ولمس الركن اليماني بيده ويضعها 
علۍ فيه من غیر تقبیل*» في آول كل شوط فيهماء ويكبر بخلاف الركنين 
اللذين يليان الحجرء فإنه يكبر فقط”)» ومن مر بالركنء ولم يستطع آن 
یستلمه؛ فإانه یکبر فقط”» فان زوحم لمس الحجر بیده» أو بعود» ووضعه 
على فيه. وفي تقبیله*: روایتان» فان لم يصل كبر ومضى فيهماء وأنكر مالك 
وضع الخدين عليه ۳4 

وقوله: (القانية: استلام الحجر... إلى آخره)» يعنى: السّْنة الثانية» 
واستلام الحجر لمسه إمّا بالفمء أو باليد» وهو مأخوذ 2 السلام» وهو 
الخحره كا ال2 ارق الل ٠‏ كى الاشهان من الاستاك الجرامت 
E N‏ ا ا ار الارن ااا 
المؤلف بين اللفظين» فقال: (استلام الحجر بفيه» ولمس الركن بيده)ء 

: (أن النبي يي استلم الركن)» وصح: (أن عمرظ قبل 
الحجر»ء ثم قال: أما واله لقد علمت أنك حجر» لا تضر»› ولا 
ا ولوللا آنئ رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك)*» وخرج 


(1) المدونة الكبرى 2/ 396 والنوادر 2/ 374. 


(2) انظر: التفريع 1/ 337« والنوادر 2/ 374“ ولم يعمل الإمام مالك يده بحديیث 
جابر بن عبد الله ويا الذي ورد فى التقبيل؛ لضعفه. 


(3) انظر: المدونة 2/ 396» 397. (4) نفس المصدر السابق 2/ 397. 
(5) انظر: الموطاً 1/ 367 والمنتقى 2/ 287. 
(6) «انظر ٠‏ المدونة .397/2 (7) عون المعبود 5/ 228. 


(8) الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهماء لفظه: (عن عائشة وب قالت: طاف 
ای ا ف ت لرا عى بر بام ار فأخرجه البخاري في الحج» باب 
استلام الركن بمحجن 2/ 582» ومسلم في الحج» باب جواز الطواف على بعير 
وغیره» واستلام الزک مك ونه ات 93262612 

(9) ساقطة من «غ: (الركن). 

(10) مثبتة في «(ت ٠٦2‏ وساقطة من بقية النسخ: (لا تضرء ولا تنفع). 

(11) أخرجه الشيخان في الصحيحين» فأخرجه البخاري في الحج» باب الرمل في الحج 
والعمرة 2/ 582 وباب تقبيل الحجر 2/ 583» ومسلم في الحج» باب استحباب - 
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مسلم"» وغير* عن ابن عمر و قال: (لم أر النبي بي يمسح من 

اة ا ال ن الان 2 ورل الف غي ل خو 

الهو وفی کتاب ا يقبل يده . والضمير المجرور من قوله: 

(فيهما) عائد إلى الحجر الأسود وإلى الركن اليماني»ء وأما ترك استلام 

الركنين اللذين يليان الحجرء فهو الذي دل عليه ظاهر حديث ابن عمر ويا 
المتقدم الآن» وذهب عروة بن الزبير في جماعة إلى تقبيل الأركان 

کا وال ر و اعد من الفن الا :ع ل ل 

الركنان اللذان يليان الحجر؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم ##*). وقال 

الشيخ آبو الحسن القابسي: (لو أدخل الحجر في البيت حتى عاد 
الركنان على قواعد إبراهيم #4 ؛ لقبّلا)ء وأما إنكار مالك وضع الخدين 

غاي الخ اا د و ر 

محمد بن جعفر"' قال: (رأيت ابن عباس و قبل الركن» ثم سجد عليه 

= تقبيل الحجر الأسود في الطواف 2/ 925. 

(1) مسلم في الصحيح» في الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف› 
دون الركنين الآخرين 2/ 924. 

(2) منهم البخاريء فأخرجه في صحيحه بلفظ : (يستلم)» بدل: (يمسح)» البخاري» في 
الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 2/ 583 والبيهقي في الكبرى 5/ 76 
وابي داود في سننه 2/ ۰175 وغیرهم. 

€3 ت لر ٠)‏ (الزكن اليماني». 

(4) انظر: الموطاً 11 36 والتفريع 1/ 337» ورسالة القيرواني ص74» والمعونة 1/ 568. 

(5) المنتقى 2/ 288. 

(6 دكار لا ع ال 150/12 

(7) التوضيح 2/ 401. © النفتر لاف 

(9) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (عليه السلام). 

(10) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول في الابتداء بالاستلام قبل الطواف 2/ 397. 

(11) محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ» حلق رسول الله ييار 
رأسه ورؤوس إخوته» حين جاء نعي أبيه جعفر سنة ثمان» ودعا لهم» وهو معدود في 
الصحابة» وليس له سماع» تزوج بام كلثوم بنت علي بن أبي طالب بعد موت عمر بن 
الخطاب» قيل: إنه كان مع آخيه محمد بن أبي بكر بمصر» فلما قتل آخوه اختفى» 
فدل عليه رجل من عك» ثم من غافقء فهرب إلى فلسطين وجاء إلى رجل من أخواله = 
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و ثم قېلە› ثم سحد عليه ی ثلاث ا2 


طاو ودکره ای حبیب . عن ابن عمر طا وقال: من فعله في 
E ACE E U E Eg E aE‏ 
A 1 2 (6). *‏ 5 ۲ = |" )7( 


»> ومثله عن 


االسنة الثالثة: الدعاء]. 


< الثالثة: الدعاء» وليس بمحدود, ابن حبيب”: بسم الثه» والثه أكبرء 
اللهم إيماناً بك» وتصديقاً بكتابكء ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمداً كلا 
وأنكره مالك للعمل*") وفي كراهة التلبية: قولان 4. 


وقوله: (القالثة: الدعاء) » إن عنى المؤلف أن الدعاء ببخصوصيته دون مطلق 
EE O a‏ 
مجرّداً من" الدعاءء أومع الدعاء“" ومثل ما قاله المؤلف قاله ابن شاس') 


= من خثعم فمنعه من معاوية» فقال في ذلك شعراً. انظر: الإصابة 6/ ٠8‏ والاستيعاب 
3 36 وجامع التحصيل 1/ 262 والمقتنى في سرد الكنى 1/ 49. 

(1) ساقطة من «ج» ت2): (سجدة). 

(2) ساقطة من «غ»: (عليه سجدة) ثم قبله» ثم سجد عليه سجدة» سجدة الأخير مثبتة في 
«ت »٠1‏ وساقطة من بقية النسخ. 

(3) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحح» باب تقبيل الحجر» والسجود عليه 5/ 75 
والشافعي في مسنده: ص126» وفي کتابه الام 2 71 والبزار في مسنده 1/ 332» 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحح» باب من قال إذا قبل الحجر سجد عليه 3/ 342» 
وعبد الرزاق في مصنفه 5/ 37 وابن عبد البر في الاستذكار 12/ 157. 


@ الاسر 97112 (5) النوادر والزيادات 2/ 374. 
(6) التوضيح 2/ 403. (7) الام 2/ 170. 

(8) نفس المصدر السابق 2/ 398. (9) انظر: النوادر 2/ 373. 
(10) انظر : المدونة 2/ 397. (11) ساقطة من (غ»: (تعالى). 


(12) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (تعالى). 

(13) ما أثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (مع). 

(14) ما أثبت في ١غا‏ وفي بقية النسخ: (القراءة). 

(15) في «غ٤:‏ (ابن بشير)» والذي قاله ابن شاس في كتابه (عقد الجواهر الثمينة): الدعاء» 
وليس بمحدود» عقد الجواهر الثمينة 1/ 401. 
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وظاهر كلام أهل المذهب ما قدمتهء قال في المدونة": (وليست” القراءة 
ئی الطراف مال فل ف کات ان الوا :ولا نای ادا خا 
ولا يكثر منه). وفي المجموعة قال مالك : (لا بأس بالكلا فيه» فأما 
الد ا قال ا کان اکير ا وق e‏ شض 
وف :ور نكا ن آلدا عة وف الأجرة ص وفا عَذاب 
ألا 4). وأمَّا ما ذكره المؤلف عن ابن حبيب؛ ففيه اختصار» وفي 
اواد :ال ابن عبد 5 كنات مك قات المجد ولا فرج غل 
شيء دونه» فإذا وقفت على باب بني شيبة» ونظرت إلى البيت» رفعت 
يديك وقلت: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» فحيّنا ربنا بالسلام 
اللهم زد هذا البيت تشريفا وتمطها وقال الشيخ آبو محمد فذكر 
مثل قول مكحول)”"» وذكر قبله عن مكحول*": كان النبي ب إذا رأى 


(1) المدونة الكبرى»ء للإمام مالك كتاب الحج الأولء فيمن طاف بعض طوافه في 
الحجر 2/ 407. 

(2) ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (ليس). 

(3) النوادر والزیادات» کتاب الحج» ت دخول المحرم مكة 2/ 375. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 375. (5) في «غ»: (في الكلام). 

(6) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما) . 

(7) سورة البقرة: الأية 201. 

(8) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في دخول المحرم مكة 2/ 373. 

(9) في «غ»: (يدك). 

(10) في «ت۲2: (شرفا)» وهي مثبتة في «غ»» وساقطة من «ج» ت1). 

(11) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (وتعظيما). 

(12) ابو عبد الله مکحول الشامي الدمشقي ٠‏ کان من سبی كابل لسعيد بن العاص» فوهبه 
امرأة من من هذيل فأعتقته بمصرء ثم تحول إلى دمشق فسكتها > روی عن آنس بن مالك» 
وواثلة ر بن الأسقع مسندأء وروی عن : :بى هريرة» وعائشة› وام یمن فرلا :اخ 
علماء الشام وفقهائهاء سمع منه خلق کثیر› نهم : منهم: الأوزاعي» وعمارة بن زاذان»ء 
وهارون بن موسى» توفي سنة 118ه» وقيل: ا انظر: الثقات 5/ 446»› 
وتهذيب التهذيب 10/ 289 والكاشف 3/ 125» ووفيات الأعيان 5/ 280. 

(13) التوادر والريادات 2/ 6372:-373. 
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البيت» رفع يديه» وقال: «اللهم زد هذا البیت تشریفاً» وتعظیماً» وتکری(» 
ومهابة» وزد من شرفه وکرمه وعظمه) ممن حج ا ٠‏ او امه شر 
وتيا نظا اكريما ا قال ابن خب :وال عد انتا 
الركن» فذكر مثل قول المؤلف» إلا أنه قال: (وتصديقاً لما جاء به محمد 
ك 0 706 اويستحب خن الفعاء حدد و ا اا ن اذا هة 
وف الأَضِرَة حَسة وا عَدَابَ اار4 اللهم إليك بسطت يدي» وفيما 
دة عط و فال مسا لی و 0 
امو 2 رل بد شمر قال عد الي ذلك بموضم جر 
رکد ك و و ا و وا ا کي اغ 
قعالى ‏ البيتين» والثلائة)» وقد تقدم حكم التلة“'. 
االسنة الرابحة: الرمل]:؛ 

الرابعة: الرمل"...4. 

وقوله: (الرابعة: الرمل)» الرمل سنة من سنن الطواف» ومعناه الإسراع 


9 ار و (@ اون ال ضر وغ 

(3) في «غ»: (حج إليه). 

(4) ساقطة من «ت 1»: من قوله: (ومهابة)» إلى قوله: (وتعظيما). 

(5) آخرجه البيهقي في الكبرى» في الحج» باب القول عند رؤية البيت 5/ 73 والشافعي 
في مسنده ص 125» وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب» باب ما يدعو به الرجل إذا 
دخل المسجد الحرام 6/ 81» والطبراني في الأوسط 6/ 183 وفي الكبير 3/ 181. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 373. 

(7) نفس المصدر السابق . 

(8) سورة البقرة: الآية 201. 

(9) فى «ت1): (وأقل). 

05 لكوك الك 406/2 

(11) نقله خليل عن اللخمي في التوضيح 2/ 403. 

(12) ساقطة من (غ)٤:‏ (ما يتضمن) . 

(13) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (تعالى). 

(14) ذكرها الشارح عند كلامه على قول ابن الحاجب: (والواجبات المنجبرة). 

(15) الرمل: هو الحركة والزيادة في المشي. التمهيد 2/ 68. 
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بالخف”» ولا يحسر عن منكبيه» وفي الصحيح: (أن النبي ية رمل 
ور ااا لے ا و ا ا 
وفعله ابن عمر ه) وقال عمر طلا في الرمل: (لا ندع شيا صنعه 
ورلا 0 وكير فيه قرء ا وقال الخرون ‏ (هر من الجر 
لاود إلى لرن المات) 


[الحكم لو ترك الرمل]: 

< ولا دم على المشهور"'...4. 

وقوله: (ولا دم على الأشهر)» يعني : آنه اختلف هل على من ترکه دم» 
E EE O IT E Ee‏ 
الثلاثة بالبيت» أوالسعي بين الصفا والمروةء فهذا خفيف» وكان مالك يقول: 
عليه الدم» ثم رجع فقال: لا دم عليهء وكان يقول في تارك الرمل: إن قرب 


(1) في «غ): (بالخبر)» وهو تحريف . 

(2) في «غ): (يحصر)» ومعنى حسر: كشف. المصباح المنير 1/ 185 مادة: (حسر). 

(3) انظر: المنتقى 2/ 284. 

(4) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح» في الحج» باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة 2/ 921 ولفظه عن نافع : (أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر). 

(5) المثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (أشواط). 

(6) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في الحج» باب الرمل في الحج 
والعمرة 2/ 581 ومسلم في الحح» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي 
الطواف الأول من الحج 2/ 921. 

(7) آخرجه البخاري في الصحيح» في الحج» باب الرمل في الحج والعمرة 2/ 582؛ 
بلفظ : (شیء صنعه رسول الله ية فلا نحب أن نترکه)» وأبی داود فی سننهء کتاب 
الا ات ا 9 ی ا 9 ا ف ا 
11 392 وأحمد فی مسنده 1/ 45. 

(8 روزي دنك فن اة جن الكابخين كم طا واوو وجا 
والحسن» وسالم والقاسم» ود بن جره وهو الاه عن اين عباس 
الاسشتكار 6127/12 128 

(9) نفس المصدر السابق . (10) ساقطة من «ج»: (هو). 

(11) انظر : المدونة 2/ 500. 

(12) المدونة الكبرى» رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة» واستلام الأركان 2/ 408. 
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أعاد الطواف والسعي» وإن بعد» فلا شيء عليه» ثم خففه. ولم ير أنه 
يعيده). مثل ما قال المؤلف» قال الباجي“: (واختلاف القول في ذلك مبني 
على صل هل هو من الهيآت التي يسوغ فعلها وتركهاء كاستلام الحجرء بل 
استلام الحجر آكد منه؛ لأنه يؤتى به في كل طواف وهو عبارة مفردة بنفسها أو 
هھ لا وال وا کک واف وا ف ا ا 
ذكر في الشوط الرابع أنه ENS‏ الأشواط› ا ولا شيء 
عليهء لا دم» ولا غيره)ء قال بعض الشيوخ: هذا على قوله الذي لم 
يوجب إعادة عليه؛ إذا ذكر بعد تمام الطواف» وأما على قوله: (إن قرب 
أ یا ی واک ما مکی وکال ال ق کات ا 
Ey‏ تازك الرمل الي ا ا ا نه یعید طوافه 
E OSE NSE Eb‏ 
وکل اغود من اغات ورل مال ال في الاو من ول 
الأشواط السبعة كلهاء فلا شيء عليه). 


[هل على النساء رمل؟]: 

للرجالء لا للنساءء في الثلاثة الأول“ في طواف القدوم» وكان يقول: 
إن قرب أعاد» ثم خففه ...). 

و و الل فی د 1 
ومن یخاطب به» EIS‏ وا چا أنه لا رمل على النساء في 
O SR E‏ 


(1) انظر: المنتقى» للباجي» في الحج» الرمل في الطواف 2/ 285. 


(2) المدونة الكبرى 2/ 408. (3) ساقطة من «غ»: (الذي). 
(4) في «غ»: (عليه إعادة). (5) النوادر والزيادات 2/ 375» 376. 
(6) ساقطة من «ت 1ء ت2): (قال). (7) المدونة الكبرى 2/ 408. 
(8) انظر: الكافي ص139ء 140. (9) انظر: المدونة 2/ 408. 


(10) في «غ»: (قال المؤلف). 
(11) ساقطة من (غ٤:‏ (في حقه). 


(12) الاستذكار» لابن عبد البر» كتاب الحج» باب الرمل في الطواف 12/ 139. 
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[الرمل في طواف الافاضة› وفي حق من احرم بالحج من مكة]: 

< وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه» وطواف المحرم من التنعيم 
mA «¢‏ ف 2 1 م ۰ 
وشبهه؛ فذالتها: المشهور مشروع دونه ...). 

وقوله: (وأما طواف الإفاضة... إلى آخره)» يعني: أن طواف الإفاضة 
في حق المراهق هو الطواف الأول ونحوه من يحرم بالحج من مكة: مکیا 
کانٰ» أو آفاقياء وكذلك من یخاطب بطواف القدوم وترکه» وكذلك من يحرم 
من التنعيم» أو الجعرانة بالحج» وإن كان إطلاق المؤلف في الإحرام يدخل 
تحته المحرم بالعمرة» وليس كذلك فيها وإنما اختلف هل يرملون في 
طوافهم أو لاء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يرملونء ويتأكد ذلك في 

(SX 

حتهم کا کد في حت غیرهم) والثاني : نهم لا یرملون صلا EA gr‏ 
اھ لون ا » ولا يتأكد في حقهم» كما يتأکد في حق من 
ال ومعنی قول المؤّلف : (فشالغي(: المشهور - مشروع دونه)» 
والقول الأول والثالث موجودان في المذهب'ء والقول الثاني: حكي عن 
ابن عمر ر GG GS‏ 
O O OT E‏ 


(1) انظر: المدونة 2/ 500. 

(2) ساقطة من «ج» غ»: (فيها)» المدونة الكبرى 2/ 500» 501. 

(3) مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (إنما). 

(4) انظر : بداية المجتهد 1/ 249. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» الحج» في دخول المحرم مكة 2/ 375. 

(6) موطأً مالك 1/ 365 قال ابن وهب: كان مالك يستحب لمن حج من مكة أن يرمل 
حول البيت الاستذكار 12/ 140. 

(7) ساقطة من «غ»: (يشرع ذلك)» و(ذلك) ساقطة من: «ج». 

(8) انظر: المنتقى 2/ 286. 

(9) ما ثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (وثالثها). 

(10) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (والقول الأول والثالث موجودان في المذهب). 

(11) انظر : النوادر 2/ 375 والمنتقى 2/ 286. 

(2 شش ارين :اشاش 
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وتأوله أبو الوليد الباجي بوجه يرجع به إلى القول الأول» فانظره في 
المتتقى"ء وإذا تأملت الدواوين”؛ لم تجد مجموع هذه الأقوال“ في كل 
واحد من هذه الصورء إلا أن يخرّج من بعضها في بعض» والذي ثبت في 
الصحيح: (أن النبي ية لم يرمل في طواف الإفاضة)ء فينبغي ألا يرمل في 
طواف القدوم» سواء كان الإحرام من الميقات» أو من التنعيم. 


[حكم الرمل بغير القادر عليه]: 

ج وفي الرمل بالمريض والصبي: قولان» ومتى زوحم ترك ...4. 

وقوله: (وفي الرمل بالمريض والصبي: قولان”... إلى آخره)» يعني : 
إذا طيف بهما محمولين» واختار اللخمي عدم الرمل؛ لأن سبب المشروعية 
في لأت إظهار القوة» ولا قوة لواحد من هذين» على أن المنصرص فی 
الحريض لماعو عد لرل و و الل الت من 
الض واا شن طرت عن غر فاه ل لهه فان طات عن وجا > 
رمل عنه» وإن طاف عن امرأة» لم يرمل. 


[أحكام الطواف بالصبي]: 


ء۶ ۰ EE‏ 8 ۰ ۰ 13 ٭ړء 
والطائف بصبي عنهما - ثالثها: المشهور لا بجزي عنهما ویجزیئ 


(1) المنتقى» كتاب الحج» الرمل في الطواف 2/ 285. 

)2( ت «غ»: (الروايتين). )3( ساقطة من «ج»: (مجموع). 

TE‏ (5) ساقطة من «اج»: (هذه). 

(6) أخرجه البخاري في الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 2/ 593› 
ومسلم فی الحج» باب استحباب الرمل فی الطواف والعمرة 2/ 920. 


(7) انظر: الذخيرةء للقرافي 3/ 246. (8) ساقطة من «غ»: (فى الأصل). 
(9) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (عدم)» والأولى حذفها؛ لأن المنصوص 
الرمل به. 


(10) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 401. 

(11) ساقطة من «(ت 1): (فيه). 

(12) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 401 والتوضيح ورقة رقم 16. 
(13) انظر : المدونة 2/ 424. 
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السعي عنهما اتفاقاً") ولو حمل صبيين فيهما؛ أجزأ...4. 

وقوله: (والطائف بصبي عنهما - ثالثها: المشهور لا يجزي عنهما)ء 

يعني : أنه لا ينبغي لحامل الصبي أن يطوف به ناويا عن نفسه وعن الصبي› 
ا فال هرر ا ل جى ع ول غن الصي > وهو رل 
مالك وقال ابن القاس : (يجزي عن الصبي» ولا يجزي عن حامله). 
وقال أصبغ: (إلا أنه قال إن أعاد عن الصبي» فهو أحب إلى). وروي عن 
ابن القاسم: (أنه يجزئ عن الصبي» واستحب أن يعيد حامل الصبي عن 
ةوقال عبد الملك ٠‏ .امجرى عن الزجل ولا يجري عن الصبى): 
حف و الا و ار اقرا ا ا هن کل واج ها 
E EN LC ole‏ 
زامجت ان الفا أن بد امل الي عن ية ٠وا‏ ا ار ل اتات 
فاستحب أصبغ أن يعيد عن الصبي» ولم يرد ذلك غيره» ولمّا لم يذكر 
المؤلف غير ثلاثة أقوال؛ احتمل كلامه القولين مع أحد الآخرينء واحتمل أن 
ا فا وا وو ت ا و ا امورو ل الک 
ا د ا ره و غ و د ت 
HS Ne‏ 
ال وت والسعي في بعض فروع هذه المسألةء فإن ا 
أت الطواف لعدم اشتراط الطهارة فيه» واشتراطها في الطواف» قال 


ADD 

(2) ساقطة من «ج»: من قوله: (فإن فعل)ء إلى قوله: (ولا عن الصبي). 

(0 لدو ال 4242 

(4) النوادر والزيادات» الحج» باب في حج الصغير 2/ 359 والتوضيح» ورقة رقم 16. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 359. 

(6) ساقطة من «غ»: من قوله (يجزئ عن الصبي)» إلى قوله: (عن ابن القاسم) النوادر 
والزیادات 2/ 359. 

(7) التوضيح 2/ 406. (8) في «غ»: (أولاً). 

(9) في «غ»: (هدی). 

(10) ما ثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (الذي). 

(11) ساقطة من («عغ): (قد). (12) المدونة الكبرى 2/ 409. 
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التونسي :لاوما كان بغي أن يكوت بين الطراف والسعى فرق ظاهر آنا 
E ROT‏ جع إلى الصبي وحامله» والمجرور بعده 
بفي راجع إلى الطواف والسعي ؛ a‏ 
بهما؛ أجزأً عن الصبيين في الطواف وفي السعي. 


[حكم الطواف بالنعلين › ودخول البيت والرقي على منبر النبي ا 
بھما] : 

< ولم يكره مالك الطواف بالنعلين“ والخفين» بخلاف دخول البيتء 
وفي منبر النبي بيا والحجر كالطواف على المشهور 4 . 

وقوله: (ولم يكره مالك الطواف بالنعلين... إلى آخره)» يعنى 
مالا رای الت وير التي 4 زياد خرمة على المسجة E e‏ 
e I O‏ برقی الإمام» 
وق ا منبر النبي )"۰ وقد طاف رسول الله على بعر( > وأباح 
ی و ا کل ها ی اله وجار 
ابن الفانت :درل الحجر ها :بوعل أضل ٠‏ مالك يى أن لا يدذخل 


(1) التوضيح 2/ 407. (2) ساقطة من «جا: (بعده). 
(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 401. 
(4) المدونة الكبرى 2/ 407. (5) المدونة 2/ 407 408 


(6) المدونة الكبرى 2/ 407. 

(7) في «غ»: (بالنعلين والخفين)» المدونة الكبرى 2/ 407. 

(8) في «غ٤:‏ (ذلك). )9( ساقطة من «غ»: (بهما). 

(10) المدونة الكبرى 2/ 407» 408. 

(11) أخرجه الشيخان في صحيحيهما؛ فأخرجه البخاري»ء في الحج» باب استلام الركن 
بمحجن 2/ 582» وباب من أشار إلى الركن إذا أتى عله 583/2 وبات 
الرك رة اها 2 ومسلم في الحج» باب جواز الطواف على بعير 
وغیره 2/ 926» 927. 

(12) الحديث متفق عليهء وقد تقدم تخریجه . 

(13) في «غ٤:‏ (ويبعد). (14) ساقطة من «ع»: (إباحة). 

(15) انظر: المدونة الكبرى» في الحج الأول» فيمن طاف بعض طوافه في الحجر 2/ 407. 

(16) في «غ»: (قول). 


180 


و ا 
E E N E O EE EE‏ 
جحلو ي ره ب رالو ع ی اک ال بن 
e‏ أن النْبيّ يي نهى أن تطلع الكعبة 
ا 


[السعى]: 
a yT‏ )7 
< وإذا فرغ من ركعتي الطواف؛ راح إلى السعيء فاستلم الحجر”) 
* . « % ~~ مھ 8 sel‏ 
وخرج من باب الصفاء فرقى عليهاء حتى يبدو البيت؛ إن قدر”) والمرأة إن 
TOE TO‏ بک ا a‏ 4 
خلا" فيدعوان» وفي رفع اليدين راغباً أو راهباً: قولان: وترك الرفع في كل 


شىء أحب إليه» غير ابتداء الصلاة"") ثم يمشى إلى المروةء فيرقى عليهاء 


بل 


ويدعو ا" ...€ 

وقوله: (فإذا فرغ من ركعتى الطواف... إلى آخره)» ظاهر المدونة أن 
اياله الخ بعد ارك اكد ا الشوط الثاني من الطواف فيما بعد( 
ET O E PAC E EP ETRE‏ 
تطوع؛ فواسع» E Ee OO‏ 


(1) ساقطة من «غ): (منه). (2). النوادر والزبادات 377/2 

(3) البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 428. (4) ساقطة من «غ»: (بأس). 

(5) في «غ»: الحجازيين» وما آثبت اعتمدت فيه على البيان والتحصيل . 

(6) لم أعثر على لفظ حديث فيه النهي عن طلوع الكعبة بالنعلين» وإنما روى ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن مجاهد - في كتاب الحج» باب في الرجل يطوف وعليه نعلاه -: 
(كانت الأنبياء إذا أتت على الحرم نزعوا نعالهم)» مصنف ابن أبي شيبة 3/ 238. 

(7) انظر: المدونة 2/ 397 والكافى ص140 والمعونة 1/ 573. 

(8) انظر: المدونة 2/ 398 9 والتفریع 1] 338. والمعونة 1/ 573. 

(9) انظر: المدونة 2/ 398. 409 والمنتقى 2/ 299. 

(10) انظر : المدونة 2/ 398. (11) التفريع 1/ 338 والمنتقى 2/ 299. 

(12) ساقطة من «(ت2): (فيما بعده). 

(13) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول في الابتداء بالاستلام قبل الطواف 2/ 396. 

(14) في «غ»: (وقال في استلام الحجر). 
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الركعتين': (وإذا فرغ ن طوافه أول ما دحل مكة» وصلى الركعتين» فلا 
يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجرء فإن لم يفعل»ء فلا شيء 
عليه)» وظاهر كلام المؤلف المساواة» وفي حديث جابر: (أن النبي ية قرأ 
في الركعتين فل هو أله صد ©4 ودف با الك 4“ 
E O O E‏ 
المدونة“: (ولم يحك مالك من أين خرج). وقال ابن حبيب: (خرج 


النبي ية من باب بني مخزوم). وثبت: (أن النبي ية رقى على الصفا؛ 
Eg ES ASB UNE‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء 
(12) 


قدیر› 5 إله إل الله وحده « انج وعكه» ونصر عبكده» ورم الأحزاب 


وحده» ثم دعا" بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى مروة 
خی .انت قدماه في بطن الوادي»› a‏ إذا صعدنا مشی حتی اتی 
المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا)» وذكر ابن حبيب هنا أذكارا 
اكتفينا نا ذکرنا؛ لک (15) فی الصحيح› وکیفما دک الله E‏ أجزأه» 


وکلام المؤلف ظاهر. 


(1) المدونة الكبرى 396/2)› 397. (2) ساقطة من «ج»: (مكة). 

(3) سورة الإخلاص» الاآية: 1. (4) سورة الكافرونء الآية: 1. 

(5) اخرجه مسلم في الصحيح› في الحج» باب حجة النبي ييا 2/ 888. 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأل» رسم في دخول مكة 2/ 418. 

(7) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (يجد)ء والصواب ما أثبت. 

(8) النوادن والزبادات؛ لابن آي رة القيروائى 072/2 والخديت وواه ابن أي اة 
في مصنفه» في كتاب الحج» في الرجل يطوف بالبيت من آي باب يخرج إلى الصفا 
3 191. 

(9) تقدم تخریجه آنفاً. (10) ساقطة من «ت1): (سبحانه). 

(11) ساقطة من «ج» غ»: (فوخد الله سبحانه وكبره). ٍ 

(12) ساقطة من «غ»: من قوله: (لا شريك له)» إلى قوله: (لا إله إلا الله وحده). 

(13) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (عاد)» والصواب ما أثبت. 

(14) ساقطة من «ت 1»: (حتى). (15) ساقطة من «جا: (لأنه). 

(16) ساقطة من «ت 1»: (دعاه). 
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< ويسرع - الرجال» لا النساء" - فوق الرمل في بطن المسيل؛ وهو ما 
بين الميلين الأخضرين» ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبعاً يكمل برابعة 
المروة...€. 

وقوله: (ويسرع الرجال... إلى آخره) إنما اختص الرجال بالإسراع؛ 
لان ف غل الا اتتادا ا اط عن الرخل ف الطراف وكا س 
في حقهن الصعود على الصفا؛ إلا إذا خلاء وكذلك يبعدن عن الرجال في 
الطواف عند بعضهم» وتأول عليه طواف أم سلمة زاء على ضعف في ذلك 
التأويلء وجعل المؤلف وغيره الإسراع فوق الرمل» وعبر عنه في المدونة*) 
في غير موضع بالرمل» وقال في موضع آخر: «فليرمل بالبيت» ويسعى 
بالمسيل». وهو قريب من كلام المؤلف» والله أعل. 


[الحكم لو بدا السعي بالمروة]: 

< ولو بدأ بالمروة الغاه 4 . 

وقوله: (ولو ابتدأ بالمروةء الغاه)» يعني : لقول النبي بي : «ابدءوا 
بما بدأ الله به»» فظاهره الوجوب. 


[هيئة السعي] : 


0)... مه مه‎ n o» ne 
.4... وهيئته من: تقبيل الحجرء والترقيء والدعاءء والإسراع سنن"‎ 


(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 376. (2) انظر: التفريع 1/ 338. 

)3( في «ع۶): (يتعذر على). (4) المدونة 2/ 408. 

(5) ساقطة من «ج»: (وعبر عنه في المدونة في غير موضع بالرمل). 

(6) المدونة الكبرى»ء في إحرام الصغيرء والصبيّ يصيد صيداً 2/ 424. 

(7) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (والله أعلم). 

(8) انظر: الكافى ص140ء والمنتقى 2/ 299. 

(9) ما أئبت في «خ»» وفي بقية النسخ: (لقوله ة)» والأفضل ما أثبت؛ لما فيه من سر 
بلاغي» ألا وهو التلذذ بذكر اسمه يا هذا جزء من حديث جابر الذي تقدم 

(10) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 402. 
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وقوله: (وهيئته... إلى آخره)ء يعني: انها ليست بأركان» ولا موجبة 
للدم؛ إلا ما اختلف المذهب في ترك الإسراع فيه» هل يجب به دم أو( 
لاء والمشهور سقوطهء قال في المدونة“: (ومن رمل في جميع سعيه بين 
الصفا والمروة» أجزأه» وقد آساء). ولم يطلق عليه الإساءة إذا فعل ذلك في 
الطرا ف وحكن ن بهن الف ا برعل فى اة الس ك 


[شروط الطواف]: 

< ووقوعه بعد طواف شرط”) وقيل: طواف واجب* وفيها: ينوي 
فرضيته» وإلاً أعاد» فإن رجع وتباعد وجامع» أجزأه» وعليه الدم” فإن تباعد 

وقوله: (ووقوعه بعد طواف شرط)› يعني: أن السعي لا يستقل 
ول ان تق طراف كرن الي عي > وذلت ق 
eT‏ ثم اختلف هل يشترط مع ذلك أن 2 أحد الطرفين إمّا طواف 
القدوم» وإمّا طواف الإفاضة» أو يكفي فيه أي طواف كان» والأول هو معنى 
قول المؤلف: (وقيل: بعد طواف واجب)؛ إذ لا طواف واجب غير طواف 
الإأفاضة» وطواف القدوم على نظر فيه» وإلى هذا القول يرجع مذهب 
المدونة» وهو المنصوص في المذهب"'*“'. والقول الثاني هو الذي صدّر 


(1) ساقطة من «غ): (ولا). (2) ساقطة من «غ): (المذهب). 
(3) ما أثبت في «ت 1ء غ»» وفي البقية: (أم). 
(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة 2/ 408. 


(5) مثشبتة فى «غ: (فى). (0 ابطر الاستدكان 7/12 227, 
(7) انظر: المدونة 2/ 404 والكافى ص140. 
(8) انظر: الكافى ص139. (9) انظر: الكافى ص140. 


(10) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (بنفسه). 

(11) فى (غ۶»: (عقبه). 

( 02 ا 09017 وال 032 

(13) المدونة الكبرى» الحج الأول» فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(14) «م» ث»: قال خليل: فيه نظر لأنه لو كان مذهب المدونة الاشتراط للزمه الرجوع إذ 
الشرط يلزم من عدمه العدم» على أن سندا اعترض على البرادعي في قوله:... 
وقال: إنما قال في الكتاب: ... إلخ. التوضيح 2/ 410. 
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نة المزلك كلامت قال فى المدونة وهو اللفظ الذى حكن معنا 
ات ا ل کو وی ا ا 
ولا تطوعا» ثم سعى لم يجزه سعيه» إلا بعد طواف ينوي به طواف 
الفريضة)ء فإن لم يتباعد» رجح وطاف() وسعی» وإن فرع من حجه» ثم 
رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء؛ أجزآه ذلك وعليه الدم» والدم في هذا 
خفيف). وعارض هذه المسألة الشيخ أبو إسحاق التونسي بمسألة من طاف 
للإفاضة على غير وضوءء ثم طاف بعده تطوعاًء فإنه قال فيها؟ في 
المدوّنة : (يجزيه طواف التطوع بعد ذلك)ء ولم يذكر عليه دماًء وذلك؛ لأن 
الشيخ أبا إسحاق وغيره فهموا أن مذهب المدونة في كل شيء من أمر الحج 
يجزئ تطوعه عن واجبه» وأآكد ذلك بما وقع لعبد الملك (فيمن تطوع بالرمي 
وقد لس رمي رة العقة أن ذلك جره > عع أن الرفى لضن من 
العادة أن يتقرب به في غير الحج» وحقق بعضهم هذه المعارضة؛ فخرّج فيها 
الخلاف بالإجزاء وعدمه من قول ابن عبد الحكم فيمن طاف للوداع ثم ذكر أنه 
لم يطف للاإفاضة» وهذا قد لا يسلم لهم» فإن الذي تجده لهم من هذا إنما 
هو في التطوع المتأخر عن الواجب» إمّا فعلاً كما في حق من طاف للإفاضة 
على غير طهارة» وإمّا نية كما في مسألة الرمي» وما هذا شأنه من التطوع إنما 
يقصد التي به أكمل الحالات. وذلك" ' يستلزم نية الوجوب» فلعل الإجزاء 
إنما حصل لهذا المعنى» وفيه نظرء وقد تقدم حكم تارك الركعتين الذي أحال 
العا ج وو لاحات اطا 


(1) ساقطة من «ت|1١:‏ (اللفظ). (2) ساقطة من (غ): (معناه). 


(68 المدونةالكيرزى 2/ 406-4405 (4) ساقطة من «غ٤:‏ (ينوي به طواف). 
(5) في «عغ»: (فطاف). (6) في «ع»: (طواف الإأفاضة). 

(7) ساقطة من «ت1)٠:‏ (فيها). وسقوطها أنسب للسياق . 

(8) المدونة الكبرى 2/ 406. (9) ساقطة من «ت1ء غا (رمي). 


(10) نقله المواقء ولم ينسبه لسحنون» التاج والإكليل 5/ 287. 
لك 

(12) تقدم ذكره عند شرح قول المؤلف: (الخامس ركعتان عقيبه). 
(13) مثبتة في «ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (وهو). 

(14) تقدم ذكره عند شرح قول المؤلف: (الخامس ركعتان عقيبه). 
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[حكم الفصل بين الطواف والسعي] : 

فإن فرقه تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداء الطواف له: قولان" وقال ابن 
حبیب: إن تباعد؛ أهدى ...4. 

وقوله: (فإن فرقه... إلى آخره) › يعني : : فرق ما بہ بين اجزائه› ویحتمل أن 
يريد فرق بين السعي وركعتي الطواف› e E‏ 
فلا شيء عليه» وان کان ما خا ئا د السعي» واختلف هل يعيد الطواف 
الهأو ل على رن قال فن المدرة :رن جس یی هرای س 
E‏ ان ظال وضار تارك لها كان ف فل 
و ن الى E‏ الطواف والسعي)» وقال في المدونة 
أيضا: (ومن صلى على جنازةء قبل أن يفرغ من السعي» أو بأع» أو اشتری» 
آو جلس مع أحد» أو وقف معه من يحدثه؛ لم ينبغ له ذلك» فان فعل منه شیئا › 
بنى فيما خف ولم يتطاول» وأجزأه). بخلاف الطواف. قال ابن حبيب: 
(وإن كثر ذلك ابتداً سعیه» ولا یبنی)» وظاهره آنه لا يعيد» خلاف قول 
Ca a AE‏ 
سعيه» فلا شيء عليه). وقال مالك" في کتاب محمد: (فيمن طاف ولم 
ا ا ی ا ا ف و ت ا 
الطواف ثم السعي» > وإن لم يعد؛ رجوت أن يكون في سعة» وقال: فيمن طاف 


(1) انظر: الكافي ص141. (2) ساقطة من «غ»: (قال). 
(3) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» رسم فيمن جلس في 
سعیه 2/ 410. 


(4) ساقطة من «ج): شا : 

(5) نقله خليل في التوضيح 2/ 411. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 410. 

(7 ما ات في «غ» وفي بقية النسخ : (الطائف) . 

(8) النوادر والزيادت» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحح» في تأخير الطواف 2/ 382. 
(9) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (مالك). 

(10) النوادر والزيادات 2/ 382. 

(11) ساقطة من «ج»: (مالك)ء النوادر والزيادات 2/ 383. 

(12) ساقطة من «ج»: (طاف). 
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ليلاًء وأخر السعي حتى أصبح» إن كان بطهر واحد"؛ أجزأهء وإن كان قد 
نام وانتقض وضوءه؛ فيئس ما صنع» وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية 
إن كان بمكة» وإن خرح من مكةء أجزأه» وأهدى) قال اللخمي: وهذا يدل 
على أنه إذا انتقضت طهارته» يعيد استحبابا» ولو كان واجبا؛ لرجع. وإن بلغ 
بلده» لا يسعى؛ لان السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب» ويصح من 
الحائض› فلم يکن لمراعات انتقاضها بعد وجه» وقول محمد الذي حکاه عنه 
POE PAN EBS‏ 


[حكم الركوب أثناء السعي] : 

< ونهى عن الركوب لغير عذر أشد النهي ...4. 

وقوله: (ونهى عن الركوب أشد النهي)» يعني : أن سّة السعي بين 
E a E E E a n‏ 
EE Sa Se TO E Os‏ 
E E TT RT CO‏ 
الشافعي الركوب لغير عذر» ولا علة(*". 


۾ فإنه تركه محرم بحج من الحلء غير مراهق» ولا حائض» ولا ناس؛ إلى 


(1) في «غ»: (طهراً واحداً). 27 فی ا قا 
(3) ساقطة من «ج»: (وضوءه). (4) فى «غ): (لهذا). 
(5) ساقطة من «ت1»› غ): (لا يسعى). (6) فى «غ): (إذا قلنا يعيد الطواف). 


(7) «م» ث»: قال خليل : ليس بظاهر» بل الظاهر آنه مفرع على الإعادة. التوضيح 2/ 412. 

(8) انظر : المدونة 2/ 409. 

(9) نفس المصدر السابق 2/ 409 2/ 409. 

(10) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (كذا)» تلخيص الحبير 2/ 249. 

(11) حاشية العدوي» علي الصعيدي المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي 
611 دار الفکر» بیروت 1412ه إلا أنه لم ينسبه إلى قائله. 

(12) المثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (طاف). 

(13) المهذت 225/1 .والاسدكارب لاين غالر 221/12 
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طواف الإفاضة» فالدم» على الأشهر" ...4. 

وقوله: (فان تركه محرم... إلى آخره) › دکر في وجوب ا 
ارك السى إلى الإناضة فى الخهين فن القرلين ٠‏ فاخ 
أولها: أن يكون محرماً بالحج» إذ لا إفاضة في العمرة» فإن قلت: ذكر 
الإفاضة كاف ومخن عن ذكر الإخرام بالحح؛ لما ذكرته من أن 
الإفاضة لا وجود لها في العمرة» فكان ينبغي ألا يتلفظ بذكر الإحرام 
بالحج . ل ليخرج منه من أحرم بعمرة ٹم أرذدف الحج ی السعي» 
وثانيهما: قوله: (من الحل)ء ولا بد أن يحرم من الحل؛ لسقوط طواف 
السعي على عرفةء أعني طواف القدوم على ما تقدم» وثالثها: قوله: (غير 
مراهی)› وهو بين › کما في الثاني ورايعها: قوله: (ولا حائض)› يعني : 
e N e e‏ 
شرطه» وإذا a i,‏ رتنع عنھا ئر( در 

O حروج الناس ا عرفة؟ کانت في معنی ا و حهفه‎ E 
الناسي» وفي معناه المغمى عليه» فانهما في معنى المراهق› على‎ e 
أن من مسائل الحج لا يعذر فيها بالنسيانء وهذا الذي لاحظ الشاذء‎ 


5 انظر: المدرة 368/2 

(2) ساقطة من «غ»: من قوله: (وأهدى وأجاز)ء إلى قوله: (على تارك). 

(3) القولان لابن القاسم وأشهب» الكافي ص 141ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 402. 
(4) فى ١غ):‏ (ذكره للإفاضة). 

)5( 4 «غ»: (ذكره). 

(6) ساقطة من «ح»: من قوله: (كاف ومغن). إلى قوله: (أن الإفاضة). 


(7) في «ج»: (بالحل). (8) ساقطة من «غ»: (هو). 
(9) ساقطة من «ت2): (قوله). (10) ساقطة من «ت 1»: (طواف). 
(11) ساقطة من «غ»: (الحيض). (12) ساقطة من «ت 1»: (حتى). 


(13) مثبتة في «(ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (وقت). 
(14) مثبتة في (ج)» وساقطة من بقية النسخ: (وخقفه). 
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[الحكم لو ترك السعي إلى طواف الوداع]: 

< فإن تركه إلى طواف الوداع» ففي الإجزاء: قولان" ...4. 

وقوله: (فإن تركه إلى طواف الوداع... إلى آخره)» يعني: أنه ترك 
الأوضاف المذكررة الآن» وغ الف هل جز آم لا ذا قن 
إنه يجزي؛ فيجب الدم» ويحتمل حينثز؟ أن يجب الدم؛ باتفاق» ويحتمل أن 
يدخله الخلاف” إلى طواف الافاضة» وظاهر كلام المؤلف أن القولين 
المذكورين في الإجزاء منصوصان» والذي ذكره اللخمي خلاف _ وتابعه 
عليه غير واحد - أنهما* مخرّجان على القولين في نيابة طواف الوداع عن 
وا ا اف کا لیت اا 


[الحكم لو ترك السعي كله أو شوطاً منه]: 

< فان تركه» أو شوطاً منه؛ في حجة» أو عمرة» صحیحتین» آو فاسدتین؛ 
رجع إليه من بلده""'...). 

وقوله: (فإن ترکه» او شوطاً منه""... إلی آخره)» عطف شوطاً على 
الضمير المرفوع المستتر من غير تأكيد» أو ما يقوم مقامه» يعني: أن ترك 
السعي أو شوطاً منه» وكذلك”" _ والله أعلم - جزء من شوط› وسواء كان 
فلك من ح E‏ او رة »> صخیحیين› أ فاسدین ؛ أنه ركن عندناء 


(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 402. (2) ساقطة من «غ»: (اختلف). 

(3) في «غ»: (قلت). (4) في «ع٠:‏ (وحينئلٍ يحتمل). 

(5) ساقطة 8 للج : (الخلاف) وفي «غ»): (خلاف). 

(6) لعل في الكلام سقط وتقديره: (ويحتمل أن يدخله الخلاف» كما دخله في تارك 
السعى إلى طواف الإفاضة). 

ف ا وا من هة الم :لات ء افر ك اللخ ي فته الجر افر 
الثمينة 1/ 402. 

)8( ساقطة من «ج ): (آنهما). 

(9) تقدم ذكره عند شرح قول المؤلف: (ووقوعه بعد طواف شرط). 

(10) انظر : المدونة 2/ 409. 

(11) تفس المصدر السابق» والکافى ص165. (12) فى «غ»: (كذا). 

(13) في «غ»: (حجة) . 
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كطواف الإفاضة'ء قال بعضهم: وروي عن ابن القاسم أنه كان يخفف 
الشوط والشوظ) ثم حم عن( وکال من و في شي ءَ مىه» وعن 
القاضى اا ف ترکه حتی تباعد وتطاول الأمرء فأصاب التساة أ 
دى وجا للتار (واجة د لف اللا 
فيه)» يعني : الذي ذكره* الآن» ويلحق الفاسد في ذلك بالصحيح؛ لوجوب 
التمادي فى كل واحد من هذين النسكين» على ما سيأتى - إن شاء الله ۔ء 
رای ر و اجان ا ی آنه ی ر کو ا ا 
وذهب آخرون؛ متهم ابن عباس ج إلى أنه تطوع» واحتجوا” بقراءة 

. 13 2 e E e 
ابن مسعود ل : للا جاح عَلَيهِ أن لا يَصَوّفَ بهمًا)”'. والکلام على هذه‎ 
E EN EC EE E E 


(1) انظر: الإشراف 1/ 478. 

(2) منهم ابن الموازء وابن زيد القيرواني» النوادر والزيادات 2/ 385. 

(3) ساقطة من (غ): (عنه). (4) فى (غ»: (کذا). 

(5) الکافى ص141» 142. ٠‏ 

(6) ما ثبت في «غ». وفي بقية النسخ: (لذلك). 

(7) فى (غ»: (الاختلاف). 

)8( في «ت 1»: (ذكرته)» وفي (ت 2): (ذكرناه)» وفي «غ٤:‏ (نذكره). 

(9) منهم: الحسن البصري» وابن سيرين» وقتادة» وغيرهم» الاستذكار 12/ 205. 

(10) الهداية شرح البداية 1/ 142 وبدائع الصنائع 2/ 133 والاستذكار 12/ 199. 

(1 ممن دهت إلا ضا ال الصرفه وان ناكار 205:12 

(12) الاستذکار 12/ 206. (13) سورة البقرة: الآية 158. 

(14) في وغ وا رة يطول الكلام عليها). 

(15) حبيبة بنت أبي تجرأة الشيبية العبدرية» من بني عبد الدار» مكية» روت عنها صفية بنت 
شيبة روت عن آلتبى ا خديا واخداء ألا وهو الحديت المذكوز في هذا الكثاب. 
انظر: الثقات» لابن حبان 3/ 100 الاستيعاب 4/ 1806ء والإصابة 7/ 573 وأسد 
الغابة 7/ 59. والحديث أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه»ء فى كتاب المناسك» باب ذكر 
البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب 4 والحاگہ في المستدرك 4/ 79» 
والبيهقي في الكبرى» كتاب الحج» باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة 5/ 98ء 
والدارقطنى فى سننه 2/ 255» 256 وأحمد فى المسند 6/ 421 نقل ابن حجر فى 
الدرابة قال رالتاي | اوت نه رال انصواپ نرل من قال عن 
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(رآنك رسول الله َة يطوف بين الصفا والمروة والناس بین يديه وهو وراءهم› 
و وی و ی و ی و و و ا ا 
كتب عليكم السعي)ء وإذا رجع إليه من بلده» فلا بد أن يقدم عليه طوافاً 
رواه ابن عبد الحكمء ولا يدخله خلاف في المذهب. 


[ما يستحب في السعي]: 

< ويستحب فيه شروط الصلاة 4 . 

وقوله: (ويستحب فيه شروط الصلاة)» ظاهره جميع الشروط 
ولش ذلك .لأ ها سافط فطعاء اتفال القلة والاقرت انه برت 
الشروط المذكورة في الطواف» وأنا ما وجب منها في الطواف فيستحب في 
الع وا کر ا و ا يتعرضون له إنما هو طهارة الحدث» قال في 
المدونة0): (ومن اصابه حقن في سعيه» مضی» فتوضاً» وبنی). 


[باب: خطب الحج] 
< وفي الحج ثلاث خطب: في السابع بعد صلاة الظهر واحدة لا يجلس 
في أثنائهاء على المشهور”) وفي يوم عرفة بعد الزوال واحدة ويجلس في 
وسطها ...4 . 
وقوله: (وفي الحج ثلاث خطب)» هذه" توطئة من" لذكر الركن 
الرابع من أركان الحج» وهو الوقوف بعرفة» والأولى من الخطب يوم السابع 


= عمر بن محيصن عن عطاء عن صفية عن حبيبة)» الدراية في تخريجح أحاديث الهداية 
2 . وكذا نقل صاحب الراية 3/ 57. 


(1) في «غ»: (أراني). (2) المنتقى» للباجى 2/ 303. 

٠ AO LA A SNe 

A REE‏ © ی فخت 

(6) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الن الأول» رسم فيمن جلس في 
سغيه 2/ 410: 

(7) الكافي ص171 والنوادر 2/ 503. (8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 503. 

(9) المنتقى» للباجي 3/ 36 والقوانين الفقهية ص138. 

(10) في «ع»: (هذا). (11) ساقطة من «ج): (منه). 
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بالمسجد الحراء ار ا وذلك مستلزم لعدم الجلوس 
في أثنائها» وقال ابن حبيب عن مطرف» وابن الماجشون: (إن خطب الحج 
کا ا بجی بها والخاضل ان مو رها وا ق 
الجلوس» ومن رآها اثنتين جلس بينهما» كما في خطبة يوم عرفة اتفاقاًء لا 
كما هو ظاهر كلام المؤلف آنها واحدة» والخلاف إنما هو في الجلوس» ومن 
راا اتن ج اا رالات ي عرفا بعدالروال ١‏ وها هر الور 
وقال ابن حبيب*: (أو قبل الزوال بيسير قدر ما يفرغ من الخطبةء وقد 
E N OE O OTT‏ 
cE lT RES‏ 
تزول الشمس بعد الخطبة» وقال: يؤذن إذا جلس في الخطبةء والأذان لا 
بجيال بد الروت رفا اغب في كا إا عط لوانت 
و 0 کن کد هل :دد الوا 6و فال 
الباجي(": (وهو( موضع الخلاف بين أشهب» وابن حبيب؛ أن ابن حبيب 


4 


يرى أن يؤتى بها قبل الزوال» وأشهب يمنع من ذلك» ويرى أن يعيدهاء إلا 


(1) عقد الجواهر الثمينة 1/ 403. 

(2) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الصلاة الثانى» الصلاة بعرفة ب 

TO N S042 ا‎ 67 

(4) ساقطة من «ج»: (ثنتان). ۰ 

(5) ساقطة من «ت 1» ت2): (ومن راهما اثنين جلس). 

(6) ساقطة من «غ»: من قوله: (اتفاقاًء لا كما هو ظاهر)ء إلى قوله: (يوم عرفة). 

(7) انظر: الكافى ص171 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 403 والقوانين الفقهية ص138. 

SNN 9 OIL EE SSE 

(9) مثبتة في «غ»» وساقطة و النسخ: س 

(10) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (الشمس). 

(11) ما أثبت في «غ)» وفي بقية النسخ: (راح)» ورجحت ما أثبت بعد الرجوع إلى 
المصدر الذي أخذت منه المعلومة. 

15 الق لاج 36353 

(13) مشبتة في ت2 وساقطة من بقية النسخ: (هو)ء والصواب سقوطها؛ لإخلالها 
بالمعنى» ولعدم وجودها في المصدر. 
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أن تفوت الصلاةء قال: وإنما جاز ذلك؛ لأنها ليست للصلاةء وإنما هي 
تغل للاج ولذلك لم يتير خكم الصااة في الجر .ول ينقد الأذان 
عليهاء فلم يشترط فيها أن يكون وقتها وقت الصلاة» وإنما شرع اتصالها 
بالصلاة). وروی ابن وهب E‏ (إذا صعد المنبر يوم عرفة ا 
ثم يقوم› فیخطب طويلاً)» a‏ هذا أنه يجلس قبل الخطبتين والخروج 
بالمنبر» وظاهر الحديث خلاف هذا. 


[متى يؤذن المؤذن لصلاة الظهر يوم عرفة؟]: 
#* ۶ » ډوه ۹ 6 ّ 
< ويؤذن المؤذن وهو فيها وقيل: بعد فراغهاء وقيل: سواء*) وقيل: 
في جلوسه» فقيل له: قبل أن بأتي أو قبل أن يخطب» فقال: ما أظنهم يفعلون 
(D.‏ 
هذا .... 


وقوله: (ويؤذن المؤذن وهو فيها... إلى آخره)» لعل الألف واللام في 
«المؤذن» للجنس؛ لأنهم أجازوا أكثر من واحد» ثم اختلف قول مالك في 
محل الأذان» فقال*: (والإمام يخطب)ء وقال د أيضا -: (إذا مضى صدر 
من الخطبة)ء والقول الأول من هذين هو مراد المؤلف بقوله: (وهو فيها)؛ 
أي والخطيب في الخطبة» وقال - أيضاً - مالك ': (إذا جلس الإمام بين 
الخطبتين» أذن المؤذن)ء وقال - أيضاً - في الصلاة الثاني من المدونة": إذا 


(1) في «غ»: (الحرم). 

(2) التمهيد» لابن عبد البر 10/ 12ء 13. (3) ساقطة من «غ»: (جلس). 

@ ا انت في «غ» وفي بقية النسخ: (ففي). 

(5) المدونة 1/ 150ء والكافى ص171. (6) الکافی ص171. 

٠ ` AIDE 

(8) في «ج»: فقيل» المدونة» كتاب الحج الثاني» في الآذان يوم عرفة متى يكون» 
والإمام إذا ذكر صلاة» وهو يصلي بالناس يوم عرفة 1/ 411 والتمهيد» لابن عبد البر 
0 12. والاستذکار 13/ 136. 

(9) بداية المجتهد 1/ 253 والنوادر والزيادات 2/ 392. 

(10) المدونة 2/ 411 والمنتقى»ء للباجي 37/3 وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
1/ 403. 

(11) المدونة» كتاب الصلاة الثانيء الصلاة بعرفة 2/ 172» 173. 
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فرغ الإمام من الخطبةء قعد على المنبر» وآذن المؤذن» فإذا فرغء أقام» ونزل 
الإمام» فصلى. وهو قوله في الواضحة" وقال في الحج الثاني من 
المدونة: إذا فرغ الإمام من الخطبة يؤذن المؤذن بعرفة - إن شاء - 
والإمام يخطب» أو بعد فراغه من الخطبة» كل ذلك واسع» قيل له: 
ل وکر عر ها كی ره وو او ق ا د 
Nal OE A ES a eNO‏ 
شاء في الخطبة الثانية؛ لأنه فرغ من تعليمهم في الأولى). 


[صلاة الظهر والعصر يوم عرفة]: 

ثم يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصرا" ...4. 

وقوله: (ثم يصلي الظهر والعصر)» لا خلاف في ذلك» قال ابن 
عبد البر”": (أجمعوا أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة برف ٠‏ بره 
عرفة). وهذا إذا لم يكن الإمام من أهل عرفةء فإن كان من أهل عرفة( 
ووافق يوم جمعة؛ فكلام آخر لا يليق بهذا الموضع»ء ومن هذا قول المؤلف: 
(ويتم أهل عرفة)ء يعني: إن اتفق أن يكون لها أهلء وكذلك يصلون 


(1) عقد الجواهر الثمينة 1/ 403 والنوادر 2/ 392. 

(2) المدونة الكبرى 2/ 411. 

(3) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (إذا فرغ الإمام من الخطبة). 

(4) فی (غ): (خحطبته). 

(5) مثبتة في «ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (كل). 

(6) في «ت2٤:‏ (فهل). (7) في «(ت2): (دقق). 

(8) فى «غ»: (هذا). 

(© طهر لن من کب اراج الى رجت الها أت ابن الاي + هو الفا سي اة الى 
تقدمت ترجمته في أول هذا الكتاب . 


(10) التوضيح ورقة رقم 17. (11) التفريع 1/ 340. 
(12) الاستذكار» لابن عبد البرء كتاب الحج» باب الصلاة بمنى يوم التروية 13/ 144» 
وما بعدها. 


(13) ساقطة من «غ1: (بعرفة). 
(14) ساقطة من «غا: (فإن كان من أهل عرفة). 
(15) ما ثبت في «ت 1»» وفي بقية النسخ: (إن اتفق أن يمكن» فيكون» ولعل الصواب ما - 
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الجمعة إن کان فيهم العدد المعتبر في و جوب الجمعة. 


[هيئة الآذان والاقامة» في جمع عرفة والمزدلفة]: 
وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة باذان وإقامة لكل صلاة") وفي الأذان 
2 ا :)3 
للعصر: قولان» ويتم أهل عرفة ...4. 
وقول المؤلف: (وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة... إلى آخره)» حكى 
المؤلف في أول كتاب الصلاة في الجمع ثلاثة أقوال: الأذان والإقامة لكل 
حدمي الفا وقي امهو والاقات لر واخ ها ا 
والاذان والاقامة للأولى» والاقامة وحدها للغازة» وكذلك حکاها غیره عامة 
اختلاف"" الآثار)» أعني: في عرفة والمزدلفة» وفي الصحيح من حديث 
جابر وء وذكر خحطبة النبي ب بعرفة» قال: «ثم أذن ثم أقام» فصلى 
AE Gi ry‏ 
الظهرء ثم أقام» فصلى العصر» > وهو مرجح للقول اثالث . 


[خطبة الحادي عشر»ء ومحلها] : 
< وخطبة للحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر كالأولى”) ويتم أهل 


تی 


= أثبت؛ لان ما لم يثبت فيه ركاكة في اللفظ. 

TS SN A SABE 

342/1 لدو 172/1 وار‎ (7 ۰ E E OTE 

(4) انظر: تنبيه الطالب: 216/1 تحقيق: عبد اللطيف العالم» جامع الأمهات: 86 
التوضيح: 1/ 278 و2/ 417. 

(6 ظر2 المدونة الكرع 2 412 والاسدكار :0150713 ودا اللهك 71 253 

(6) بداية المجتهد 1/ 253. 0 قسن المضدن الاق 

ای قد ا الد ا ا لو وا ا د 2 

5 :ا الىك 262/1 (10) فى «غ٤:‏ (خلاف). 

(11) ساقطة من «ت1٠:‏ (ثم أقام» فصلى العصر) والحديث في صحيح مسلم» في الحج 
2/ 890. 

(12) انظر : الكافى ص171 والنوادر 2/ 503.» 504. 

(13 المدرة 71 172 والتفريع !/ 342. 
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وقوله: (وخطبة الحادي عشر)» هذه هي الخطبة الثالثةء ومحلها عند 
أل الدع كا در الول دجم > بي ١‏ انى م الر ب 
صلاة الظهر» وقال جماعة من العلماء: (يوم العيد)» ومعنى قول المؤلف: 
(كالأولى)؛ أي لا يجلس بينهما“؛ على المشهور» كما تقدم» وأهل منى في 
الإتمام والقصر كأهل عرذفة. 


< ويذكر في كل خطبة ما يفعل إلى الأخرى”:..4. 

وقوله: (ويذكر في كل واحدة" ما يفعل في الأخرى)» يعني: ويذكر 
الإمام في كل واحدة من هذه الخطب أحكام ما يفعل الحاج؛ إلى ا ا 
تليها؛ أي يعلم الناس في الأولى ما يصنعون حينئلٍ إلى صلاة الظهر من 
ثاني يوم النحرء ويعلمهم في الثالثة ما يصنعون إلى آخر الحج من رمي 
وتعجيل وتأخير» وغير ذلك إلا أن كلام المؤلف فيه قلق؛ لأن قوله: (في 
ک5 ائ فن كل واحدة من الفطت» :وذلك رجب فول الال ت 
هذا العموم» ثم قوله: (إلى الأخرى بعدهاء وليس بعدها خطبة البتة). 


[حکم صلاة يوم عرفة› من حيث الحهر والسر فيها] : 
والصلوات سريةء ولو وافقت جمعة"" ...4. 
وقوله: (والصلوات سرية» ولو وافقت جمعة)' تقدم التنبيه عله" . 


)1( مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (بمنی) . 

(2) ساقطة من «غ“: (يعني). (3) الكافي ص171 والمجموع 8/ 93. 
(4) في «ع): (فيها) . (5) في «غ»: (العصر). 

(6) التفريع 1/ 342. 

(7) انظر: التفريع 1/ 340 والكافي ص171 والنوادر 2/ 503. 

(8) ساقطة من «(ت2): (واحدة). (9) انظر: عقد الجوأهر الثمينة 1/ 403. 
(10) فى «ت 1»: (الثانية). 

AOU T2 المدونة‎ )11( 

(129) انظر: المدوة 61737172/2 والمو طا 400/1 


(13) تقدم ذكره - آنفاً - عند شرح قول المؤلف : (ثم يصلي الظهر والعصر). 
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[ كيفية صلاة المنفرد لها] : 

< ويصليها المنفرد - أيضاً - جمعاً وقصرا" ...4. 

وقوله: (ويصليها المنفرد - آيضاً - جمعاً وقصرا)» تنبيه على مذهب 
أبي حنيفة» والثوري ل في قولهما: (لا يجمع بينهما؛ إلا من صلى مع 
الإمامء قالا: وأآما المنفرد» فيصلي كل صلاة لوقتها). وقال الشافعي في 
طائفة : (يجمع بينهما بشرط أن يكون مسافراً). وسيأتي حكم المنفرد في 
جمع المزدلفةء إن شاء الله تبارك* وتعالى(. 


[يوم التروية بمنى» وحكم التقدم إليها قبل يومها]: 

ويخرج إلى منى يوم التروية - وهو الثامنء بمقدار ما يدرك بها الظهرء 
فيصلي الصلوات لوقتها قصراً...4. 

وقوله: (ويخرج إلى منى... إلى آخره)» يعني: أنه يخرح من مكة» 
وسمّي يوم التروية بذلك؛ لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة إلى منى 
خام ال با مفو قال ان حي وقي ( 5 رات لن ره 
التروية» فطف بالبيت سبعأًء واركع» ثم اخرج إلى منى وأنت ملب» وإن 
خرجت قبل ذلك فلا حرج). قال في كتاب ابن المواز: (وأكره المقام 
تو الروت ج ٠‏ إلى أا بى ا فن شغل :فال ون ادر رتت 
الجمعة بمكة يوم التروية؛ من مكي» وغير مكي . قال في موضع آخر: فمن 
أقام بها أربعة أيام فعليهم أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرجوا. وفسره ابن 
القاس يد ت الع فال أصية واا السار فلس ذلك عة 


(1) انظر: التفريع 1/ 341» 342. 

(2) الاستذكارء لابن عبد البر 13/ 137ء 138ء والمغنى 3/ 206 وحلية العلماء 3/ 290. 
(3) وهم او EE o a a‏ 
(4) ساقطة من «غ»: (تبارك). 

(5) ساقطة من «ج› ت :٠1‏ (تبارك وتعالى). (6) ساقطة من «ت1): (يوم). 

(7) النوادر والزيادات 2/ 389. (8) کالباجی» المنتقی» للباجی 3/ 37. 
(9) النوادر والزيادات 2/ 390. (10) فی «غ: (بمنی). ۰ 

(11) في «غ»: (فيمن) . 1 


97 


وأحبٌ إلى أن لو فعل»ء قال ابن المواز: وكان أحب إلى أن لو خرج إلى 
منى؛ ليدرك بها الظهرء وإنما تكلم مالك على من لم يفعلء حتى أخذه 
الوقت). 


[المبيت بمنى» والحكم في تركه]: 

ویبیت بهاء ولا دم في ترڪه ...4. 

وقوله: (ویبیت بهاء ولا دم في ترکه)» يعني يبیت بمنی» ولا دم عليه 
إ3 ايت ازس كرك الاب لل رالاعا دي الد 
TS BL N OTO TE‏ 
بحلاف الليالى الاخر. 


ويكره التقدم إلى منى قبل ذلك“ أو التقدم إلى عرفة قبل يومهاء 
وكذلك تقدم الأبنية ...4. 

وقوله: (وكره التقدم إلى منى”... إلى آخره)» يعني: أن مالكا كل 
كره الذهاب إلى منى قبل يومهاء وإلى عرفة قبل يوم عرفةء وإن كان كلام 
المؤلف ظاهراً في كراهة التقدم إلى منى في أول يومهاء وليس كذلك؛ لأن 
قوله: (قبل ذلك)ء إشارة إلى ما تقدم والذي تقدم إنما هو الخروج إلى 
منى بمقدار ما يصلي بها الظهر» ومعلوم قطعاً أن من خرج أول النهار 
متقدم قبل هذا - والله أعلم -» وما قلناه من قصر الكراهة على التقدم قبل 
اليوم هو نص قوله في المدونة"'“ وغيرهاء وأما تقدم الأبنية والأسباب إلى 


(1) انظر: الکافى ص142. 

)2( يعني : إن بها » تہ دفع من أول الليلء آو وسطه» عقد الجواهر الثمينة 1/ 409. 
(3) لان في ذلك دم لو فعله الحاج. عقد الجواهر الثمينة 1/ 409 

(4) في «غ»: (قال). (5) ساقطة من «غ»: (وليس). 

(6) انظر: المدونة الكبرى 2/ 399. (7) المدونة الكبرى 2/ 399. 

(8) ساقطة من «جا: (إنما هو). 

(9) ساقطة من «غ»: من قوله: «في أوّل يومها»» إلى قوله: «الخروج إلى منى». 

(10) المدونة الكبرى 2/ 399. 
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م وال عرق ف و ان اوور ا کو ل لول 
الاد ۹ لاا خت جا و د ال کا حن لمت 
الشمس”' بمنى يوم عرفة أمر بقبة له - من شعر - تضرب له بنمرة» قال في 
الحفیتة اا ےآ فة جد ال فد خوت ل و ا ها م 
الحديث لاأ لفظه. 


9)» 3 ۰ 

< ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة ا 
وقوله: (ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة)› يعني : يغدو من منى 
بعد طلوع الشمس إلى عرفةء قال ابن حبيب"": (فإذا حرجت من منى إلى 
عرفة» فلا E‏ انرا حتی تطلع الشیهسن على و فإذا حتت 
عرفة» فانزل بنمرة» فإدا رات الشمس فرح منها ال مسحد عرفة) . وقال مالك 
EN O e a‏ 
الفا ت ع 0 و 


(1) ساقطة من «ت :٠1‏ (إلى منى). (2) ساقطة من «ت1»): (المشهور). 
(3) انظر: المدونة الكبرى 2/ 399. (4) فى («ت1): (قال). 

(5) قال به اهت النوادر والزيادات 2/ 391. ۰ 

(6) ساقطة من ١غ٠:‏ (حين طلعت الشمس). 

(7) مثبتة في «ت 1٠ء‏ وساقطة من بقية النسخ: (له). 


(8) الحديث تقدم تخريجه. (9) انظر: الکافی ص142. 
(10) النوادر والزيادات› کتاب الحج› في الخروج ا منی 2/ 389 390. والمنتقى 
75 


(11) فی «غ): (تجاور). 

(12) ثبیر - بفتح آوله وکسر انيه بعده ياء ساکنهة وراء مهملة : هو جبل معروف بمكة على 
يسار الذاهب إلى منی من عرفة» معجم ما استعجم 1/ 335« ومعجم الللدان 2/ 72 

(13) في «غ»: أن . 

(14) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الخروج إلى منى 2/ 390. 

(15) ساقطة من «ج»: (من). 

(16) النوادر والزيادات 2/ 392. وابن شهاب: هو أبو بكر» محمد بن شهاب الزهري - 
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ابن شهاب : ويهجر اا يوم عرفة) . 


[بداية زمن الوقوف بعرفة]: 


< ثم بقف بها بعد الخطبة والصلاة ...4. 
وقوله: (ثم بقف بها بعد الخطبة والصلاة) » يعني: بعرفة. 


[حكم الوقوف غير طاهر]: 


$ ووقوفه طاهراً متوضئاً أفضل ...4. 
وقوله: (ووقوفه طاهراً متوضئاً أفضل). لا أعلم في ذلك خلاف؛ 


وإن و قف عير متوضيع› a‏ من احتلام» قال فی المدونة(): اغ ولا 
شيء عليه). والأصل قوله ب للحائض: «افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا 
تطوفي بالبیت تی تطهری». 


¢1) 
(2) 
(3) 
(4) 


م ويدعو إلى الغروب ...). 


القرشي» أحد أكابر الفقهاء والمحدثين» والأعلام من التابعين بالمدينة» ويعد من 
أعلمهم بالحلال والحرام» وهو اول من دون الخدم را عشرة من الصحابة 
رضوان الله عليهم› روی عن : اشر بن مالك» وابن عمر» وعبد الله بن جعفر»ء 
والمسور بن مخرمة» وخلق» روى عنه: عمر بن عبد العزيز»ء والإمام مالك» 
وسفيان الثوري» وعطاء بن أبي رباح» وخلق سواهم» كان يحفظ ألفين ومائتين 
خديث» تضتفها منك توفي ةة 124ح وقل 123ه وقيل 125ف انظر: حلة 
E O NES HO ay OOO SY‏ 
النور الزكية ص46. 

في «ج» : (يعجل الصلاة)ء وفي :٤۶«‏ (ويجهر بالصلاة» ويهجر بالصلاة) . 

انظر: الاستذكار 22/12 

المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم فيمن وقف بعرفة جنباً 2/ 414. 

أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب كيف كان 
الخ 113 وتاب قفي الخائضن المتاسك كلها الا راف 1171 
وكتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها؛ إلا الطواف بالبيت 2/ 594 
وكتاب الأضاحي» باب الأضحية للمسافر والنساء 5/ 2110 وباب من ذبح ضحية 
غيره 5/ 2113ء ومسلم في الحج» باب بيان وجوه الإحرام 2/ 873. 
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وقوله: (ويدعو إلى الغروب)» لا يريد خصوصية الدعاء؛ بل يدعو 
ويسبح» ويهلل» وبالجملة يذكر الله - تعالى - على أي آنواع الذكر أحبٌ» وإن 
كان قد جاء (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة)) قال ابن حبيب : (فإذا 
دعوت اله؛ فاستقبل القبلة بالخشوع» والتواضع» والتذلل» وكثرة الذكرء 
A‏ والتحميد» والتسبيح» والتعظيم» والصلاة على النبي مء 
O E OS O O is ey a kl‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير)» 
وقال الباجي: وأراه ذهب إلى الحديث الذي ذكرناه"ء وفيه: (أفضل ما 


(1) ساقطة من «جا: (بل يدعو). 

(2) هذا جزء من حديث أكمله المؤلف لاحقاأًء أخرجه البيهقي في الكبرى» في الحجء 
باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة 4/ 284 وباب أفضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة 5/ 117 ومالك فى الموطاًء فى كتاب القرآن» باب ما جاء فى الدعاء 1/ 214 
وكتاب الحج» باب جامع الحج 1/ 422 وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 378 والترمذي 
فى سننه بلفظه : (خير الدعاء)ء و(حیر ما قلت)» فی كتاب الدعوات» باب فى دعاء 
يوم عرفة 5/ 572» قال أبو عمر ابن عبد البر: (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث» وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به)» التمهيد» لابن عبد البرء 
6 39. وانظر: ماذا قال عنه صاحب خلاصة البدر المنير 2/ 15. 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 394. 

(4) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (الله). 

(5) ساقطة من «(ت2): (القبلة). 

(6) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (والتكبير). 

(7) محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري» المصري»ء يعرف بابن 
القرطي؛ نسبة إلى بيع القرط» سمع من: ابن سحنون» ومحمد بن عبد الحكم» وأبي 
بكر بن صدقة» وغيرهم» وممن روى عنه: أبو القاسم الغافقي» وعبد الرحمن 
التجيبي» وعبد الرحمن بن يحيى العطار وآخرون» له: الزاهي في الفقه» وأحكام 
القرآن» ومختصر ما ليس في المختصر»ء وغير ذلك» توفي سنة 355. انظر: الديباج 
المذهب ص248 وترتيب المدارك 3/ 293ء وسير أعلام النبلاء 16/ ٠78‏ وشجرة 
النور الزكية ص80. 

(8) فيي «غ: (تکرر). ( 0 ال ا 193 

(10) قد يكون ذكره في أول هذا الشرح. 
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قلته نا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما بعد (إلى) 
من قوله: (إلى الغروب)ء داخل فيما هو في حکم ما قبله» على ما سيأتي. 
[الأفضل لأهل عرفة يوم الوقوف بها: هل هو الركوب, أو القيام» أو 
الجلوس]: 


والركوب أفضل” ثم القيامء ولا يجلس؛ إلا لكلال ...4. 
وقوله: (والركوب أفضل ثم القيام؛ ولا يجلس؛ إلآلكلال)ء يعني : أن 


ء۶ E‏ £ 8 . 4 “رام د Ts‏ 

أهل عرفة أفضل أحوالهم الركوب» ثم يليه في الفضيلة القيام واد اهل 
المذهب أن الحج راكباً أفضل؛ لموافقته فعل النبي يلاء قالوا”: (ما لم يشق 
الوقوف على الدابة)؛ لنهي النبي بل : «عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي“ وأما 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(6) 


(7) 
(8) 


الحديث أخرجه مالك فى الموطاًء فى كتاب القرآنء باب ما جاء فى الدعاء 1/ 214 
وفي كتاب الحج» باب جامع الحج 1/ 422. ۰ 

مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (فيما هو). 

انظر: الكافي ص143 والمعونة 1/ 579. 

انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 403. (5) انظر: الاستذكار 13/ 24. 

الحديث أخرجه الشيخان عن آم الفضل بنت الحارث» وعن ميمونة ويا زوج 
النبي يية؛ فأخحرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج» باب الوقوف على الدابة 
بعرفة 2/ 598» وباب صوم يوم عرفة 2/ 701 وفي كتاب الأشربة» باب من شرب 
وهو واقف على بعير 5/ 2130ء ومسلم في صحيحه» في الحج» باب استحباب 
الفطر للحاج يوم عرفة 2/ 791. 

الموطاً 1/ 389. 

لفظ الحديث عند ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي: (قال مية: «اركبوا 
هذه الدواب سالمة» وابتدعوهاء ولا تتخذوها كراسى٤)»‏ وعند ابن أبى شيبة» 
وأحمد» والحارث؛ بلفظ غير هذاء صحيح ابن خزيمة» المناسك» باب الزجر عن 
اتخاذ الدواب كراسي 4/ 142» وصحيح ابن حبان» كتاب الحج» باب الزجر عن 
اتخاذ المرء الدواب كراسي 12/ 437 والمستدرك» للحاكم 612/1 2/ 109› 
وسنن البيهقي الكبرى» الحج» باب كراهية دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة» 
وترك النزول عنها للحاجة 5/ 255. ومصنف ابن أبى شيبة» باب فى طول الوقوف 
على الدابة 5/ 267» ومسند أحمد 3/ 439» 440» 441» ومسند الحارث (زوائد 
الهيثمي)ء باب ما جاء في الدواب 2/ 838 وقال الحاكم في المستدرك: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


202 


الجلوس هناك؛ فلا يكون إلا للاستراحة» كما قال المؤلف» ولا أعلم 
E‏ 


[ما يحزئ من الوقوف]: 

الواجب من الوقوف ...). 

وقوله: (والواجب من الوقوف... إلى آخره)»› مراده بیان ادنی ما یخرج 
به عن عهدة الواجب من عرفة» وذكره الوقوف إشعار منه بان الراجح عنده 
من القولين بعد هذا هو اشتراط الوقوف» ولا يكفي المرور» لكنّ قوله: (أدنى 
حضور)» كالمعارض لهذا؛ لان الحضور أعم من الوقوف» والح أن 
لفظ الوقوف هنا ليس المراد منه الحقيقة» وإنما المراد منه الطمأنينة بعرفة» 
راء کان فا واا أو خالا أو قر لت ها عدا الوو من غ 
طمأنينة؛ فهو مختلف فيه» وإنما كثر استعمالهم الوقوف هنا؛ لأنه أفضل 
الأحوال في حت أكثر الناس» والركوب لا يتأتى في حق الأكثر. 


[الوقوف الركنى]: 

الركني أدنى حضور في جزء من الليل وجزء من عرفة» حيث شاء 
سوى بطن عرنة*٠‏ ووقف مالك: أن لو وقف في المسجدء وفيه لأصحابه: 
قولان*) وکره بنیانه» وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنین» ویقال: إن 
الحائط القبلي على حد عرنة ...4. 

وقوله: (الركني)؛ لأنْ الوقوف منه ما هو ليس بركن» ولا يظن فيه 
ری ا ر چو کا ك 
الركني هاهنا؛ ليخرج الوقوف نهارأًء ولو تركه لم يقع في الكلام خلل - والله 
أعلم -» وكون ذلك كافياً في الخروج عن العهدة مجمع عليه» واختلف 


(1) ساقطة من «ت :٤2‏ (أيضاً). (2) کت ا 
(3) في «غ»: (الجواز). (4) ساقطة من «غ»: (إن). 
(5) انظر: الكافي ص143. (6) نفس المصدر السابق. 


(7) مثبتة في «ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (هو). 
(8) فى غ: (ولا يمكن ذلك فیه). 
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العلماء هل يجزئ الوقوف نهاراًء أم لا؟ فذهب مالك إلى أن الوقوف 
الواجب إنما هو في اليل ووقوف النهار سنة» وخالفه سائر الأئمة“) 
وعكسوا هذا الحكم»ء فقالوا: (الواجب هو الوقوف نهاراً)» من ترك 
الرقر تد الل ٠‏ قله د عل لات ب فی جن ا اله 
اوا ا ا م و ا ر وال ازم ال رب 
موسع» وآخره طلوع الفجر) واختلفوا في مبدئه» فالجمهور أن مبدأه من 
صلاة الظهر""ء ومالك يقول من الغروب""ء ووافق الجمهور: اللخميء 
وابن العربي» ومال إليه ابن عبد البر في ظاهر كلامه”؛ من أهل مذهبناء 
واستقرآه اللخمي من مسائل في المذهب» وليس استقراؤه بالبين» فلذلك لم 
ينقله هنا نعم الحق - والله أعلم - ما ذهب الجمهور إليه» والدليل عليه ما 
رواه عروة بن مضر س قال: (أتيت رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج إلى 


(1) ساقطة من «غ»: (أم لا). (2) في «غ»: (ليلاً). 
(3) اتظر: المنتقى» للباجي 19/3 والإشراف 1/ 482ء وأحكام القران» لابن العربي 
1/ 137. 


(4) الشافعي» وأبو حنيفة» وقال ابن حنبل: ليلاًء أو نهارأًء أحكام القرآنء لابن العربي 
I‏ 0 

(5) المنتقى» للباجي 3/ 19ء 20ء وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 137. 

(6) فى «غ»: (ليلاً). 0 ا الم 210/3 

STEEN E OY OME AAG OME NE) 

a RES O SNS OTIS OOS O N OD 

AN EOD 

(12) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر» كتاب الحج» باب وقوف من فاته بعرفة 13/ 35› 
ووافق الجمهور من علمائنا أيضا ابن شاس؛ على ما يظهر من كلامه فى كتابه عقد 
الجواهر الثمينة 1/ 405. ۰ 

(13) ساقطة من «ج»: (هنا). 

14 اخركة آبن خزيمة ف المتاسك> بات ذكر البيان أن هذه الصلرات التي قال 
النبي ب من هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها 4/ 256 وابن حبان في 
صحيحه 9/ 161» والحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ 635» والبيهقي في 
الكبرى» في الحح» باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه 5/ 116» وباب إدراك الحج - 
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الصلاة؛ فقلت: يا رسول الله! إني جثت من جبلي"“ طيئ» أكللت راحلتيء 
وأتعبت نفسي» والله ما ترکت من حبل؛ إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟› 
فقال رسول الله ية : من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو تهاراًء فقد تم حجه» وقضى تفثه)» صححه 


العاف ك غ ق و ا ا شر ف الد رر 
E‏ تراطه؛ وهو الوقوف هارا فيل 
الزوال» فالحديث إذاً متروك الظاهر» فوجب الرجوع إلى فعله وء وهو أنه 
لم ينفر من عرفة إلا بعد الغروب. قلت: لا يلزم من ترك الظاهر في صورة 


(1) 
(2) 


0 


(4) 


بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ك5/ ۰173 وأبي داود في السنن» كتاب 


المناسك» باب من لم يدرك عرفة 2/ 196» والنسائي ف ا 
الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام ل TE‏ 
السنن» الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/ 238ء 
وأحمد في المسند 4/ 261. وعروة: هو عروة بن مضرس بن أوس بن حارئة بن لام 
الطائي» له صحبة» يعد من الكوفيين› کان سيدا في قومه» يضاهي عدي بن حاتم في 
الرئاسة» شهد حجة الوداع مع النبي بيا له حديث واحد في الحج» روى عنه 
الشعبي› وابن عمه حميد بن منهب» وقیل : ر ابن عباس ا انظر: 
اللإصابة 4/ 494 وتهذيب الكمال 20/ 35» ومعجم الصحابة 2/ 264 وأسد الغابة 
4 33 34. 

فی «۶): (بلد). 

lS EE RG EO O a O O 
e Eh OE IE a E e 
ابن حبان والحاكم في المستدرك» وقال: (صحيح على شرط كافة آئمة الحديث›‎ 
وهو قاعدة من قواعد الإسلام» وقال الحافظ أبو بكر المعافري: هو من لوازم‎ 
وتحفة المحتاج‎ ٠73 /3 الصحيحين)» خلاصة البدر المنير 17/2» ونصب الراية‎ 
L2 

هذا معنى الحديث» وهو حديث طويل عند مسلمء واللفظ عنده: (فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس)» مسلم»ء في الحح» باب حجة النبي بي 2/ 890 ولفظه عند 
ابن خزيمة» وأحمد» وأبي يعلى: (أفاض حين غابت الشمس)» صحيح ابن خزيمة» 
فى المناسك» باب وقت الدفعة من عرفة 4/ 262 ومسند أحمد 1/ 75. ومسند أبى 
NE a Oe ASE AS Ss‏ 
البيهقي» الحج» باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه 5/ 122. 
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لمعارض راجح - وهو الإجماع - تركه من جميع وجوهه» والنبي ي4 جمع في 
الوقوف بعرفة بين الليل والنهار» وذلك هو الأفضل» وليس فيه بيان أي 
الزمانين هو الواجب”“؛ بل لو قيل: إن الزمان الذي أطال الوقوف فيه مع 
شدة الحر - وهو النهار - هو الواجب» والزمان الذي اقتصر فيه على أيسره» 
مع سهولة الوقوف فيه؛ هو المندوب» وهو الليل؛ لكان هو الظاهر» ففعلء( 
وقوله يلا متطابقان» ولجماعة من كبار أهل المذهب على الاحتجاج 
بالحديث أسئلة تركناها» خشية التطويل»ء ولظهور ضعفهاء وتعميم المؤلف 
موضع الوقوف بعرفةء إلا عرنة؛ لما في الصحيح عن جابر وي : (أنَ 
ا 7( قا ل(3): نحرت هاهنا» ومنی كلها منحر» فانحروا في رحالکم» 
وعرفة هاه وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف)» 
وروي من حديث ابن عباس» وأبي هريرة ور قال" : (قال رسول الله لا : 
عرفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة)» فقال فيها بضم العين المهملة 
وفتح الراء» وسكنها بعضهم» وخطأً البكري الفقهاء في ضمها""» قال ابن 


(1) ساقطة من «(ت2): (هو الواجب). 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (بفعله). 

(3) ساقطة من «ت2)٠:‏ (صلى الله عليه وسلم). 

(4) فی («غ): (ترکتها). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف 2/ 893. 

(6) فی (غ۶): (رسول الله صلی الله عليه). 

e 0‏ وا ا ا و 

(8) ساقطة من «(ت1»: (قال). (9) ساقطة من «ت 1)»: (عرّفت هاهنا). 

(10) رواه البيهقي» ومالك» وابن آیي شيبة؛ بلفظه» وابن خزيمةء والحاكم بغير هذا 
اللفظ» البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه 
5 15 ومالك في الموطأًء في الحج» باب في الوقوف بعرفة والمزدلفة 1/ 388› 
مرسلاً» وابن أبي شيبة في مصنفهء الحج» باب من قال: عرفة كلها موقف؛ إلا بطن 
عرنة 3/ 245 وابن خزيمة فى صحيحه»ء المناسك» باب الزجر من الوقوف بعرنة 
4 5 والحاكم في المستدرك 1/ 633 والحديث وصله ابن عبد البر في التمهيد 
4 , وقد أعلت طرق الحديث بعدة عللء الدراية في تخريجح أحاديث الهداية 
2 9. وتلخيص الحبير 2/ 255. 

(11) معجم ما استعجم 3/ 935. 
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حبيب": (عرنة ليست من عرنة» إنما هي من الحرم» وعرفة خارجة من الحرم 
والموقف خارج من الحرم وداخل في الحل» وبطن عرنة هو بطن الوادي الذي 
ه امد غا وهن مسال تع يها الاد را كاف المطر قال ا 
لا 0 (كتب إلى أصبغ أن المسجد من بطن عرنة» فمن 
وقف في المسجد فلا حج له). وهذا بين أن مذهب أصبغ أن عرنة ليس من 
عرفة» ومثله عن أبي مصعب قال : (من وقف وأفاض من عرنة» فلا حج له)» 
وحكى ابن المنذر (عن مالك حجه تام» ويهريق دماً)ء وأما المسجد فقد قدمنا 
ما قاله أصبغ› وفي «الموازية) ل (من وقف بالمسجد فقد خرج من 
بطن عرنة» ولكنّ الفضل بقرب الإمام. وقال عنه ابن القاسم: ليس الوقوف به 
و 0 ا اه ع ن 
E‏ فهو خلاف ما تقدم الآن لأصبغ؛ أن ا عرنةء وقال 
عيسى””: (إنما يلي عرنة من المسجد حائطه الغربي). 


(1) ساقطة من «ت1): (حبيب)»ء معجم ما استعجم 4/ 1191ء والمنتقى 3/ 17. 

(2) فی «ت1»: (السيل). 

(3) معجم ما استعجم 4/ 1191 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 405 والكافي ص143. 

(4) رواه ابن عبد البر عن ابن عباس ويا فى التمهيد 24/ 420» وذكره القرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن 2/ 418. ٠‏ . 

6(7 ار 23 وا ادر لله او کن مجه بى [تراعيم تن ادر 
التيسابوري» الفقيه نزيل مكة» روى عن الربيع بن سليمان» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» ومحمد بن إسماعيل الصائغ» وخلق كثير» حدث عنه أبو بكر بن 
المقرئ» ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطيّ» والحسين والحسن ابنا علي بن 
شعبان» له عدة تصانيف منها الإجماع» والاختلاف» والمبسوط وغير ذلك» وله 
تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً يقضي له بالإمام في علم التأويل أيضاًء كان غاية 
في معرفة الاختلاف والدليلء مجتهداًء لا يقلد أحداء مات بمكة سنة 319ه. انظر: 
طبقات الحفاظ 1/ 330 والأعلام 5/ 294 ووفيات الأعيان 4/ 207. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 502 والمنتقى» للباجي 3/ 17. 


(7) في «غ»: (أن يقرب). (8) عقد الجواهر الثمينة 1/ 405. 
)9( مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (هو). 
(10) ساقطة من «ت 1»: (على). (11) فى «غ۶): (عرفة). 
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[هل يکفي المرور بعرفة› ام الوقوف شر ط فیها؟] : 

وفي اشتراط الوقوف: قولان» وفي المار: قولان» وفي اشتراط علمه 
بعرفة”: قولان» وفي المغمى عليه قبل الزوال”٠‏ والجاهل بها ثالثها: لابن 
القاسم لا يجزئ الجاهل ...4. 

وقوله: (وفي اشتراط الوقوف: قولان)ء قد تقده أن المراد من 
الوقوف في هذا الباب إنما هو المكث والطمأنينةء على أي حال كان» من 
وقف» أو جلوس» أو اضطجاع» وليس المراد من الوقوف الذي هو انتصاب 
القامةء وإذا تقرر ذلك» فالخلاف حقيقة إنما هو فى الاكتفاء بالمرور» فلا 
ينبغخى لمن مذهبه الاختصار أن يجعلهما مسألتين ؛ ا ر غ الا ری 
کا اة وال ي الا ا ا و ن 
المسألة الثانية نشا عن الخلاف فى الأولىء والأقرب من القولين فى النظر؛ 
أن المراد من الحلول في ذلك ال إنما هو إشعار النفس فيه بالقربة مع 
ما يصضحب ذلك من رقة فى القلب» وذکر فی اللسان» بحسب ما يسر له كل 
إنسان» فلا ينبغي على هذا آن جى 0 ولا المغمى عليهء ولا الجاهل 
بعرفة» وإن كان المشهور أنه يجزئ المخمى عليه“ » وحديث عروة بن مضرس 
المتقدم” يقتضي الإجزاء أيضاً في حق الجاهل في هذا الباب» وهو الذي 
وقف بعرفة غير عالم آنها عرفة» على نظر في ذلك وإذا قيل: إن المرور 
يجزئ؛ فقال في كتاب محمد: (عليه د 


[وقت أنتهاء وقوف عرفة]: 
والوقت باق إلى طلوع الفجر” ...4. 


(1) انظر: المدونة 2/ 415. (2) انظر: الكافي ص135. 

(3) انظر: المدونة 2/ 413 - 418. 

(4) تقدم ص203ء من هذا الكتاب؛ عند شرحه لقول المؤلف: (والواجب من الوقوف). 
(5) ساقطة من «ج»: (وأن الخلاف). (6) انظر: المدونة 2/ 413. 

(7) ذكره عند شرح لقول المؤلف: (الركني). 

(8) في النوادر قال ابن المواز: (من وقف مغمى عليهء أجزآه» ولا دم عليه)ء النوادر 2/ 396. 
(9) انظر: المدونة 2/ 417. 
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وقوله: (والوقت باق إلى طلوع الفجر)'» قد تقدم أن ذلك متفق 
ا ٤‏ وقد حرج الترمذي EE‏ وخحرجه ا e‏ 
وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر» قال: (شهدت النبي بيه بعرفة» وأتاه 
ناس من نجده فأمروا رجلا فسأله عن الحج» فقال يية: الحج عرفة)) 
من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح› فقد أدرك حجه» وأيام منی ثلاتة أيام» 
من تعجل في يومين» فلا إثم عليه» ومن تأخرء فلا إثم عليه» ثم أردف 
رجلا فجعل ينادي بها في الناس)ء وقال الترمذي': (من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر). قال وكيم: (هذا الحديث أم المناسك)ء وقال ابن 


(1) عقد الجواهر الثمينة 1/ 405. 

(2) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (الركني). 

(3) ما ثبت في #غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (في صحيحه» سنن الترمذي» في الحج» باب ما 
جاء فيمن آدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/ 273). 

(4) النسائي في الكبرى» كتاب مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة 2/ 432. وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن يعمر بن صخر الدؤليّ» 
الصحابيّ» كان يسكن مكة مدة» والكوفة زماناًء شهد مع النبي إلا حجة الوداع» 
روی عن النبي ييه حديث (الحج عرفة)» وحديث النهي عن الدباءء والمزفت» وهما 

فى السنن الأربعة؛ إلا النسائيّ› روی عنه بکیر بن عطاء الليثي» مات بخراسان. 
انظر : الإصابة 4/ 368. ومعجم الصحابة و وتهذيب الكمال 18/ 21. 

(5) كالحاكم في المستدرك 1/ 635. وقال عنه: حديث صحيح»› ولم يخرجاه. 

(6) فی (۶)»: (عرفات). 

E A NR A ADEN EES 
علي بن الملقن الأنصاري» تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي 2/ 16ء‎ 
مكتبة الرشيد» الرياض»› ط1ء 1410ه.‎ 

(8) سنن الترمذي 237/3 وتحفة المحتاج 2/ 178 وخلاصة البدر المنير 2/ 16ء وقال 
عنه الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم. ووكيع: هو 
وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الرواسئّ» الكوفي» ثقة» عابد» صالح» آديب» 
من حفاظ الحديث» وكان يفتي» سمع هشام بن عروة» الاجم وابن جريج› 
ومالك» وخلائق» وعنه ابن المبارك» وابن المديني» وابن معين» وآمم سواهم» من 
تضانفة : الشتنء: و تففتيز ألقران»؛ توفي ااا ښ الحح سنة 197ه. 
التاريخ الكبير 8/ 179 وتذكرة الحفاظ 1/ 306 وطبقات الحنابلة 1/ 391. 

(9) ساقطة من «غ٤:‏ (الحديث). 
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غ ھا جود خا ا و 


[الحكم لو أنشاً الحج ليلة عرفة]: 

ولو أنشاً الحج فيهاء أجزأه”'...4. 

وقوله: (ولو أنشاً الإحرام فيهاء أجزأه)» يعني: أن من أنشأً الإحرام 
ليلة عرفة - ولو بعرفة - فوقف القدر المجزئ؛ فقد أدرك عرفة» ثم يفعل 
بعد ذلك بقية الأركان» على نحو ما يفعله را الحجح من الميقات» ولا 
خلاف في ذلك آعلمه. 


[إحكم من قرب من عرفة - قبيل الفحر -» فذكر صلاة» إن صلاها؛ 
فاته الوقوف]: 

فلو قرب منها قرب الفجر فذكر صلاة يفيته فعلهاء ففرق محمد بين 
قربه جداً وغيره وفرق ابن عبد الحكم بين المكي والآفاقي وقيل: يصلي 
إيماء ...). 

وقوله: (فلو قرب منها... إلى آخره)» يعني: فلو قرب من عرفة قبيل 
الفجر» فذكر أن عليه صلاة» إن تشاغل بها؛ طلع الفجر قبل إدراك عرفة» 
هذا معنى المسألة التي فرض المؤلف وغير واحد» فظاهر كلامهم أنها صلاة 

. et ت 7 7 فار ر‎ E: 
حر وا الا هاري والضروري ا ورن ين كير الال فن‎ 
کر اة اء و ل ا ي وك الل يما فة اد‎ 
أقوال: الأول: إن كان قريباً من جبال عرفة» وقف وصلى""ء وإن كان‎ 
بعيداًء بدأ بالصلاة وإن فاته الحج» وهذا في لفظ النوادر"'» وكَأنٌ كلام‎ 


(1) سنن الترمذي 3/ 237 وتحفة المحتاج 2/ 178 وخلاصة البدر المنير 2/ 16. 
(2) المدونة 2/ 413. (3) المدونة 2/ 413. 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 405. (5) انظر: النوادر 2/ 396. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 396. 

(7) ساقطة من «جا: (الاختياري والضروري). (8) ساقطة من «ت1): (من). 

(9) نقله خليل في التوضيح 2/ 425. 

(10) ساقطة من «غ»: (وصلى). انظر: هذا القول في عقد الجواهر الثمينة 1/ 406. 
(11) مثبتة في «ت1» ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (لفظ)ء النوادر والزيادات 2/ 396. 
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الموؤلف(' 2 ا چ يعطي خلافه» ووجه هذا القول أنه مع 
القرب يقوى الظن بإدراك عرفةء ويضعف مع البعد؛ لقوة احتمال الخطاً في 
الور ااك عن ا وال الا رل مهد ا د ا 
(الفرق بين المكي والقريب من مكة وبين الآفاقي» فالأول يبتدئ بالصلاةء 
والثاني يذهب إلى عرفة)» ووجهه ظاهر التصور. والثالث: هو قول بى 
مخمة عد اليد يقلي اء اشا > اة عه ابن شير كص : 
المسايف» صورة» واستدلالا» واعتراضه بعدم تحقق وجود الجامع في الفرع ؛ 
لأن المشقة في الأصل خوف إتلاف النفس» وفي الفرع خوف إتلاف المالء 
لها ولك قافن عل ا خر ومن أن قال عن اول اد ال تقار 
الشاقة مع بعد المشقة يخشى معها على النفوس؛ مع ضميمة إتلاف المالء 
ففي الفرع ما في الأصل وزيادة» فيعود إلى قياس الأحرى»ء وعلى الثاني أن 
القياس على الرخص المختلف في قبوله إنما هو إذا كان الأصل المقيس عليه 
منصوصاً عليه في الشريعة» أما إذا كان اجتهادياًء فلا نسلم» وتحقيق هذا في 
غير هذا الفن» وحکی ابن بشیر قولا اخر لم يسم قائله - قائله على عادته فیما 
يحكيه من الأقوال - وهو تقديم الصلاة*ء قال بعضهم : (مقدارها في 


(1) ساقطة من «غ»: (المؤلف). 

(2) في «غ»: (وكأن كلام المؤلف وقوله). 

(3) النوادر والزيادات 2/ 396ء وعقد الجواهر الثمينةء لابن شاس ص1/ 406 
والذخيرة 3/ 260. 

(4) ساقطة من «ج»: (أبي). 

(5) نقله خليل في التوضيح 2/ 425. أبو محمد» عبد الحميد بن محمد المغخربي» 
القيرواني» المعروف بابن الصائغ» سكن سوسة» وأدرك صغيراً با بكر بن 
عبد الرحمن» وأبا عمران الفاسي . تفقه بالعطار» وابن محرز» والسيوري وغيرهم» 
وسمع أبا ذر الهروي» وبه تفقه المازري» وغيره» له تعليق مهم على المدونةء توفي 
سنة 486ه. انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض 4/ 794 والديباج المذهب 
ص7٠‏ وشجرة النور الزكية ص117. 

(6) في «غ): (ما شاء). (7) فی (غ٤:‏ (بياض). 

(8) وحكاه خليل في التوضيح» ولم يسم قائله» التوضيح ورقة 18. 

(9) التوضيح 2/ 425. 
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الشرع» ولاستحقاقها الوقت)ء يعني: أن الصلاة والحج ن انا نارگن 
الإسلام؛ إلا أن تقديم الصلاة على ا معلوم قطعاًء فإذا رجح الجنس» 
وجب مثله في الشخص على الشخص» وأما قوله: (ولاستحقاقها الوقت)» فهو 
جيد» .ولكن على فرضه المسألة في حق من تذكر صلا" العشاء من تلك الليلةء 
وآما على ما قلناه إنه ظاهر كلام المؤلف وغيره: إنها مفروضة في حق من تذكر 
صلاة فائتة قد خرج وقتها؛ ففي استحقاقها هذا الوقت نظر» وهو محل النزاع» 
وبالجملةء إن هذا القول وقول الشيخ أبي محمد عبد الحميد في تلك إنما 
يظهر على طريق ابن بشير في فرض المسألة» إذ يبعد في حق المسايف المذكور 
في تلك الحالة منسية أن يصليها على حاله» وإن كان الأمر بها على الفور» وقد 
اختلف الناس في الوقتية على تلك الحال بما هو مذكور في غير هذا الموضعء 
E,‏ تقديم عرفة على الصلاةء وكذلك قال في حق من دخل 
عرفة» فتذكر الصلاة وهو مارء إن قلناء إن المرور على انفراده غير كاف» وإن 
قلنا : إن المرور یکفي؛ فلا شك آنه يصلي» وعندي آنه لا يبعد في حق هذ 
أن يصلي وينوي مع الصلاة هنالك الوقوف؛ فيسقط الفرضان بفعل الصلاة 
المستلزم للوقوف بعرفة» فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: الابتداء بعرفة» وهو 
اختيار اللخمي» والابتداء بالصلاة؛ لحديث أسامة. وهو القول الذي حكاه 


(1) ساقطة من («غ۶»: (صلاة). (2) ساقطة من «ج» غ (أبی محمد) . 
(3) ساقطة في «غ»: (في تلك). (4) فی (۶): (فی). 
)5 3/ 260. (6) فى «غ)»: (إنه). 


(7) في «غ٤:‏ (لا يجزئ). 

(8) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (لجت اشام والحديث المراد؛ هو الذي 
دکر فيه قوله کل : «الصلاة أمامك»» وهو اتن قریباً إن شاء الله تعالى . وأسامة هو 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» أبو يزيد» وقد قيل: أبو محمد ويقال: آبو 
زید. جب رسول الله ييه وابن حبه ومولاه» يعرف بالكلبي» هاجر مع النبي ية إلى 
المدينة» وأمره َيه قبل 1 يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفراً e‏ روی عن 
النبي بي وعن أبيه» وأم سلمة» وعنه: ابناه الحسن»ء ومحمد» وابن عباس» وأبو 
هريرة» والنهدي» وعياض بن صبري ختن أسامة توقى سنة 58ف انظر: شذرات 
الذهب 1/ 59ء والتاريخ الكبير 2/ 20ء والإصابة 1/ 31» وأسد الغابة 1/ 79. 

(9) ساقطة من «ت 1»: (القول). 
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اض بشير » وتفرقة ابن المواز» وتقرقة ابن عبد الحكم» واختيار الشيخ 


[الحكم إذا قدم يوم عرفة» أو خرا]: 
e » .‏ 3 ۰ )2( » ۾ 
< ولو وقع الخطاً في يوم عرفةء ففي الإجزاء”: قولان» والمعروف: أن 
الثامن لا يجزي» والعاشر يجزي» وعلبه فقهاء الأمصار ...4. 
وقوله: (ولو وقع الخطاً في يوم عرفة... إلى آخره)› يعني: أن آهل 
الوق ةة إا اخطارا بان رقفو الام أو الاش كما إا غ 
O CR N‏ 
(ل یجریئ إدا وقفوا ا ویجرئ دا وقفوا العاشر)» وهر المعروف ۔ كما 
قال او والذي حکاه جمهور العلماء حتی انکر بعضهم وجود 
الخلاف فيه» واختار ابن العربي الإجزاء مطلقا؛ لقوله كيل ': «صيامكم 


ءا 
|= 


(1) مثبتة في «غا» وساقطة من بقية النسخ: (محمد)» وكذلك (أبي) ساقطة من جميع 
الم 

)2( البيان والتحصيل 4/ 54. (3) ساقطة من «ج): (بعرفة). 

(4) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فوقفوا). 

(5) روي هذا القول عن عطاءء والحسن» وبه قال أبو حنيفة» الاستذكار 13/ 42ء هذا 
خارج المذهب أما داخله فانظر القول فيه في البيان والتحصيل 4/ 54 وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 406. 

(6) هو قول أبى ثور» وداود»ء الاستذكار 13/ 42. 

(7) قال به مالك والشافعى» وبعض أصحابه» الاستذكار 13/ 42. 

(8) ساقطة من «ج»: : (المؤلف). )9( عقد الجواهر الثمينة 1/ 406. 

(10) أخرجه البيهقي› وعبد الرزاق بلفظ : (صومكم). وگل من الترمدى: وابن ماجه» 
والدارقطني» وأبو داود» وإسحاق بن راهويه؛ بلفظ غير هذاء» فأخرجه البيهقي في 
الكبرى» في الصيام» باب القوم يخطؤون في رؤية الهلال 4/ 252. وفي الحج»› 6 
خطاً الناس يوم عرفة 5/ 175» 176 وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 156 والترمذي» في 
الصوم» باب ما جاء في الصوم يوم تصومون 3/ 80» وابن ماجه» ف 
باب ما جاء ف هری الد 1/ 531« والدارقطني › في الصوم 2/ 164« وأبو داود في 
سننه» كتاب الصوم» باب إذا أخطأً القوم الهلال 2/ 297 والحديث قال عنه الترمذي: 
(هذا حديث حسن غريب)» تحفة المحتاج 1/ 552 وتلخيص الحبير 2/ 256. 


23 


يوم تصومون› وأضحاكم يوم و واخحتار اللخمي عدم الإجزاء 
و بالقياس على الميخطى وحده يوم عرفة» وبعموم قوله ل (3) . (من 
جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح؛ فقد آدرك حجه)» ا 
(في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة العلوي وهروبهم من عرفةء 
ولم يتموا الوقوف» قال: يجزيهم› ولا دم عليهم)» واختاره ابن العربي 
أيضاًء قال القاضي أبو عبد الله بن الحاح: هذا العلوي؛ هو إسماعيل ابن 
يوسف؟» والسنة هي سنة إحدى وخمسين ومائتين» طلع على الحاج وهم 
بعرفة في جموع؛ فقتل من المسلمين خلقاً عظيما*» وبطل الحج عليهم؛ إلا 
سا حتی زوا ات کان يسمع بالليل تلبية القتلى› وکان شان في الفساد 
عظي) . 


[باب: في ذكر الإفاضةء ومزدلفة] 
[فى الافاضة من عرفات]: 
ويفيض بعد الغروب إلى مزدلفةء فيبيت بها...4. 


(1) ساقطة من «ع» من قوله: (واختار ابن العربي)ء إلى قوله: (يوم تضحون). 

(2) البيان والتحصيل 4/ 55. (3) تقدم تخریجه قریبا. 

(4) النوادر 2 431 والاستذكار 13/ 44. (5) ساقطة من «(ت2): (سنة). 

(6) لعله القاضي أبو عبد الله» محمد بن أحمد» يعرف بابن الحاج» الشيخ الفقيه» أخذ 
عن محمد بن فرج» وابن رزق» وابن سراج الغخساني» وغيرهم» كان من جلة 
الفقهاءء وكان مدار الفتوى في زمنه عليه» > سمع منه ابن بشکوال وغیره» من 
مصنفاته: نوازل الأحكام» توفي مقتولاً بالمسجد الجامع بقرطبة» وهو ساجد سنة 
9كه. انظر: شجرة النور الزكية ص132. 

(7) هو إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب» العلوي» ظهر بمكة سنة 251ه.» حاصر مكة» وأنهبها أصحابه» وأخذ خزائن 
الكعبة» وأغار على الحاج بالموقف» يوم عرفة» ففروا منه» ولم يقفوا ليلاء ولا 
نهاراً. انظر: تاريخ الطبري»ء لمحمد بن جرير الطبري» أبو جعفر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ا1ء 1407ه؛ خبره في أحداث سنة 251ه 5/ 405 وما بعدها. 

(8) في «ج»: (كثيراً). 

(9) انظر: تاريخ الطبري 5/ 405. 
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وقوله: (ويفيض بعد الغروب إلى مزدلفةء فيبيت بها)» ولا خلاف في 
ذلك ابتداء» وكذلك فعل رسول الله ي قال ابن حبيب: (إذا دفع الإمام 
من عرفة» فارفع يديك إلى الله سبحانه» وادفع وعليك السكينة والوقار» فإن 
TT O E A O ECO‏ 
O SS a Ng‏ 


[حکم المرور بغير المأزمين] : 

ويكره المرور بغير بين المازمين“...4. 

وقوله: (ويكره المرور بغير بين المازمين)؛ لأنها الطريق التي 
سلكها النبي ڪل . 
[الصلاة بمزدلفة] : 

< ويصلي بها المغرب والعشاء؛ جمعاً وقصراً ويتم أهل مزدلفة ...4. 


وقوله: (ويصلي بها المغرب والعشاء؛ جمعاً وقصراً ويتم أهل 
مزدلفة) » يعنى: يصلى بالمزدلفة الصلاتين کوک الثابت عن 


(1) المنتقى» للباجى 3/ 38 والنوادر 2/ 394. 

07 ر ا 

(3) ساقطة من «ج٤:‏ من قوله: (قال ابن حبيب)» إلى قوله: (لحديث أسامة)» والحديث 
أخحرجه الشيخان في الصحيح» ولفظ الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: (سئثل 
أسامة وأنا جالس» كيف كان رسول الله بيا يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان 
يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص)» فأخرجه البخاري في الحج» باب السير إذا دفع من 
عرفة 2/ 600 وفى كتاب الجهاد والسير»ء باب السرعة فى السير 3/ 1093 وفى كتاب 
المغازئ: باب هة درن رالطل ب عر اوي 4 1601 :وم قي الح 
باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 2/ 936. 

(4) المنتقى 3/ 38 والمغني 3/ 212. 

(5) المنتقى 3/ 38 والقوانين الفقهية ص138 والمأزمان - مثنى مأزم -: وهو الطريق 
الضيق بين الجبلين ونحوه» والمقصود طريق يأتي المزدلفة من جهة عرفة؛ يدفع منه 
الناسن لله المزذلنة: 

(6) مسند أحمد 2/ 131» وسنن البيهقي ؟/ 119» ومجمع الزوائد 1/ 175ء» 176 قال 
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النبي ياء وفي الصحيح _ أيضاً : (أن النبي يي لما جاء المزدلفة» نزلء 
فتوضاًء فأسبغ الوضوء»ء ثم أقيمت الصلاة»ء فصلى المغرب» ثم أناخ کل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء» فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئاً)» 
N O E‏ 
gE O O‏ 
بالصلاتين» ثم يحط). وأجاز أشهب - على استحباب : البداية بالصلاة؛ 
إلا أن يعرض عذر من ثقل» وقال: لا يتعشى قبل الغروب» وإن خفف› 
وليتعش بعدها وقبل صلاة العشاء» إن كان عشاؤه خفيفاً . وأمّا إتمام أهل 
مزدلفة الصلاة» فکاآهل م وف 72 , 


[حکم من وقف بعد دفع الإمام» من حيث جع الصلاتين - المغرب 
والفقان ى ال 


< ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام» صلي كل صلاة لوقتها“) وقيل: ما لم 
يرج قبل الثلثء أو النصف» على قولين ...4. 

وقوله: (ومن لم بقف إلا بعد دفع الإمام... إلى آخره) › يعنى 
الواقف بعرفة إن كان وقوفه مع الإمام ودفعه وسيره معه"» فحكمه في جمع 


(1) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري» في الوضوء» باب إسباغ الوضوء 
1 65 وکتاب الحج» تا الجمع ب بين الوقوف ا 2/ 601« ومسلم في 
الحح» باب الإفاضة من عرفات إلى مزةب واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعاً بالمزدلفة فى هذه الليلة 2/ 934. 

( ةوالتل كات انم افا 514 

(3) ساقطة من «غ»: (إذا أتى). 

(4) المحامل: وزان مجلس الهودح» المصباح المنير 1/ 209» مادة: (حمل). 

(5) الزوامل» جمع مفرده زاملة» والتاء فيه للمبالغة» والزاملة: الدابة التي تحمل متاع 
المسافر» لسان العرب 11/ 310 مادة: (زمل)ء والمصباح المنير 1/ 384. 

(6) النوادر والزيادت» في الحج» في الوقوف بموقف عرفة 2/ 398 والمنتقى 3/ 40. 

(7) انظر التفريع 1/ 341. 

(8) نفس المصدر السابق 1/ 342 والنوادر 2/ 398. 

(9 انظ النوادر 398/2 (10) ساقطة من «اج»: (ودفعه وسیره معه). 
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الصلاتين بالمزدلفة ما تقدم» وإن كان وقوفه بعرفة بعد ما دفع الإمام» فنقل 
لاوا ها ره فاه اد ل ا 
قا حت ما کان والقرل الا ٠‏ :وهر ھپ اتن ا 

بین :ا لاچخی ادرا ا اوو م چو لك 
فالأول ا إلى المزدلفةء كما يفعل من وقف مع الإمام» والثاني يصلي 
كل صلاة لوحدهاء وهذا القسم متفق عليه في غالب ظني» وحكى بعضهم عن 
مالك قال - وهو الذي يجيء على مذهب ابن القصار 0 : (الجمع بينهما 
مطلقاً)»› کمن وقف مع الإمام» فيتحصل فيه ثلاثة اقول : الجمع مظلفاء وعدم 
الجمع مطلقاًء والتفصيل بين من يرجو إدراك المزدلفة قبل ذهاب ثلث 
الليلء وبين من لا يرجوء وإن صح عزو القسم الثاني من الخلاف؛ رجع 
الخلاف إلى قولين - والله أعلم -» وأما قول المؤلف: (أو النصف على 
قولين)» فهو إشارة إلى ما علم من الاختلاف في وقت العشاء الاختياري» هل 
ا ی ا 
SO a paa a Nga RSE‏ 
القاسم في صلاة ليلة المزدلفة» وقد تقدم في آوائل هذا الكتاب آنه لا بد في 
تخريجات الأقوال من التفطن إلى هذاء والظاهر من هذه الأقوال الجمع؛ 
لطامر فول ل لأسامة: «#الضلاة أمامكة :ولا معازخي .إلا البت؟ وهه 


(1) انظر: النوادر 2/ 398 والتفريع 1/ 342 والمنتقى» للباجي 3/ 39. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 4/ 38. 

(3) ساقطة من «غ»: (الذي). ٠‏ 

4 التمهيد 15/10 والمتقى» اللاجى 39/3 

(5) ساقطة من «ت1): (ذهاب). ٠‏ 

(6) الحديث أخرجه الشيخان؛ بلفظ: عن أسامة بن زيد ويي أنه قال: (ردفت 
رسول الله هة من عرفات» فلما بلغ رسول لله إل الشعب الأيسر الذي ونال 
ناخ فبال» ثم جاء» فصببت عليه الوضوءء فتوضاً وضوءاً خفيفاًء فقلت: الصلاةء يا 
رسول الله! قال: الصلاة أمامك فركب رسول الله ية حتى أتى المزدلفة فصلى»ء ثم 
ردف الفضل رسول الله ب غداة جمع)ء البخاري في صحيحهء الحج» باب النزول 
بين عرفة وجمع 2/ 600« ومسلم في صحیحه» الحج»› باب استحباب إدامة الحاج 
التلبية» حتی يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/ 931. 


PR 


الوقوف مع الإمام» وقد علمت أن الصحيح عدم صلاحيته لذلك. 


[حكم من وقف وعجز عن البلوغ» ومن قدم المغرب والعشاء قبل 
مغيب الشفق] : 

< وأما من وقف وعجزء» جمعهما بعد الشفق حيث كان" ...). 

وقوله: (وأما من وقف وعجزء جمعهما بعد الشفق حيث كان)* 
يعني: وآما من عجز عن البلوغ إلى المزدلفة مع الناس» ولم يقدر أن يسير 
معهم حتى غاب عليه الشفق قبل الوصول إلى المزدلفة* وكان مع ذلك قد 
وقف مع الإمام وآفاض معه» فإنه يجمع بين الصلاتين حيث كان لحصول 
سبب الجمع في حقه“» ولا أعلم فيه خلاق. 


[الحكم لو قدم المغرب والعشاء قبل مغيب الشفق» ليلة المزدلفة]: 
< فلو قدمهما قبلهاء أعاد العشاءء وفي إعادة المغخرب في الوقت: قولان 
لابن القاسمء وأشهب 4. 
وقوله: (فلو قدمهما قبله"... إلى آخره)» فيعني لو قدم المغخرب 
والعشاء قبل مغيب الشفق» وإطلاق الشفق ومراده مغيبه لا يجوز لولا قرينة 
السياق» ثم قال ابن المؤلف: يعيد العشاء» وهل يعيد المغرب بعد غيبوبة 
الشفق؛ فيه قولانء ألزمه ذلك ابن القاسمء وأسقطه أشهب*"' هذا 


(1) انظر: التمهيد 13/ 1162ء والمنتقى 3/ 39. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 2/ 397. 

(3) ساقطة من «غ»: من قوله: (مع الناس)» إلى قوله: (إلى المزدلفة). 

(4) انظر: التمهيد 13/ 162 والنوادر والزيادات 2/ 397 والمنتقى 3/ 39. 

(5) يقصد به» لا يعلم فيه خلافاً داخل المذهب» أما خارجه؛ فقد خالفه أبو حنيفة» 
والثوري» وغيرهماء فقالوا: لا يجمع؛ إلا من أتى المزدلفة» التمهيد 13/ 161» 
والاستذكار 13/ 16ء والمنتقى 3/ 39. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 2/ 397. (7) فى «غ): (وإرادة). 

(8) ساقطة من «ت 1»: (ذلك). ٠‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات» الحجح» في الوقوف بوقف عرفة 2/ 39. 

(10) انظر: النوادر 2/ 397. 


218 


الذي يفهم من كلام المؤلف إذا أعيد الضمير المخفوض باقبل» عائر() على 
الشفق» وذكر بعضهم هذا الخلاف بعينه إذا أتى بالصلاتين بعد مخيب الشفق 
وقبل بلوغ المزدلفة» ولفظ النوادر (قال ابن القاسم: ومن صلى قبل أن 
يأتي المزدلفة» وهو يسير بسير الناس؛ فليعد إذا بلغها. قال أشهب: لا يعيد» 
وبئس ما صنع» إلا أن يكون صلى قبل غيبوبة الشفق» فليعد العشاء أبدا. قال 
محمد: وقول ابن القاسم أحب إليناء قال ابن حبيب: هو كمن صلى قبل 
الوقت؛ لقول النبي بلا : «الصلاة أمامك)ء واعلم أن احتجاج ابن 
إذا قدم الثانية من المشتركتين إلى وقت الأولى اختيارا؛ سقوط الإعادة» على 
ا رات لهي را اعرا ال تاحار ٠‏ عاد فال ابن 
لوار وع ال ون اورا ا ف ال وك فى ا 
سلم الإمام» ولا يقطع . قال ابن حبيب: ومن شاء صلى ليلة المزدلفة مع 
الإمام» وإن شاء صلى في رحله» ومع الإمام أفضل). 
[المبيت بمزدلفة» وذكر أسمائها] : 
OT‏ 10( . ا 

< ثم يبيت بمزدلفةء فلو لم ينزل بهاء فالدم على الأشهر"") فلو دفع قبل 
الفجرء فلا ا 

وقوله: (ثم يبيت بمزدلفةء فلو لم ينزل بهاء فالدم على الأشهر)”'ء لا 
ONE N N E‏ 
مانع» فإن نزل بها ثم دفع منهاء قال في المدونة“: (في أول النهارء أو في 


(1) مثبتة في «ت1٤:‏ (عائد)» وساقطة من بقية النسخ. 


(2) النوادر والزيادات 2/ 397. (3) فى «غ): (لقوله د) . 

ا و ا )6 E‏ 

(6) في «غ»: (لأن). (7) ساقطة من «ج»: (اختيارا) . 

(8) النوادر والزيادات 2/ 399. (9) ساقطة من «ت1» ت2: (المغرب). 


(10) انظر : المدونة 2/ 396 والتفريع 1/ 342. 

(11) انظر : المدونة 2/ 417. 

(12) نفس المصدر السابق» والتفريع 1/ 342. (13) ساقطة من «ج»: (في). 

(14) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» رسم فيمن ترك الوقوف - 
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وسطه» أو آخره. وترك الوقوف مع الإمام» أجزأه» ولا دم عليه)» ونقلنا لفظ 
المدونة لما في كلام المؤلف من الإجمال؛ لأنه قال: (فلو دفع قبل الفجر» 
فلا دم علیه۸ء وکونه قبل الفجر#) قابل لأول الليل*)» ووسطه» وآخره؛ بل 
ربما قيل: إنه في الآخر أقرب» وقد تقدم أن ابن الماجشون يرى أن الوقوف 
بالمشعر الحرام من أركان الحج“ء وقد اختلف المفسرون في قوله - تعالى -: 
لقأأڪوا أله عند ألمشعر الحراو4 هل المراد منه الوقوف هناك بعد 
اة الضي وهر فرك الجهرن كما ذهب إله الفقهاء أو المراد تة 
صلا المغرب والعشاء بالمزدلفة“» قال بعضهه : (والمشعر الحرام 
ومزدلفة» وجمع» وقزح» وأحده أي" أسماء مترادفة)ء وبعد هذا اختلفوا 
حل هو ركن أو اة ومن القائلن اة ركن من فع إلى انه كد من 
عرفة» ويجزئ الوقوف به عن الوقوف بعرفة» ويحكى هذا عن 
الحسن”"“ كل وهو مردود بالأحاديث التي قدمناها قبل هذا» ومما نقلتاه 


= بالمزدلفة 2/ 417. 

(1) ساقطة من «ت 1ء ت2): (عليه). 

(2) ساقطة من «غ٠:‏ (فلا دم عليه وكوته قبل الفجر). 

)3( في «(ع): ONE‏ ول الليل). 

(4) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (الأولى: أربعة). 

(5) سورة البقرة: الآية 198. (6) تفسير الطبري 2/ 287. 

(7) ساقطة من «(ت 1ء غ (صلاة) . 

(8) الكشاف 1/ 348» وأحكام القرآنء لابن العربي 1/ 138» وتفسير ابن كثير 1/ 242. 

(9) المغنى 3/ 214 والتمهيد 9/ 260 والکافى ص 143. 

5( اق ی ت 0 ا رالراب مقر طها: 

(11) يحكى عن: علقمة بن قيس» وعامر الشعبيّء وإبراهيم النخعيّ» وروي عن ابن 
الزبير» وهو قول الأوزاعي» الاستذكار 13/ 35» ا القرآن» لابن العربي 
1/ 138. 

(12) الاستذكار 13/ 35» وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 198 والحسن هو أبو سعيد» 
الحسن بن يسار البصري» تابعي» كان إمام آهل البصرة وحبر الأمة في زمنه» وهو 
أخد العلماء الفقهاء التجعان الاك ٠زرى‏ عن آنين» وعمران بن الجضين» 
والمغيرة بن شعبة» وخلق من الصحابة» وقرأً القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي» 
وروى عن خلق من التابعين» وعنه أيوب» والشعبي» وشعبة» ومالك بن دينار» وأمم = 
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لابن الماجشون'» ورأى مالك أنه آكد من الوقوف بعد صلاة الصبح» ابن 

المواز: (ويستحب ليلة المزدلفة كثرة الصلاة» والذكرء وكان ابن غمر وي 

يطيل بها التهجد) . 

[آزمن الارتحال من مزدلفة]: 
< ويرتحل بعد صلاة الصبح مغلسا“) ثم يقف قليلاً عند المشعر 
5( 

الحراد( > وكير ویدعو .... 

e 5 +‏ مه ۰ 6 2 1 ت 7 

وقوله: (ويرتحل بعد صلاة الصبح مغلساً)› يعني : أنه يرتحل من 

مكانه بالمزدلفة بعد أن يصلي الصبح أول وقتها؛ إلى المشعر الحرام*» وهو 

الجبل الذي عليه الإمام» وقال سعد بن e‏ (ما بين الجبين موقف) . 

٤‏ 10 ت 

= سواهم» توفي سنة 110ه انظر: الأعلام 2/ 226 والبداية والنهاية 9/ 299» 
والجرح والتعديل 3/ 40» وطبقات الحفاظ 3/ 9. 

(1) ساقطة من «غ»: (خلافاً لابن الماجشون). 

(2) ساقطة من «غ»: (آكد). (3) النوادر والزيادات 2/ 399. 

(4) المغلس: هو الذي يسير في غلس» والغلس: ظلام آخر الليل؛ إذا اختلطت بضوء 
الصبح»› لسان العرب 6/ 156« مادة: (غلس). 

(5) المشعر الحرام: هو جبل بالمزدلفة» سمي بذلك لأن الجاهلية كانت تشعر هداياه فيه. 

(6) انظر: بداية المجتهد 1/ 256 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(7) في «غا: (ينتقل). 

(8) مثبتة في «ت ٠٠1‏ وساقطة من بقية النسخ: الحرام» التفريع 1/ 342. 

)9( في المنتقى منسوبت ا ابن حبیب » واليين سعيد بن جبير» المنتقى 3/ 17. وسعيد 
هو سعيد بن جبير بن هشام» الأسديّ» الكوفي بالولاء» وهو حبشي الأصل» من 
کار تة التابعين ومتقدميهم في التفسيرء والحديث. والفقهء والعبادة» والورع» 
از العلم عن ابن عباس» وابن عمر»ء وطائفة» وعنه: عمرو بن دينار»ء 
والأعمش» وخلق» قتله الحجاج بن يوسف سنة 95ه على الأشهر. انظر: 
نرات الذىت 0108/1 ووفيات الأعان 112/2 وتهدتب الأمعاء 2167/1 
ومعرفة الثقات 1/ 395. 

(10) المنتقى» للباجي 17/3. وابن أبي نجيح هو أبو يسار» عبد الله بن يسار الثقفيٌ» د 
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جبلي المزدلفة)» ويرتفع الواقف عن بطن محسر» ويقف الإمام عن حيث 


gi 
جه‎ 


المتارة الى على فح قال اب ج (ولترفع يديك بالدعاء والذكرء 
والرغبة إلى الله - تعالى؟ -» وتكشر من التهليل»ء وتفعل في الدفع من 
المشعر من الذكر والتلبية مثل فعلك في الدفع من عرفةء وتهرول في بطن 
محسر). قال ابن المواز”: (ومن وقف به يعني: المشعر» مخميّ عليه» 
أجزأه» وإنما اختلف ابن القاسم وأشهب في عرفة). 


[حكم الوقوف بالمزدلفة بعد الإسفار] : 


۾ ولا وقوف بعد الإسفار”؟...4. 
وقوله: (ولا وقوف يعد الإسفار)ء قالوا": (قصداً لمخالفة 


المشركين؛ لأنهم كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس» وكانوا يقولون("“: 


(1) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(9) 


مولى لآل الأحنس» كان ممن يسكن المدينة مدة ومكة زماناًء الإمام الثقة» 
الج حدث عن : مجاهد» وطاوس› وعطاء وسواهم› مفتى أهل مكة بعد 
عمرو بن دینار» وکان یتهم بالاعتزال» حدٿث عنه: شعبة» والئوري› وأبن عيينة» 
وآخرون» ظهر له من المرفوع نحو من مائة حديث» توفي سنة 131ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 6/ 125» ومشاهير علماء الأمصار ص229 والمغني من الضعفاءء 
لابن قايماز الذهبى› تحقيق : نور الدين عتر ص 360. 

المنتقى» للباجي 17/3. (2) ساقطة من «ج» غا: الحرام. 

ساقطة من «ت 1»: (عن). 

في الترادروالزبادات؟ غر مالك ولي عن ائ يبه التوادر والزبادات لاين 
أبي زيد» كتاب الحج» في الوقوف بموقف عرفة والدفع منها 2/ 400. 

ساقطة من «ت 1ء غ»: (تعالى). 

ما آثیت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الرفع في). 

النوادر والزيادات 2/ 399. (8) ساقطة من «(ت 1): (به). 

انظر: التفريع 1/ 342 والكافي ص144. 


(10) الاستذكار 13/ 58» 59 والقرطبى 2/ 429. 
(11) مسند الشافعي ص372» 369» ومسند أحمد 11 42» 54» وصحيح البخاري 


مع فتح الباري 2/ 457 وآخبار مكة 4/ 168 5/ 201» ومعجم ما استعجم» 
للبكزي 4/ 1407» ومعجم البلدان»ء لياقوت الحموي 52/ 73 5/ 187. 
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أشرق ثبير» كيما نغير). وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز التمادي بالوقوف إلى 
الإارا را بوتت باك وهو مل ها ني كعاب اين السرا 
وال ١‏ وه ي هن الاين بالاسفار >٠‏ الى جور تاخ اة 
إليه» وقال في المدونة(): (ولا يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس»› 
أو الامقار ورلن بحرن ف لوطا ها انهل هی بالر قرف 
EE TE O RENE e a‏ 
أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه. ومن لم يدفع من المشعر الحراء 
جى اطفوت الشكن أساءة ولا شي عله برقال الغافي ‏ : (الدقح بعد 
الإسفار)» وهو الصحيح - والله أعلم -» وفي حديث جابر ول : (أن 
التبي ية ركب ناقته" القصواءء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلةء 
فدعاه» وكبره» وهللهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الس : 


[احکم الوقوف بالمزدلفة إلى ما قبل صلاة الصبح]: 
ولا قبل أن يصلي الصبح ...4. 
وقوله: (ولا قبل أن يصلي الصبح)› يعني: في حق من باب بالمزدلفة - أو 


(1) المنتقى 3/ 16. (2) النوادر والزيادات 2/ 395» 396. 

(3) ساقطة من «ت2): من قوله: (ولا يوقف بعده)» إلى قوله: (الكتابين بالإإسفار). 

(4) المدونة الكبرى»ء الحج الأوّل» رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح 
ويعده 2/ 418. 

(5) في «غ»: (یرکعون). 

(6) المدونة الكبرى»ء الحج الأول» رسم في الوقوف بعرفةء والدفع» والمغمى عليه 
2 413 - 418. 

(7) ساقطة من «ت1»: (الحرام). 

(8) الوسيط 2/ 627»› والمغني 3/ 216« والمجموع 8 127« 132. 

(9) مسلم» في باب حجة النبي ية 2/ 891. 

(10) مثبتة في «ج)» وساقطة من بقية النسخ: (ناقته). 

(11) ساقطة من «ت 2»: (ليلاً). 


PAPE) 


نهار" وأتاها بعد طلوع الفجر؛ فقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز': 
(إن نزل بها بعد الفجرء مالم تطلع الشمس» فهو مدرك» ولا د عليهء 
وليقف بالمشعر» ما لم يسفر جداًء أجزأه“ وإن دفع الإمام» قال: وإنما الذي 
لا يقف بالمشعر بعد دفع الإمام» من باب بهاء أو وقف معه» فهذا لا يقف 
بعده). وقريب منه ما في المدونةء قال فيها : (ومن بات بالمشعر الحرام» 
فلم یقف حتی دفع الإمام؛ فلا یقف بعده» ولا یتخلف عنه» وإن کان لم يبت 
معه وإنما ذهب إلى عرفات» فوقف بها ليلا ثم أتى وقد طلعت الشمس» قال 
مالك: فلا وقف له بالمشعر الحرام. واستحسن ابن القاسم إن أتى قبل طلوع 
الشمس أن يقف بالمشعر). قال : (والوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر 
وبعد صلاة الصبح» فمن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح» فهو كمن لم 
يقف). ومعنى استحسان ابن القاسم الوقوف بالمشعر الحرام* أنه يجزيه عنه 
لا عن المبيت بالمزدلفة» وظاهر كلام ابن القاس" أن النزول بالمزدلفة بعد 
طلوع الفجر وقبل الصلاة مسقط للدم" كما قبل الفجر؛ لأنه ليس بزمن 
وقوف بالمشعر الحرامء وقال شهب" : (إِنْ من" لم يعرس بالمزدلفة قبل 
الفجرء فعليه ده)“"'. 


(1) ساقطة من «ج» ت42: (ليلاً ونهاراً). 

(2) لواد والزيادات لاي آي زید القیرواني :2/ 399. 

(3) فی (غ٤:‏ (ولا هدي). 

(4) ساقطة من ات1ء ت2: (أجزآه)ء والأنسب سقوطها؛ لعدم ذكرها في المصدر التي 
استقى منه ابن عبد السلام المعلومة. 

(5) المدونة» كتاب الحح الأول» رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة 2/ 417. 

(6) ساقطة من «غ»: من قوله: (وقريب منه)» إلى قوله: (فلا يقف بعده). 

(7) المدونة الكبرى» رسم في الوقوف بالمشعر 2/ 418. 

(8) ساقطة من «ج» ت1): (الحرام). 

(9) ما ثبت في «ت1»» وفي بقية النسخ: (مذهب). 

(10) انظر : المدونة الكبرى 2/ 418 والنوادر والزيادات 2/ 399. 

(11) في «غ»: (يسقط الدم). (12) النوادر والزيادات 2/ 399. 

(13) ساقطة من «ت1): (من). 

(14) ساقطة من «ج» من قوله: (كما قبل الفجر)ء إلى قوله: (فعليه دم). 
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[باب: ي متّی] 

[حكم تقدم النساء والصبيان» أو تأخرهم إليها] : 

< وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو بتأخرو ا ...4. 

وقوله: (وواسع للنساء والصبيان أن يتقدمواء أو يتأخرو)» هذا 
والتا ير الف أ رادو الولف إلى مى 

< ثم يسرع في وادي مشر ...4 

وقوله: (ثم دسرع بمحسر)؛ لن في الصحي: (أن النبي ا آ٠‏ 
بطن محسر لما دفع من المشعر؛ فحرك قليلا» ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرح على الجمرة الكبرى). 
[جمرة العقبة]: 

ثم يأتي منى» فيرمي بعد طلوع الشمس قبل وضع رحله راكبا أو 
ماشيا على حاله؛ بسبع حصيات في جمرة العقبةء يكبر مع كل حصاةء ثم 
ينحرء ثم يحلق» أو يقصر '...4. 


95 مدو ارق :41772 

(2) المدونة الكبرى 2/ 417 والموطاً 1/ 391. 

(3) مسلم في الصحيح› كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهم» من مزدلفة إلى منى» في أواخر اللياليء قبل زحمة الناس 2/ 940. 

(4) الحديث أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ» فأخرجه البخاري في الحج» باب من قدم 
ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر 2/ 603 ومسلم 
في الحج› باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهم» من مزدلفة إلى منى 
فى أواخر الليالىء قبل زحمة الناس 2/ 941. 

(5) انظر: التفريع 1/ 342. 

(6) التفريع 1/ 342 والمنتقى 3/ 23 24. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(8) انظر: التفريع 1/ 343 والكافي ص144. 
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وقوله : (ثم ياتي منی» فیرمی() .٠‏ إلى آخره) » وكذلك اشا e‏ 
النبي ۰ اف في الرمي» e sS‏ على القصواء» وأردف 
الفضل بن عباس ياء وكبر مع كل حصاة» قال بعضهم: (والتكبير هنا 
برفع الصوت)»ء قال: (وأجمعوا على أن من لم يكبرء فلا شيء عليه)» وأما 
الماشي» فيرمي على حاله» كما قاله المؤلف» ولا شك فيه» ولم آر لهم 
هاهتا نحق نحط الرخل أو ما خف مه قبل الرمى كما قالوه فى الصلاة 
ليلة المزدلفة» ولعل ذلك ليسارة الرمي› ثم ينحر بعد ذلك أو يذبح على ما هو 
السنة في ذلك ثم يحلق» أو يقصر» على تفضيل الحلق على التقصير. 
[الحكم في الحلق عند ضلال دابته وقد بقي طالباً إياها حتى الزوال]: 


ج فلو ضلت بدنته طلبها إلى الزوالء وإلا حلق وفعل ما يفعله غيره من 
افا (O e‏ 
إفاضة ووطئ وغدره . 


وقوله: (فلو ضلت بدنته... إلى آخره)» يعنى: أنه لما كانت السنة 
تقديم النحر على الحلق» ولقوم - تعالی -: # ولا فوا رەو ا 
ی 74 وو قاری جن رک اه ولا عرد ی ا 


الزوال؛ لزم من أجل ذلك ا غ اللحر دادح الل فاد زات 
الشمس» حلق» وانتظر الهدي» وقولنا: (إلى الزوال)» يعني به: ما قاربه» 
وإذا زالت الشمس» حلق» وانتظر» والهدي"" بعده» ما لم تصل الظهرء هذا 
الذي يظهر لي من معنى كلامهم» ولا أذكره الآن نصا لهم؟ إلا ما ذكروا من 


(1) انظر: التفريع 1/ 343 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(2) في «غ»: (وكذلك فعل أيضا)» الحديث مروي بالمعنى» ولفظه عند مسلم في كتاب 
الحج» باب حجة النبي بل . 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 403. 

(4) مثبتة في «(ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (قال). 

(5) فى «غ): (قاله). (6) انظر : المدونة 2/ 400. 

(0 سورة ألقرة: الآ 156 

(8) مشتة في «ج)» وساقطة من بقية ا (الرمي). 

(9) انظر: التمهيد 7/ 272 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 36. 

(10) ساقطة من ع : (وإذا زالت الشمس» حلق» وانتظر»ء والهدي). 
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الخلاف فى تعلق الهدي» ولعله ياتى بعد وأما فعله الوطء ولبس الثياب 
والطيب في هذا اليوم'؛ فسيآتي» وإنما يريد أن من ضلت بدنته في هذا اليوم 
حكمه بالنسبة إلى ما يفعله؛ حكم من نحرها. 


[الحكم لو قدم الحلق على الرمي» أو قدم أحدهما على الذبح» آو 
على العكس] : 

فلو قدم الحلق على الرمي» فالفدية على الأصح» وإلا فلا فدية؛ على 
الأصح”...4. 

وقوله: (فلو قدم الحلق... إلى آخره)ء قد تقدم أن السنّة جرت بتقديم 
الرمي أولاًء ثم النحر ثانياًء ثم الحلق ثالثاًء فلو قدم الثالث على الأول فهل 
يلزمه الهدي: قولانء أصحهما عند المؤلف - وهو المشهور - الوجوبء 
ولو قت التائ عل الأول أو الفالف على الان : قران ٠٠‏ أمخهما ع 
وهو المشهور - السقوط”» وكثير من المؤلفين يضربون عن تقديم الثاني 
على الأول ولا ينقلون خلافاً في الوجوب إذا قدم الثالث على الأول 
وطاهر كلام المؤلف ما قدمناه» ويقصرون" الخلاف على تقديم الثالكث على 
الثاني» وهي أقرب إلى صحة النقل» ومنهم من يعبر عن" الواجب”' هنا 
بالفدية» وهو لفظ المدونة('ء ومنهم من يعبر بالد .1 والفرق بينهما أن 


(1) ساقطة من «غ“: (في هذا اليوم). (2) في «غ»: (حدها). 

(3) انظر: الكافي ص144. (4) ساقطة من «اج» ت2): (جرت). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 415. 

(6) وهو قول مالك في المدونةء كتاب الحج» رسم في دخول مكة 2/ 418» والاستذكار 
13 321. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 414 415. 

(8) وهو لمالك فى المدونة الكبرى 1/ 418 والاستذكار 13/ 321 322. 

(© اة من ات 0 من قول .آي اقات ل افا إلى فرلدب (تديم الاي على 


الأول). 
(10) في «غ٩:‏ (ينصّون). (11) في «غ»: (علی). 
(12) فى «ت 1): (الوجوب). (13) المدونة الكبرى 2/ 418. 


(14) كالنخعي» وأبو حنيفة» وزفر» الاستذكار 13/ 324 ومن شيوخ المذهب: القاضي - 
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الأول مخير فيه بين ثلاثة أشياءء والثاني هدي؛ إلا أن لا يوجد» فصيام» 
وساتي ذلك إن اء اله ال العا الول اقوت إلى السات عل 
أن الصحيح سقوط الفدية والدم» مطلقاً؛ في جميع الصور الثلاث» ففي 
e‏ عن عبد الله بن عمر وي قال : (وقف رسول الله اة في حجة 
اوداع ملااس الوت ا رجل» فقال: يا رسول الله! لم أشعر» 
فحلقت قبل أن أنحرء قال ي «اذبح ولا حرج»» ثم جاء رجل آخر) 
فقال: يا رسول اله! لم أشعر» نحرت قبل أن أرمي» فقال يية: «ارم ولا 
حرج)» قال: فما يسأل رسول الله ية عن شيء قدّم ولا أخر؛ إلا قال كلا : 
«افعل ولا حرجا)» وفي الصحيح - أيضا : (ما كنت اخسب يا 
Os‏ کذا وکذا قبل کذاء ثم جاء آخر» فقال: یا رسول الله! ما 
كنت أحسب أن كذا قبل كذا. لهولاء الثلاث. قال ة: «افعل ولا حرج»)» 
وفي الصحيح - أيضاً - من حديث ابن عباس ي : (أن النبي يه قيل له في 
الذبح» والحلق» والرمي» والتقديم» u‏ فقال: «لا حرج»)» وظا ھر( 


= أبو محمد بن أبى زيد» وأبو الطاهر بن بشير» عقد الجواهر الثمينة 1/ 414» 415. 

(1) مثبتة في «ت1» وساقطة من بقية النسخ: (تعالى). 

(2) الحديث أخرجه الشيخان» فأخرجه البخاري في كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف 
على الدابة 1/ 43» وكتاب الحح» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 2/ 618» وفي 
کا ان رالو ا چ سا في الآيمان 6/ 2454 ومسلم في الحح» 
باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 2/ 948. 

(3) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (آخر). 

(4) ساقطة من «ج»: من قوله: (قال فما يسأل)» إلى قوله: (افعل ولا حرج). 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح»› في الحج» باب من حلق قبل النحر 2/ 949» وابن 
خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك» باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر 
4/ 309. 

(6) ساقطة من «ت!1»: (أن). 

(7) متفق عليه» فأخرجه البخاري في الحح» باب إذا رمى بعدما أمسى» أو حلق قبل 
أن يذبح»› اسا أو جاهلا 2/ 618 ومسلم في الحج» باب من حلق قبل النحر 
2/ 950. 

(8) مثبتة في «ج)» وساقطة من بقية النسخ: (ظاهر). 
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نفي الحرج على سبيل العموم يشمل الفدية وغيرها - والله أعلم - ومن معنى 
هذه المسألة - أيضا - إذا قدم الإفاضة على الثلاثة المذكورة» فعن مالك 
الإجزاء؛ مع الهدي""» وقيل: لا يجزيه» وهو كمن لم يفض*» وقيل: 
يعيد ما بعد الرمي والنحر» وكذلك إذا رمى ثم أفاض قبل الحلاق» فقال 
مالك : (يجزيه)ء وقال - أيضاً : (يعيد الإفاضة بعد الحلاق)ء وقال في 
الموطاً: (أحب إلى أن يهريق دماً). والصحيح - والله أعلم - أن لا شىء 
ل ی ف د رحو اح ا ات اا في 
الترمذي» وصححه من حديث علي وله" : (أفضت قبل أن أحلق» قال: 

احاتق أو قصر ولا حرح)ء وفي بعض طرق الدارقطني وعلقمة» من حديث ابن 
عمر و ا (أفضت قبل أن أرمي» قال ي : «ارم ولا د 


[طواف الافاضة» وحكم تسميته طواف الزيارة]: 
< ثم يأاتي مكة للإفاضة" وكره أن يسمى طواف الزيارة") أو يقال: 
زرنا قبره بي وهو أولى من التأخير ...4. 


(1) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 407. 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الإفاضة 2/ 414» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(3) في (غ٤:‏ (يقید) . (4) مطموسة في «ت :٠1‏ (إذا رمى). 

65 لوار وال اقات 4147/2 

(6) نفس المصدر السابقء قال ابن عبد الحكم: ومن رمى ثم طاف قبل الحلاق» حلق 
رأسه» وأعاد الطواف والاستذكار 13/ 322. 

(7) موطاً مالك كتاب الحج» باب التقصير 1/ 397. 

(8) في «ج» ت1٤:‏ (لا شيء). 

(9) الأم 2/ 215 :والتمهيد 277/7 

(10) وممن قال بقول الشافعي: أبو ثور» وأحمد بن حنبل»ء وإسحاق» وداودء والطبريء 
الأتدكار 322/15 

(11) سنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 3/ 232 وقال عنه: 

(12) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه» في كتاب الحح 2/ 252. 

(13) ساقطة من «غ»: من قوله: (وفي بعض طرق)» إلى قوله: (ارم ولا حرج). 

(14) انظر : التفريع 1/ 343. (15) انظر : المدونة 2/ 370. 


229 


وقوله: (ثم ياتي مكة للإفاضة)') يعني: أن الحاج إذا حلق بمنىء 
فالأفضل له أن يأتي مكة؛ ليطوف. وقد اختلفت الأحاديث هل طاف 
رسول الله ية نهارأًء أو ليلاًء ففي الصحيح من حديث جابر و الطوير: 
(ثم رکب رسول الله لاو فأفاض الا ول د 
مسلم» وظاهره أنه ٤‏ الطواف على صلاة الظهر بمكة” وخرح أيضاً من 
حدیث ابن عمر و : (أن رسول الله ب أفاض يوم ال ثم رجع» 
A,‏ “© خرجه مسلم» وظاهره أنه قدم الطواف على صلاة 
الظهر ٠‏ وخرج أبو داود من حديث عائشة وابن عباس ا (أنٌ 
رسول الله اة أخرّ الطواف يوم النحر إلى الليل)ء ورواية جابر وا عندهم 
أرجح؛ لأنه ضبط في الحج ما لم e A EE‏ 

طواف الافاضة طواف ال فهو مما خولف ف اجان e‏ آهل 
العراق» وغيره'ء وهو الصحيح؛ لأن في البخاري"": (زرت قبل أن 
أرمي)» وقال بعضهم: إنما كره هذا اللفظ في طواف الإفاضة» وفي إتيان 
ي ية ؛ لوجهين: الأول: أن الزائر أعلى من المزور» ولا يصح 


(1) انظر: التفريع 1/ 343 ورسالة القيرواني ص75 والمعونة 1/ 585 والكافي 
ص 141 والمنتقى 3/ 56 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(2) صحيح مسلم» في كتاب الحج» باب حجة النبي يي 2/ 892. 

(3) ساقطة من «ج»: (بمكة). 

(4) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 2/ 950. 

(5) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (يوم النحر). 

)6( في «ج؟ : (فصلى بمكة الظهر). 

(7) ما أثبت في «ح»» وساقطة من بقية النسخ: (خرجه مسلم» وظاهره أنه قدم الطواف 
على صلاة الظهر. 

(8) سنن أآبي داود» كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج 2/ 207. 

(9 ابطر المدونة الكرئى 4370/2 والتمهيد؛ لابن غد الب 2677/17 

(10) انظر : التمهيد 17/ 267. 

(11) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق 2/ 615 وكتاب الأيمان 
وادور باب ةا حت اض ف لاان 2494/6 

(12) ساقطة من «ت 1): (قبر). ٠‏ 
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العلو هناء فلا ينبغي أن يستعمل فيه" اللفظ المقتضي لذلك الثاني: أن لفظ 
الزيارة يقتضي التخييرء وطواف الإفاضة أحد أركان الحح» وإتيان قبر النبي 4لا 
مندوب إليه؛ فلا تخيير فيهماء ومنهم من قال: الكراهة إنما هي لأجل 
استخمال: :الفط افر يعني : في قول القائل› زرنا قبر النبي ۰ وکل هذه 
الوجوه ضعيفة وتصورها كاف في بيان ذلك › وقد تقدم ما يدل على جواز ذلك 
الف فة و ای فی ای ف و یک عا رارت خا 0ک 
اا ا ۷ جل ئ وا ي انه غه اه غلل ره 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


(1) ساقطة من «غ): (فيه). 
(2) هذا معنى الحديث» وله عدة ألفاظ وأسانيد مختلفة؛ من بينها لفظ البيهقى فى 


(3) 


الكبرى› عن حفص بن سليمان» عن الليث بن أبي مسلم» عن مجاهد» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يية: «من حج فزار قبري بعد موتي» کان کمن زارني في 
حياتى»» وغيرها من الألفاظ والأسانيد» فأخرجه البيهقى السنن الکبریى» فى كتاب 
الحج» باب زيأارة قبر النبي ا 5/ 246« وفي شعب الإإيمان»ء للبيهقي 3/ 488« 
المعجم الكبير 2/ 406» وفي المعجم الأوسط 1ء 94/3 351. نقل إسماعيل 
العجلونى فى كشف الخفاء أن الذهبى قال: الإشارة كلها لينة؛ لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومن أجودها إسناداً حديث حاطب الذي أخرجه ابن عساكر وغيره: «من 
زارني بعد موتي ۰ فاا زارني في حياتي»» كتف الخفاءء لإإسماعيل بن محمد 
العتجلوتي الجراحى» تحعق: خد الغلاي :2 4328 0329 وة الرسالةة 
نیبروت » ط4 1405هھ. 

أخرجه مالك في الموطأًء في كتاب الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 1/ 172» 
وابن أبي شيبة في مصنفه - بلفظ : «قبري وثنا يصلي له» - في الحح» في الصلاة عند 
قبر النبى ييل وإتيانه 2/ 150 وغيرهما. قال أبو عمر: (لا خلاف عن مالك فى 
إرسالهء وهو حدیث غریب › وما زعمه ایو بک آالبزار ل و حه أله ؛ إلا معرفه من روی 
الحديث» ولا خلاف بين علماء أهل الأثر والفقه؛ أن الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة 
حتى يتصل بالنبي بيا أنه حجة يعمل بها؛ إلا أن ينسخه غيره» ومالك عند جميعهم 
حجة؛ فيما نقل ٠‏ فهذا حديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات»› وعند من قال 
بالمسند؛ للإسناد عمر بن محمد له» وهو ممن تقبل زيادته)» التمهيد 5 41 42 
والوثن فى الحديث: الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة» وکل ما یعبد 
من دون الله» فهو وثن. انظر: التمهيد 5/ 45. 
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[حكم تأخير طواف الافاضة إلى ما بعد الانصراف من منى]: 

< فإن أخر طواف الإفاضة والسعي بعدما انصرق من منى أياماء فليطف› 
لىهر 2 ک 
ولد eC ove‏ 

وقوله: (فإن أخر طواف الإفاضة”... إلى آخره)» يعني: أن من لم 
O CO E INE ES‏ 
أو لغير ذلك» حتى وجب عليه السعي بعد طواف الإفاضة» فأخر ذلك كله 
حتی انقضت أيام منى» وطال ذلك ؛ فعلیه دم بعد أن يطوف ویسعی ؛ 
لأجل التفرقة بين الأركان»ء أو لأجل أنه أتى ببعض الأركان فى غير أشهر 
ا کا اقدوك الإشارة إ إليه قبل هذاء فإن قلت: قد علم أن ٠‏ 

ترتیبه 

a TS 
بالحكم» وإذا ثبت ذلك» فالمؤلف إنما ذكر وجوب الهدي على من أخر‎ 
بل يكون كلامه مقتضياً لسقوطه بناء على دلالة المفهوم الذي يعتبرها هو(‎ 
كثيراًء مع أن المنصوص في المذهب استدلالاً تأخير طواف”"'" الإفاضة‎ 
لوجوب الهدي» قلت: في كلام المؤلف إشارة إلى أن الحكم ها" هنا‎ 
يترتب على كل واحد من الأجزاء» كما يترتب على مجموعهاء ألا تراه‎ 
يقول: فليطف» وليهد» من غير تعرض للسعي» فكأنه يقول: وكذلك لو لم‎ 


(1) انظر: التفريع 1/ 344 والمدونة 2/ 405. 

(2) المدونة 2/ 405. (3) ساقطة من (ع): (یکن): 

(4) في «ت1» تٿت2٤:‏ (لأن). (5) ساقطة من «ت2»: (ذلك). 

)6( انظر : التقريع 1/ 344« والكافي e‏ 

)7( ث» : خلیل: ولیس هذا | خاصاً فيحن معا بل لو فقط» 
طواف الافاضة ع عشرة آيام مغلا الدم» ولیس كذلك على ار 2/ 436. 

(8) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(9) ساقطة من «ت 1» ت2: (في)ء ولعل الصواب سقوطها؛ لأن سياق الكلام لا يقتضيها. 

(10) في «غ»: (هل). (11) ساقطة من «ت 1»: (طواف). 

(12) ساقطة من «ت 1»: (ها). 
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ترك 9 انراق عات لفات و أحدى وكدلك ٠‏ رارض سا وف 
ال اين القاس ال لمر 2 ن دنه رة با الخروب» 
فمضى إلى بلده كما هوء فليرجع أبداً حراماًء ثم قال عنه: وعليه هدي لسائر 
ما يترك من الجمار» وغيرها). وقد ترك في هذه الصورة مجموع أمور كل منها 
مستقل بوجوب الهدي» مع آنه جعل هدي واحدا کافيا في مجموع ذلك . 


[الرجوع ال منی › والمبيت بها » والرمي] : 

< ثم يعود إلى منى للمبيت* ...4. 

قوله: (ثم يعود إلى منى للمبيت)» يعني : أنه إذا أتى مكة يوم 
النحر فطاف فلا يلبث بها بل يرجع إلى منى ليبت» وفي قوله: (ليبيت)؛ إشارة 
إلى أنه لا يلزمه الرجوع بإثر الطواف بل يكون موسعا عليه في بقية النهار» إن 
شاء أقام بمكة» وإن شاء رجع» على أن ظواهر نصوصهم استحباب المبادرة 
بالرجوع إلى منى» روى أشهب عن مالك في العتبية*: (من أفاض يوم 
اللحرء ووافق يوم" جمعةء» هل يقيم حتى يصلي الجمعة؟ قال: أحب إلى 
أن يرجع إلى منى)ء ومثله في كتاب ابن المواز"" قال مالك" : (وللرجل 
آن يطلع أهله بمكة أيام منى؛ ليصيب منهم» أو ينظر في ظهر لهم» ما لم 
يختلف كل يوم» أو يطيل الإفاضة). فظاهر هذا ما أشرنا إليه من رجحان 
المبادرة بالرجوع إلى منى» والله أعلم. 


(1) في «ج» ت2»: (ولذلك). (2) البيان والتحصيل» لابن رشد 4/ 45. 

(3) النوادر والزيادات 2/ 400ء 401. 

(4) مثبتة في «ت 1٦ء‏ وساقطة من بقية النسخ: (عنه). 

(5) انظر: التفريع 1/ 344. 

(6) التفريع 1/ 344 والنوادر 2/ 504 ورسالة القيرواني ص75 والكافي ص145 
والمعونة 1/ 585. 

(7) ساقطة من ١غ»:‏ (أنه). (8) البيان والتحصيل: لابن رشد 4/ 33. 

(9) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (ووافق). 

(10) ساقطة من «جا: (يوم). 

(11) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الإفاضة 2/ 414. 

(12) نفس المصدر السابق 2/ 415. 


RIE 


[مقدار المبيت› للمتعحل وغیره]: 

ويبيت بمنى ثلاث ليال" والمتعجل ليلتين ...4. 

وقوله: (ويبيت بمنى ثلاث ليال”“ والمتعجل ليلتين)» يعني: أن ذلك 
Eels e ST‏ 
بعضهم“: (ولا حلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق؛ إلا من 
ولى السقاية من آل العباس ون ولرعاء الإبل). أمّا رعاء الإبل» فسيأاتى 
الكلام عليهم» وأمًَا آل العباس ن“ فروی ابن عمر : (رخص 
رسول الله کیاد للعباس ان بيت تنكة أيام منی» من أجل سقايته)» وقال 
هن الع الي غد الجمرة الى برها الان ين الح ا 
E E‏ ر 


(1) انظر: رسالة القيرواني ص 75ء والكافي ص145. 

5( قد الجر اهر الف 1ر 409 OOF SREY Si O‏ 

(4) منهم أبو عمر ابن عبد البرء الاستذكار 13/ 191. 

(5) أخرجه الشيخان في الصحيح بلفظ: عن ابن عمر و (أن العباس بن عبد المطلب 
استآذن رسول الله يية؛ أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته؛ فأذن له)» فأخرجه 
البخاري في الحج» باب سقاية الحاج 2/ 589» ومسلم في الحج» باب وجوب 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأجل السقاية 2/ 953. أبو 
الفضل» العباس بن عبد المطلب بن هاشم» عم النبي مي كان إليه في الجاهلية 
السقاية والعمارة» حضر بيعة العقبة مح الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدراً مع المشركين 
مكرهاًء فأسر» فافتدى نفسهء وابن أخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكة» فيقال : 
إنه أسلم وكتم قومه ذلك» وصار يكتب إلى النبي ية بالأخبار» ثم هاجر قبل الفتح 
بقليل» وشهد الفتح› وثبت يوم حنین› حدث عن النبي ياء وعنه أولاده» وعامر بن 
سعد» والأحنف بن قيس» وخلق سواهم» توفي سنة 32ه. انظر: الثقات 1/ 33› 
وصفوة الصفوة 1/ 506. والتعديل والتجريح 3/ 1007ء والإصابة 3/ 631. 

(6) أخرجه مالك في الموطاًء في الحج» باب البيتوتة بمكة ليالي منى 1/ 406 والبيهقي 
في الكبرى» في كتاب الحج» باب بلا رخصة في البيتوتة بمكة ليالي منى 5/ 153. 

(7) المنتقى 3/ 45. 

(8) ساقطة من «ت2): (وقال مالك: هى العقبة). 

65 لتر ادر و انرا داف كاتا في الانافة ,لعل ى يرن 4132 
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ديا :فل لن ما وراءها ليس :من > وقال غ ان عبد الك : إن 
أقام أكثر ليلته بمكة» ثم أتى منىء فأقام باقيها؛ فلا شيء عليه حتى يبيت ليلة 
6 ارچ الیدی کے را الم لى کان لك الھور ال 
ERE SS‏ 
الحل إلى الحرم). وانظر قوله: (زار البيت)ء هل هو خلاف لما تقدم من 
كراهته أن يقال: طواف الزيارة» أو الكراهة مقصورة على إحداث اسم ثانِ 
لطواف الافاضة ولا يتناول مثل هذاء وإن صح هذا لم يبق فيما نقلناه من 
حديث البخاري حجةء والله أعلم . 


۾ يرمي کل بوم بعد يوم النحر إحدى وعشرين حصاة) مثل حصی 
الخذف» وفيها: (أكبر) ...4. 

4 7 e 

وقوله: (ويرمي في کل بود( إلى اخره) › (حصی الخذف؛ حصى 
مائل إلى الصغر*ء كانت العرب ترمي به على وجه اللعب» تجعله بين السبابة 
والإبهام من اليسرى» ثم تقذفه بالسبابة من اليمنى» وجاء عن النبي ية النهي 
ع ٠‏ ورخ الاتی عن أبن عباس 4 قال لى الى 2 غا 


2 والمنتقی 3/ 45. 

(1( المنتقى › للبا جي 3/ 45 وفي التوادر: (قال ابن ح یب : قال ابن الماجشون...) 
النوادر 2/ 415. 

(2) ساقطة من «ت1»: (ذلك). ( ال الاخ :5 45 


)4( في «غ» : (یکن) . 

(5) انظر: النوادر 2/ ٠415‏ ورسالة القيرواني ص75٠‏ والكافي ص145 الجامع لأحكام 
القرآن 3/ 9. 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الحج الآول» فيمن رمى بحصاة قد رمى بها 2/ 423. 

(7) انظر: التفريع 1/ 344» والمعونة 1/ 586 والاستذكار 13/ 204 وعقد الجواهر 
اة 2410/1 

N ECD‏ في «غ٤»‏ وفي بقية النسخ: (الصغير). 

(9) ساقطة من «ت 1): (عنه)» المنتقى 3/ 47. 

(10) أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى ؟/ 268 


E 


العقبة - وهو على راحلته -: هات التقط لي» فلقطت له حصيات من حصى 

الخذف» فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين› 

فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدينء وكذلك جاء عنه ڳل من 

و وما قول المؤلف: TE‏ آکبر)؛ فيعني وفي المدونة» نها 

تؤخحذ اکر وهو محتمل لان يحون ذلك رطا ؛ أعني : کونها آكر وان 

فا اج الت ان کون خف الجن اکر من حه الاف: 

قليلاً). وخالف مالك في ذلك أكثر الشيوخ بسبب الأحاديث الواردة. وأظن 

أن الإمام كل لم تبلغه الأحاديث؛ لأنه في الموطأا' إنما حكى ذلك عن 

بعضص آهل العلم» أعنى: کونها مٿثل حصی الخذف» وعقه فان قال : (وأكبر 

من ذلك قلى79) آعجب إلي)» وفيل في الاعتذار عه وجوه او (أنْ 

خد ال0 5 رض ط ؟ لان فيها الصغير وال واستحب الأكبر؛ 

لاستلزامه القدر المشروة) ٠‏ وفه نظر» وقال (12):. ي e‏ 

مثل طرف الأصبع)ء وقال الشافعي” : (هي أصغر من الأنملة طولاً 
i‏ ۰ اش 6 İi‏ 

وعرضا)» (وکان ا عمر ا يرمي الجمرة مثل بعر الغنہ) ٤‏ 

= وابن حبان في صحيحه 9/ 183 والحاكم في المستدرك 1/ 637 وقال الحاكم في 
مستدرکه : صحیح على شرط الشيخين › ولم يخر جاه . 

(1) ساقطة من «ت2)٤:‏ (فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين). 

(2) سنن البيهقي 5/ 130» ومسند الإمام أحمد 3/ 503ء 6/ 376» 379. 

(3) في «غ»: (ففيهما). 

(4) المدونة الكبرى»ء الحج الأول» فيمن رمى بحصاة قد رمي بها 2/ 423. 

(5) منهم الشافعي» الاستذكار 13/ 208. 

(6) موطاً مالك الحج» باب رمي الجمار 1/ 407. 


(7) ساقطة من «غ»: (قليلاً). (8) انظر: المنتقى 3/ 47. 
(9) ساقطة من «ت1»: من قوله: (وعقبه بأن قال)ء إلى قوله: (أن حصى). 
(10) ساقطة من «غ»: (الخذف). (11) انظر : المنتقى 3/ 47. 
(12) شن النهقى الکبرى :128/5 (13) ساقطة من «ات 1): (هى). 


(14) مثبتة في «ت ٠1‏ وساطة من بقية النسخ: (في). 
(15) الأم 2/ 214 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 11. 
(16) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» الحج» باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة 5/ 128. 
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[حكم قط حصی الحمار› والمكان الذي تؤّخذ منه] : 

$ ولقطها: آولی من ڪسرها۸ من حیث شاء ...4. 

وقوله: (ولقطها: أولی من کسرها”) من حيث شاء)ء يعني: أن مذهب 
مالك أن لقطها من آي المواضع شاء أولى من آن تكسر» والمجرور 
الثاني يتعلق بالمبتداً الذي هو لقطهاء ولا يصح الفصل بينهماء کما فعل 
ازل أن الها مر مف إلى أ واا ف وزان ي غه 
قبل تمام صلته» واستحباب اللقط راجح على الكسر؛ للحديث المتقدهء 
ومن استحب كسرها؛ فإنما ذلك خشية أن يرمي بما قد رمي بهء ولذلك 
او القام 6 وسال ولاف وفك أن عر ا و ها 
مو الود 4 و الجا اكور آنا ولل ف ل ن قدا 
العقبة إنما كان ابن عباس ويي بمعنى» فإن قلت: لفظ الغداة يستعمل من 
طلوع الفجر وهم كانوا حينئلٍِ بالمزدلفة؛ فلعل الالتقاط کان وهم بالمزدلفة› 
قوق ولان جار بن د ا ا فا0 ١‏ الما بلا وادى س فال 


(1) انظر: النوادر 2/ 401. 

(0 اواز والرنادات 401/2 وعقد اراس اة -1/ 410: 

(3) ساقطة من «ت1ء ت2): (شاء). (4) انظر: النوادر والزيادات 2/ 401. 

(5) بياض في «غ»: (ينحل). 

(6) ساقطة من «ج»: (على الكسر)» عقد الجواهر الثمينة 1/ 410. 

)7( تقدم ذکره وتخریجه. 

.401 /2 في «غ»» وفي بقية النسخ: (وكذلك استحب)» النوادر‎ EEC 

(9) في «اج» ت2: ابن القاسم» والصواب ما أثبت. والقاسم: هو محمد بن أبي بكر 
الصديق القرشئ» التيمي» المدني» أبو محمد» ويقال: أبو عبد الرحمن» أحد الفقهاء 
اله ف الد بم ف ا وا هة ور رع ا 
عبد الرحمنء والزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسواهم» قتل أبوه فربي يتيما 
فی حجر عمتهء فتفقه بهاء توفى حوالى سنة 105ه. انظر: الثقات 5/ 302 
واتار الكييرء :اللشارئ 1577 لس والتعديل 7/ 118ء ومشاهير علماء 
الأمصار» لابن حبان ص105. 

(10) الأم 2/ 213 والمغني 3/ 216. ( الى 2167/3 

(12) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحج» باب في تزود الحصى من جمع 
3 202 وادي محسر هو : موضع بين مكة وعرفة» وقيل ٠‏ ين مى وعرفة وقیل 2 بین 


29. 


رسول الله : ((خحذوا جه ال وادي محسر))» قلت حدذدیٹث 
جابر هذا ضعيف عندهم؛ لأن فيه عبد الله بن عامر الأسلمي”» وفي صحيح 
مسل : (أن النبن 4ة بعث بآم خبيبة من جمع بليل)» وكذلك فعل 
O‏ وقئن الصحيح - أيضاً -: (أنْ اص عباس و قال: بعث بى 
ی الله ا بسحر» من جمع E‏ في ضعفة اهلق . قال E‏ 
(ويشتخت اجك رة العقبة من المزدلفة»ء قاله ابن حبيب. لا وجه له إلا 
الاستعداد بالجمار؛ لأن الداخل إلى منى يقصد جمرة العقبة قبل أن يحط 


= مى والمزدلفة» ولیس من منى ولا المزدلفة؛ بل هو واد برأسه. معجم البلدان 5/ 62. 

)1( مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (حصى). 

(2) أبو عامر» عبد الله بن عامر الأسلميّ» المدنيّء كان قارئاً للقرآن» وكان يقوم بأهل 
المدينة في شهر رمضان» روی عن نافع»› والزهري› وسالم کت اله د مره 
وغيرهم» وعنه: عيسى بن يونس» وغيره» كان كثير الحديث» ضعفه ابن حبان» 
والدارقطنيْ» والنسائي» توفي سنة 152ه. انظر: التاريخ الصغير 2/ 138 والكنى 
والافساء 11 53. والمجروحین» لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زائد 2/ 6» 
دار الوعي» حلب» والطبقات الكبرى (القسم المتمم)ء لابن سعد» تحقيق: زياد 
محمد منصور ص410 مكتبة العلوم والحكم» المدينة النورة» ط2 1408ه. 

(4) أخرجه الشيخان في الصحيح بلفظين مختلفين؛ فأخرجه البخاري بلفظ : عن عائشة ويا 
قالت: (استأذنت سودة النبي بيو ليلة جمع» وكانت امرأة ثقيلة ثبطة؛ فأذن لها)» 
والثبطة بمعنى الثقيلة» والحديث بهذا اللفظ جمع فيه بين المترادفات» وآخرجه مسلم 
بغير هذا اللفظ» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة آهله بليل فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون 2/ 603» وصحيح مسلم» في الحج» باب استحباب تقديم الضعفة 
من النساء وغيرهم من مزدلفة إلى منى أواخر الليالي قبل زحمة الناس 2/ 939. وسودة: 
هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة» القرشيّة» أم المؤمنين» أول امرأًة 
تزوح بها النبي بي بعد وفاة خديجة بنت خويلد وهو بمكة. قيل: كانت تكنى أم 
الأسود. روت عن النبى ية وعنها: ابن عباس» ويحيى بن عبد الله الأنصاري» توفيت 
سنة 155ه» على الأصح. انظر: الثقات 3/ 183 والإصابة 7/ 620» وتهذيب 
الكمال 35/ 200 وتقريب التهذيب 1/ 728. 

(5) ساقطة من «غ»: من قوله: (وكذلك فعل بسودة)ء إلى قوله: (من جمع بليل). 

)6( تقدم تخریجه . 


238 


رحله» فیجب أن تکون جماره معدة له في ذلك ليصل ا 


[الحكم إذا رمى بما رمي به]: 

< ويكره ما رمي به» قال ابن القاسم”: (سقطت مني حصاة فلم أعرفهاء 
فأخذت حصاة فرميت بهاء فقال لي مالك: إنه مكروه» وما أرى عليك شيئا) ...4. 

وقوله: (ويكره ما رمي به... إلى آخره)» قول ابن القاسم هذا هو 
الو وروی محمد عن ا (فيمن فقدت a‏ فا خحذ 
حصاة من الجمرة» فرمى بها؛ نها لا تجزيه). وروى ابن وهب : (فيمن 
سقطت منه حصاة أنه يأخذ من موضعه حصاة مكانها» فيرمي بها مكان التي 
سقطت). وهذا مثل المشهورء وقد يتأول فيه الإباحة» وروى ابن القاسم عن 
مالك : (إن تيقن نها التي سقطت. فليأخذهاء وإته ليكره من الجمار التي 
قد رمي بهاء وإنّي لأتقيهء فإن أخذ منها وهو لا يتيقن أنها التي سقطت 
O‏ وهذا يقرب من قول أشهب» ومذهب الشافعي 
مثل المشهور"" عندنا”'» وقال بعض أهل المذهب ": يعيد ما دامت أيام 
منى» فإن ذهبت» فلا شيء عليه" قال بعضه": (الخلاف إنما هو إذا 


(1) ساقطة من «غ»: (له في ذلك). (2) فی «غ»: (لیصل رمیه بالوصول). 

05 ا ا 

(4) المدونة الكبرى 2/ 422. 

(5) يعني به قوله الذي نقله عن مالك في كراهة الرمي بما قد رمي به» المدونة الكبرى 
2 4. والمنتقی 3/ 47. 


(6) المنتقى للباجي 3/ 47. (7) ساقطة من «ت2): (منه). 
(8© فسن المضدن السابق. (9) المنتقى» للباجي 3/ 47. 
(10) بياض في (غ: (وإني لاتقيه). (11) فى «غ): (الجمهور). 
(12) حلية العلماء 3/ 293. (13) في «ج٠:‏ (المدينة). 


(14) ممن قاله المزنى من الشافعية» حلية العلماء 3/ 294. 
(15) نقله القرافي في الذخيرةء وقال: (لم يوجد هذا الفرق؛ إلا للزمنوني من الشافعية)» 
الذخيرة 3/ 264. 
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رمی بما رمى به غيره» وأما لو كرر الرمي بحصاة واحدة فإنه لا يجزيه)» 
قال ابن E E‏ اروق غین آبی سبد وابن عباس وا 
الطفيل وير : إن ما تقبل منها“ رفع)ء قال الأبهري: (فلذلك كره الرمي 
بما قد رمي به)» قال : والأصح أنه قد تعبد به 
كالعتق في الكفارات» وهذا المعنى أيضاً لاحظ فيه بعضهم» فأشار إلى إجراء 
الخلاف المتقدم على الخلاف؟ في استعمال الماء المستعمل في العبادة) 
قال ابن عبد البر"": (والذي تقدم عن أبي سعيد» وابن عباس» وأبي ٠‏ 
الطفيل رضي الله عنهم أجمعين»ء هو أحسن ما قيل في قلة رفع" الجمار 
بمنى» مع كثرة الرمي بها هنالك). 


ا 


(1) الاستذكار 13/ 224ء» 225 وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري› 
المخزوميّ» الأنصاريّ» من الرماة المشهورين» ومن أهل الصفة» ومن فقهاء 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومن أصحاب الشجرة» روى عن النبي بل 1170 
حدیثاً» روی عن الخلفاء الأربعة وغیرهم» وروی عنه: ابن عباس» وجابر بن 
عبد الله» وسعيد بن المسيب» وخلق» توفي سنة 74ه. انظر: الإصابة 3/ 78ء 
والاستيعاب 4/ 1671» وشجرة النور الزكية ص46 والأعلام 3/ 87. وأبو الطفيل 
هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثيّ» القرشيّ» أبو الطفيل» شاعر كنانة» 
وأحد فرسانها. روى عن النبي ييه تسعة أحاديث» وروى عن 2 بكر» وعمر» 
وعلي و وسواهم» وروى عنه: الزهري» وقتادة» وأبو الزبير وجماعة» مات 
سنة 110ه. على الصحيح. انظر: الإصابة 7/ 230 ومعجم الصحابة» لابن قانع 
2 41 وتهذيب التهذيب 5/ 71 والأعلام للزركلي 4/ 26. 

(2) ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (ابن). 

(3) مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (أجمعين). 

(4) ساقطة من «ت1): (منها). (5) إلذخيرة 3/ 264. 

(6) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (قال). 

(7) ساقطة من «غا: (به). 

(8) ساقطة من «غ»: (المتقدم على الخلاف). 

(9) انظر: المنتقى 3/ 47ء والذخيرة 3/ 264 265. 

(10) الاستذکار 13/ 224. 

(11) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (ابن). 

(12) مثبتة في «ت 1ء وساقطة من بقية النسخ: (رفع). 
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[عدد حصى الجمرة الواحدة» وحكم التتابع فيها] : 

< سبعاً في كل جمرة» حصاة بعد حصاةء متتابعة بالتكبير ماشي ...¢. 

وقوله: (سبعاً في كل جمرة)ء الأقرب أنه حال من النكرة المخصصة 
بالعدد والنعت» وهي قولهء قبل هذا: (إحدى وعشرين حصاة)» كما أن 
قوله: (أيضاً يرمي في كل يوم)؛ حال من فاعل يبيت» وكذلك (حصاة بعد 
ل ل اھ ت ا ق 
حال أيضاًء ولا خفاء بصاحبها» ومشيه في رمي الجمار إنما هو في ثلاثة 
الأيام التي بعد النحر» وأما جمرة العقبة ر ال فقد تقدم أنه e‏ ل 
الحال التي هو عليها من المشعر الحرام» من مشي» أو ركوب قال مالك 
ا ی ی ی کر 
النحر؟ ؛ فلا شيء عليه). وأما التكبيرء فقد تقدم أنه فعل النبي بلا : 
اتکیر كرتن هاا وسات ءآ قا اه كر ج الاخادت 
الدالة على ذلك» وتقدم - أيضاً ا E EE‏ 


[الحكم إذا رمى بأكثر من حصاة» في مرة واحدة]: 
< فلو رمى أكثر؛ اعتد بواحدة")...4. 
وقوله: (فلو رمی آکثر» اعتد بواحدة)''» يعني : أنه لو جمع بيده سبع 

(1) انظر : المدونة الكبرى 2/ 421 والكافى ص164. 

(2) المدونة 2/ 421» والتفريع Eg‏ الجز اض لخ :41371 

(3) فى (غ): (بعد). (4) انظر: المدونة 2/ 423. 

(6 الق للا جى :45/3 

(6) مثبتة في «غ»» E,‏ من بقية النسخ: (يوم النحر). 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح» في الحج» باب الدعاء عند الجمرتين 2/ 624» 
ومسلم في الصحيح بلفظ : (يكبر مع كل حصاة منها)» في الحج» باب حجة النبي كلا 
2/ 892. 

(8) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (بعض). 

(9) انظر: المدونة 2/ 421» والتفريع 1/ 344 والاستذكار 13/ 213. 

(10) انظر : المدونة 2/ 421 والكافى ص146 والإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 486. 

1 SS Ly GANI التفريع‎ )11( 
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حصیات› أو آقل» أو اكش ورمی بها مره وأاحدة» فإنما تحسب بحصاة 
ا لآنه محل تعبد» فمن خالفه» فكأنه لم ا ا 
(يجوز رمي السبع في مرة وأحدة). 


[عدد حصى الرمى › للمتعحل › وغیره] : 
$ فذلك مع الأولى سبعون حصاة” والمتعجل: تسع وأربعون“...4. 
وقوله: (فذلك مع الأولى سبعون حصاة» والمتعجل: تقسع 
OT . < (6) e1 (5)7.‏ 
وآريعون) > يعني : مجموع ذلك مع جمرة يوم النحر: سبعول ؟ لان غير 
المتعجل يرمي إحدیى وعشرین 2 في کل يوم من الأيام الثلاثة». بعد 
النحر» فالمجموع : سبعول» ويس ةط في حق المتعجل إحدی وعشرول من 


ج . 


[ما يشترط فى المرمى به]: 
ویشترط کونه حجر ورمیاً على الجمرة» أو موضع حصاهاء فلو 
وضعه» لم يجزه» وكذلك لو وقعت على محمل ونذحوه فوقفت فنفضها غیرهہ»ء لم 
يجزه"" ...4. 
(1) ساقطة من «ت2): (فإنما تحسب بحصاة واحدة). 
(2) مثبتة في «غا» وساقطة من بقية النسخ: واحدة»ء المبسوط 67/4 وبدائع الصنائع 
3/ 168. 
(3) انظر: بداية المجتهد 1/ 257 والقوانين الفقهية ص90. 
(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 469 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 9. 
)6( مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ : (یوم). 
(7) ساقطة من (غ): (حصاة). (8) فی (غ): (وعشرون). 
(9) انظر: المعونة 1/ 586. 
(10) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 11. 
5 رة المدىة 0422/2 والكاف خن 146: 
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وقوله: (ویشترط کونه حجر یغ انه برط رن المرم به 
ر فلا يجري عند مالك وا ابي E.‏ مدر ولا ا وعلی 
ذكري؛ إني رأيت بخط الشيخ آبي علي حسان بن مكي من طبقة الإمام 
المازز/؛ توقفه في لاان لف ولك 2 في حق من بقيت عليه 
ا دل ولك ا اوغا وهذا کلامه 
في المدونة. واحتج بأن النبي ييه كذلك فعل”ء قال في المدونة“: (وإن 
اصابت الل و ت مضت دو لر لار خی ریت فی 
الجمرةء أجزأه). والفرق بينهما وبين ما قاله المؤلف ظاهر. 


5 انظ عقت الجو اهر "التي 41171 

(2) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أآبي ذئب هشام بن شعبة» 
القرشي؛ العامري» ابو الحارث المدني» فقيه ثقة» من رواة الحديث. روى عن: 
عكرمة»› ونافع» والزهري› وخلق کثیر سواهم» وعنه معمر»ء وابن المبارك» وابن 
وهب» وعدة» توفي سنه 59 1[ه» وقيل غير ذلك انظر: رجال صحیح البخاري› 
لأحمد بن محمد بن الحسين البخاري» تحقيق : عبد الله الليثى 2/ 662 دار المعرفةء 
روت ط1 1407 كاف 4192/2 وتهايب الكمال 630/25 وبر :الم 
لابن حنبل» تحقيق: د. أبو أسامة وصى الله بن محمد بن عباس 1/ 878 دار 
الرايةء الرياض» طا 1989م. ۰ 

(3) انظر: البيان والتحصيل 3/ 410 والذخيرة 3/ 264. 

(4) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر بن محمد التميميّء المازري» المكيّ» الإمام 
المازري» كان آخر المشتغلين من شيوخ أفريقية بتحقيتق الفقه» ورتبة الاجتهاد» ودقة 
النظر» كان يفزع إليه في الفتوى» كما يفزع إليه في الطب أخذ عن: اللخمي» وأبي 
محمد عبد الحميد السوسى» وغيرهماء وحدث عنه: القاضى عياض» وأبو جعفر بن 
يحيى القرطبي › من مؤلفاته : شرح کتاب مسلم» كتاب التلقين » للقاضي عبد الوهاب» 
وغير ذلك» توفي سنة 536ه. انظر: سير أعلام النبلاء 20/ 104 والديباج المذهب 
ص279 وشجرة النور الزكية» لابن مخلوف ص127ء› والأعلام 7/ 164. 

(6) المدونة 2/ 422. 

(7) صحيح مسلم» باب حجة النبي 2/ 891. 

© الد 222 

(9) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (المحمل). 

(10) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (بقوة) 
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[حكم استنابة العاجز» وما يترتب عليه]: 

< والعاجز يستنيب» وعليه الد" ...4. 

وقوله: (والعاجز يستنيب» وعليه ق بی آں العا خن 
ا تمر وؤ غیره؛ يستنيب في ذلك غ ثم يكون عليه الدم بعد 
ذلك وقال محمد عن أشهب: لآدم عليه . ورأى الأبهري أن الدم إِتما 
وجب لعدم تحقق العذر؛ لأنه قد يعتقد أنه لا يقدر على الرمي' ولو تحامل 
لقو واک ا م اض ن ل ك اعدا ۱ 
يقدر”"'» ولمالك في المختصر": (إن رجا المريض الصحة في أيام 
التشريق» فليؤخر. . . إلى آخرهاء وإن لم يرج» رمي عنه» وأهدی). وتردد 
بعضهم في موافقته؛ لما تقدم» ومخالفته» فانظره» قال في المدونة: (ثم 
يى الخين المي كبر لكل حاف ولبقت الرلمي عة نة 
الجمرتين). وقال بعض الشيوخ: اختلف في وقوفه عند الدعاءء قال في 
المدونة': (وحسن أن يتحرى المريض ذلك الوقت» فيدعو). وكأن التكبير 
عنده مع“ كل حصاة آكد من الوقوف للدعاء. 


[الخلاف بين الصبى والعاجز فى الحكم]: 
څ بخلاف صغیر لا یحسن الرمي» فیرمی عنه» ولا دم فان لم یرم عنه» 


5 دة 4197/2 424425 

(2) انظر: المدونة 2/ 423» 424 والموطاً 1/ 408 والتفريع 1/ 346. 

(3) ساقطة من «ج»: (عن الرمي). (4) في «غ٤:‏ (يستنيب غيره في ذلك). 
(5 ا :ات في «غ» وفي بقية النسخ: (و). (6) النوادر والزيادات 2/ 407. 

(7) في «غ»: (عليه). 

(8) في «غ»: (لعذر)» المنتقى» للباجي 3/ 49. 

(9) انظر: المنتقى» للباجى 3/ 49ء 50. (10) ساقطة من «غ): (من). 
E‏ 


(12) انظر : المنتقى 3/ 49. (13) نفس المصدر السابق 3/ 48. 
(14) المدونة الكبرىء الحح الأولء في إحرام الصغير والصبيّ يصيد صيداً 2/ 425. 
(15) في «غ»: (عند کل). (16) المدونة الكبرى 2/ 425. 


(17) في «ج»: (في) . 
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أو لم يرم من يحسن» فالدم على من أحجهما" ...). 

وقوله: (بخلاف صبي لا يحسن الرمي)» كلامه في هذا بين» والفرق 
بين الصبي» والعاجز عن الرمي؛ أن الرمي في حق الصبي جزء من أفعال 
E a‏ 
الرمي عنه هدي» كما لا يلزم ذلك في سائر الأفعال» من وقوف ا 
وطواف» أو غير ذلك» والمريض هو الفاعل لسائر الأركانء فإذا فعل عنه 
الرمي خاصة» مع أنه أتى بسائر الأفعال؛ صار كأن الرمي لم يقع البتةء ألا 
ترى أنه إذا حج» أعاد ما رمي عنهء ولهذا استشكل بعض الحذاق الأمر 
بالرمي عنه؛ لأنه لا يسقط عنه الهدي بذلك» كما لا يسقط إذا ترك مطلقاء 
وأما كون الدم على من أحجهما إذا لم يرم عمن لا يحسن» أو ترك الرمي من 


[حكم العاجز إذا صح قبل الفوات]: 

< فإن صح قبل الفوات صار كالناسي) فإن ظن أنه يقدر في أثناء 
الوقت”) ففي استنابته: قولان ...4. 

وقوله : (فإن صح قبل الفوات» صار كالناسي). يعني : فيرمي على ما 
ET 1 . (10 9 1‏ ا 
مضى» وعليه الدم» وانظر هل يترجح" في الناسي قول أشهب الذي تقدم 
في المريض''ء والأقرب عدم ذلك؛ لأن المريض بذل وسعه» وليس الناسي 
كلف والنتفرفى في الامي آنه إن لر بكر إل عد ناء ىء فا 


IE Eo 7 E N DD 


(3) في «غ»: والفاعل في الحقيقة لها غير الصبي . 
(4) ساقطة من «ج» غ»: (به). (5) المدونة الكبرى 2/ 424. 


0 ن الممر الاق 2234-1192 0 اط الد 4232 


(8) في «غ٩:‏ (عن). 
(0 تفن المصدر الاق 4197/2 0424:2 والمرطا 1/ 408 والتفریع 1/ 346. 


(10) في «غ٤:‏ (يتخرج). 
(11) انظر الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 


e‏ في «غ»» وفي بقية النسخ: (يدرك). 
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الهدي» ولا و وإن صدر الناسي ولم تغرب الشمس؛ رجع» ورمى» 

وعليه د وإن كان قبل صدور الناس» فلا شيء عليه» وقال مالك فر( 
هلا ا ا جر :عة المي رخ ا له ي فاته يري 
الجرة الأرلى عن اليو لأر كي اللابة ف الال ك رفي فن الوه 
القاتى ك ا ا ول پر اول تات هرات عر الا 
الغلاثة . 


[ما يىداً ډه الرمي› من الحمار]: 

ج ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقهاء ثم يتقدم أمامها 
فيستقبل الكعبة*) وفي رفع يديه”: قولانء وضعف مالك رفع اليدين في 
جميع المشاعر» والاستسقاء وقد رئي رافعاً يديه في الاستسقاءء وقد جعل 
بطونها إلى الأرض» وقال: إن كان الرفع» فهكذاء ويكبر» ويهلل» ويحمد الث 
- تعالى ‏ ويصلي على النبي بي ويدعو بمقدار إسراع سورة البقرةء ثم بثني 
بالوسطى كذلك؛ إلا أن وقوفه أمامها ذات الشمالء ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك؛ 
إلا أنه يرميها من أسفلها في بطن الواديء ولا يقف للدعاءء فتلك السنة' ...4. 

وقوله: (ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى”... إلى آخره) » هي الدنيا 
والوسطى قرب المسجد أيضاًء وهي عند العقبة الأولى» وفي صحيح البخاري 
عن ابن عمر وی (10) , کان رهی ES mcg‏ 
Ty e‏ فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء 


(1) المدونةء في الحج» رسم فيمن نسي بعض رمي الجمار 2/ 420. 

(2) في «ت1٠:‏ (وعليه هدي)ء وفي «ج»: (ولا عليه دم)» وهذا الأخير لعله تحريف من 
الناسخ . 

(3) ساقطة من «ج»: (في). (4) انظر: المدونة 2/ 419. 

(5) ساقطة من «ج»: (اليوم). 

(6) رسالة القيروانى ص75٠‏ والكافى ص 146. 

(7) انظر: ا 90 ۰ 

(8) انظر: رسالة القيرواني ص57 والكافي ص146. 

(9) انظر: التفريع 1/ 344ء والمنتقى 3/ 46ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 413. 

(10) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف 2/ 623. 
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ويدعو› ویرفع يديه » نم يرمي الوسطى»› ثم يأخذ بذات السشما ن فيسهل ويقوم 
مستقبل القبلةء ٿم يدعو ويرفع يديه » ثم يقوم طويلا» ثم يرمي جمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول: هكذا ريت 
رسول الله ية يفعله)» والذي عليه أكثر أهل العلم رفع اليدين هنا" » وهو 
الذي دل هذا الحديث عليه» وظاهر المذهب أن لا توقيت فى مقدار الدعاء 


إا وی عن ا ف ٠‏ وا مقار سر لقره ررر عه 
سرو اعرا ووی 2ع رو 0 وف ا هة ان 
NS E E e E‏ 
OPE LL NNE EE EET‏ 
الأول واا قرلة (عد و الوم ات الال فو الدى فل عك 
الحديث المتقدمء قاله غير ا ورآی غير واحد من شيوخ المذهب 
أن مذهب مالك وقوفه في الوسطى كوقوفه في الأولى»ء وانحيازه ذات 
الشمال؛ هو مذهب ابن المواز*""» وإن لم يقف ولم يدع» فلا حرج عليه 
غ آكر اللا ٠‏ وقال الور عله وه : 


(1) انظر: المجموع 8/ 212 والاستذكار 13/ 202. 

(2) انظر: الموطاً 1/ 406» 407 والاستذكار 205/13. 

(3) أخرجه مالك بمعناه فى الموطاً 1/ 407 وانظر: النوادر والزيادات 2/ 403» 
والاستذكار 205/13 ٠‏ 

(4) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (عنه)» انظر: الاستذكار 13/ 205. 

(5) ساقطة من «ج: من قوله: (وروي عن ابن عمر)ء إلى قوله: (سورة يوسف). 

(6( في اج : (في) . 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 403. 

ا ر ا 1 

(9 سی خدیت فمر ین الطاب و فی البخاری» المذكور آنغا فن هذا !الكتاب: 

۰ من لات 1)»: (ورآی غير وان‎ BOD 

(11) انظر: النوادر والزيادات 2/ 402. والتوضيح ورقة رقم 22. 

(12) انظر : الاستذكار 13/ 206. 

(13) في «ت :٤1‏ (التونسي)» الاستذكار» ولم يصرح بالقائل» وإتما قال: (وقال بعضهم: 
عليه دم). 
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[ما يكثر الحاج منه بمنی]: 

< ويكثر الحاج بمنى ذكر اث - تعالى ے وقتاً بعد وقت"...4. 

وقوله: (ويكثر الحاج بمنى ذكر الله» وقتاً بعد وقت) (كان 
عر ايکر اول اهار ف فة او حت کان ن م افا رنه 
نکی رالناس كير تم يكير اذا ارتقع لار كدلف ت بكب إا رات 
الشمس كذلك» ويكبر الناس كذلك» حتى ترتج منى بالتكبير» حتى يبلغ ذلك 
مكة» وبينهما ستة أميالء ثم يكبر بالعشي» هكذا أيام منى كلها)() 


[حكم تعجيل أهل مكة]: 

< وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصح) ورمي الثالث» ومبيت 
ليلته ساقط عن التعجيل”) وقال ابن حبيب*: (يرمي عقيب رميه في 
الثاني...) 4. 

وقوله: (وأهل مكة في التعجيل كغيرهم» على الأصح)) يعني: أنه 
اختلف المذهب هل لأهل مكة أن يتعجلواء أو لاء والذي رجع إليه مالك أنه 
قال ": (لا أرى ذلك إلا لعذر؛ من تجارة» أو مرض» قال ابن القاسم: 


(1) انظر: النوادر 2/ 403 والجامع لأحكام القرآن 3/ 3. 

(2) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 414. 

(3) فى «ت1٤:‏ (ابن عمر)ء والصواب ما أثبت. 

(4) في «ت۲1: (إذا ارتفع النهار كذلك). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب فضل العمرة 1/ 330 والبيهقي 
في السنن الكبرى» صلاة العيدين» باب من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة 
الظهر من يوم النحرء إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» ثم يقطع 
3 ,., ومالك في الموطاًء الحج» باب تكبير أيام التشريق 1/ 404» وعقد 
ااي ا 414/1 

(6) البيان والتحصيل 3/ 468» والجامع لأحكام القرآن 3/ 13. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 469. 

(8) النوادر 2/ 417 والبيان والتحصيل 3/ 469. 

(9) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 454. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 468. 
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وقد كان قال لي قبل ذلك» هم كغيرهم» وهو أحب إلى). وهو الأصح»› كما 
قال المؤلف؛ لتناول عموم قوله - تعالى -: #قمن نجل لي يَوَمنِ مَك إِقَم 

يو4" لهم ويسقط عن المتعجل - كما قال المؤلف - رمي 2 
SAC NN O N‏ 
الشيخ آبوحخهه > (ولين قرول مالك ولا أعلم عن يتهب إلبه هن 
أضات) .ول بط غه على متهحة إلا الك E:‏ قال بعضهم : 
رکا انو کے ای ذلك غل الغا 


[حكم تعجيل إمام الحج]: 

$ وقد قال مالك : (لا يعجبني لإمام الحاج أن يتعجل...) 4. 

وقوله: (وقد قال مالك : ولا يعجبني لإمام أن يتعجَل)» يعني: لاه 
متبوع» فإذا تعجل تبعه أكثر الناس» وربما يقتدي به من لم تکن نيته 


اله 


[الموعد الذي ينتهي إليه التعجيل]: 
فإذا غربت الشمس في الثاني» فلا يتعجل ...04". 
وقوله: (وإذا غربت الشمسء فلا يتعجل) '» هذا هو" مذهب 


(1) سورة البقرة: الآية 203. 

(2) ساقطة من ات 1»: (لهم)» والأفضل سقوطها؛ لأن المعنى يختل بوجودها. 

(3) ما ثبت في «غ»» وبقية النسخ: (ويبيت ليلة). 

(4) ذهت ابن حبيب إلى. أن المتعجل يرمى ليومه الغالث وكذلك ينصرفة البيان 
اخ 7 469 واا 4172 . 

(5) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الإفاضة 2/ 417. 

(6) مثبتة في «(ت2): (بمنى)» وساقطة من بقية النسخ. 

7 في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (الزكاة). 

(8) البيان والتحصيل 3/ 468 والنوادر 2/ 417 والكافى ص158. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 468 والنوادر والزيادات 2/ 417. 

(10) انظر : النوادر 2/ 416. 

(11) انظر : المعونةء للقاضى عبد الوهاب 1/ 588. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 411. 

(12) ساقطة من «ج» ٿت1): (هو). 
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الشافعي أيضا وقاله ابن عمر 0 قن الموطا > وقال أبن فة 
(له““ التعجيل ما لم يطلع الفجر)؛ لأنه إذا طلع الفجر حل الرمي عند 
والأوّلون رأوا أن الليلة إنما أمر بالمقام فيها من أجل رمي النهار بمنى 5 
فإذا غربت الشمس؛ صار كأنه التزم رمي اليوم الآتي» وأيضا فإنه لا يصدق 
e E ٤ ۴‏ 1 6( . 
لله خعله المدئ ٠‏ رلا يشرط نن ص العجل أن لا بيت يمك :غلاا 
ا الماجشون» وابن حبيب فإنهما قالا: (إذا تعجل غير المكى› فلا نیت 
بمكة» قال اني حبیب : فإن نات ا رجح إلى منی › رهی قال ابن 
حبيب: فإن لم يرجع للرمي» فعليه هدي» قال الباجي: وكان يلزم أن يوجب 
علا د ا ا وت ال جار ا 
التعجيل› وإن لم ت طاف» فلرطف› ولا شيءَ عليه» قاله ا 8 
ئى كاب او الوا من افاض و ده ل فا ل 
أن ينفر» فذلك له» ما لم تغب عليه الشمس بمكة» فإن غابت» فليقم حتى 
ر مو ال ,وي لجرا وال و الا عن مالف 


(1) المجموع 8/ 212 والمغني 3/ 235. 

(2) ولفظه في الموطاً: (من غربت له الشمس من أوسط آيام التشريق وهو بمنى» فلا 
ينفرن» حتى يرمي الجمار من الغد)» موطأً مالك كتاب الحح» باب رمي الجمار 
1/ 407. 

(3) المجموع 8/ 212» والمغني 3/ 235. 

(4) ساقطة من (ت1): (له). 

(5) مثبتة في «ت :٠1‏ (بمنى)» وساقطة من بقية النسخ. 

(6) ما أثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (وجهل). 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 453 والمنتقى 3/ 48. 

(8) ساقطة من «ج»: (بها)» وهي في «ت1): (بمكة). 

(9) المنتقى» للباجى 3/ 48. 

(10) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» الحج» في الإفاضة 2/ 416. 

(11) النوادر 2/ 416. (12) ساقطة من «غ»: (وليس). 

(13) فى «ت2)٤:‏ (الغرف). (14) النوادر والزيادات 2/ 416. 

(5 الان رالعحصيل» لابن رتد 4598 
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(ومن تعجل فأتى مكة» وأفاض» وانصرف» فکان ممرّه على منى» فلم ينفر 
منها حتی غابت الشمس› فلينفر› ولا يصره: . قال في کتاب e‏ 
(وكذلك لو لم يکن te‏ إلا ات نسي بها ا فرجح له» فغابت 
Eo‏ 


[كيفية رمي رعاة الإبل]: 

۾ وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحرء ويأتون ثالثه» 
فیرمون للیومین” وقد قال محمد“ : (ویرمون باللیل) 4. 

وقوله: (وأرخص للرعاة... إلى آخره)» يعنى: ذلك أنه أرخص للرعاة 
E O a‏ 
يوم النحر والليلة المقبلة واليوم الذي يليه والليلة التي تليه» ثم يتوا في اليوم 
الاه ودغن اكا ف غ ةوقال و لور :جور 
لهم ذلك ويجوز لهم" أن يآتوا ليلاًء فيرمون ما فاتهم في ذلك اليوه)» 
وجا الو جه لأر لعن الى ك ذكر مالك فارطا ٠‏ وجاء الو الان 
ا a‏ چ الدارقطني معنا ر 


(1) ساقطة من ت11 من قوله: (من أفاض)> إلى قوله: (فى كتاب محمد)» التوادز 
والزيادات 2/ 416. ۰ 

(2) فى «ت1): (جاوز العقية). 

4042 ls AO E 6) 

(4) النوادر 2/ 405 وهو قول عطاء فى الموطاً. انظر: الموطاً 1/ 409. 

(5) انظر: الموطأً 1/ 408» 409ء والتفريع 1/ 347. 

(6) ساقطة من «غ» (والليلة التي تليه). 

(7) النوادرء في الحج» جامع القول في رمي الجمار 2/ 404» 405 والمنتقى 3/ 52. 

(8) ساقطة من «ج»: (ويجوز لهم). (9) ساقطة من «ح»: (اليوم). 

(10) موطأا مالك» كتاب الحج» باب الرخحصة في رمي الجمار 1/ 409. 

ار 3 220 ٍ 

(12) ولفظه عنده: (عن روان عت ع اه بجده أن وسل الله ية رخص 
للرعاء أن يرموا بالليل» ونصف ساعة من النهار؛ إن شاؤوا)» سنن الدارقطنى» كتاب 
الخ اب الوا 4276 الحدوت فن سناد أب رر وهو حف ةانق 
الدراية في تخريح أحاديث الهداية 2/ 28» وتلخيص الحبير 2/ 263. 
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الترمذي» عن عاصم بن عدي عن علي وي قال: (رحص رسول الله لا 


لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم ال e‏ رمي يومين بعد يوم 
النحر» فيرمونه في أحدهماء قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهماء ثم 
يرمون يوم النغر). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» ولم يأخذ 
مالك بما ظنه هنا من جواز تقديم الرمي؛ بل أخذ بما في موطئه» وأجاز غيره 


[باب: آوقات الرمي] 
$ وللرمي“: وقت آداءء وقضاءء وفوات» فأداء جمرة العقبة يوم الذحر 
من طلوع الفجر إلى الغروب فالليل قضاءء لا أداءء عى المشهور'...4. 
وقوله: (وللرمي: وقت أداء٤...‏ إلى آخره) › اا ةو الرمي 
إلي: الأداءء والقضاءء والفوات؛ فصحيح في المذهب» وربما نوقش في 
وقت الفوات؛ لأن إضافة الوقت إلى عبادة ما يقتضى صحة إيقاعها فيه على 


E (1)‏ ابن عدي» والحديث خرجه الترمذي في سننهء في الحجح» باب ما 
خاد ف الرخهة رعاو أن رها جرا دعا ها 289/3 وا ب الحاكم في 
المسندرك وقال عنه: صحيح الإسناد 3/ 474 وقال ابن حجر في e‏ 
(حديث مالك أصح من حديث الترمذي» تلخيص الحبير 2/ ٠262‏ وابن عدي: هو 
عاصم بن عدي الجد ابن عجلان بن ضبيعة العجلاني» القضاعي› آنو عبد الله 
ويقال: أبو عمر» وقيل: أبو عمروء حليف الأنصار»ء الصحابى الجليلء شهد أحدا 
الاه كلها عدا بر لان رل اه اح على حن قاد وهل اعا 
وضرب له بسهمه» روى عن النبي ييو وعنه سهل بن سعد الساعدي» والشعبي› 
وابنه أبو البداح بن عاصم» توفي سنة 45ه» انظر: طبقات ابن سعد 3/ 466» 
وأو الات 475/3 وغو امف :الاممام:الههة لان كلتقي د 
عز الدين علي السيد» ومحمد كمال الدين عز الدين 2/ 700 عالم الكتب» 
بیروت» ط1» 1407ھ. 

(2) ساقطة من «غ»: (عن علي). (3) سنن الترمذي 3/ 289 

(4) انظر: المنتقى 3/ 54 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 411. 

(5) انظر: الكافي ص144ء 167» والجامع لأحكام القر ات :4:3 

(6) انظر: المدونة 2/ 419. 

(7) انظر: المنتقى 3/ 50ء 51 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 411. 
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وجه ما» وإلا فليس بوقت لهاء وقد" اختلف العلماء في أول وقت' أداء 
جمرة العقبة؛ فذهب الشافعي في جماعة إلى جواز تقديم الرمي قبل الفجرء 
بشرط أن يكون بعد نصف الليل» قيل: ويصح على مذهبه أن يحج في 
العام الواحد مرتين؛ لأنه إذا رمى حل له طواف الإفاضة» وهو آخر 
الأركان» ويمكنه فعل الرمي والطواف وما بينهما وقد تحلل التحلل الأكرء 
ثم يرجع إلى عرفةء فيدركها قبل انقضاء الليل» ولا سيما في ليل دجنب 
وقال مالك في طائفة: (أول ذلك طلوع الفجر). وقال آخرون؛ منهم أبو 
حنيفة: (طلوع الشمس)ء ومن حجة الشافعي حديث عائشة وي : (أن 
سره ار آم علا وا به اجن مت ال فل الجر ت 
مضت» فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي يكون فيه" رسول الله بي تعني 
عندها)» قال ابن عبد البر: (هو حديث أسنده الثقات)» وقال ابن المنذر: 
(رفع أحمد حديث أم سلمة وة" وقال: لا يصح» واعتل فيه بعلل)» وفي 
احا ران وول ا ا فد اعله ب وا ان ا توو الج ج 


(1) ساقطة من «ع: (قد). (2) ساقطة من «ج»: (وقت). 
(3) انظر: الأم 2/ 213ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 5. 
(4) ساقطة من «ت1)»: (لأنه). (5) ساقطة من «ت1): (رمى). 


(6) ساقطة من «ج»: (وقد تحلل التحلل الأكبر). 

)7( يعني به ليل شهر ديسمبر. 

(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في دخول مكة 2/ 418» 419. 

(9) بدائع الصنائع» لعلاء الدين الكاساني 137/2 دار الكتاب العربي» بيروت› 
ط1» 1982م. 

(10) ساقطة من «ت 1ء غا: (رضي الله عنها)» والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين 1/ 461» وقال عنه: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه» والبيهقي 
في الكبرى» في الحجح» باب من أجاز رميها بعد نصف الليل 5/ 133. وأبو داود في 
سننه» في كتاب المناسك» باب التعجيل منه جمع 2/ 194 والدارقطني في سننه» 
في الحج» باب المواقيت 2/ 276 قال في نصب الراية: صححه البيهقي 3/ 74. 

(11) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(12) مشبتة في ت 2)» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنها). 

(13) أخرجه في الكبرى» من حديث ابن عباس» في مناسك الحج» باب النهي عن رمي = 
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تطلع الشمس)» خرجه مسلم" من حديث ابن عباس وء وهو حجة لأبي 
حنيفة ومن وافقه» وأما انتهاء وقت أداء جمرة العقبة إلى الغروب. فهو ظاهر 
الروايات في المذهب» على استحباب؟ ما قبل الزوال» وفي العتبية» عن 
ابن القاسم: (ووقت الرمي من يوم النحر؛ من طلوع الشمس إلى الزوالء فإذا 
زل سالرت ا له او ن مه ولو ی د 
الزوالء فلا شيء عليه» ولكن في“ صدر النهار أصوب في ذلك اليوم» وأما 
في آيام منى فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفرء فإذا اصفرت» فقد فات 
الرمي؛ إلا لمريض» أو لناس). قال ابن عبد البر: (وأجمعوا أن وقت 
الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالهاء وأنه إن رماها 
قبل غروب الشمس» فقد؟ أجزأً عنه» ولا شيء عليه؛ إلا مالكاًء فإنه قال: 
استحب له إن ترك رمي الجمرة*» حتى أمسى؛ أن يهريق دماًء يجيء به من 
الخل) .فلت لا و (آمسی) ما بعد الخروب» بل العشي» رذاڭ أنه 
عة ق راا د رما ها خا عابت الم أو هي الف قل 
عن مالك الهدي)ء وسيأتى الخلاف الذي فى المذهب» وعن أبى حنيفة لا 
Eg EA SE U E‏ 
و و (لا شي غل راغا لیا ای تارا هد الخداء 
فل ولقل اتن عة الو اغا الإجماع في اول و مع ما تقدم 


= جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 2/ 437 وفي المجتبى 5/ 272. 

(1) مثبتة في «ع٤»‏ وساقطة من بقية النسخ: (مسلم)» صحیح مسلم» احج » باب بیان 
وق اتات ا .949/2 

() في عة (على استحباب المذهي). 

5ف هان ال ا رتد 3174 

)4( مثبتة في «ج)» وساقطة من بقية النسخ : (الشمس). 

(5) ساقطة من («ت!1): (في) . 

(6) التمهيد 7/ 268. والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 6. 

(7) ساقطة من «ج»: (فقد) . (8) في «غا: (جمرة العقبة). 

(9) الاستذكار 13/ 222. (10) شن :المد اابق 222/13 

(11) ساقطة من «غ٠:‏ (وأبى يوسف)»ء ومحمده الاستذكار 13/ 223. 

22 NO) 
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ا ا ا ج و یا جا 
RE DA E‏ 
فهو النقل الصحيح» ونقل ابن بشير عن الباجي» أنه تردد في الليل هل هو 
ا و ادا ا ا ا ع ك 
ا ولم أره في المنتقى» واحتج بعضهم للشاذ بالحديث المتقدم في 
Ee‏ وفي ذلك نظرء وفي الحديث: (أنْ رجلا قال: 

ا ر ا لا حرج)» ولفظ أمسيت هنا 
فهمه بعضهم فيما بعد الغروب. 


[الحكم لو رمى قبل الفجر]: 

فلو رمى قبل الفجرء أعاد”) وكذلك النساء والصبيان"" وأفضله من 
طلوع الشمس إلى الزوال""...4. 

وقوله: (فلو رمى قبل الفجرء أعاد*") وكذلك النساء والصبيان)› 
ا بین إن لم يصح حديث ام سلمة»› وقد تقدم استحباب صدر النهار وما 
في مخالفة ذلك . 


[ذکر وقت أداء ما عدا جمرة يوم النحر]: 
وأما أداء غيرهاء فمن الزوال إلى الغروب”“" وفي الليل: القولان ...4. 


(1) ذكره الشارح عند كلامه على قول ابن الحاجب: (وللرمي وقت أداء). 

027 ل اق (3) فی غ٤:‏ (فی). 

۰ AFD SAE SAN AN EN 

)5( في «ج) : (بالترخص) . 

(6) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (وأرخحص للرعاة). 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح» في الحح» باب إذا رمى بعدما أمسى 2/ 618. 
(8) مثبتة في «ت 2ء وساقطة من بقية النسخ: (صلى الله عليه وسلم). 

(9) المدونة 2/ 418» والجامع لأحكام القرآن 3/ 5. 

(10) المدونة 2/ 423. 

(11) نفس المصدر السابق 2/ 418» 419» والجامع لأحكام القرآن 3/ 6. 

(12) انظر: التفريع 1/ 343. (13) ساقطة من «ج» ت1): (هذا). 
(14) انظر : المدونة 2/ 423 والكافي ص146. 
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وقوله: (وأما في غيرهاء فمن الزوال إلى الغروب)' يعني: وأمّا وقت 
أداء رمي ما عدا جمرة يوم التحر؛ فمن زوال ال وتقدم 
ما للشافعي وبي حنيفة وا چا في منتهى وقت الرمى” وتقدم - أيضاً - ما في 
العتبيةء» لابن القاسم فيما Oa‏ 


[أفضل أوقات الرمى» بالنسبة لما عدا جمرة العقبة]: 

$ وأفضله عقيب الزوال ...). 

وقوله: (وأفضله عقيب الزوال) يعني : قبل الصلاةء قال مالك في 
الاو ا وي اا واا وا 
وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله وا 6 : ا رسول الله وة 
الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعدهاء فإذا زالت الشمس). 


[ذكر وقت القضاء في الجميع]: 
والقضاء في الجميع إلى آخر الرابع» وإلاً فات ولا قضاء للرابع ...4. 


وقوله: (والقضاء في الجميع""... إلى آخره)ء يعني: أن من ترك رمي 
جمرة»› حتی حرج وقت الأداء المتفى عليه والمختلف فه ؛ فیما بعد اك 


أن تعربت الشمس من الرابع» وبالغروب ينقضي الوقت ا ا وهر 


(1) انظر: التفريع 1/ 345. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس 1/ 411» 412. 

(3) تقدم ذكره آنفاً في الصفحة السابقة. 

(4) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

(5) انظر : النوادر والزيادات 2/ 401» والمنتقى 3/ 50 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 412. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 401. 

(7) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في الحج» باب رمي الجمار 2/ 621» 
وأخرجه مسلم في الحج» باب بيان وقت استحباب الرمي 2/ 945. 

(8) ساقطة من (غ»: (رمى). 

(9) انظر: المدونة 2/ 420 والكافي ص168 والجامع لأحكام القرآن 3/ 7. 

(10) انظر : المنتقى 3/ 50. 

(11) ساقطة من «ت 1): (أداء). 
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أو وق الفوات © وحن من قر ’ولا قات اوق فب بع النباة 
إلى أن الرمي إنما يفوت بطلوع الفجرة هنار انام الحريق اى من 
الليلة التى بعد الثالث عشر. 


ج وقال الباجي: (قضاء كل يوم تاليه) ...). 


وقوله: (وقال الباجي: قضاء كل يوم تاليه)ء يقع في بعض النسخ 


(5) : : بالثاء رن ولام بعد ألف اسم فاعل من تلا وفي‎ O 
بالثاء المثلثة أولاً ونون عرض اللام» ورأيت في بعض الحواشي المنسوبة‎ 
إلى الشيخ' ابن الأنباري أنهما بمعنى واحد» وفيه نظر؛ ره ر اننا‎ 
لم تنجد کلام الباجی هذا فى المنتقى› لا بالتصريح› ولا بالتلويح › فلا فاأئدة‎ 
الفاغل بالطر فى الفيطين المتكررين»- والذى فى القى إنما هو‎ ٤ 


(1) 
(2) 
(4) 
(5) 
(6) 


7) 
(8) 
(9) 


OE‏ وقت أداء الرمي لكل يوم من أيام التشريق 
الشمس مله» واخره عروب شمسه»› ووقت الققضاء ء عروب شمسه 


»)11( 


المت.- 45505405 و عقد ا لجو ا ال 241 412 

الاسشذكار 4220/13 221: (3) ساقطة من «غ»: (أي). 
مثبتة في ت »٠2‏ وساقطة من بقية النسخ : (تاليه). 

سا قطة ر من ج من قوله : (تاليه)» زین قوله : (وفي بعضها) . 

:٠‏ (للشيخ)» ونقله كذلك خليل في التوضيح 2 50. وابن الأنباري هو 
بن مج ين ال انو البركات» النحوي» كمال الدين ابن 
الأنباري» من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال» درس اللغة في المدرسة النظامية 
ببغداد» وتتلمذ فيها على الجواليقي» والشجري» واشتغل فيها بعد ذلك بتدريس 
اللغةء انقطع في آخر عمره في بيته مشتغلاً بالعلم والعبادة» من تصانيفه: نزهة الألباء 
فى طبقات الأدباء» وأسرار اللغةء والإنصاف فى مسائل الخلاف» وغير ذلك» توفى 
CT E O O LN AR‏ 
الوفيات 2/ 292 والأعلام 3/ 327. 
ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (بالتشاغل). 
فى «غ»: (أيضا) . 

ا ا ا ال ا کات الح ات الرخهة ف ری 
الجمار :51/5 


(10) فى «۶): (فإن). 
(11) مثبتة في غ وساقطة في بقية النسخ: (ووقت القضاء غروب شمسه). 
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إلى بقية أيام التشريق» الليل والنهار سواء في القضاءء يبين ذلك ما روي عن 
مالك في رمي رعاة الإبل الجمار أنهم لا يرمون اليوم الذي يلي يوم النحر؛ 
إلا في اليوم الذي بعدهء قال: لأنه لا يقضى شيء حتى يجب فإذا وجب 
ومضى كان القضاء بعد ذلك). انتهى كلام الباجي» فأنت ترى كيف نص على 
أن اوقت القضاء مد من غروب الشمس كل يوم إلى أخر أبام التشريق وين 
ا فن ا ی و ا و ا ی کا 
ا ری ار که ع کح الو 
[كيفية الترتيب بين الحاضرة والمنسية› في القضاء] : 

ج فمتى بدأ بالحاضرة أتى بالمنسية وما بعدها في يومهاء وأعادهاء ولا 
يعيد ما بينهماء كما في الصلاة ...4. 

وقوله: (فمتى بدأ بالحاضرة”... إلى آخره)» يعني: أن من نسي رمي 
الجمرة الأولى من اليوم الأول» وتذكرة بعد أن رمى لليوم الثالث؛ فإنه يرمي 
O O E RC‏ 
جمار اليوم الثالث» والضمير المنصوب من قوله: (وأعادها) ؛ راجع إلى 
الحاضرة» بخلاف الضميرين المخفوضين قبلهء فإنهما راجعان إلى المنسية» 
والمخفوض من قوله: (ما بينهما)؛ راجع إلى المنسية والحاضرة» ومعناه 
کالمؤکد. لما دل عليه قوله: (فی یومها)» آلا تری آنه لو اقتصر على قوله: 
a N a N E O‏ 
كان من يومها؟ء أو مما بعد ذلك فلما قال: (في یومها)؛ خرج عنه ما بعد 
يومهاء ولذلك احتاج أن يقول: (وأعادها)؛ أي أعاد الحاضرة» وأآما قوله: 
(كما في الصلاة)ء» فيحتمل أن يرجع هذا التشبيه إلى قوله: (وأعادها)؛ آي 
ANAS O a Ie E‏ 


(1) في «غ٤:‏ (بالتالي). (2) المدونة 2/ 1, والتفریع 1/ 345. 
)3( ساقطة من «ح»: (ثم يعيد بقية جمار اليوم الأول. 
(4) في «غ»: (جمرة). (5) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 55. 


(6) ساقطة من «غ): من قوله: (أ لا تری آنه)» إلى قوله: (كان من يومها). 
(7) ساقطة من «ت1): (الصلاة). 
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ويحتمل أن يرجع إلى قوله: (ولم يعد ما بينهما)؛ لأن جمار اليوم الثاني قد 
خرح وقتهاء فلا يعيدها» كما لا يعيد من صلى المنسية؛ إلا ما كان في 
الوقت» ولا يعيد ما خرح وقته» ويحتمل أن يرجع إلى" الأمرين جميعاًء 
زاغل أن الولف ال شرف إلى كف ال ي إ5 كان المسى هن الير 
الثاني والتذكر في اليوم الثاني؛ لظهور حكمه في الصورة التي ذكرهاء وتردد 
بعض الشيوخ إذا تذكر في آخر اليوم الثاني» أو الثالث جمرة من الأول 
وقد كان رمى ليومه» إلا أنه لما قضى المنسية وما بعدها من يومها لم يبق من 
النهار الذي تذكر فيه إلا قدر ما يوقع فيه جمرة واحدة» هل يقتصر على 
O SEES OS AE a‏ 
الوقت؛ كمدرك جميعة؛ ولأن الجمرات الئلاث. كعبادة وأاخدة» أي بسقط غنه 
جميع الثلاث؟» إذ لا يمكنه أن يأتي بها كلها؛ إلا في الليلء والإعادة لأجل 
الترتيب قصروها على النهار خاصةء يريد - على قول - بأن الليل وقت قضاءء 


۰ وقت اوا 


[الحكم إذا نسي الأولى أو الوسطى]: 

وإذا نسي الأولى» أو الوسطىء» أعاد ما بعدهاء على المشهور/...4. 

وقوله: (وإذا نسي الأولى» أو الوسطيء أعاد ما بعدهاء على 
المشهور). يعني : إذا نسي فقدم الوسطى على الأولى»ء أو قدم الوسطى 
والثالثة على الأولى»ء وتذكر قبل فعل الأولى؛ فإنه يرمي الأولى إن لم يكن 
رماها» ثم يعيد ما بعدها» وهذا إذا كان في يومهاء فلا ينبغي أن يختلف في 
الأمر بالإعادةء وإنما يختلف في الوجوب والاستحباب؛ إذا روا هذا الباب 
إلى الصلاةء لأن الجمرات الثلاث: إن كانت عبادة وأحدة» وجيت الأعادة؛ 
لن ترتيب الأآداء لم يحصل»ء كما لو قدّم السجود على الركوع» وإن كانت 


(1) ساقطة من «ج» غا: (أن يرجع إلى). (2) في «غ»: (من). 

(3) التوضيح 2/ 450 _ 451. (4) ساقطة من «غ»: (الذي تذكر فيه). 
(5) ساقطة من «ت2)»: (إعادة). 

(6) انظر: المدونة 2/ 421 والتفريع 1/ 345. 

(7) انظر: المدونة 2/ 420 والتفريع 1/ 345 والمنتقى 3/ 55. 
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عبادات متعددة؛ كانت الإعادة استحباباًء كما إذا تذكر الظهر بعد أن صلى 

العصر وقبل غروب الشمس» وأمًا إن كان ذلك فى غير يومهاء ففيه القولان» 
1 2 7 2 

و ی وو و 


[الحكم لو رمى أقل من سبع حصيات]: 

ل فلو كانت حصاة واحدة» لم يكتف برمي حصاةء على المشهور”) 
وثالثها: إن كان يوم القضاء اكتفى ...4. 

وقوله: (وإن كانت حصاة واحدة... إلى آخره)» يعنى: أنه إن تذكر 
ا ا ا ر اوا او اا و وت ار و ی اك 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يكتفي برمي حصاة واحدة» ويرمي تلك الجمرة» 
ا N RR E‏ اا ا ر 
ا ويعيد ما بعدها من يومها› والثال ع( 1: الفرق بين أن يتذكرها في 
يومهاء أو بعد ذلك» > فإن تذكرها في يومهاء اكتفى برميها مع ما بعدهاء وإن 
تذكرها في غير يومها”'» رمى الجمرة كلها مع ما بعدهاء والقول الأول عن 
اش 12 والقولان الأخيران عن ابن القاسم» والأقرب القول الأول؛ 
لام ا حتی أنه لو فرق متعمداأً لم 
يجزه» وتفرقة القول الثالث؛ لئلا تقع الجمرة الواحدة بعضها أداء وبعضها قضاء. 


)1( مثبتة في «(ت 1)» وساقطة من بقية النسخ: (ظاهر) . 

(2) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 412. 

(3) انظر: المدونة 2/ 421» 422 والتفريع 1/ 345. 

(4) انظر: المدونة 2/ 491» 420» 421. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 412. 
(6) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (ثُم يعيد). 

E E I A RED 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 406 والمنتقى 3/ 54. 

(9) ساقطة من «غ»: (برميها). 

(10) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (بحصاة). 

(11) انظر : المتتقى» للباجى 3/ 54. 

(12) ساقطة من «غ1: (اكتفى برميهاء مع ما بعدهاء وإن تذكرها في غير يومها). 
(13) انظر: النوادر والزيادات» في الحج» جامع القول في رمي الجمار 2/ 406. 


260 


[الحكم فيما لو لم يذكر موضعها]: 

< وعلى المشهور؛ إذا لم يذكر موضعهاء أعاد جمرات اليوم كلها إلا 
الأول ") فإنه تجزيه حصاة» على المشهور» ورجع ف وقال: 
والأولى ...4. 

وقوله: (وعلى المشهور؛ إذا لم يذكر موضعها... إلى آخره)› يعنى 
e E‏ الثلاثة؛ OS‏ اة | إذا 

م 2 اء“ f 3 “ela‏ 2 
بحصاة» ۳ يرمي الثانية والثالثة e‏ س ک أو e‏ جمره a e‏ 
وجعله هذا الفرع مبنيا على المشهور من الأقوال الثلاثة غير بين» إذ لا فرق 
بين ان يجهل موضعها» او يعلم» ود ان قال إذا علم موضعهاء لم تجزه 
حصاةء وإذا لم يعلمء أجزآته حصاة واحدةء قال الأبهري: (وكذلك يعني 
مثل هذا الفرع من نیت بيده حصاة 5 يدري موضعها)» قال و ی 
وکتاب ا المواز» من روايه أبن القاس 6 (وإذا سك في ا من الأول 
بعد أن رمي» فليرمها بحصاة» ثم يعيد الجمرتين بسبع سبع» وأما إن بقيت 
بیده حصاة أو حصاتان» لا يدري من آيها هي › فلتدئ الرمي من وله بسع 
سی قال» وقد قال : انها مثل rb‏ واختار بعضص الشيوخ في هذه اشرق 
المشكوك فيها ؛ ابتدأء الرمي من وله قال : لان رمي حصاة ا في 
الزيادة» من غير إصلاح لذلك الشك فيما بعد فيقع في رمي ثمان في 
الجمرة الواحدة» بخلاف الشك فى الزيادة فى الصلاة قد ان الشرع ال ا 
ينجبر بالسجوو. 


(1) انظر: المدونة 2/ 422 والتفريع 1/ 345. 

(2) انظر: المدونة 2/ 421» 422. 

(3) ساقطة من «ت2): (سبع). 

(4) التوضيح 2/ 454. 

(5) الان والتحصيلء لابن رشك 437/3 

(6) النوادر والزيادات» كتاب الحج»ء جامع القول في رمي الجمار 2/ 406. 
(7) ساقطة من «غ): (فيما بعد). 


(8) انظر: البيان والتحصيل 3/ 438. 
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< وفیها: (لو رمی بخمس خمس» ثم ذكر في یومه؛ اعتد بالخمس 
الأول خاصة» وكمل ولا شيء علیه) € 

وقوله: (وفیها: لو رمی بخمس خمس... إلى آخره)» يعني: لو رمی 
ثاني يوم النحرء أو بعد الجمرة الأولى بخمس خمس» ثم الثانية والثالثة 
كلك تم غل ذلك قى يومه؟ فاه برقي الاولل جاتن ت التانة 
المزلت ا لأنه قعل غل ها إا ذكر ذلك من اغدة: آر هن بعد غد 
واستغنى المؤلف عن ذلك بما قدمه من قوله: (فمتى بدأ بالحاضرة أتى 
EE O OS lS N E A‏ 
المشهور من الأقاويل الثلاثة؛ لأنه قدم إذا كان المتروك حصاة لم يكتف 
بالإتيان بها» وهاهنا وقع الاكتفاء بالحصاتين» وقد تقدم أن عدم الاكتفاء 
مطلقاً هناك إنما هو لأشهب. وأمّا ابن القاسم؛ فله القولان الآخرانء ولا 
مافات بین الثاني منهما وبين ملالا بکمالهاء ولا بین الات وبين ما 
ذكره المؤلف منهاء والله أعلم. 


[الحكم إذا رمی عن نفسه وعن صبی]: 

ج ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن الصبي» أ 
حصاة حصاةء على المشهور؟ ...4. 

وقوله: (ولو رمی كل جمرة بسبع سبع عنه وعن صبي» اجزآه» ولو 
كانت حصاة» على المشهور)ء يعني: أنه إذا رمى الجمرة الأولى عن 


جرا ولو كانت 


(1) المدونة الكبرى»ء للإمام مالك بن أنس» الحج الأول» رسم فيمن نسي بعض رمي 
الجمار 2/ 420. 

(02 شى المضكر المسابق: (3) ساقطة من «ج»: (آو من بعد غده). 

(4) ساقطة من «ت1»: (أن). 

(5) انظر: المدونة 2/ 424 والتفريع 1/ 346. 

(6) نفس المصدرين السابقين . 

(7) مثبتة في «غا» وساقطة من بقية النسخ: (جمرة). 
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نفسه» ثم عن الصبي» ثم الوسطى كذلك» ثم جمرة العقبة كذلك فإنه 
يجزئه عنه وعن الصبي ؛ ِد لا مانع» وما يتوهم من المانع فليس بمانع» إذ 
الواقع إنما هو التفرقة بين كل جمرتين عن نفسه برمي جمرة عن الصبي› 
وكذلك - أيضاً - في جمرات الصبي”» وهذه تفرقة يسيرةء وكذلك الصواب 
إذا رمى عن نفسه حصاة وعن الصبي حصاة؛ لأن الذي وقعت به التفرقة في 
الصورة الأولى هو بعينه الذي وقعت به في الصورة الثانية» إلا أنه في الصورة 
الأولى وقع بين الجمرات» وفي الصورة الثانية وقع بين الحصاتين» ويبين 
د اا اونا ادال( ب ادو د 
يعني: من الجمرة الأولى» ولم يجعل الحصى الواقع عن الصبي مانعاً من 
البناء على تلك الحصاةء فإذا لم يكن مانعاً من البناء على تلك الحصاةق 
eal AER EE E‏ 
بقي ما ذلك أقل تفرقةء وبمثل ذلك تتبين الإجزاء عن الصبي - والله أعلم - 
و«لو» 1 الأولى في كلام المؤلف الامتناعية» و«لو» الثانية هي التي 
ا ا ا ار ج و حا ا چ 
ت آنا بسع سبع ؟ فليرم الثانية بست» والثالثة بسبع)؛ لان الك حاتف 
من الجمرة الثانية وقعت قبل استيفاء الأولى» ومجموع الثالثة وقع قبل 
كمال" الثانية» والترتيب بين الثلائة شرط» ولم يحصلء وهذا هو الفرق 


(1) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (جمرة). 

(2) ساقطة من «غ»: (الصبي) . (3) فى «غا: (الحصا وبين ذلك). 

(4) ساقطة من «ج»: (القائل). )5( ا داشا 

(6( مثبتة في ((غ)» وساقطة في بقية النسخ. 0 في «غ»: غا 

(8) ساقطة من «ج»: (تلك). 

(9) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (أولى). 

(10) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (صح)» والأنسب للسياق سقوطها؛ لأنها 
تخل بالمعنی. 

(11) النوادر والزيادات 2/ 406 والبيان والتحصيل 3/ 399.» 400. 

(12) ساقطة من «(ت1»: (كمال). 

(13) ساقطة من «ت1): (هو). 
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هاه الضرر وين الضرر الى كلها على الكهورة لن قارىئ :ادامر 
کے فا ری غ لے کا اا ہے اه کا ہے ع ا 
وذلك مکروه» آم في الصورة الآخيرةء ف ا بالر تت الذي هو شرط› 
فوجب أن يبقى في العهدة» ولهذا المعنى قال ابن القاس“ : (إن رمى الجمرة 
الأخيرة» ر ثم الوسطى» > ثم الى أعاد الوسطى: ثم الأاخيرة. ولو رمی 
الأولىء الأولىء ر ثم الأخيرة» ر ثم الوسطى»› آعاد الأخيرة). 


[الحكم إذا ترك حصاة» آو جمرة»› آو ا الجميع]: 

< وقي ترك الجميعء أو جمرةء أو حصاة؛ هدي ...£. 

وقوله: (وفي ترك الجميع» أو جمرة»ء أو حصاة؛ هدي) ك يعني : ان 
الواجب في جزء الجزء - وهو حصاة - مثل الواجب في الكل» كما في 
الل ر ي وال ای وکال ی ا 
وقميضاً وخفین ونعلین وتطیب في وقت؛ فليس عليه إلا ما على من فعل 
بعض ذلك نعم لو ترك حصاة أو جمرة وأهدى في اني يوم» ثم ترك مثل 
ذلك في" اليوم الثاني أو الثالث؛ لوجب عليه هدي آخر» وهذا"" الذي 
قاله المؤلف من لزوم الهدي هو" ظاهر المذهب” وحکی ابن اوا 
عن مالك: (فيمن ذكر بعد أيام منى حصاة؛ ذبح شاة» وإن ذكر جمرة» ذبح 
E O CE REC OE‏ 


(1) ساقطة من «ت2٩:‏ (الصورة). 

(2) مثبتة في «ت 1٠ء‏ وساقطة من بقية النسخ: (أظنه كذا عن نفسه). 

(8 فى ج (فسی): (4) النوادر والزيادات 2/ 406. 
(5) انظر: المدونة 2/ 420 والتفريع 1/ 345» 346. 

(6) المدونة 2/ 420 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 413. 


(7) ساقطة من «ت2› غ (ونعلین) . (8) ساقطة من «(ج» : (تطیب) . 
(9) ساقطة من «ت1»: (ثاني). (10) ساقطة من «ج»: (في). 
(11) في «ت2٤:‏ (وهو). (12) ساقطة من «غ): (هو). 


(3 انظر اميد 17/ 6255 وبداية المجتهد 258/1 
(14) النوادر والزيادات 2/ 405 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 413. 


(15) مثبتة في «ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (عن ما لم فيمن ذكر بعد إبلاء والصواب - 
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اا ا کن ج لةه وکر غي عد الك 
ف رك حصاة إلى تا فسا وان کانت ا فهو كالجميع بدنة» ما 
تكن جمرة العقبة). وقد تقدم مذهب عبد الملك فيمن ترك جمرة العقبة 
مجملاً وتفصیله» مٹل ما حکاه ابن المواز - أيضاً _ قال عنه”: (إن لم 
يرمها في شيءَ من أيام الرمي ؛؟ بطل حجه . وزاد عنه ابن حبیب : فإن لم يرمها 
أو قبل انقضاء يام منى» رماهاء وعليه بدنة» قال: وإن ذكر منها حصاة إلى 
ست» ثم ذكرها في ایام منى؛ فليرم منها ما نسي فقط» وعليه دم» وإنما عليه 
NLN O a a E AEBS TS‏ 
عنده في الرمي لا تؤثرء وذهب إليه غيره. 


[وقت وجوب الدم]: 

< ويجب الدم مع القضاءء على المشهور 4" . 

وقوله: (ويجب الدم مع القضاء» على المشهور)”" تقدم الكلام على 
أوقات الرمي» وتمييز وقت الأداء من وقتي القضاء والفوات» ولا شك أن من 
يوجب الهدي على من رمى في الليل» أو على من ترك رمي اليو" الأول 


= سقوطها؛ لأنها تخل بالمعنى» ولا وجود لها فى المصدر المستقاة منه المعلومة)» 
النوادر والزيادات 2/ 405» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 413. 

(1) ساقطة من «غ»: (بعد أيام منى). 

(2) ساقطة من «ات1» ت2): (بعد آيام منی کلها) . 

(3) ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (ففدية)» ورجحت المثبت؛ لأنه في النوادر. 

sS (4)‏ (فيمن ترك جمرة العقبة). ٍ 

)5( ما أثبت من «جا» وفي بقية النسخ: (وتقصيلا) . 

(6) مثبتة في «ت 1٠ء‏ وساقطة من بقية النسخ: (مثل). 

(7) النوادر والزيادات 2/ 405. 

(8) ساقطة من «۶“: من قوله: (قال: وإن ذكر منها)ء إلى قوله: (عليه بدنة). 

(9) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ. (10) في «غ): (وقوله). 

(11) المدونة 2/ 420. 

(12) انظر : المدونة 2/ 420 والمنتقى 3/ 54. 

(13) ساقطة من «ج»: (اليوم). 
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وأتى به في اليوم الثاني أو الثالث؛ أنه يرمي“ ذلك قضاءء وأمَّا من يسقط 
الهدي؛ فقد يحتمل ما قال المؤلف: إنه يرى سقوط الهدي مع القضاء» 
ویحتمل أنه أداء عنده» وهو ظاهر كلام جماعة الأتمة خارج المذهب» 
ولكنّ تأخير الرمي”“ هكذا مكروه عندهم. 


[باب: قي أسباب التحلل] 
[التحلل الأصغرء وما يحل به] : 


< وللحج تحللان: أحدهما: برمي جمرة العقبة» وهو ما عدا النساء 
والصيد» ويكره الطيب) فلو تطيب؛ فلا فديةء على المشهور ^ ...). 

وقوله: (وللحج تحللان: أحدهما: برمي جمرة العقبة) يعني : أن 
التحلل من إحرام الحج واستباحة الأمور التي كان مانعاً منها لا يكون دفعة» 
كما في العمرة والصلاة ر وإنما يکون ل شيء» ولا خحلاف في 
ذلك وأنهما تحللانء وأنٌ بالرمي و ا 
الاه وا ل اا اب العلا قب ال واا قا کوت 
ل را ومنع منهما مالك ا اا 


(1) ما آثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (يرى). 

(2) ساقطة من «غ»: (من). 3(7 منافطة فن ات242 (الرم): 

(4) تحلل أكبر» وهو بطواف الإفاضة» وبه تباح جميع المحظورات» وتحلل أصغر» وهو 
برمي جمرة العقبة» وبه يباح لبس المخيط وإماطة الأذى» وغيره ما عدا النساء 
والصيد والطيب» التفريع 1/ 346 وبداية المجتهد 1/ 258ء 271 وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 407. 

(5) انظر: المدونة 2/ 430. 

(6) انظر: المدونة 2/ 430 والتفريع 1/ 346 والكافي ص144. 

(7) انظر: التفريع 1/ 346› وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(8) مطموسة فى «ت2): (شيا). 

(9) مثبتة في اجا وساقطة من بقية النسخ: (الثياب). 

(10) في «ج»: (الثياب). (11) الاستذكار 13/ 228. 

(12) ساقطة من «ج» ت 2»: (وأصحابه)» النوادر 

(13) لفظ الآثر عند مالك في الموطاً عن ابن عمر ا ا: (أن عمر بن الخطاب ا 
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(أنه في خطبته حل له كل شيء؛ إلا النساءء والطيب)» قال": (وكذلك 
اا وراك ع ع د 0 0 


بموضصح صبد» فلم نلع ضصرورة ا بيانه» والصحيح - وال أعلم - جواز 
الطيب ؛ لما ججح عن عائشة ا قال ى( : (طہت رسول الله کیا قبل أن e‏ 


الط مح بالا هة وذ ف افد عه الت فر وها 
يتحقق لزوم الفدية إذا كان المنع منه على التحريم. 


[ الحلاق او التقصير › هل هو تحلل أو نكت ]: 
< والحلاق أو التقصير تحلل ونسك'...4. 


= خطب الناس بعرفة»ء وعلمهم أمر الحج» وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى» فمن 
رمى الجمرة؛ فقد حل له ما حرم على الحاج؛ إلا النساء والطيب» لا يمس أحد 
نساء» ولا طيباًء حتى يطوف بالبيت)» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» المناسك› 
باب الرخحصة في ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت 
4 .,. ومالك في الموطأًء كتاب الحح» باب الإفاضة 410/1 والبيهقي في 
الكبرى» في الحج» باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل 
56 ,ء والترمذي في سننه» في الحج» باب ما جاء في الطيب عند الإحلال 
قبل الزيارة 3/ 259» والنسائي في الكبرى» في كتاب مناسك الحج» باب التزود 
من لحوم الهدي 2/ 460 والشافعي في مسنده ص120 - 185. 

(1) النوادر 2/ 409 والتفريع 1/ 346 والاستذكار 13/ 227» والمنتقى 3/ 56ء 57ء 
وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(2) ساقطة من «ت». 

(3) ساقطة من «غ»: (قالت)» والحديث أخرجه مسلم - بغير هذا اللفظ - في صحيحه» 
في الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/ 849 واللفظ لابن خزيمة» وابن 
حبان في صحيحيهما؛ فأخرجه ابن خزيمة في كتاب المناسك» باب الرخصة في 
التطيب عند الإحرام بالمسك 4/ 156 وابن حبان» في باب ذكر إباحة التطيب لمن 
أراد الإحرام بالمسك 9/ 85. 

e E)‏ ا 
الافاضة 2/ 430. 

(5) ساقطة من «جا: (المنع). 

(6) انظر: الاستذكار 13/ 107ء 108 وبداية المجتهد 1/ 269. 
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وقوله: (والحلاق» أو التقصير؛ تحلل» ونسك)'» يعني: أن مذهبنا أن 
الحلاق والتقصير يجمع الأمرين كونه نسكاً كالرمي» ويستلزم التحللء 
في التحلل الأول كطواف الإفاضة في التحلل الثاني؛ إلا أن الشبه حقيقة إنما 
هو بين طواف الإفاضة وبين ا E TE‏ (فيمن لم 
يقدر على حلاق رأسهء ولا على التقصير» من وجع بهء فعليه هدي بدنة» فان 
لم يجد» فبقرةء فإن لم يجد» فشاةء فإن لم يجده صام“ ثلاثة أيام وسبعة). 
وقال الشافعي في أحد قوليه: إنه تحلل خاصةء كلباس' الثياب» وفائدة 
الخلاف تظهر - أيضا - فى تقديمه على النحرء فإن كان نسكاء فلا فدية» وإن 
كان تحللاً؛ فالفدية» ھا القياس» لولا ما تقدم ا و ا 
في ترك كل واحد منهما ‏ أعني: الحلاق والتقصير - إلى انقضاء أياء 
الحجح» فمن رآهما من النسك» أوجب الهدي» ومن يراهما تحللاً؛ فلا 
هدي عنده في ذلك» واحتج من قال: إنه نسك اتغالی ت لن 
CD A A‏ وو کن 
مشروعاً؛ لم یکن لذكره فائدة» کما لا يحسن با الثياب هناء والطيب» 


وبقوله بيا '“: «رحم الله المحلقين»» قالوا: (والمقصرين يا رسول اثش!) 


(1) انظر: الاستذكار 13/ 107 والمعونة 1/ 584 والمنتقى 3/ 31 وبداية المجتهد 
1 69,. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(2) ساقطة من «ج» ت1): (التقصير). 

(3) النوادر والزيادات» الحج» جامع القول في الحلاق 2/ 413. 

(4) في «غ»: (فصيام)ء والصواب ما أثبت؛ لثبوته في الأصل الذي استقيت منه 
المعلومة. 

(5) المهذب 1/ 228» وحلية العلماء 3/ 297» 298ء والمجموع 8/ 146ء وقال في 
الآخر: إنه تحلل»ء الاستذكار 13/ 108. 


(6) بياض في «ت :٩1‏ (کلباس). (7) ساقطة من «ج»: (أيام). 
(8) ما أثبت في «ح»» وفي بقية النسخ: (النحر). 
(9) سورة الفتح : الاي 27. (10) ساقطة من «جح» ت2): (لباس). 


aS e a 
.946 /2 ُ 
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قال ئية: «رحم الله المحلقين»ء قالوا: (والمقصرين يا رسول الله!) قال ميو : 
ارحم الله المحلقين»» قالوا: (والمقصرين يا رسول* اش!) قال ية : 
«والمقصرين»» قالوا: دعا للمحلقين والمقصرين» وفضل المحلقين» وذلك 
يستلزم الثناء المقتضي للمشروعية» وأجيب عن هذا بأنه؛ كان في عمرة 
الحديبية» وحين فرغ من الكتاب» فقال: «يأيها الناس قومواء فانحرواء 
واحلقوا»» قال الراوي: فوالل ما قام أحد» وفي آخر الحديث: (لما قصر 
بعض وحلق بعض» ودعا لهم رسول الله ية قالوا: فما بال المحلقين 
تظاهر ° لهم بالترحيم؟ قال: لم يشكوا)ء فالثناء المشار إليه لعدم الشك لا 
للمشروعية التي زعم الخصمء وأجيب عن ذلك بان في الصحيح عن يحيى بن 
ال عن جدته: (أنها سمعت النبي بي في حجة الوداع دعا للمحلقين 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


ساقطة من «غ): من قوله: (قال يي). إلى قوله: (يا رسول). 

مثبتة في «غ»» وساقط من بقية النسخ: (الله). 

الكتاب قال رسول الله كلل لأصحابه: قومواء فانحرواء ڈ ا قال» فوالله 
ا EF‏ 2/ 978 رالفظ للببهتي , في الگيرىء في 
کات باب a 1012 /2 e‏ ¿ أبي شيبة في مصنفه» و ا »> باب فی 

فضل الحلق 7/ 390 احا فی مسنده 1/ 353 قال فی مصباح الزجاجة» 


إسناده صحيح 3/ 205. 


في «غ: (لما حاف بعض وقصر بعض). 
في «غ»: (ظاهرت). 
أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير 2/ 946. 
ويحيى : هو يحيى بن الحصين البجلي الأحمسي» روى عن: جدته أم الحصين 
الأحمسية في الحج والجهاد» وعن طارق بن شهاب» روى عنه أبو إسحاق السبيعي» 
وزید ر نای انود زو مسلم» وآبو داود» والنسائي› وابن ماجه. 
انظر: الثقات 527/5 وتقريب التهذيب 1/ 589 ورجال مسلم 2/ 336 وجدته 
هي: أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية» جدة يحيى بن الحصين» روت عن 
ا ياوه وشهدت معه حجة الوداع» روى عنها: العيزار بن حريث» وابن ابنها 
يحيى بن الحصين» روى لها الجماعة سوى البخاري» انظر: الكاشف 2/ 523» 
وتهذيب الكمال 35/ 345. والاستيعاب 4/ 1913ء والإصابة 8/ 190. 
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ثلاثاً» وللمقصرين مرة واحدة)» وهو مخالف لما قال الراوي المتقدم من 
الشك: غل انه نیل آذ كزة: السب ما گر م اعدا ذل ف خب 
الوداع» كما في.الرمل في الطواف» وغير ذلك مما شرع لسبب» وبقيت 
المشروغة بعد وال ذلك الست 


[أين ومتى يفضل الحلق؟]: 
م ۰ a o»‏ 3 

< والحلق يوم النحر بمنى أفضل ...4. 

a (4r ngs o ۰ 3 

وقوله: (والحلق يوم النحر بمنى أفضل) ٠`‏ معناه: انه ينبغخي للحاج أن 
يبادر بالحلق إثر رمي جمرة العقبةء ولا يؤخره» وكذلك فعل النبي يللو فان 
أخره عن يوم النحر» فاتی به في منی› أو في مكة قبل خروج أيام منى؛ فلا 
شيء عليه وقال مالك في الذي يذكر الحلاق بمكة قبل طواف الإفاضة؟: 
(لا رطف » وليرجع إل منی › فيحلق › ا فإن لم يفعل ذلك» 
وحلق› أجرآًه) . 


[الحكم إذا أخر الحلق حتى رجع إلى بلده]: 

ولو أخره حتی بلغ بلده» حلق» واهدی...4. 

وقوله: (ولو آخره حتی بلغ بلده» حلق» واهدی)"'» ذکره بلوغ البلد 
هنا غير محتاج إليه» بل يوهم وجوب الرجوع إلى مكة قبل ذلك» وليس 


(1) فی («غ»: (استدار). (2) فی «(ت1): (و). 

(3) انظر: المدونة 2/ 400» والموطاً 1/ 396 والكافي ص144. 

(4) انظر: موطاً مالك 1/ 396. والمنتقى 3/ 30. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» بلفظ : (عن أنس بن مالك: أن رسول الله ييا 
تى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر»ء ثم قال للحلاق: خذه 
وأشار إلى جانبه الأيمنء ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس)» انظره في الحج» باب 
بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم يحلق 2/ 947. 

(6) انظر: المدونة الكبرى»ء رسم فيمن أخر الحلاق» 1/ 454 والنوادر 2/ 410 

(7) انظر: النوادر 2/ 411. (8) فى «غ٤:‏ (يقصر). 

(9) انظر: المدونة 2/ 429» 454. ۰ 

(10) انظر : النوادر والزيادات 2/ 410 والمنتقى 3/ 33 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 417. 
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كذلك» والذي نص عليه مالك» وابن القاس" ؛ (أنٌ من ذكر الحلاق بعد 
أيام منى» حلق» وأهدى» وقيد ابن القاسم ذلك بالبعد» قال: وليس لذلك 
حد)» وفي المختصر: (من أفاض قبل الحلاق) فقد اختلف فيه» فقيل : 
يرجع فيحلق» ثم يفيض» فإن لم يفقض» فلا شيء عليه» وقيل: ينحر» 
ويحلق» ولا شيء عليه» والأول أعجب إلينا). يريد أنه لم يكن نحر قبل 
ذلك . 


[الحكم إذا وطيئ قبل الحلق]: 
فإن وطئ قبل الحلق» فعليه أهدى» بخلاف الصيد» على 
rl‏ 
المشهور“...4. 
وقوله: (فإن وطئ قبل فعله» أهدى*» بخلاف الصيد)» قد تقدم أنه لا 
قبل الحلاق» أو التقصير؛ ففي الموازية» والعتبية؛ من رواية ابن 
القاسم: (عليه هدي› فرت أو بعد قال والمرآة كذلك): 


[التحلل الأكبر: طواف الافاضة]: 

والآخر: بطواف الإفاضةء وهو مما بقي إن حلق ...4. 

وقوله: (والآخر بطواف الإفاضة)). يعني: والتحلل الآخر يكون 
بطواف الإفاضة» وبطواف الإفاضة يحل له ما كان ممنوعاً منه قبل ذلك منع 
تخر کالفا وم راه كالب ولا بر ها الججار الت 


05 لر ا:2 6410 الى 337/3 

(2) النوادر والزيادات 2/ 410. والمنتقى 3/ 30. 

(3) ساقطة من «غ»: من قوله: (بعد آيام منى)» إلى قوله: (أفاض قبل الحلاق). 
(4) انظر: المدونة 2/ 415. والنوادر والزيادات 2/ 414» والكافى ص160. 
(5) انظر: البيان والتحصيل 3/ 414 والنوادر 2/ 410» والشار. 3 30. 

(6) النوادر 2/ 410 والمنتقى 3/ 30. 

(7) البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 414. 

(8) انظر: الكافي ص 145» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 430. 

(9) انظر: موطاً مالك 1/ 410. والمنتقى 3/ 56. 
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ف بلا خلاف . 


[ما يتم به نسك الحلق]: 

ولا يتم نسك الحلق؛ إلا بجميع الرس ...4. 

وقوله: (ولا يتم نسك الحلق؛ إلا بجميع الرأس”). تنبيه منه على 
خلاف الشافعي أنه يكفي ثلاث شعرات» وخلاف أبي حنيفة أنه يكفي 
ات کک E‏ (يكفي E‏ وفي الصحيح من حديث 
آنس وه : (أن رسول الله ب أتى منى» ثم أتى الجمرة» فرماهاء ثم أتى 
منزله“ ونحر» ثم قال للحلاق: خذ» وأشار إلى جانبه الأيمنء ثم الأيسرء 
ثم جخل يعطيه الناس)» وفي رواية : (بدأ بالشق الأيمن» فوزغه الشعرة 
ال ي ا 2 I o Ja‏ 


(1) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (بمنى). 

(2) انظر: الكافى ص145 والمنتقى 3/ 29. 

(3) المدونةء ال الأول» رسم في أخذ الرجل من شعره 2/ 425 والنوادر 2/ 411 
والمنتقى 3/ 29ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

)4( الم 2ءء والتنبيه ص77 والمهذب 214/1» والمجموع 148/8 وحلية 
العلماء 3/ 296. 

(5) بدائع الصنائع 2/ 141 وحلية العلماء 3/ 296. 

(6) المجموع 7/ 327. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه» في الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر 
ثم يحلق 2/ 947. 

(8) فى «ت1): (مزدلفة). 

( 6 ادهع آرت سل ق الج ف الك بات مان أن اله ر ال 2 5247 

(10) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري» النجاري» أبو طلحة» مشهور 
بكنيته» من كبار الصحابة» شهد المشاهد كلهاء وكان أحد النقباء الاثني عشر ليلة 
العقبة» روى عن النبي يلاء وعنه ابنه عبد الله» وحفيده إسحاق بن عبد الله ولم 
يدركه» وربيبه أنس بن مالك» وابن عباس» وخلق» والصواب أنه توفي سنة 51ه. 
انظر: التاريخ الكبير» للبغاري 381/3 :والتقاتء الاين اجان 4137/5 سير 
أعلام النبلاء 2/ 27ء والإصابة 2/ 607 وتهذيب التهذيب 3/ 357» والاستيعاب 
4/ 1697. 
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< والتقصير مغن» وهو السنة للمرأة"...€. 
E 4 2). E‏ 1 
وقوله: (والتقصير مغن» وهو السنة للمراة”). يعني: أن الرجل يجوز 


له الحلاق والتقصيرء والأفضل الحلاق» للحديث المتقدم”. وأما المرأة 
فسنتها التقصير» ويكره لها الحلاقء وفي حديث ابن عباس و قال» قال 
ل ا ال عل الا ان اا على لاال 
ل a‏ (حلقها رأسها مُثلة)» وكذلك قالوا في بنت تسع وعشر»ء وأما 
ال رة جر أن فل ا اد : 


[سنة التقصير في الرجل]: 


جمور * ء. ۰ چ ٤‏ 9 
۾ وسنته في الرجل أن يجزه من قرب أصوله ا 
3 3 4 » ۶ ۾ م ٤‏ )10 . م 
وقوله: (وسنته في الرجل أن يجرّ من قرب أصوله)'» هذا معنی ما 


ال الد 0 ا0ال :لین یالرل أن اده 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


انظر : رسالة القيروانى ص76 والكافى ص 145» والمنتقى 3/ 29. 

انظر : المدونة 2/ 402. ٠‏ 

ساقطة من «ت :٠1‏ (المتقدم). انظر: ص268 وما بعدها» من هذا الكتاب. 

انظ الاستدكار 115.10713 :والمتقى- 13 429 والبيان و التجصل 3/ 434. 
مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (لي). 

اجر جه اداو فن سه كاب الماسكقه بات من قال الي غل لاء لق 
2 9 والبيهقي في الكبرى» الحج» باب ليس على النساء حلق؛ ولكن يقصرن 
5 4 والدارقطني» في الحج» باب المواقيت 2/ 271» والطبري في المعجم 
الكبير 12/ 250 والبخاري في الكبير بلفظ: (ليس على الناس حلق» وإنما عليهم 
التقصير)ء التاريخ الكبيرء للبخاري 6/ 46» ت1655. وفي الحكم عليه - من حيث 
الصحة وعدمها ‏ انظر: نصب الراية 3/ 96. 

الاستذكار 13/ 115. 

انظر : البيان والتحصيل 3/ 434 والنوادر 2/ 412. 

انظر: المدونة» الحج الأول» رسم في أخذ الرجل من شعره 2/ 425» والنوادر 
2 41 والمنتقی 3/ 29. 


(10) انظر : المنتقى 3/ 29. (11) المدونة الكبرى 2/ 425. 


79 


أطراف شعره» ولكن يجرّه جزاً. وليس مثل المرأةء فإن لم يجره وأخذ منه» 
فقد أخطاًء ویجزيه). وقال الأ ا يأخذ منه ما يقع عليه 
اسم التقصيرء وليس بأن يأخذ اليسير من شعر رأسه»ء قال الباجي: وفي هذا 
نظر؛ لأنه قد منع أن يفعل مثل ما تفعله المرأة» والذي تفعله المرأة يقع عليه 
اسم التقصير» ولو كان الذي يأخذ من أطراف شعره لا يقع عليه اسم 
التقصيرء لم يجزه» وقد قال مالك: إلّه يجزيهء وإنّما أراد أن المبالغة في 
ذلك على وجه الاستحباب)ء فهذا كلام الباجي» وهو الذي قصده ابن ساش 
وتبعه عليه المؤلف؟ ‏ وال أعلم - وهو لعمري آقرب إلى ظاهر الكلام» 
غير أن في المدونة: (وإذا قصر فليأخذ من جميع شعره وما أخذ من 
ذلك» أجزأه). وظاهره خلاف ما تقدم عن الموازية”ء وعلى ذلك حمله 
التونسي» وهو أيضاً النظر؛ لان اسم التقصير صادق عليه. 


[أقل ما يجزئ في الحلق]: 

م واقله أن يأخذ من جميع الشعرء فإن اقتصر على بعضه»ء فكالعدم» على 
المشهور ...4. 

وقوله: (وآقله أن يأخذ)» يعني: أن أقل ما يكفي من التقصير الأخذ من 
جميع الشعر» قصيره» وطويله» كذا نص عليه في الرواية"» مع ما يصدق 
غل اسم اقفر ن غر فاو اة أو آنل أو اکن واا ت 
القولين: إذا اقتصر على البعض» والقول بالإجزاء؛ لم أجده منصوصا في 
المذهب بعد البحث عنه. 


(1) المنتقى» للباجي» الحج» الحلاق 3/ 29. 

(2) ساقطة من «ج»: (أن). (3) ساقطة من «غ»: (أن). 
(4) مثبتة في «ت1»» وساقطة من بقية النسخ: (عليه). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 409. (6) المدونة الكبرى 2/ 402. 
(7) النواذر 411/2 (8) في «غ»: (هذا). 

(9) انظر: المدونة 2/ 402. ورسالة القيروانى ص76 والكافى ص145. 
(10) المدونة 2/ 425 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. ۰ 

(11) ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (اعتبارها). 
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[الوقت الذي بتعين فيه الحلق]: 

$ فإن لم يمكن لتصميغ» أو يسارةء أو عدم؛ تعين الحلق"...4. 

وقوله: (فإن لم يمكن لتصميغء أو يسارةء أو عدم؛ تعين الحلق)› 
يعني : أن شرط التخيير بين الحلق والتقصير إمكان كل واحد منهما» ومع 
القصميع بيد التحر عه على عض قلا يكن القضيرء ولاف فصر 
الل ا وو اواو ر ى هان ك شر ا 
وآما قوله: (أو عدم)؛ فيعني أو عدم الشعر»ء ولا يمكن حينئْذٍ كل واحد من 
الحلق والتقصير» ولهذا 2 عنه بانه یمر ر E‏ روي في 
هذا المعنى عن ابن عمر ويا ورفعه إلى النبي نه قال في الأصلع: 
يمر الموسى على رأسه» 0 وروی ابن عمر ويا عن النبي ا آنه قال(*: 
«من لبّد رأسه للإحرام» فقد وجب عليه الحلاق)» والحديثان ضعيفان 
م 


[مقدار حلق المرأة› وما يبلغ به عند الرجل]: 
وقال في المرآة"": «تأخذ قدر الأنملةء أو فوقهاء أو دونها قليلا ...). 
وقوله: (وقال في المرأة"": تأخذ بقدر الأنملةء أو فوقهاء أو دونها 


(1) انظر: المدونة 2/ 402 والاستذكار 13/ 120 والمنتقى 3/ 34. 

(2) الموطاً 1/ 398 والمنتقى 3/ 34. (3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 427. 

(5) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (أنه). 

(6) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الحج» باب في الرجل يعتمر بعد الحح 
من قال يجري على رأسه الموسى 3/ 221. 

(7) ساقطة من «ج»: (على رأسه). 

(8) آخرجه البيهقي في الكبرى» الحج» باب من لبد أو ضفرء أو عقص؛ حلق 5/ 135» 
والتلبيد: هو أن يجعل الصمغ في الغسول» ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم؛ ليمنعه 
ذلك م الشعخة.الاسعدكار 122/13: 

(9) المقصود: عند أهل الحديث. 

(10) المنتقى 3/ 29. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 409. 

(11) المنتقى 3/ 29 القول فيه لمالك رواه عنه ابن حبيب. 


fi 


س يردان هذا القدر هو التحب: فى حى المراة؟ لما جا عن أبن 
عر 0 أن تسات صرت فر أت وقالت غانة و ٠:‏ (يكفها 


قدر التطريف) وآما المجزي من ذلك فقد تقدم أنه أقل ما ينطلق الاسم 
عليه وقد قال مالك : (ليس لذلك عندنا حد معلوم» وما أخذ منه الرجل 
والمرآةء أجزأه). وقال ابن حبيب: (ويبلغ بالحلاق ‏ يريد والتقصير - إلى 
عظم الصدغين منتهى طرف اللحية» وكان ابن عمر وي يأخذ من لحيته حينئلٍ 
TEE E N N TT‏ 
RNS Lg‏ 
کان ھک فلا ا بعل الرمي» حتی E‏ د ويقرب من O‏ 
قول ماللى(11) 0 ما رواه ا فين دخل بعمرة › فحل › و 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 146 ولفظه: (تجمع شعرها ثم تأخذ قدر 
تفلت ب والنو ادر 4127/2 

(2) ساقطة من «ج» ت1): (رضي الله عنها)» والأثر موجود في مصنف ابن أبي شيبة» 
كتاب الحح» باب في المحرمة كم تأخذ من شعرها 3/ 146 والنوادر 2/ 412. 

(3) النوادر والزیادات› کتاب الحج› جامع القول في الحلاق 2/ 412. 

(4) ساقطة من «ج»: (منه) . 

(5) بياض فى (غ٠:‏ (حبيب)ء النوادر والزيادات 2/ 413. 

(6 أخرجه مالك فى الموطا بلفظ: (كان أبن عمر ها إذا خلق فى ج أو عمرة؟ 
أخذ من لحيته وشاربه)» في كتاب الحج» باب التقصير 1/ 396 والبيهقي في 
الكبرى» في الحج» باب من أحب أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه ليضع من شعره 
شيئاً لله ك 5/ 104 والبخاري في الصحيح تعليقاً بلفظ: (وكان ابن عمر وج إذا 
حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه)» في كتاب اللباس» باب تقليم 
الأظفار 5/ 2209» والحاكم في المستدرك بنحوه 1/ 584. 

9ر ادات 412/27 (8) النوادر 2/ 413. 

(9) في «غ»: (ومن لم يطف). 

(10) في «ح»: (ویقرب من معناه ما رواه آشهب). 

(11) ساقطة من «جح»: (قول مالك). (12) ساقطة من «ح» ت2): (هذا). 

(13) البيان والتحصيل» كتاب الحج الثاني 4/ 8 9 واللفظ في النوادر والزيادات 2/ 413. 
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الحج من مكة» فأخر الطواف. فإنه إذا رمى الجمرة» فله لبس الثياب» قبل أن 


يطوف»› ویسعی) . 


$ والنورة" تجزئ”) وقیل: لا 4. 
وقوله: (والنورة تجزئ» وقيل: ی الهو اور اوي 
الخلاف ملاحظة اللفظء أو المعنى. 


[باب: ي ذڪر المحصب» وطواف الوداع] 

[حكم التحصيب] : 

ومن رجع من منى نزل بابطح مكة حيث المقبرةء فيصلي فيه أربع 
صلوات» ثم يدخل مكة بعد العشاء3) ووسع مالك لمن لا بقتدی به فیهء وکان 

وقوله: (ومن رجع من منى إلى آخره)» إذا زالت الشمس من آخر أيام 
و رمی الجمار ونهضصض إلى مكة» والمستحب آل يدخلها لن بل رل 
المحصب وهو في بط( مكة حيث المقبرة وقال عياض : (هو بین مكة 
ومنى» وإلى منى أقرب)» ولذلك يضاف إليهاء قال بعضهم: (وذلك 


(1) النورة بضم النون: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ 
وغيره» تستعمل لإزالة الشعرء المصباح المنير 2/ 866» ولسان العرب 5/ 244ء 
مادة: (نور). 

7© المكدونة 042772 والترادر 409/2 

(3) وهذا القول لأشهب» عقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(4) انظر: المدونة 2/ 427. 

(5) انظر: الكافى ص 171ء والمنتقى 3/ 44. (6) فى (غ: (التشريق). 

(7) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (أبطح). ٠‏ 

(8) منهم ابن عبد البر في الاستذكارء إلا آنه قال: (هذا عند مالك وجماعة من أهل 
العلم مستحب)ء الاستذكار 13/ 178. 

(9) ساقطة من «(ت2): (مستحب). 


وظاهر الآثار أن الخلاف فيه بين المتقدمين» ففي الصحيح عن عائشة ويب 
قالت": (نزول الأبطح ليس بسنة» إنما نزله رسول الله اة؛ لأنه كان أسمح 
لخروجه إذا خرج)ء وعن أبي رافع طبه قال : (لم يأمرني رسول الله ية أن 
أنزل الأبطح حين خرج إلى منى» ولكني جئت فضربت قبته» فجاء فنزل)» 
وعن ابن عمر وه : (أن التّبي ية وأآبا بكر» وعمر و كانوا ينزلون 
بالأبطح)» وعن نافع» عن ابن عمر وي أيضا : (أنٌ النبي ية صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء» ثم هجع هجعة» ثم دخل مكة» وكان ابن 
عمر يفعله)» وقال بعض الشيوخ: (اختلف قول مالك في التحصيب» هل 
هو مشروع› أم لا؟)» وينبغي على ذلك اختلاف هل تقصر الصلاة فيه› أو تتم؟ 
راع ی و و ا ا 
أو جاهلاً» ولا خلاف أعلمه في ذلك» وروی ابن حبيب عن مالك : (أنٌ 


(1) اخرجه الشيخان في الصحيح واللفظ لمسلم»ء واللفظ عند البخاري: (إنما كان منزل 
ينزله النبي ية ليكون أسمح لخروجه)؛ بعني بالاأبطح» انظر: صحيح البخاري»› 
الحج» باب المحصب 626/2 وصحيح مسلم» الحج» باب استحباب النزول 
بالمحصب يوم النفر 2/ 951. 

(2) أخرجه مسلم في صحيح» في الحج» باب استحباب النزول بالمحصب 2/ 952 
وابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك» باب ذكر الدليل على أن النبي بي قد كان 
الهم وهو بني ؟ آنه يبرل الب 324/4 ٠‏ 

(3) ما أثبت في «ت1)» وفي بقية النسخ: (من). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» في الحج» باب استحباب النزول بالمحصب 2/ 951. 

(5) ساقطة من «ج» غ»: (أيضاً). 

(6) لفظه في صحيح البخاري: (صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة 
بالمحصب» ثم ركب إلى البيت فطاف به»» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من 
صلى العصر يوم النفر بالآبطح 2/ 626 واللفظ لأبي داود في سننه» في كتاب 


المناسك» باب التحصيب 2/ 210» ولأحمد في المسند 2/ 110 - 124 ولأبي 
یعلی مسنده 10/ 60. 
(7) التوضيح 2/ 461. (8) عارضة الأحوذي 336/2 337. 


(9) ساقطة من «ج»: (نص على ذلك ابن حبيب وغيره» ناسياً أو جاهلاً). 
(10) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الإفاضة 2/ 415 والمنتقى 3/ 44. 
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التخمص لر الخعجل وأا الكجل فلا آرى دك علا فال :رذ 


لكي يصلي الجمعة بأهل مكة). 


[طواف الوداع]: 

< وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع» ويسمى طواف 
الصد (2) چ 

. eu. 5 

وقوله: (وإذا عزم على السفر» طاف طواف الوداع» ويسمى طواف 
الصدر)ء ظاهره آنه یسمی اچ فا والأول أشهرهماء وفي کتاب ابن 
المواز من رواية أشهب عن مالك (أنه كره أن يقال طواف الوداع» فقال: 
وليقل: الطواف). ولا خلاف أنه مشروع من حيث الجملةء وهو أيضاً على 
کل من اراد من مكة من الذكران» والإناث» والعبيد» والصبيان» قاله 


مالك عند ابن E NS‏ 
وفي e‏ الصحيح أن النبي ية قال: «لا ينفرن کک 
يكون اخر عهده الطراف بالبيت» ۰ وروي ان هر وه سیه قال فى 


(1) النوادر والزيادات» كتاب الحح في قصر الصلاة بمنى 2/ 418. 

(2) المدونة 2/ 501» 502. 

(3) انظر: المدونة 2/ 501 والمنتقى 2/ 293 والتفريع 1/ 356 وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 415. 

(4) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في وداع البيت 2/ 439. 

(5) النوادر 2/ 438 وكذلك في المدونةء ردا على جواب السائل: (نعم» وهو على كل 
واحد) المدونة 1/ 501. 

(6) ساقطة من «ج»: (الحديث)» لم أجد في المصادر التي رجعت إليها من كتب الحديث 
لفظ : (لا ينفرن أحدكم)؛ بل وجدت لفظة: (لا ينفرن أحد)» والحديث أخرجه مسلم 
في صحيحه؛ بلفظ : (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)ء في كتاب الحج؛ 
باب وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض 2/ 963 وأخرجه ابن حبان في 
صحیحه 9/ 208. 

(7) في «غ: وفي الحديث الصحيح: (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)ء وهو أيضاً 
على كل من راد الخروخ من ٠:.‏ إلخ: 

(8) في «(ت2» غ٤:‏ (ابن). 
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0 (إذا نفرتم من منی» فلا يصدر ا حتی یطوف بالبیت › فان آخر 
المناسك الطواف بالبيت)»ء وقاله ابن عباس وابن عمر اء وطاف 
رسول الله ی للوداع» وقد کان قال له : (خذوا عني مناسککم)» و لولا 
ظاهر قول عمر ون : (فإن آخر المناسك الطواف)؛ إنه عبادة مستقلة بنفسها لا 
تعلق لها بالنسكين» ألا ترى أنه يؤمر به غير الحاج وهو المعتمرء والمقي 
بمكة من أهلهاء أو من غيرهم؛ إذا أراد السفر منهاء» ولا يؤمر به الحاج إذا 
فيو جد مع النسكين› وبدونهما. 


[الهيئة المكروهة ناء خروجه من البيت الحرام» ومن الذي يطلب 
منه وداع البيت]: 
7 


<[ ولا يرجع في خروجه القهقری”) حرا أو عبد ذکراً أو آنثى» صخغيرا 


أو کبیر ا ...4. 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحج» طواف الوداع 161/5 ومالك في 
الموطا» كتاب الحج» باب وداع البيت 369/1 والشافعي في مسنده ص225› 
وأبو يعلى في مسنده 8/ 201» قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى 
وفيه إسحاق» وهو ثقة» ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح» مجمع 
الزوائد 3/ 281. 

(2) في «ت1): (فلا يصدر أحدكم). 

(3) أخرجه البخاري ومسلمء ولفظه: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه 
خفف عن الحائض»» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب طواف الوداع 2/ 624» 
وصحيح مسلم» في الحج» باب وجوب طواف الوداع 2/ 963. 

(4) الأّثر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ : (لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت» فإن 
EA u SN O OSA‏ 
الا اك 6 218 

)5( تقدم دکره وتخریجه . 

(6) في «غ»: (غير الحاج والمعتمر» وهو المقيم). 

(7) لأنه مخالف للسنةء والقهقرى: الرجوع إلى الوراءء لسان العرب 121/5» مادة: 
(قهقر). 

( ق2 وة 6501/2 والت اور 7/2 438: 
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وقوله: (ولا يرجع في خروجه القهقری” إلى آخره)» تنبيه على 
حلاف ن سحت له لك وتال مالك ف العصر 2 لا امن بااصكر 
N o‏ 
لن داي کوت اخم آنه افق ا هن اة ول بان 
بدخوله في اليوم مرارأًء قيل: ما رأينا أحرص من النساء على دخوله. قال: 
هن الجيلة الخفاة قال اتن حيتت وكان عفر ان بةك العرير تقول ذا 
دخله: اللهم إنك وعدت الأآمان دال رتل انت خير منزول به في 
بيته» اللهم اجعل أمان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤونة الدنيا» وكل هول دون 
ال خي ها ر حح فال ابن ك وان درت المراة غل 
دخوله مع النساءء فلتفعل؛ لما في ذلك من الرغبة. وقد دخلت عائشة ووب 
مع نسائها). 


[الحكم إذا رجع بعد الوداع]: 

< ولو عرّج بعده على شغل خفیف من بیع أو شراء آو غيرهماء لم 
یعدہ) اما لو اقام ولو بعض یوم اعاد”...4. 

وقوله: (ولو عرج بعده... إلی آخره)ء یرید آنه لا یخرج عن ظاهر 
الحديث» وهو أن يكون آخر عهده الطواف بتعريجه على شغل يسير؛ لان 
ذلك من ضرورات المسافر» بخلاف طول المقام. 


(1) الإنصاف» لعلى بن سليمان المرداوى» أبو الحسن» تحقيق : محمد حامد الفقى 4/ 52»› 
اا را ا ك ` 

( 0 واف ی ای دای ا 72 

(3) ما آثبت في «غ»» وفي ا فا واا فاا ت 

(4) النوادر والزيادات» في الحح» في وداع البيت 2/ 436» 437. 

(5) ما أثبت في «غاء وفي «ج»: (بإدخال بيتك)» وفي «ت1): (داخحل هذا البيت»› 
وقمت بترجيح ما أثبت بعد الرجوع إلى النوادر والزيادات). 

(6) انظر: المدونة 2/ 501. والتفريع 1/ 356 والكافي ص147. 

(7) انظر: المدونة 2/ 501 والتفريع 1/ 356. 

(8) المدونة 2/ 501 والتفريع 1/ 356 والكافي: ص157. 

(9) ساقط من «ت1»: (يکون). 
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[هل يرجع إلى الوداع لو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه 
ولیلته؟] : 

ولو برز به الكري إلى ذي طوىء» فاقام يومه وليلته» لم يرجع وإن 
كان من مكة ...). 

وقوله: (ولو برز به الكري"" إلى آخره)» حكم في هذا الموضع لذي 
طوى بحكم خارج مكة”؛ لأنْ مثل هذا معهود في السفر» أن يقيم المسافر 
یف اد ای چ و کن ولك هک وا لل وا ف 
يقصر الصلاة حتى يخرج عن ذي طوى» وكذلك ليس على آهل ذي طوى 
هدي إذا تمتعوا أو قرنواء كما تقدم» وهو مراد المؤلف بقوله: (وإن كانت 
ن 


[الرجوع للوداع» والقول فيه]: 
ويرجع للوداع ما لم يبعد)» ورد له عمر له من مر الظهران” ...4. 
وقوله: (ويرجع للوداع مالم يبعد*) ورد له عمر وه من مر 
الظهران) » قال البكري : (بين مر الظهران وبين مكة ستة عشر ميلاً)» وقال 
بعض الشيوح ': (ثمانية غشر ميا وما قاله المؤلت هو لمالك فى 
المدونة”'ء وقال ابن القاسم”": (أرى أن يرجع ما لم يخش فوات 
افا او فنعا کن ك6 وف لال ف كاب ان لوار يمن 


(1) المدونة 2/ 501 وموطاً مالك 1/ 370. 

(2) في «غ»: (البيت). (3) في «غ٤:‏ (ليسري). 
(4) ساقطة من «ج): (منه). 

(5) تقدمت الإشارة إليه عند شرحه لقول المؤلف: (والحاضر). 

(6) المدونة 2/ 501 وموطاً مالك 1/ 370. 

(7) الأثر أخرجه مالك في الموطاًء في الحج» باب وداع البيت 1/ 370. 
(8). المدونة 501/2 وموظطا مالك 1/ 370 والتفريع 1/ 356. 

(9) معجم ما استعجم 4/ 1212. (10) الاستذكار 12/ 184. 
(11) ساقطة من «ت 1ء غ»: (ميلا). (12) المدونة الكبرى 2/ 406. 
(13) النوادر والزيادات الحج» في وداع البيت 2/ 437 والمنتقى 2/ 294. 
(14) النوادر والزيادات 437/2 والمتقى 294/2 
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نسي الوداع حتى بلغ مر الظهرانء قال: لا شيء عليه). وقال أبو حنيفة': 
(يرجع» ما لم يبلغ الخوا فت فإن بلغهاء ولم يرجع »› عليه دم)» وقال 
الشافعي”: (يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة)ء وقال الثوري: (يرجع 


[هل يحب عليه دم فن ترك الوداع؟]: 
8 0 4 

ولا دم في ترکه)...4. 

وقوله: (ولا دم في تركه) هذا بين إذا لم يكن من المناسك» وقد 
تقدم قول عمر وله وكذلك إذا ترك لعذر* ففي الصحيح : (أنْ صفية 
بنت حيي ا حاضت فذكرت ذلك لرسول الله یا قال اانا هي؟ 
فقيل ر10( إنها فد أفاصتة فال فا5 (راسفففت آم سلب نت 
ملحان رسول الله ۰ وحاضت › أو ولدت بعدما أفاضت و النحر»ء فأڏن 


ىار 184712 

(2) المهذب ص232 والوسيط 2/ 673 المجموع 8/ 214 والمغني 3/ 238. 

(3) ساقطة من «ت1٤:‏ (يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة)» وقال الثوري» الاستذكار 
2 8 والمجموع 8/ 214 والمغني 3/ 238. 

(4) المدونة 2/ 501 والموطاً 1/ 370. 

(5) المدونة 2/ 501 والموطاً 1/ 370 التفريع 1/ 356. 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 184. (7) تقدم ذکره آنا . 

(8) انظر: الاستذكار 12/ 182. 

(9) أخرجه الشيخان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في الحج» باب إذا حاضت المرأة 
بعدما أفاضت 2/ 625. ومسلم في الحج» باب وجوب طواف الوداع 2/ 964» 
وصفية: : هي صفية بنت حيي بن أخطب» من ذرية رسول الله هارون ۰4 آم 
المؤمنين» تزوجت قبل إسلامها سلام بن مشكم» فتوفي عنهاء ثم تزوجها كنانة بن 
الربيع» وقتل عنها يوم خيبر» وأسلمت» فتزوجها رسول الله يياو روت عن النبي لاء 
وعنها إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» ومولاها كنانة» ومسلم بن صفوان» وخلق سواهم» روى لها الجمماعة» 
توفيت سنة 50ه انظر: سير أعلام النبلاء 2/ 231» وصفة الصفوة 2/ 51» 
والاستيعاب 4/ 1871ء وتهذيب الأسماء 2/ 614. 

(10) ساقطة من «(ت 1»: (له). 

(11) ساقطة من «غ»: (إنها). 
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لها فخرجت)”» ولم يذكر أن على واحدة منهما هدي» وقد تقدم قول أبي 
حنقة في و جوب الدم» ومثله ن الور واختلف فيه ل الا 


[ما یکفی عن وداع البيت]: 
< ويكفي طواف العمرة والإفاضة إذا خرج من فورهما...4. 


وقوله: (ويكفي طواف العمرة والإفاضة”) إذا خرجا من فورهما)ء 
لتنالو ظاهر الحديث لذلك؛ لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه قد نفرء 
وآخر عهده* الطواف بالبيت. 


[المعتمر من نحو الححفة والتنعيم» هل عليه وداع؟]: 


چ ل RES e e‏ ا 9 
۾ ومن خرج ليعتمر من نحو الجحفة»ء ودع» بخلاف نحو التنعد E‏ 


(1) ساقطة من «غ»: من قوله: (واستفتت أم سليم)ء إلى قوله: (فأذن لها). 

(2) آخرجه مالك في الموطاًء في الحج» باب إفاضة الحائض 1/ 413» قال ابن 
عبد البر: (لا أحفظه عن أم سليم؛ إلا من هذا الوجه» وهو منقطع› وأعرفه أيضا من 
حديث هشام عن قتادة عن عكرمة عن أم سليم» وهذا منقطع أيضاء والمحفوظ في 
هذا الحديث عن أبى سلمة عن عائشة - قصة صفية -» وحديث عائشة فى قصة صفية 
متواتر الطرق 17/ 307» وقال الزرقاني: (وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعاً؛ 
لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم له شواهد). شرح الزرقاني 2/ 505 وأم سليم بنت 
ملحان بن خالد بن زنك التجارية الاتضارية: ام اس بن ال وا ت آم حرام بنت 
ملحان» اسمها سهلةء ويقال: رميلةء ويقال: رميثة» ويقال: أنيثة» ويقال: مليكة» 
ويقال: أنيسة. زوج أبي طلحة الأنصاري» اشتهرت بكنيتهاء يقال: إنها الغميصاءء 
أو الرميصاء» روت عن النبي ية وعنها ابنها أنس» وابن عباس» وعمرو بن عاصم 
الأنصاري وجماعة» روى لها الجماعة» سوى ابن ماجه» ماتت فى خلافة عثمان» 
االات 6 و 07 و 0 
1[ 757. 

(3) الاستذكار 12/ 184ء والمجموع 8/ 214» والمغني 3/ 238. 

(4) ساقطة من «غ): (قول). 

(5) المهذب 1/ 232. والوسيط 2/ 673» والمجموع 214/8 والاستذكار 12/ 184ء 
Ob‏ 7 

(6) انظر: المنتقى 2/ 293. (7) التفريع 1/ 356 والمنتقى 2/ 293. 

(8) ساقطة من «غ»: (أنه قد نفر وأخر عهده). (9) انظر: المنتقى 2/ 293. 
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وقوله: (ومن خرج ليعتمر"... إلى آخره) » قرن في «المدونة» الجعرانة 
بالتنعي”» وهو أبين مما ذكره المؤلف؛ لبعد الجعرانة عن مكة» وقرب 
التنعيم منهاء لأنها على فرسخين منها؛ قال الخطابي: (والجعرانة بين مكة 
والطائف» وهي إلى مكة أقرب). وإذا سقط الوداع عن الأبعد» فأحرى 
الأقرب» (وروى أشهب عن مالك» في من حل من حجه)» ثم أؤاة :ان یخرح 
إلى الجحفة ليعتمر» هل يودع؟ قال: إن شاء فعل»ء أو ترك» وإنما الذي 
فال عر 5( تدر أخد جح بكرن لخر هة الطو اف تالت 
فيمن أفاض» ثم عاد إلى منى ليرمي» ثم صدر؛ فليودع بالطواف» فإذا طاف 
هذا الطواف الذي هو آخر نسكهء ثم أقام أياماًء ثم أراد الخروج؛ فليس عليه 
أن يودع إن شاء فعل» أو ترك» وقال عنه ابن عبد الحكم: الوداع في مثل 
الجحفة أعجب إليناء كرواية ابن القاسم. وقال عنه أشهب (فيمن 
قدم معتمرأًء ثم أراد أن يخرح إلى الرباطء فهو من الوداع في سعة). 


(1) المنتقى 2/ 293. 

(2 الو الکبری؛ کتاب ا e‏ رالمات 2 379 
ا الأديب» ك e‏ او ایا ê‏ ا البفرى: وأا 
سعيد ایل بن محمد بن سعيد بن الأعرابي» وإسماعيل بن محمد الصقار وآخرون» 
أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي› وآبي علي :بن ا بي 
هريرة» ونظرائهماء حدث عنه: أبو حامد الاإسفرايينى» وأبو عبيد أحمد بن محمد 
الهروي› وأبو الحسين بن عد الغافر النيسابوري› وطائفة سواهم . من مصنماته : 
غريب الحديث. ومعالم السنن» وشرح أسماء الله الحسنى» وغير ذلك» توفي سنة 
8ه. انظر: شذرات الذهب 3/ 127» وسير أعلام النبلاء 17/ 23» وطبقات 
تحقیق : کمال یو سف الحوت ص ۰60 دار الب العلمية»› بیروت » ط 1ء 1411ه. 

(4) ساقطة من «(ت2): (قال). (5) تقدم تخریجه. 

(6) فى «غ»: (أحب). 

(7) رواية ابن القاسم هي : (فيمن اعتمر»ء إن حرج عن مکانه؛ فليس عليه طواف الوداع» 
وإن أقام» فعليه طواف الوداع)» المنتقى 2/ 293. 

(8) فى «ت1»: (ابن القاسم)» النوادر والزيادات» فى الحج» في وداع البيت 2/ 439. 
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[حبس الكرىّ - على الحائض - لطواف الافاضة» دون طواف الوداع] : 

ويحبس الكري على الحائض» والنفساء للإفاضة") لا للوداع ما يحكم 
فيه بحيضهاء وقدل: كان ذلك في الأمن» فأما الآنء فیفسح 7 ...4. 

وقوله: (ويحبس الكري... إلى آخره)› يعنى: أن المرأة إذا حاضت 
أو نفست قبل الإفاضة والوداع» فإنه يجبر الكري ل أن يقيم بسببها لأجل 
طواف الإفاضة ولا يقيم عليها للوداع» وكذلك يقيم عليها مدة النفاس» 
و ا ال ف لم ترفن مد اعانا 0 ا ب 
و ا ا ا و ق 
عليه» ولذكرهما معاً أول الكلام في قوله: (ويحبس الكري على الحائض 
والنفساء)» ومعنى قوله: (ما يحكم فيه“ بحيضتها)؛ أي ما تقرر في باب 
الحيض» إن كانت معتادة فعادتهاء والاستظهار عند من يقول به » ثم تطوف 
حينعء وإن كان بعض الشيوخ قال": (لا تطوف هذه حتى تجاوز خمسة 
عشر يوماًء ويفسخ الكراء"'» وهو بعيد من لفظه» وإن كانت مبتدئة» فخمسة 
عشر يوماً)» ولعله معنى ما وقع في بعض الروايات أنه يحبس عليها خمسة 
عشر يوما”ء وفي كتاب محمد ": اختلف قول مالك في ذلك» (فقال 


(1) المدونة 2/ 502. والموطاً 1/ 414 والاستذكار 13/ 266 والبيان والتحصيل 4/ 9. 

(2) انظر: التمهيد 17/ 269. 

(3) انظر: المدونة 2/ 502 وموطاً مالك 414/1 والاستذكار 13/ 266. 

(4) انظر: التمهيد» لابن عبد البر 1/ 268 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. 

(5) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (المضاف). 

(6) ساقطة من «ت 1»: (في قوله). 

(7) ساقطة من «ج»: (الكري). 

(8) ساقطة من «ت 1 غ»: (فيه). 

(9) انظر: المدونة 2/ 502 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. 

( 10 267 والمنقى .....» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. 

(11) ساقطة من «ج»: (ويفسخ الكراء). 

(12) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد» كتاب الحح الثاني 4/ 9» والنوادر والزيادات 
2/ 435. 

(13) النوادر 2/ 435. 
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مرة: خمسة عشر يوماً وتستظهر بيوم أو يومين» وقال مرة: شهراً ونحوه). 
و ا ل بخ عل اا لاه تول لے اع انها حال : 
وإذا قلنا: إنه يحبس في النفساءء فسواء علم» أو لم يعلم» كانت حاملاً 
عند عفد الكرا أو ا اتف جل فيه اة فمرة أ قط مالك 
وتوقف فيه أخرى و (إن بقي للطهر اليوم واليومان حبس الكري 
ب مع الرفقةء» وإن بقي أياماً لم يحبس إلا الكري به وحده)"» وقول 
المؤلف: (وقيل» كان ذلك في الأمن)؛ هو اختيار بعض”" الشيوخ في 
رانا وقبلهة ٠‏ ونشله ين اللباد " ولم سم قان وخر مدهب أبن 
الو وال المرلفة ا على ها لر إن الكرا شم وفل: 
اکر کن فوا غلل دما وال مالك 2 ردا اتر طت عله رة 
ف المج افا غلك فل أن تمر فال مالك لا بجي 


(1) ساقطة من «ت1): (وقال مرة). (2) ساقطة من «ج»: (أنه). 
(3 ممن قال ذلك ابن المواز فما بستشف مرن استشكالة التحهد 269/17 وفتح 
الباري 3/ 590. 


(4) فی «(ت 1»: (على). 

( 6 0 ا 54 

ENGR EET LER a i) 

(7) النوادر والزيادات 2/ 435 والاستذكار 13/ 266.ء» 267 والمنتقى 3/ 61. 

(8) مثبتة في «ت 1٠ء‏ وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(9) ساقطة من «ت1» ج»: (به). (10) ساقطة من «ت2): (وحده). 

(11) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ : (بعض) . 

(12) عقد الجواهر الثمينة 1/ 416. أبو بكر» محمد بن محمد بن وشاح اللخميّ» مولاهم» 
الإفريقئ» عرف بابن اللبادء تفقه بيحيى بن عمر»ء وأخذ عن أخيه محمد بن عمر» 
وابن طالب» وحمديس القطان» وسواهم» سمع منه حماد بن إلياس» به تفقه أبو 
محمد بن ا زيد» وابن حارث وطائفة» وممن روی عنه زياد بن عيد الرحمن 
القروي وغيره» من مصنفاته: مناقب مالك» والآثار والفرائدء وعصمة الأنبياء» وغير 
ذلك» توفي سنة 333ه» انظر: سير أعلام النبلاء 1/ 360 والديباج المذهب 
ص 249 وترتيب المدارك 3/ 304 وشجرة النور الزكية ص84. 

(13) انظر : النوادر والزيادات 2/ 435. (14) النوادر والزيادات 2/ 435. 

(15) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (في). 
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على هذه کریهاء ولا يوضع لذلك شي ءَ من الكراءء ولم یره کالححج). 


[باب: قي محظورات الإحرام] 
[النوع الأول : المحظور المفسد] 
< المحظور المفسد ...4. 
وقوله: (المحظور المفسد)› تقدم أنه لما قسم أفعال الحج» ذكر منها 
المطرر اة والمون ال وقد دك الافال كله :رل مذي 
القسمين › وتقدم اا لسا من أفعال الحج E‏ 


[حكم الجماع آثناء الإحرام]: 
$ الجماع”“ وهو مفسد قبل الوقوف» موجب للقضاء والهدي 
إجماع 4. 


وقوله: .(الجماع» وهو مفسد قبل الوقوف» موجب للقضاء والهدي»ء 

ًر )6( ¢ . 7( . 
إجماعاً( لإاخفاء ان کونه مفسدا ف لها دکر بالإجماع»› يستلزم المنع 
EEE‏ ا سو 4 و 
الحديث": (أنْ رجلاً من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» ا 


(1) الحظر: ضد الإباحة» وهو المنع» والمقصود من قوله: (المحظور المفسد)؛ المانع 
الذي يفسد الحج به» المصباح المنير 1/ 194 مادة: (حظر). 

(2) تقدم عند شرح قول المؤلف: (وأفعال الحج). 

(3) تقدم عند شرح قول المؤلف: (وأفعال الحج). 

(4) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 134. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 407. 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 290 والمعونة 1/ 593. والمنتقى 3/ 4ء وبداية المجتهد 
 “/1‏ وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 

(7) فی «غ): (أنه مفسد موجب). 

(8) ما أثبت فيي «غ1» وفي بقية التسخ: (مع ما في). 

(9) سورة البقرة: الاية 197. 

(10) أخرجه البيهقي في السنن» في الحح»› باب ما يفسد الحح 5/ 166 وأبو داود في - 
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رسول اللہ ی فقال لما : اقضیا نسککما واهدیا هدیاًء ثم ارجعاء حتی 
إا کا بالمکان الى أصبتا فما أصعا ٠‏ فرق ولا يرواخد كما 
صاحبه» وعليكما حجة آخرى» فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما 
ek‏ ؛ فأحرماء فاا نكما واهدیا)» وقال عمر» وعلي»› دا 

هريره ر ا 4), هن صاب هله › وهو محرم بالى7: ينفذان E‏ 

حت قضیا حجهما» > ثم عليهما حج قابل» والهدي) . 


[حكم النسيان والعمد في الوطء]: 

$ والنسيان عندنا كالعمد ...74. 

وقوله: (والنسيان عندنا كالعمه)*» تنبيه على خلاف الشافعى الذي 
فرق بين العمد والنسيان» وساوى بينهما في إيجاب الكفارة في الصيام» وفرق 
في الصيام» وساوى بينهما في الحج» ولكلا القولين وجه. 


= المراسيل» باب في الحح ص147 قال البيهقي : (إنه منقطع)» مشن اليهقی الکبرى 
5 66. ونقل عن ابن القطان أن هذا حديث لا يصح ؛ ۽ لان زید بن نعيم 
ويزيد بن نعيم بن هزال ثقةء وقد شك الراوي» ولم يعلم عمَّن هو منهماء و 
عمّن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن ابي کثير› lT‏ 
3 125. 

(1) ساقطة من «غ٠:‏ (فقال لهما). (2) ساقطة من «ء»: (ما أصبتما). 

(3) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(4) آخرجه البيهقي» في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب ما يفسد الحجح 167/5 
ومالك في الموطاًء في الحج» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 1/ 381 وأصاب 
أهله: أي جامع أهله. 

(5) ساقطة من «ج» : (بالحج). 

)6( في ت 2» 2 : (ينفران لوجهيهما)» وينفذان» يريدون: وأن عليها المضي في الحج 
الفاسدء حتى يتما على حسب ما كانت يمان الحج الصحيح» المنتقى 2/3. 

(7) انظر: المدونة 2/ 429 والكافي ص 158. 

(8) المدونة 6/ 78ء والكافى ص158 والاستذكار 12/ 269 والمعونة 1/ 593 وبداية 
ONO A‏ 

7( ار 9 2062 اونغ 2 676 الى 8 2597 الى 299/7 
والمنتقى 3/ 3. 
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[حكم الوطء إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الافاضة وجمرة 
العقية]: 

< فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة" أو إحداهما ٠‏ 
فثالثها: المشهورء إن كان قبلهما معاً في يوم النحرء أو قبله؛ فسد”) وإلا 
فلا...4. 

وقوله: (فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة”... إلى 
آخره) › EE SSR RRS aE GE SEK‏ 
a‏ ة العقبة» E‏ المجموع؛ ففي ذلك ائه 
أقوال: إحداها: أن الحج فاسد“ والثاني: أنه صحيح والثالث: 
المشهور -: الفرق بين أن يقع قبل هذا المجموع في يوم النحر» وأحرى قبل 
ذلك» أعنى ليلة المزدلفةء فيفسد الحج» وبين أن يقع بعد يوم النحر قبل الطواف 
والرمي» أو في يوم النحر؛ ولكن بعد إحداهماء فلا يفسد وقال أبو 
مصعب": (إن وطى بعد طلوع الفجر من ليلة النحرء فعليه العمرة والهديء 
وإن كان قبل طلوع الفجر؛ فسد)ء وهذا قول رابعء القولان الأولان لمالك' 
والثالث مذهب المدونة”' والقياس أنه إذا وقع قبل طواف الإفاضة يفسد 
لتمكن المنافي من أجزاء الماهيةء ولا فرق بين يوم النحر» أو بعده» ودعوی 
القضاء في طواف الإفاضة بعد يوم النحر تحتاج إلى دليل» وليس بموجود. 


(1) انظر: التفريع 1 249. والنوادر والزیادات 2/ 422 والکافی ص158 159. 

(2) انظر: المدونة 2/ 454. 

(3) انظر: التفريع 1/ 249 والنوادر والزيادات 2/ 422 والكافي ص158ء 159 
والبيان والتحصيل 3/ 400. 

(4) انظر: الموطاً 1 38. والمدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم فيمن جامع أهله 
في الحج 2/ 454 والتفريع 1/ 349 والاستذكار 12/ 306 والمعونة 1/ 594. 

(5) انظر: المدونةء الحح الأول فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة 2/ 415 والاستذكار 
2 405 والمعونة 1/ 594. 


(6) انظر: المدونة الكبرى 2/ 454. )7( في «ج» : (یکون). 

(8) ساقطة من «ج»: (قبل الطواف والرمي» أو في يوم النحر). 

.290 /12 الاستذكار‎ )10( N E O 
:454 |2 انظر: الكافى ص158ء 159. (2 المدونة الكيرئى.‎ )11( 
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[الحكم لو لم يفسد الوطء الحج]: 

< وإذا لم يفسد - فإن كان قبل الإفاضة» أو بعدهاء أو ركعتي الطواف؛ 
أتى بهما معاًء ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام منى") وقیل: هدي ...4. 

وقوله: (وإذا لم يفسد... إلى آخره)» يعني: إذا فرعنا على عدم 
اقساد ا غل رر ار لاخدالا اد ون وف 
الإفاضةء أو في أثنائهاء أو بعد( وقبل الركعتين» يعني : وبعد رمى جمرة 
ا ی وو ا اتی ا معا 
م داك ف وها ها هو الور ول د يكي الد 
واتتفف قافن ماعل و ف لیر چان AEE‏ 
الطواف في إحرام صحيح. فإن هذا الإحرام الثاني يوجب طوافاً غير 
الطواف الأولء فالمأتي به آخراً غير الذي في الذمةء وما في الذمة غير المأتي 
به فلا يجزي عنه» وفيه نظرء فإنه إذا كان سبب الإحرام الثاني إنما هو جبران 
الأول» فلا نسلم أنه وجب طوافاً غير الطواف الأول. 


[الحكم لو وقع الوطء دعد الطو اف وقبل الرمى]: 

وإن كان بعد الطواف وقبل الرمي» فهديء لا عمرةء على المشهور) 
وقيل: وعمرةء وعليه هدي آخر إن فات الرمي ...4”. 

وقوله: (وإن كان بعد الطواف... إلى آخره)» يعني : فإن كان“ أخطاً 


(1) المدونة الكبرى 2/ 455 وموطاً مالك 1/ 384 385. 

(2) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (إما). 

(3) ساقطة من «(ت2): (آو بعدها). 

(4) انظر: التفريع 1/ 349 والذخيرة 3/ 340. 

(5) انظر: النوادر 2/ 422» والمنتقى 3/ 5ء والذخيرة 3/ 340. 

(6) يعني به ابن الماجشون» الاستذكار 12/ 308. والكافي ص 159. 
( ظر2 الكافى ضس 159> والاسيدكار 309/12 

(8) انظر: ال 2/ 454. 

(9) انظر : المنتقى 3/ 5» والذخيرة 3/ 340. 

(10) مثبتة في «ت 1)» وساقطة من بقية النسخ: (كان). 
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أو لاء فقدم طواف" الإفاضة على رمي جمرة العقبة» ثم جامع ثانياً؛ فإنه 
ينعكس النقل هنا بالنسبة إلى الفرع الذي قبل» فيكون المشهور وجوب هدي 
خاصة» والشاذ وجوبه مع عمرة”ء والفرق للمشهور بين وقوع الوطء قبل 
الطواف وبعده ظاهر» لركنية طواف الإفاضة وعدم الركنية في جمرة العقبة» 
وأعلم أن ظاهر كلام المؤلف في هذا الفرع وفي الذي قبله؛ التسوية بين يوم 
النحر وغيره» في کل ما گر رککی ابن االغرار غ ا هبه وانن و : 
(إن وطئ يوم النحر بعد لإفاضة وقبل الرمي» فسد حجة) وظاهره أنهما لا 
يقولان بذلك فيما بعد يوم النحر» فيكون قولا ثالثا في هذا الفرع» وذكر ابن 
حبيب فيه عن أصبغ وابن الماجشون: (إن كان يوم النحر» فعليه عمرة 
وهدى» وإن كان بحد ذلك فهدى خاصة). فيكرن قولاً رابعا. وقول 
المؤلف: (وعليه هدي آخر؛ إن فات الرمي) صحيح؛ لأنه فرض أن الوطء 
وقع قبل رمي جمرة العقبة وبعد الإفاضة» فإن بقي زمان رميها على ما تقدم 
ورماها فيه» سقط الهدي بسببهاء وإن انقضت أيام الرمي» أو بقي منها زمان 
القضاء ورماها فيه؛ وجب الهدي لأجل تركها مطلقاًء أو لأجل الإتيان بها في 
وق القضاء:. 


[حکم إفساد القضاء فی الحج]: 
< وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول: قولان لابن القاسمء ومحمد...4 
وقوله: (وفي قضاء القضاء المفسد... إلى آخره)» ويعنى أنه اختلف 
المذهب هل يجب عليه إذا فسد قضاء الحح أن يأتي بحجتين إحداهما قضاء 
عن الحجة الأولى التي أفسدها؟ أولاًء والثانية قضاء عن القضاء الثان و( 


(1) ساقطة من «ج»: (طواف). (2) انظر : المدونة 2/ 454. 
(3) انظر: البيان والتحصيل 3/ 400. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 422» والكافى ص158ء 159 والمنتقى 3/ 5. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 423 والمنتقى 3 5. 

(6) ساقطة من «غ: (رابعاً). (7) ساقطة من «(ت2): (رمى). 
(8) في «عغ): (فسدت). ۰ 
(9) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (الثاني). 
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الذي أفسد ثانياًء فأوجب ذلك ابن القاسء"ء ولو يوجبه محمد . 
[حكم إفساد القضاء في رمضان] : 

والمشهورء أن لا قضاء في قضاء رمضان”' ...4 

وقوله: (والمشهور: أن لا قضاء في قضاء رمضان)ء يعني : واختلف إذا 
جرى مثل هذا في قضاء رمضان» ولكنّ المشهور سقوط القضاء عن 
القضاء» فيحتمل أن يريد على طريق المقابلة أن المشهور في الحج 
الوجوب» ويحتمل أن يريد نفي المشهور مطلقاًء فلا ترجیے(6) لحد القولين 
على الآخر من طريق الشهرة»ء والاحتمال الأول أقرب» وقد تقدم الكلام 
على هذا في كتاب الصيام» وأنٌ الراجح سقوط قضاء؟ القضاء. 


[زمن إفسادٍ الجماع للعمرة]: 

< ويفسد العمرة - أيضاً - إذا وقع قبل الركوع» ويجب القضاء 
والهدي""“ وأما قبل الحلق» فينجبر بالهدي على المشهور"" ...4. 

وقوله: (ويفسد العمرة - أيضاً - إذا وقع قبل الركوع» ويجب القضاء 
والهدي”") لما تكلم على إفساد الحج بالجماع”"؛ انتقل إلى الكلام 
على" إفساد العمرة» وإذا وطى قبل الركوع؛ فلا شك في فساد العمرة؛ 


(1) انظر: البيان والتحصيل 4/ 48ء والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» کتاب 
الحج» في من أفسد حجّه قارنا 2/ 427 والكافي ص126 - 160. 

(2) انظر: البيان والتحصيل 4/ 84» والكافى ص160 والنوادر 2/ 477. 

VE E E DE EEE 

(4) ساقطة من «ج»: (قضاء). ۰ 

(5) ساقطة من «ت :٠1‏ (عن القضاء)» المدونة الكبرى 2/ 394 والكافي ص125. 

(6) في «غ»: (فالترجيح). 

E‏ في «غ»» وفي بقية النسخ: (في). 

(8) ساقطة من «ج»: (قضاء). (9) انظر: المدونة 2/ 394. 

(10) انظر : المدونة 2/ 455. (11) نفس المصدر السابق. 

(12) انظر: التفريع 1/ 350 والنوادر 2/ 421 والاستذكار 12/ 290 والمنتقى 7/3 
وعقد الجواهر الثمينة 1/ 427 والذخيرة 3/ 340. 

(13) في «غ»: (الجماح للحج). (14) ساقطة من «ت2»: (الكلام على). 
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لتمكن المانع من أجزاء الماهية» ولا شك أيضاً في عدم الفساد إذا وطئ 
بعد السعى وقبل الحلاق؛ لأن الحلاق ليس بركن» وسكن المؤلف عما إذا 
HSN O N,‏ 
الركوع» والجامع ظاهر» أو يجزئ ذلك على ما إذا وطئ الحاج اليوم 
النحر قبل طواف الإفاضةء هذا إن حمل كلامه قبل الحلق على ما بعد 
السعي» وأمّا إن حمل على ما بعد الركوع؛ فيدخل فيه الصورة التي ذكر 
ع او و ی ای ااا وی 
ولم يقصرء فأحب إلى أن يؤر لبس الثياب حتى يقصر» فإن لبس قبل أن 
يقصر»ء فلا شيء» وإن وطئ قبل أن يقصرء أو بعد أن آخذ من بعض 
شعره؛ فعليه الهدي)» ويقع في بعض النسخ بعد قوله: (آما قبل الحلق 
فينجبر بالهدي)؛ زيادة (على المشهور)»ء فيكون على هذه الزيادة فى فساد 
الت ولان هرر أها ا شه ور ايت والشاذ انها 
فا ١‏ واا بخ اجان ي اده إو كان ها فر الخلى وكارك ا 
ن الركرح والجل دل لزاه الما كور عاي ان أ عه ال هان ف 
کلامه. 


[زمن نحر هدي القضاء]: 
E‏ 8( . 
وينحر في القضاءء على المشهور"' فيهما ...4 
وقوله: (وينحر في القضاءء على المشهور فيهما)» ومعناه: وينحر 
الهدي الواجب بسبب فساد الحج والعمر في حجة القضاء وعمرة القضاء' 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 427. (2) ساقطة من «ج»: (ذكر أنه). 

(3) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصرء وتأخير الطواف 
2/ 410. 

(4) لم تذكر في نسخ المخطوط» وإنما ذكرت في المدونة. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 427. 

(6) انظر: المدونة 2/ 410 والتفريع 1/ 350. والبيان والتحصيل 3/ 414. 

(7) انظر: الذخيرة 3/ 340. 

(8) تفس المصدر السابق 2/ 413 - 450. (9) انظر: المدونة 2/ 413» 450. 

(10) ساقطة من «ج»: (وعمرة القضاء). 
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ا اوو ا و ی ف الجا لتا دة وة 
الفاسدة» وهو القياس لانه إدا وجب 6 رانا وجب کونه مع مجبوره» 


ولظاهر الحديث المتقدهء والضمير المجرور راجع إلى الحج والعمرة. 


[حكم المني ومقدمات الجماع في الإفساد]: 

والجماع والمني في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان' ...4. 

وقوله: (والجماع والمني في الإفسادء على نحو موجب الكفارة في 
رمضان)» يريد المني الخارج عن سبب مكتسب» كإدامة النظرء أو عن 
قله ماش ونو لك فل ف تر م جت الا ةة ن انار 
إنما تجب إذا كان سبب المنيّ اختيارياًء وإنما قال: (على نحو)» ولم يساو 
بينهما من كل الوجوه: لأنْ التفصيل المذكورة في كتاب الصيام لم يقع لأهل 
المذهب مثله في كتاب الحج» وربما وقعت المخالفة بين الناس في مسائلء 
وآقربها ما تقدم من التسوية في الجماع بين النسيان والعمد في هذا البانت: 
ولس دات فی کات ٠‏ الام 


[الحكم إذا لم يفسد المنيُ الحج]: 
< وإذا لم یفسد» فالهدي» لا غير" وروی آشهب من تذکر هله حتی 
آنزل» فهدي فقط 1 ...چ 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 429. 

(2) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (لا)» والأنسب سقوطها؛ لأجل المعنى. 

(3) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (كونه). 

(4) ساقطة من «ج»: (ولظاهر الحديث)ء يبدو أن الواو قد زادها النساخ؛ لأن السياق لا يقتضيها. 

(5) تقدم ذکره وتخریجه. 

(6) انظر: المدونة 2/ 426» والتفريع 1/ 349. 

(7) انظر: الموطاً 1/ 382» 383 والتفريع 1/ 349» 350 والنوادر 2/ 419» والمعونة 
1/ 593 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 427. 

(8) في «غ»: (علی). (9) ساقطة من «ج»: (قبله أو). 

(10) مثبتة في «غ»: (كتاب). (11) انظر : المدونة 2/ 426. 

(12) انظر: التفريع 1/ 349» 350. والنوادر 2/ 419 والمنتقى 3/ 6. 
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وقوله: (وٳذا لم يفسد» فالهدي» لا غير)» يعني : حيث حکم للمني 
بعدم الإإفساد؛ فالوا جب الهدي». ولآ یتھدی به إلى العمرة» وإن وجد ذلك 
بعض المسائل» فليس ذلك لكونه منياء وإنما هو لأمر آخر مذكور فيما تقدم» 
كبقاء بعض أركان الحج أو زمان الأداء او غ ذلك ورا ال ا 
(في آخر رواية أشهب فقط)ء يعني : نفي الزيادة المعهودة في هذا الباب 
من عمرة مع الهدي والقضاءء ا لان تفا فى.الوا5ر: 
E‏ > حج قابل» »> ولا عمرة» وعليه هدي 
بدنة» ويتقرب إلى الله بما استطاع من خير). 
[مکان الافتراق» وحکمه]: 

وإذا قضىء فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة من حين الإحرام 
إلى التحلل ...4 . 

وقوله : (وإذا قضى فارق من افسد .٠‏ إلى آخره) › یرید آنه إذا قضى ؛ 
وجب عليه أن يقارف روحته أ مته ا کان إفساده للحجة المتقدمة معها» 
أمد امتناع التلذذ بالنساء على المحرم» وهو حين الإحرام إلى طواف الإفاضة» 
ال لالدو ف وو اة ات ل خان ف مزل و 


(1) انظر : المدونة 2/ 426. (2) ساقطة من «غ): (حيث). 

(3) ساقطة من «ج»: (بقوله) . 

(4) ساقطة من «ج» a‏ (يعني) . 

(5) ساقطة من «(ت 1): (نفى). 

(6) ساقطة من «غ: (في الوادر). النوادر والزيادات» لابن ف زيد القيرواني 2/ 419. 

(7) لعل الصواب أن تكون كلمة: (الهدى)؛ بدل (الذي)»› فى آله طا من النساخ . 

(8) انظر: التفريع 350/1 والمعونة 1/ 595. 

(9) انظر: الموطأً 1/ 382 والمدونة 2/ 454 والتفريع 1/ 350 والاستذكار 12/ 293ء 
وحلة العلساء 267/3 :و المنتقى 3 3> ,وعفد الجواهر النمة-1/ 4428 وبداية 
المجتهد 1/ 271 والذخيرة 3/ 340. 

(10) مثبتة في «ج»: في المدونة» والصواب سقوطهاء ربما يكون هناك تحريف» وتكون 
الكلمة: (المدنية)؛ بدل (المدونة). 

(11) النوادر والزيادات 2/ 421» والاستذكار 12/ 293 والبيان والتحصيل 4/ 22ء 
والمنتقی 3/ 4. 
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يتسايران» ولا في الجحفة» ولا بمكة» ولا بمنى). وقال ا (ولا 
يكونان في محمل واحد» ولا فسطاط» ولا بيت). وقد تقدم الحديث 
المقتضي SS‏ القضاء“ وقال الشافعي: (إنما 2 من حیث 
E‏ ال و ا 
يفترقان)» وروي قول مالك عن : ايا وابن عباس ی ا وظاهر 
ااافا ت آل أن ذل غل الرج تة هة اعدو و 4 ول ا 
ال 0 ا مستحب)» وفصل ا (إن صدر ذلك ممن هو 
جاهل بالتحريم» فهو مستحب» وإن صدر من العالم بالتحر ي" فهو 
واجب)» وکأنه أراد أن يجمع بين ما قيل في حكمة ذلك؛ إذ قيل إنه عقوبة 
لهماء وهو مناسب للعالم بالتحريم» وقيل: خشية أن يتذكرا ما وقع منهما أو 
NUNS AOS Nea BO‏ 
والثاني مناسب للاستجباب . 


(1) الاستذكار 12/ 293. 

(2) ساقطة من «ج»: (واحد» ولا فسطاط» ولا بیت). 

(3) فى «ع): (للافتراق). 

)4( تقدم تخریجه . 

(5) حلية العلماء 3/ 297 والاستذكار 12/ 298 والمبسوط» للسرخسي 4/ 119»› 
والمتقى 37/3 وندانة المجتهد 271/1 

(7) المبسوط. للشيباني 2/ 472ء والمجموع 7/ 350 والاستذكار 12/ 298 وحلية 
العلماء 3/ 267› والمنتقى 3/ 3» والمغتى 179/3 

(8) الأثر نقله مالك في الموطاًء في کات ا باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 
1[ 381 382. 

(9) انظر: المنتقى 3/ 3» والمغني 3/ 179 والمجموع 7/ 350. 

0 

(11) نقله في الذخيرة عن سند الذخيرة 3/ 341 وفي التوضيح نقله عن ابن القصار»› 


ورقة رقم 25. 
(12) ساقطة من «غ»: (إنه). 
(13) نقله خليل في التوضيح 2/ 473. (14) ساقطة من (ع: (بالتحريم) . 


(15) ساقطة من «ج»: اشا 
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[حکم من آکره زوجه» أو غیرها] : 

< ومن أكرهها وهي محرمة أحجهاء وكفر عنها") وإن نكحت غيره ...4 

وقوله: (ومن” أكرهها وهي محرمةء أحجها”... إلى آخره)ء يعني: إذا 
جامعها مكرهة» ففسد حجها: وجب عليه ان يحجها من ماله» وٳن يهدي 
نها هذى اقساد هو روفراد المزلت (نالف کر عتما وسوا فیک ف 
عصمته» أو طلقهاء تزوجت غيره» أو لم تتزوج› رک وآ ا 
لأنه من باب الغرامة» ولاشك إن طاوعتهء فإن ذلك فى مالها خاصة» ونص 
E TE E LT ES‏ 
e‏ ولا ترجع به عليه)» هذا في حك" المليء وأما العديم 
وی دی کن ان افات ٠‏ :لی اها هی جم ول ام وان کات 
و الھور و ا الا (أنها تحج وتهدي» وترجع به 
عليه). قال بعضه”": (بالأقل من ثمن الهدي» أو من قيمته). وتقدم هذا 
المعنى في الموطوءة مكرهة في رمضان»ء وإن صامت في الهدي: لم ترجع 
بشيء» إذ لا ثمن للصيام» وإن فلس زوجهاء حاصت الغرماء» ووقف ما صار 
لها في الحصاص لتحج به» فإن ماتت قبل ذلك رجع إلى الغرماء ما زاد على 


(1) المدونة 1/ 218ء 2/ 382 والاستذكار 12/ 297 والکافیى ص160. 

)2( في ح٠‏ : (إن) . 

(3) انظر: التفريع 1/ 350 والكافي ص160. 

(4) انظر: الاستذكار 12/ 279 والكافي ص160 والبيان والتحصيل 4/ ۰46 والمنتقى 
328 

(5) في «غ٤:‏ (تزوج). 

(6) المدونة الكبرى»ء كتاب الصيام» في الكفارة في قضاء رمضان 1/ 218» وكتاب الحج 
الأولء فيمن أهل بالحج فجامع امرأته» وفیمن أفسد حجه 2/ 382. 

(7) انظر: الموطاً 1/ 383 والتفريع 1/ 350. والاستذكار 12/ 297 والكافي ص160. 

(8) .الا ستدکار 297/12 (9) ساقطة من «(ت2): (فى). 

(10) مثبتة في «ت 2٤ء‏ وساقطة من بقية النسخ: (حكم). ٠‏ 

(11) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد الحج الثاني 4/ 46. 

(12) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في وطء المحرم وتلذذه 2/ 422. 

(13) التوضيح 2/ 473. 
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ثمن الهدي» وأنفذ الهدي عنهاء هذا حكم الحرة» وأمان الأمة يطآها سيدهاء 
فإن كانت مكرهة» فحكمه بين» مما تقدم» وإن كانت طائعة» فهل يكون 
إكراهها في الحكم؛ [إكراها])'ء أو طوعاً حقيقة: فيه قولانء وتقدم أيضاً 
هذا المعنى في كتاب الصيام» فإن قيل: إنه ليس بإكراه كان عليها القضاء إذا 
أعتقت”ء وإذا قيل: إنه إكراهء أو أكرهها ابتداء؛ لزمه إحجاجهاء وهل يجوز 
له بيعها قبل أن يحجها: فيه قولان» وإذا قلنا: يجوز بيعها؛ فلا بد من بيان 
ولا فر عت ارق ردا اوق 000 5 ا 
فليبعها ممن يحجها). 


[حكم المضي في الفاسد» والحكم إذا لم يمض فيه]: 

< ويجب المضي في الفاسد ...74. 

وقوله: (ويجب المضي في الفاسد) هذا مذهب الأكثرينء وذهب 
داود إلى أنه يخرج الحج بالفساد*» كسائر العبادات» وظاهر الحديث المتقدم 
E‏ 
[زمن القضاء] : 

والقضاء على الفور» قابل» تطوعاً كان أو فرضاً ...4" 


(1) لعل هذه الكلمة قد سقطت من النساخ»ء وهي زيدت من الباحث؛ لأن السياق 

(2) انظر: البيان والتحصيل 3/ 424. (3) نفس المصدر السابق. 

(4) كتاب السليمانية - كتاب في الفقه -ء ألفه سليمان بن سالم القطان أبو الربيع› 
المعروف بابن الكحالة» والمتوفى سنة 281ه الديباج المذهب ص119ء وقد نقله 
خليل في التوضيح»› ورقة رقم 25. 

(5) انظر: التفريع 1/ 349. 

(6) انظر: الموطأً 1/ 382 والمدونة 2/ 503 والتفريع 1/ 349 والكافي ص159 
وحلية العلماء 3/ 266 والمعونة 1/ 594 وبداية المجتهد 1/ 270. 

(7) انظر: المغني 3/ 178 والمجموع 7/ 350 وبداية المجتهد 1/ 270. 

(8) انظر: نفس المصادر السابقة. 

(9) انظر: الحديث ص289 من هذا الكتاب . 

(10) انظر: الكافي ص159. 
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وقوله: (والقضاء على الفور في قابل؛ بل تطوعاً كان» أو فرضاً)» 
وهو اشا ظاهر الحديث القد ونص لعمر› وعلي» وا هريرة 
- رضي الله عنهم أجمعين » ولبعض الشافعية أنه على E ٣‏ 
القياس على مذهب من يرى أن الحج في الأصل على التراخي 


[الحكم لو لم يتم الحج الفاسد]: 


فإن لم يتمه» ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى؛ فهو على ما أفسد” ولا 
بقع قضاؤه؛ إلا في ثالثة ...4. 

ر يتمه“... إلى آخره)» يعني: أنه لو أفسد الحج وترك 
ا ¢ e‏ اه يخرج منه e‏ ذهب إليه او ا وهذا 


كما لو وطئ قبل يوم عرفة» ولم يقف مع الناس» ولم يفعل شيثاً من الأركان 
غير الإحرام» ظا منه أنه لا يلزمه ذلك» وتمادى إلى السنة الثانيةء فأحرم 
بحجة أخرى؛ فإن ذلك لا ينفعه» وهو باق على الإحرام الأول» وكلما پات 
به في السنة الثانية؛ مبني على ذلك الإحرام الفاسد» فيتم بقية الأركان في 
السنة الثانية» ثم يقضي في السنة"" الثالثة» وذلك أن الحج لمّا كان حكمه 
مخالفاً لغيره من العبادات في الرفض””"» وفي أنه يجب المضي في فاسده» 


(1) موطاً مالك 1/ 382. والتفريع 1/ 349 والاستذكار 12/ 290» وحلية العلماء 3/ 266» 
وعقد الجواهر الثمينة 1/ 428 والمغنى 3/ 179 والذخيرة 3/ 340. 

SENE Ose ETO) 

(3) مثبتة في «ت 1٠ء‏ وساقطة من بقية النسخ: (أجمعين)» تقدم سابقاً. 

(4) انظر: المهذب 1/ 215» والمجموع 7/ 333. 

(5) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (على المذهب). 

(6) ساقطة من «ج»: من قوله (وهو القياس). إلى قوله: (على التراخي). 

(7) انظر: المدونة 2/ 381. 

(8) انظر: التفريع 1/ ٠350‏ والكافي ص159 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 427 والنوادر 
2 46 والذخيرة 3/ 341. 

(9) في «ج»: (عليه). 

(10) انظر: المغني 3/ 178ء والمجموع 7/ 350 وبداية المجتهد 1/ 270. 

(11) ساقطة من غ : (السنة) . (12) ساقطة من اج»: (في الرفض و). 
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ملا »٠ر‏ القضاة متخلدا ف الدمة على ما كان عله ووخت الاتان بف 
أقرب الأزمنة الممكنة وهى السنة الثالثة. 


[حکم نيابة قضاء التطوع عن الواجب]: 

< ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب ...4. 

وقوله: (ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب)"'» يعني: أن المتطوع 
بالحج قبل الإتيان بحجة الفريضة إذا أفسد تطوعه هذاء وجب قضاؤه» ولا 
ينوب له ذلك عن أداء حجة الفريضة» وعدم النيابة في ذلك واضح؛ لأنه 
بالإفساد وجبت عليه حجة غير الفريضة»ء ففي ذمته فرضان» فالإتيان بأحدهما 
لا يجزي عن الآخرء وأيضاً فإن التطوع بالحج عندنا لا ينقلب واجباً في حق 
من لم يحح الفريضة» فكذلك لا ينقلب قضاؤه» والله أعلم. 


[حكم مراعاة زمان القضاء]: 

< ولا يراعى زمان إحرام القضاء ...4. 

وقوله: (ولا يراعى زمان القضاء)” يعني: أن الإحرام بالحجة 
الفاسدة إذا كان في زمن ما فلا يجب في الإحرام بحجة القضاء أن يكون في 
ذلك الزمن بعينه» وهذا إذا* كان الإحرام الأول وقع في زمن يكره فيه 
الإخراب قا لارام ل وال ق اعرة و كلت ن کا د الول فی نمر 
الحج» في ذي القعدة مثلاً وأراد أن يحرم بحجة القضاء في شوال» فلا 
فك ٠‏ فن رازه لط كمال الها على ا داع راان اراد ان ف 
ee‏ الصورتين» ففيه نظر؛ لأنا إن أبحنا له ذلك ابتداء» كنا قد مكناه 


(1) المدونة 2/ 500 والذخيرة 3/ 342. (2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 428. 
(3) فى (عغ»: (الزمان). 

(4) ما أثبت في «ت ٠٠1‏ وفي بقية النسخ: (إن). 

(5) ساقطة من «(ت 1): (وقع). 

(6) ساقطة من «غ: من قوله: (الأول وقع في زمن)ء إلى قوله: (إن كان الأول). 

(7) ما ثبت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (يشك). 
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من تفويت قضاء فضيلة أدخل نفسه فيهاء إلا أن يقال: مراعاة الفضائل فيما 
بین إلقضاء والاأداء عير لازم» فکما لا يلزم الإتيان بالفضيلة المجردة› فكذلك 
لا يلزم الإتيان""“ بها في القضاء فإن قلت: التشبيه ليس بصحيح لظهور 
الفرق» وذلك أن الفضيلة المجردة من باب المندوب الذي يستلزم الإذن في 
الترك مع رجحان الفعل» أمّا الفضيلة التي هي جزء من الواجب أو كالجزء 
منه» ا صفة له» ا حت ف ها ا اوو | اجب 0 
و إن يجب وھا ت ب٠‏ وهب 
ظاهر من حيث القياس» غير أن من الفقهاء لم يعتبروه» إلا فيما طلبه الشرع 
من حيث خصوصيته» لا فيما طلبه من حيث هو هو» آلا تری أن أفسد صلاة 
كان ابتدأها بسورة طويلة مع أذكار خاصةء فإن قضاءها لا يجب ولا يترجح 
تلك الورة وذلك الذكر وكذا من أصبح فيا يوم الائنين 5 يوم 
الخميس› مثلا ثم أفسده فإن قضاء ذلك اليوم 5 يختص بيوم من يام 
الجمعة» ومع ذلك يحافظ في القضاء على تكبير الأركان»› وسمع الله لمن 
حمده» وعلی تعجیل الفطرء وتأخير السحور» وعلی حفظ اللسان والجوارح 
المستحب في الصيام› إلى غير ذلك من النظائر . 


[حکم مراعاة الميقات] : 

ويراعى الميقات - إن كان الشرعيء فإن تعدا فدم ...74 . 

وقوله: (ويراعى الميقات» إن كان الشرعيء فإن تعداه» فدم)» يعني : 
إن کان الحح الذي فة أحرم e‏ من الميقات المكاني الشرعي› فكذلك 
يفعل في القضاءء ولا شك في ذلك إن كان أحرم بالفاسد قبل الميقات أو بعد 


(1) ساقطة من «غ): (بالفضيلة المجردة» فكذلك لا يلزم الإتيان). 

(2) مشبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (بها) . 

(3) في «غ»: (الفضائل). (4) في «غ»: (وجب). 

(5) انظر: المدونة 2/ 394. 

(6) المدونة 2/ 394 503 وحلية الأولياء 3/ 266» والمنتقى 3/ 236» 237» وعقد 
الجواهر الثمينة 1/ 428 والمغنى 3/ 179. 

)7( في «غ) : (منه) . ٤‏ 
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أن جاوزه» فإنما يحرم بالقضاء من الميقات الشرعي ولا يحرم قبله؛ لأن ذلك 
مکروه؛ على ما تقدم» بعده؟ لا انر كراهة» ومو جب للدم ولو کان 
القاس كدلك: 


[حكم مراعاة الصفة في القضاء]: 


1( ا & . 
) إفرادء وتمتع» وقران ...). 


وتراعی صفته من 

وقوله: (وتراعی صفته من: إفراد وتمتع» وقران)» يعني : أن الواجب 
U N E e‏ 
ينبغى أن يخالف بين صفتى الأداء والقضاء فى ذلك» هذه إطلاقات 
ا ومقتضصى E‏ نيابة الا عن مساويه وتحقيقاً 
اانا وف کات لارا مجو ف ها العم على ال وره وخاز 
EN E aa NE‏ 
الراجح في هذا الفصل؛ لان التفاوت فيهما”؟ إنما هو بالكمال في البعض› 
والنقص المنجبر بالهدي في البعض» غير أن بعض المسائل هنا قد لا يتمشى 
فيها هذا الذي قلناء وفي المدونة: (وإن طاف القارن أول ما دخل مكة 
وسعى» ثم جامع؛ فليقض قارناً؛ أن طوافه وسعيه إنّما كان للح والعمرة 
جمیعاً). وقال سحنون: (ولم لا تکون قد تمت عمرته» حین طاف وسعی ؛ 
لأنٌ ذلك الطواف والسعي للعمرة والحج)ء قال اللخمي: (معارضة سحنون 
صحيحة» ولم يبق عليه؛ إلا الحلاق» منع منه بقاؤه على الحج» فالوطء إنما 
أفسد الحج وحده). قال» وقال - أيضاً -: فيمن قرن» ففاته الحج» يحل 


(1) انظر : المدونة 2/ 414 451 والتفريع 1/ 350« والكافي ص 159:› 160 
(2) انظر: المدونة 2/ 374» 414ء والكافى ص159ء 160 والمنتقى 3/ 236. 
(3) فى «غ»: (على). 

(4) مثبتة في «غ٤»‏ وساقطة من بقية لتخ (فيهما). 

(5) المدوة الكرى :455/2. 

(6) ما ات في «غ»» وفي بقية النسخ: (في الحج). 

7© الو الى 25572 

(8) نقله خليل في التوضيح 2/ 475. (9) ساقطة من «ج»: (وحده). 
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بعمرة ویقفضی ا قال : (والقياس أن يقتضى الحج وحلده؟ لاه الموات 
إنما كان في عمل الحج وحده» والعمرة قد آتى بها» ويصح الإتيان بها في 
کل وقت). 


[حكم إجزاء التمتع عن الافراد» وعكسه]: 

ويجزئ التمتع عن الإفرادء وعكسه»ء وقيل”: والقران عن الإفراد ...4. 

وقوله: (ويجزئ التمتع عن الإفرادء لا عكسه”) وقيل: والقران عن 
الإفراد)» معنى: هذا الكلام آنه إن خولف بين القضاء والاداء في الصفة ولم 
غ وه ما وذلك يکون في ست مور ل الأداء إن كان إفراداً 
e N Sa O ge a eG‏ 
رانا > وات كان اا فا لها ا فر واا ته > وا الو لت م 
ذلك ثلاثاً: الأولى: إجزاء التمتع عن الإفرادء ولم يذكر في ذلك خلافاًء 
والثانية: عكسها لا يجزي الإفراد عن التمتع» هكذا قال المؤلف» وأظنه 
اوا ا واو ی و ی ا 
CSS UES E O‏ 
اللخمي» ورأى إجزاء الإفراد؛ لان الحح الذي أفسد هو مفردء وقد انقضت 
المتعة» ولا دخول للعمرة فى الإفساد» فلأي شىء يجب عليه قضاؤهاء قال 
اوی واا ای ا اه لر اف اترات ترو إل کون 
القضات على فة المفعد والفانت) ۔ اتھی ما فی الکیهء والدی فی رر 
اي (فإن أفسد وو فقضى مفردا غير متمتع › أجزأه» وات فد 
مروا فقي ما راه اها ت ن اليف لاا ال 9 


5© المتونة الكرى 394/2 4374 :ددا لهد 272/1 

(2) انظر: التفريع 1/ 350 والكافي ص160. 

(3) في جامع الأمهات: (وعكسه). 

(4) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (ولا تمثيل). 

(5) فى «غ»: (إفراداً). (6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 428. 
O‏ (8) في «غ»: (فلا يجب عليه قضاؤها). 
(9) عقد الجواهر الثمينة 1/ 428. 

(10) مثبتة في «ج٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (حينئل). 
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وليس لو هم في الحج). ومثله حكى ابن يونس" عن كتاب محمد والعتبية 
أطي جرا الافراة عن التشكمه وله فی واد آين ابي ا وزاد في 
العتبية” عن ابن القاسم: (ويعجل هدي التمتع» ويؤخر هدي الفساد إلى حجة 
القضاء). وأظن ابن بشير رأى ما قدمناه للخمي في مسألة القارن إذا أفسد 
حجه بعد أن سعى» وكلامه فيها شبيه بهذا الكلام؛ فالتبس الأمر عليه - وال 
أعلم -» والصور الثالثة إذا أفسد مفرداًء فقضى قارناًء وهي التي عنى المؤلف 
OAS CS NE‏ 
ا حتفا ان ا بخلاف التمتع عن الإفراد» والثاني : انه e‏ 
وهو قول ااك ولذلك أتى بواو العطف بعد قوله: (وقيل: والتقدير 
ويجزي التمتع عن الإفراد»ء وقيل: والقران عن الإفرادء وفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بقوله: (لا عكسه)؛ لأنه لو آخر الفاصل» أفاد معنى أخر 
یکی أ ا بى ال فرعن القان: ولم يذكر هذا الفرع» وفي كتاب 
اتن الموار :من أضد قارا ۸ لم يج أن بقضيه مفرها). وهه هى 
المسألة الرابعة» وانظر: الحكم في بقية الصور الست؛ إذا أفسده متمتعاًء 


(1) نقله خليل في التوضيح 02 و محمد بن عبد الله بن 
يونس التميمي» الصقلي» أحد العلماء وأئمة الترجيح» كان فقيهاًء فرضياًء أخذ عن 
آبي الحسن الحصائري» وعتيق بن عبد الحميد الفرضي» وأبي بكر بن عباس من 
علماء صقلية» وعن کک القيروان» وأكثر من النقل عن بعضهم ؛ ؛ منهم بو عمران 
الفاسي» وحدث عن أبي الحسن القابسي» ألف كتاباً في الفرائض» وكتاباً حافلاً 
للمدونة وأضاف إليها غيرها من الأمهات»› ل توفي سنة 1 45ھ . 
انظر: الديباج المذهب ص274» وشجرة النور الزكية ص111» ومعجم المؤلفين 1/ 
2 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحج» فيمن أفسد حجه قارناً» أو متمتعاًء أو مفرداً 2/ 425. 

(3) البيان والتحصيل» لابن رشد 4/ 45. (4) فى «غ٤:‏ (فليس). 

(5) مثبتة في ات 2)» وساقطة من بقية النسخ: (فرداً ا القران). 

(6) انظر: التفريع 1/ 350. (7) التفريع 1/ 350» والنوادر 2/ 426. 

(8) ساقط من «غ»: من قوله: (أي فيها قولان)ء إلى قوله: (وهو قول عبد الملك). 

(9) في «غ٤:‏ (لا يجزئ القران عن الإفراد). 

(10) النوادر والزيادات 2/ 426. 
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ر و ف ا ن ھا عدم الإجزاء وفي 
النوادر: (من حج قارناًء فأفسد بالوطء» فقضاه متمتعاًء أو حج متمتعاً 
فأفسده بالوطء» فقضا قارنا“؟؛ لم یجزه» وعليه في هذه دمان: دم 
للقران» ودم للتمتہ 3 ويقضي قا بلا ا ويهدي شا هدیین) . 


[القول في دمي القران والمتعة؛ في الحج والعمرة الفاسدين]: 

< وهدي القران المفسد» كالصحيح» وكذلك المتعة بعد إحرام الحج) 
ولا يؤخران إلى القضاء ...). 

وقوله: (وهدي القران المفسد» كالصحيح» وكذلك المتعة بعد إحرام 
الحج” ولا يؤخران إلى القضاء)ء تقدم أنه يجب المضي في الحج الفاسد 
كما في الصحيح»› ومن نتيجة ذلك وجوب دم القران» ووجوب دم المتعة؛ 
وإن كانا فاسدين» وأنهما لا يؤخران إلى القضاءء كما يؤخر هدي الفسادء 
على أحد القولين*» والفرق أن هدي الفساد أمر به للفساد فيكون مع القضاء 
الجابر للفساد أيضاًء وهدي التمتع والقران أمر بهما جبراً للنقص الناشئ عن 
التمتع والقران» فوجب أن يؤتى بهما مع مجبورهماء وهو الحج الآول» لا 
قضاؤه» والله أعلم. 


[حكم ارتداف الحج على العمرة الفاسدة]: 
< ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدةء على المشهورة ...74 . 


(1) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (عدم). 

(2) النوادر والزیادات» لابن أبى زيد 2/ 426. 

(3) مثبتة في «ج»» وساقطة بقية النسخ : ا حج اا فة الط 
فقضاه) . 

(4) في «غ): (متمتعاً). 

ESD‏ في «غ)» وفي بقية النسخ: (دم القران» ودم المتعة). 

(6) انظر: المدونة 2/ 414 415. 

(7) انظر: المدونة 2/ 499 والبيان والتحصيل 3/ 362. 

(8) اإنظر: اإلبيان والتحصيل 3 462 4/ 45. 

(9) انظر: المدونة 2/ 455. 


3 06 


وقوله: (ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة» على المشهور)" 
يعني: أن الحج والعمرة الفاسدين في القران والتمتع» وإن أجريا مجرى 
الصحيح في لزوم الهدي ونحوه فيهماء كما تقدم الآن» فلا يلتحق بهما 
ارتداف الحج على العمرة الفاسدة” ولا تعامل العمرة الفاسدة فيه معاملة 
الصحيحة» على المشهور”ء وقال ابن الماجشون“: (يرتدف الحج عليهما)» 
وهو القياس؛ لأن العمرة الصحيحة إذا لم تمنع الارتداف» فأحرى الفاسد 
الذي إجرامها كالعدم» لولا ما قام الدليل عليه من المضي فيهاء وإذا فرعنا 
على المشهور» فقال ابن المواز: «يرجع فيتم عمرته الفاسدة» ثم يقضيهاء 
قال: ثم إن أحرم بالحج قبل أن يقضيها» لزمه» وعليه قضاء عمرته بعد 
ذلك» . 


[عدد هدايا القران الفاسد]: 
< ومن أفسد قارناًء ثم فاته الحج؛ فقال ابن القاسم”: (عليه أربع هدايا 

إذا قضى»» وقال أصبغ*: (عليه ثلاثة)» وهو الصحيح ...4. 
وقوله: (ومن أفسد قارناً... إلى آخره). يعنى: أن عليه هدياً للفسادء 

وآخر للفوات» وآخر للقران”؟ الأول» وهو الذي اختلف فيه قول ابن القاسم» 

فأوجبه في رواية أبي زيد"» وأسقطه في رواية أصبغ عن" واختار ابن 

(1) النوادر والزيادات 2/ 426 والمنتقى 3/ 236. 

(2) لأنه يجب على المفسد التمادي فيها حتى يتمها. 

CS E EA NED 

)4( المنتقى› للباجی› الحج› جامع ما حاء فی العمرة 3 236. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 426. (6) فى (غ): (يقتضيه). 

رات 424 (8 فن المصدى السائق: 

(9) ساقطة من «ج» غ»: (في القضاءء واخر للقران). 

(10) البيان والتحصيل 3/ 462 والنوادر والزيادات» الحج» في ن انمد جه انا 
2.ء؛ هو آبو زيد بن أبى الغمر»ء من أهل مصر»ء ويعد من أقران الحارث 
وعبد الرحمن»ء وهو راوية الأسدية› انظر: طبقات الفقهاء ص159» والديباج 
المذهب ص6. 


(11) انظر: النوادر 2/ 424 والبيان والتحصيل 4/ 45. 
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المواز الإيجاب» وينحر كل هدي منها» على ما علم حكمه مما تقدم. 


[الحكم إذا تكرّر المحظور أكثر من مرة]: 

ج إن وطئ مرة بعد مرةء واحدة أو نساء فهدي واحد» بخلاف الصيد 
وغدره و 

وقوله: (وإن وطئ مرة بعد مرة... إلى آخره)ء يعني : أنه إذا تكرر 
نة الوطء قى امرآة واحدة» أو فى نساب فليس عليه إلا هدي واحد + لأجل 
الفساد الواقع بأول وطئه”» وحقيقة الفساد واحدة لا تقبل التعدد في العبادة 


الواحدة بخلاف جزاء الصيد فإنه عوض عما أتاشة والأعراض تتکرر بحسب 
تكرر الإتلاف» وبخلاف الفدية وهي مراد المؤلف بقوله: «وغيره»؛ فإني(° 
عوض عن الترفه» وهو - أيضاً - يقبل التكرر» فإن الترفه بالتطيب غير الترفه 
بالمخيط اللهم إلا أن يظن إباحته أو يعزم على التمادي» فيصير كأنه فعل 
واحد؛ فلا تتكرر الفدية» ولم يختلف المذهب فيما علمت أنه لا يتعدد الهدي 


عله دد الوط 8 ا 1 وهو ذه أبن 9 و 


ولخيره الفرق بين أن يطأ ثانياً بعد الهدى عن الوطء الأولء أو a‏ کالشاذ 


(1) إنظر: النوادر 2/ 424 والبيان والتحصيل 4/ 45. 

(2) فى (غ): (وینجبر). 

(3) انظ : المدونة 2/ 403 والموطاً 1/ 382 والتفريع 1/ 350. 

(4) الموطاً 1/ 383. والمدونة 2/ 382. والاستذكار 12/ 296. والمنتقى 3/ 6. 

(5) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (آنه). 

(6) انظر: المنتقى 3/ 6» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 430. 

(7) في «غ»: (وطء). (8) ساقطة من «غ٤:‏ (في). 

(9) فى «ت 1): (فإته). 

(10) انظر : التفريع 1/ 350 والمعونة 1/ 595. 

(11) حلية العلماء 3/ 268 والاستذكار 12/ 296» والمجموع 7/ 332. 

(12) المجموع 7/ 352. وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو البغدادي الفقيهء 
ويقال كنيته: أبو عبد الله ويعرف بأبي ٹور» روی عن ابن عيينة» ووکیع وآخرون» 
وعنه e‏ وأبو داود» وابن ماجه» وغیرهم» تفقه بالشافعي » وغيره له كتب مصنفة 
في الأحكام» جمع فيها بين الفقه والحديث› توفي سنة 240ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء 12/ 72ء وتهذيب الكمال 2/ 81ء وتاريخ بغداد 6/ 65. 

(13) انظر: الاستذكار 12/ 296. 
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عندناء في كفارة الجماع في رمضان» والظاهر على أصولنا - والله أعلم -» 
مذهب الشافعي في هذه المسألة؛ لأن الحج الفاسد لما وجب التمادي فيه 
صيروه في ذلك بمثابة الصحيح» فالجماع الثاني وإن ل يكن مفسداً؛ لكن 
أذى أمور ةأ اللي ٠‏ رل ج ا الل ا لوج دى على اخ افر 
فالمغايرة بين موجب الوطء الأولى والثانى حاصلةء وكذلك الوطء الثالث 
الع إلى الاي فان وات المد بم الد ها وإن اتجد شه 
وإنما يقع النظر فيما؟ بين الأول والثاني» وقد بينا أن موجب الأول إفساد 
النسك» والثاني موجب للهدي من حيث هو تلذذ لا من حيث إنه مفسد إذ 
الما ین 


[الحكم لو أفسد متأولا] : 
< ولو أفسد» ثم حلق وتطيب» متأولا أو جاهلاً ففدية واحدة”) بخلاف 
الصيد» وبخلاف المتعمد ...). 


وقوله: (ولو أفسده» ثم حلق.. إلى آخره). تقدم الآن أن موجبات 
الفدية إذا تأول مكررها فيها" الإباحة» أو عزم على التكرار فيهاء فليس إلا 
فدية واحدة» سواء کان تکرارها مأذونا فیه» کمن احتاج إلى علاج بدواء 
فيه طيب» ويعلم عادة أن البرء لا يكون معه مرة واحدة"'» أو غير مأذون 
فيه» كمن عزم على ذلك جهلاً منه» أو تأولاً» كما فرض المؤلف فيمن أفسد 
حجه وظن أنه بعد الفساد لا يجب عليه" التمادي» فحلق وتطيب؛ ففدية 
واحدة» وأما قوله: (بخلاف المتعمد) ؛ فظاهره أن المتعمد تتعدد عليه القدية 
بتعدد موجبهاء وإن عزم هذا المتعدد على استدامة موجبها وتکرره متى خطر له 


(1) ساقطة من «غ»: (لم). (2) ساقطة من «غ): (أنه). 
)3( مثبتة في «ع)» وساقطة من بقية النسخ: (الذي). 

(4) ساقطة من «ج»: (فيما). (5) انظر: المدونة 2/ 403. 
(6) انظر: المدونة 2/ 403. (7) فى (غ): (فيه). 

(8) ساقطة من «غ» :(مأذوناً). (9) ساقطة من «جا: (علاج) . 


(10) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 430. 
(11) ساقطة من «غ»: (عليه). 
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ول كلك ولا فرف بين المتعوك وعيره» وشا EE a‏ 
[حكم مقذمات الجماع]: 

< وتكره مقدمات الجماع» كالقبلة» والمباشرة للذة» والغمزة وشبهها 4. 
وفي وجوب الهدي”: قولان... 

وقوله: (وتكره مقدمات الجماع... إلى آخره)» الأقرب تحريمها؛ 
لقوله تعالی : « رك ولا صو 4 وهو يشمل جميع المقدمات؛ حتى 
من الكلام» ولا يبعد إطلاق الفقهاء الكراهة في هذا الموضع وإرادة التحريم» 

: ۴ : (J o EE 

ولا تجدهم يختلفون فيها كما اختلفوا في الصيام» فليس أحد منهم يجيز 
القبلة في الإحرام للشيخ» ولا للمتطوع - وال أعلم -» وقد تقدم حكم ذلك 
إذا صحبه إنزال وتقدم أيضاً أن أظهر القولين وجوب الهدي'. 
[حکم من قبل أو التذ بغیره] : 

وروي: من قبل؛ فليهد* فإن التذ بغيره» فاحب إليّ أن يذبح”) ويكره 


أن يرى ذراعيها"" ولا شعرهاء ويكره أن يحملها في المحملء ولذلك اتخذت 
السلالم"" ولا باس بالفتيا في أمورهن 4" . 


وقوله: (وروي: من قبّل» فليهد بدنة» فان التذٌ بغیره)'» يريد مما هو 

(1) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (ذلك). 

(2) انظر: المدونة 2/ 426. 

(3) المدونة 2/ 426 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 429. 

(4). سورة القرة الأية 197 (5) في «ج»: (كاختلافهم). 

)6( تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: (والجماع والمني في الإأقساد). 

(7) انظر: الموطاً 1/ 383. (8) انظر: النوادر 2/ 420. 

(9) انظر: الموطا 1/ 383 والتفريع 1/ 350. 

(10) انظر : النوادر 2/ 420» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 429. 

(11) انظر : النوادر 2/ 420. (12) نفس المصدر السابق. 

(13) انظر: المدونة 2/ 426» والتفريع 350/1 والمنتقى ۰6/3 والمغني 3/ 162ء 
والمجموع 7/ 309. 
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دون لقب هن تيبح الشهرة فا يدل في ذلك المباشرة وطون 
الملاعبة» وما في معناهما؛ بل يدخل حكمهما في حكم القبلة من باب 
الأحرىء وذلك معلوم ضرورة» ونص الرواية في النوادر: قال مالك: 
من قبل [امرأته)“ فلم ينزل شيئاًء فليهد بدنة» وإن غمزها بيده» فأحب إلى 
أن يذبح في ذلك» وفي كل ما تلذذ [به) منها). والقرق بين النظر إلى 
الذراعين والشعر ظاهر» وكراهية حملها فوق المحمل أظهر في الكراهة من 
النظر إلى الذراعين» والاحتجاج عليه باتخاذ السلالم إنما يتم على تقدير أن 
يكون الناس اتخذوها في الإحرام خاصة»ء وإن كان الناس اتخذوها في 
الأسفار عامة» كما هو الظاهر؛ فإنما ذلك لئلا يحملها فوق المحمل أجنيي . 


[النوع الثاني : المحظور المنجبر]: 

ظ المحظور المنجبر”: ما تحصل به الرفاهية من: لباس مخيطء وشبههء 
وتطيب» وتزين» وإزالة شعث ...). 

وقوله: (المحظور المنجبر... إلى آخره)» لا خلاف فيما أعلمه أن 
هذا النوع لا يفسد الإحرام» وإن استديم. 


[الحكم في لبس المخيط للرجال]: 
ويحرم على الرجال لبس المخيط”) باعتبار الخياطة والنسج والتلبيد 
كالدرع» واللباد مثله ...). 


(1) في «غ٤:‏ (في). (2) ساقطة من «غ»: (معلوم ضرورة). 

(3) النوادر والزيادات» لابن ائ زید 2/ 420. 

(4) لم ترد في نسخ المخطوط» ولكن وردت في النوادر. 

)5( لم ترد في نسخ المخطوط»› ولكن وردت في النوادر. 

(6) قدلا كوت هتاك فرق بو التراع وال هجر فمن الان هن لتد نالشخر كما اتل 
بالذراعين» ومنهم فن اد الح اکر من التذاذه بالذراعين» ومنهم من لا يلتذ 

(7) المحظور المنجبر: أبي الممنوع الذي لا يفسد الحج» ويجبر بالدم. 

(8) ساقطة من «غ٤:‏ (فيما). 

(9 الموطا 4325324/1 والك 72 254. 
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وقوله: (ويحرم على الرجال لباس المخيط... إلى آخره)» يريد 
باعتبار الخياطة؛ أن لابس القميص اللباس المعتاد لابس له باعتبار 
الخياطة» ومن جعله على ظهره أو ارتدى به» فليس لابسا له باعتبار الخياطة› 
وكذلك السراويل» ويلحق بالخياطة النسيح» كما يوجد في بعض البرانس أنها 
تنسج نسجاً فلا تحتاج معه إلى خياطة» وكما في درع الحديدء ويلحق به أيضا 
اللبد إذا استعمل استعمال القميص وما في معناه» وفي الصحيح من حديث 
ابن عمر وا ۔ء (آن رجلا سأل رسول الله ية ما يلبس المحرم من 
ا ا ق 
lS SNS E ES ee‏ 
الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران» ولا الورس» وزاد الترمذي في صحيحه: (ولا تنتقب المرأة 
RTE E‏ 
والقاضى أبو الفضل عياض: (إن كل ما فى هذا الحديث - يريد أن ما عدا 
N E E E ENS‏ 


(1) انظر: الكافى ص153. والاستذكار 11/ 28 والمعونة 1/ 526 والمنتقى 2/ 195 
والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 385 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(2) في «غ»: (إذ). 

(3) مثبتة في «(ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما). والحديث خرجه 
الشيخان في الصحيح» واللفظ لمسلمء فأخرجه البخاري» في الحج» باب ما لا 
يلبس المحرم من الثياب 2/ 559» ومسلم في الحح» باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة›» وما لا يہاح» وبیان تحریم الطيب 2/ 834. 

(4) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فيلبس). 

(5) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الحج» باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه 
03ء حديث حسن صحيح» والبخاري في الصحيح بلفظ: (لا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفازين)» صحيح البخاري» كتاب الحجح» باب ما ينهى من 
الطيب للمحرم والمحرمة 2/ 653. 

(6) ما ثبت في «غ». وفي بقية النسخ: (في الإحرام). 

(7) الاستذكارء الحح» باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 11/ 28» والتمهيد 
103/15. 

(8) الاستذكار 11/ 28ء والتمهيد 15/ 103. 104. 
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على إلحاق أنواع المخيط بذلك؛ إلا من شذ)» وخرج مسلم عن ابن 
عباس و قال : عت رسول اله ك وهر يطب قول: «الشراويل 
لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد النعلين»» وقال مالك في الموطاً 
ا E‏ الم يدلغتى هذا». وعندي أن مثل هذا من“ الأحاديث 
التي نص الإمام آنها لم تبلغه؛ إذا قال آهل الصنعة إنها صخت» فيجب على 
مقلدي الإمام العمل بمقتضاهاء كهذا الحديث» وحديث إذن الإمام لآهل 
العوالي إذا وافق العيد يوم الجمعة. وغير ذلك فإِنٌ ظاهر كلام مالك فيها 
أن المانع من العمل بمقتضاها هو أنها لم تبلغه» أو بلخته؛ لكن من وجه غير 
صحيح» آما إذا بلغ مقلده حديث صحيح ووجد الفتوى عن الإمام خلافهء 
فيحتمل أن يكون الإمام لم يبلغه» أو بلغه؛ ولكن قام عنده دليل آخر أرجح 
منه» ومثل هذا يرجح تقليد غير الإمام في العمل بمقتضى هذا الحديث 
لاص ول سای عو قاق ا 0 وف هه و 
يخرج عن حال المقلدين؛ لأن الموجب للترجيح قول إمامه عموماً ظهر في 
حق غير إمامه في هذه الصورة الخاصةء وأما النوع الأول الذي ابتدأنا به» 
فالأقرب أن لا يجوز التقليد فيه؛ لأن الاعتقاد الجازم أو الظن حاصل» فإنه 


(1) مثبتة في «ت2)ء وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح» في الحج» ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 2/ 835» وابن 
خزيمة في صحيحه» في المناسك» باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند 
الإعواز من الإزار» والخفين عند عدم وجود النعلين 4/ 199» وابن حبان في 
صحيحه» في الحج» باب ذكر الأخبار عما أبيح للمحرم» لبس الخفين والسراويل 
عند عدم الإزار والنعلين 9/ 92. 

(3) موطاً مالك الحج» باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 1/ 324. 

(4) ما أثبت في ١غا٠‏ وفي بقية النسخ: (هذه). 

(6 لظ لخدي غال ٠او‏ عبد (شهدت العيد مع عثمان بن عفان وف وكان ذلك يوم 
الجمعة فصلى قبل الخطبة» ثم خطب فقال: يا أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع فيه 
عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهلي فلينتظر» ومن أحب أن يرجع قد أذنت 
له)» الحديث أخرجه البخاري»ء في كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي» وما يتزود منها 5/ 211. 

)6( في «ع»: (العلة). (0 ف «(ج»: (دخل). 


NE 


و ا 

والزر» والتخللء والعقد مثله ...4”. 

وقوله: (والزر» والتخللء والعقد” مثله“)» يريد أن هذه الثلاثة تلحق 
بالخياطة» وفيه نظر: لأنه عدم المساواة مع الخياطة ظاهر فيهاء والزر أقربها 
لالا ومدق ال ن الخال ل ود 0 وه اباد 
المواز إجازته» وقال في الثوب القصير لا يقدر على التوشح بهء إلا بأن 
یعقده على ققاه _ ep‏ 5 يثبت - يتزر به» ولا يعهده» فان عقده» افتدى 7 
CSE ae E NES a da BS Oe‏ 
E a E‏ 
[الحكم لو وصح القميص › آو الحة وضعا]: 

ع غ 2 : : 4 

$ ولو ارتدی كقميص» أو جبة» جاز ...04" . 

وقوله: (ولو ارتدى كقميص أو جبة؛ جاز*" لأنه وإن كان مخيطاً؟ 
لكن لا باعتبار الخياطة) . 


(1) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (الحديث). 

(2) المدونة 2/ 461. 

(3) العقد: نقيض الحل» اللسان 3/ 296 مادة: (عقد). 

(4) انظر: المدونة 2/ 461 التفريع 1/ 323› ال 3/ 140. 

(5) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 3/ 454 وفيه : (لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود). 
(6) النوادر والزيادات 2/ 350. 

(7) انظر: المدونة 2/ 461 والنوادر والزيادات» كتاب الحج»ء في العقد والاحترام 


2/ 346. 
(8) ساقطة من «غ): (به). (9) انظر: البيان والتحصيل 3/ 442. 
(10) ساقطة من «غ»: (تارة). (11) انظر: البيان والتحصيل 3/ 443. 


(12) نفس المصدر السابق. 

(13) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (ما أشبهه). 

(14) انظر : النوادر 2/ 344. 

(15) انظر : الكافي ص 153 والمغني 3/ 140 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 
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[حكم المَباء]": 

< وفي القباء - وإن لم يدخل كماً ولا زراً - الفدية ...4 . 

وقوله: (وفي القَبّاء - وإن لم يدخل كماً ولا زرا -: الفدية)» في 
الكلام معنى القلب: لأن الكم مدخل فيه» لا داخل فيه“ ومع ذلك ففيه 
إجمال - أيضا -؛ لأنه يصدق على ما لو لم يدخل منكبيه» وظاهر المدونة لا 
بد من دخولهماء قال TE‏ (وأكره أن يدخل منکبيه في القباء» وإن 
يدخل E‏ فی که ولا رر اء ان ذلك دخول فيه ولباس له فإن 
فعل وانتفع» افتدی). انتهی قوله: فذكر دخول المنكبين مع الانتفاع» وقال 
أبو حنيفة : (لا شيء عليه حتی يدخل يديه في كمية). 


[الألوان التي يجوز للمحرم لبس الثياب المصبوغة بها]: 

< وجميع الآلوان واسع؛ إلا المعصفر المقدم - للرجال والنساء - 
والمصبوغ بالزعفران والورس” ")ولو غسل وبقي أثره» بخلاف المورد 
والممشق» لا غيره» على المشهور") وكره للرجال في غير الإحرام ...24". 


(1) القَبّاء: لباس يلبس» مختار الصحاح ص218. اللسان 10/ 387 مادة: (قبو). 

(2) انظر: التفريع 1/ 323 والكافي ص153 والإشراف 1/ 473. 

(3) انظر: الكافى ص153» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(4) مثبتة في «غ»: وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(5) المدونة الكبرى»ء للإمام مالك كتاب الحح الثاني» رسم في المحرم يكتحل 2/ 460. 

(6) ساقطة من «ت2): (لم). 

(7) ما أثبت في «ج»» وفي بقية النسخ: (منكبيه). 

(8) ساقطة من «غ»: (المنكبين مع). 

(9) حلية العلماء 3/ 243 وبدائع الصنائع 2/ 187ء والاستذكار 11/ 35» والمجموع 
7/ 236. 

(10) انظر: المدونة 2/ 362.ء 460 والتفريع 1/ 322 والزعفران: طيب معروف تصبغ 
به الثياب› والورس ؛؟ نبات آصفر ؛ مثل نبات السمسم» طیب الريح› يصبح به» بين 
الحمرة والصفرة»› انه طیب الين: المصباح الجلير 1/ 343 ومأدة: (زعفر)»› 
2/ 902 ماأدة: (ورس). 

(11) انظر : المدونة 2/ 362 363. 

(12) انظر: الموطاً 2/ 912. والنوادر 2/ 342. 
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وقوله: (وجميع الألوان واسع"... إلى آخره)» يريد بالتوسعة الإباحة 
مطلقاًء فإن المذهب استحباب البياض» ويقع في بعض النسخ (جائز)» بدل 
ت ولفظه (واسع) هنا اتب ودره يحض الا تة لمن يقتدى به التوسع 
في المصبوع ؛ لعلا يظن بلباسه إباحة كل مصبوع» وأدخل مالك و الموطاً 
إنكار عمر على طلحة وا؛ لباس المصبوغ ال رقو ال ن 
أجل ما انرا اله وراك ال عرو اة من اهل الاه ويره :ن 
العالم المقتدى به في ذلك يترك من المباح ما يشبه المصبوغ* مما لا يفرق 
بينهما إلا العلماء؛ لئلا يقتدي به في ذلك من لا يعرفه» وإن لم يلزم غيره 


(1) المدونة الكبرى 2/ 460 والمعونة 1/ 528. 

(2) ساقطة من «غ»: (مالك في). 

(3) الأثر أخرجه مالك في الموطأء ولفظه: (عن نافع»› أنه سمع أسلم مولى عمر يحدّث 
عبد الله بن عمر؛ أن غر راع عا لةه ن عدا ربا شو ها وهو محرم» 
فقال عمر» ما هذا الثوب المصبوع يا طلحة؟ فقال طلحة» يا أمير المؤمنين! إنما هو 
مدر» فقال عمرء إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى 
هذا الثوب؛ لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام» فلا 
تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة)» موطأً مالك كتاب الحج» باب 
لبس الثياب المصبغة في الإحرام 1/ 326. وطلحة: هو أبو محمد» طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان التيمئْ» القرشئ» المدنئ» له ولأبيه صحبة» وهو من العشرة 
المبشرين» روى عن النبي ييو وعن أبي بكر» وعمر» وعنه بنوه يحیى» وموسی»› 
ونصيف» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وآخرون» له مسند بقي بن مخلد بالمكرر ثمانية 
لاون ديا له دان مى فطليهها » والقرد له الكاري ديعن وصعلم اده 
قتل يوم الجمل سنة 36ه. انظر: الطبقات الكبرى 3/ 214» والإصابة 3/ 529ء 
والاستيعاب» لابن عبد البر 2/ 764 وتهذيب التهذيب 5/ 19. 

(4) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: بالمدر»ء والمورد: (صبغ على لون الورد). 
اللسان 3/ 456 مادة (ورد). 

(5) المغرة: الطين الأحمرء المصباح المنير 2/ 792 مادة: (مغر). 

(6) ساقطة من «ج): (وغيرهم)» منهم ابن عبد البرء والباجي» وابن الجلاب» 
الاستذكار 11/ 39 والمنتقى 0 8ء والتفريع 1/ 323 ومنهم الشافعي› 
الم 2/ 148 ومنهم علاء الدين الكاساني صاحب بدائع الصنائع 12/ 185. 

(7) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (في ذلك). 

(8) في «غ: (الممنوع). 
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الكف عنه)ء وثم المعصفر على ضربين": مقدم» وموردء فالمقدم ممنوع 
للرجال عندنا. وعند جماعة. وعن الشافعي جوازهء وفي الحديث 
النهي عن لبس القسي» ولبس المعصفرء واختلف المذهب هل فيه على الرجل 
فدية» فالمشهور وجوبها» وقال أشهب: روي عن مالك سقوطها. ولعل 
هذا الخلاف مبني على تحقيق كونه طيباًء وأما النساء فالمشهور أيضاً منع 
الام فى عن وروی ابن حت عن مالك ٠‏ ل باس ان تلن 
المحرمة المعصفر المقدم» ما لم ينتفض عليها شيء منه) وأما المورد» فقد 
جمعه المئف مع الممشق - وهو المصبوغ بالمشق»ء وهي المغخرة» والمذهب 
جوازهما"')» مع کراهته لمن يقتدي به كما تقدم"» وعظف المؤلف 
المصبوغ بالورس - وهو نبات باليمن له صبغ بين الصفرة والحمرة» أو 
بالزعفران على المعصفرة» والإجماع على منع المحرم رجلا أو امرأة فيما 
بغ اة أي الررش والرع را ٠‏ والحلت الا هل على لاإسها 
فا ولو ااا ال و عو ٠‏ ان فا چ 


يذهب منه ر الزعفران»› فلا اق 9 علد جميعهم)» وروی ابن القاسم 


(1) في «غ٤:‏ (لونين). 
(2) المدونة 2/ 460 والنوادر 2/ 341 والاستذكار 11/ 38 والمنتقى 2/ 197. 

(3) منهم اتو حنيفة» بدائع الصنائع 2/ 185. والمنتقى 2/ 198. 

(4) في «ت1» غ: (عند). 

(5) انظر: الم 2/ 142 والمغني 3/ 149 وبدائع الصنائع 2/ 185. 

(6) انظر: موطاً مالك كتاب الحج» باب جامع الفدية 1/ 419. 

(7) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في لباس المحرم 2/ 342. 

(8) انظر : المدونة 2/ 362. 

(9) النوادر والزيادات 2/ 342. والمنتقى 2/ 198. 

(10) انظر : المدونة 2/ 362. والمنتقى 2/ 197. 

(11) تقدم الأثر الوارد في هذا عند شرح ابن عبد السلام لقول المؤلف : (وجميع الألوان واسع). 
(12) انظر : بداية المجتهد 1/ 239 والمنتقى 2/ 198. 

(13) انظر : بداية المجتهد 1/ 239. 9 ال :9872 

5(7 دار 37711 

(16) منبتة في غ٠٠‏ وساقطة من بقية النسخ: (به) . 
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یال کا ما ی ن و وا و ل با غ هة ای 
وفي بعض الطرق: (لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران؛ إلا أن يكون 
غسيلاً)ء قلت: وهذه الزيادة لما لم تكن في رواية مالك وقف مع ظاهر 
لفظه 2 (مسة ورس أو زعفران)» وألمخالف إما اغتمد على الزيادة المذكورة› 
أو لى المخي: ن الور وال قران من الف ق13 عملا :رال :ذلك 
المعنى الذي علق المعنى عليه» وتأمل الفظ المشهور ومقابله لماذا يرجعان ها 
هناء وفيه قلق؛ لأآن المكروه في غير الإحرام للرجال من الصبغ هو 
المعصفر» نص عليه في الحج الأول في المدونة“). وفي الموطا» (في 
اللات اليج ف اليرت للرجال و ااف : ا اع ف 
RSA ee No‏ 
لارو ی و ا ا 
ا ا چا اا ا وان عه وا2 


(1) المدونة الكبرى»ء الحج الأول رسم في لبس المصبغ للإحرام 2/ 362» 363. 

(2) اخرجه أحمد فی مسنده 2/ 41 ولفظه: (ولا يلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران؛ 
ی ای ی کی ا کاب کو با ف الت 
المصبوغ بالورس والزعفران» من قال: لا بأس أن يغسله» ويحرم فيه 3/ 169› 
انظر: نصب الراية وما قيل فيه عن هذا الحديث 3/ 29. 

(3) في «غ٤:‏ (من). (4) المدونة الكبرى 2/ 362. 

(5) موطأً مالك» كتاب اللباس» باب ما جاء فى لبس الثياب المصبغةء والذهب 2/ 912. 

(6) الملاحف ‏ جمع ملحفة -: وهي الملاءة السمط التي يلتحف بهاء اللسان 9/ 314 
مادة: (لحف). 

(7) المعصفرة: المصبوغة بالعصفر. 

(8) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الأقبية)» والصواب ما أثبت؛ لأنه موجود في 
المصدر. والأفنية - جمع فناء -» وفناء الدار: سعة أمام البيت» وقيل: ما امتد من 
جوانبهاء المصباح المنير 2/ 660 مادة: (فني). 

(9) ساقطة من «غ»: (لا أعلم). 

(10) لم ترد في جميع نسخ المخطوط - التي تحت يدي - ووردت في الموطاً. 

(11) الموطاً 2/ 911. 

(12) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الحارثي» الأنصاري» الأوسي» أبو 
عمارة» وقيل: أبو عمرو» له ولأبيه صحبة» استصغر يوم بدر» وشهد أحداً» وما - 
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وابن ال وعلي بن ال ونافع بن جبير بن مطع) 


ق وابن E e‏ 
= بعدها» سمع النبي ييا وروی عن ابي بکر ڪه وآخرون. حدث عنه: عبد الله بن 
يزيد الخطمي» وأبو جحيفةء وهذان صحابيان» والشعبي» وسعد بن عبيدة» 
وسواهماء ج ما في مسنده فلات مانة وة أجادنت > له في الصحيحين اثنان 
وعشرون E‏ توفي 72ھ او سه 1ه انظر: الثقات 3/ 26ء وسير أعلام 
النبلاء 3/ 194ء والتدوين في أخبار قزوين»ء لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني› 
تحقيق : عزيز الله العطاردي ص60 دار الكتب العلمية» بيروت 1987م. 

(1) محمد بن علي بن أبي طالب القرشي» الهاشمئ» يقال له: محمد بن الحنفية» أبو 
القاسم: 2 آانو د الله » کانت I ES‏ دخل على عمر» وسمع 
عثمان وأناة ا کې روی عنه بنوه إبراهيم»› والحسن» وعبد الله » وعون» وجماعات من 
التابعين» توفى سنة 80ه. وقيل غير ذلك. انظر: خا 3 ۰.4 وتهذیب 
اك 0 وال و 2 وت ا ا 

(2) علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب الهاشميّء المدنيّء أبو 
ال و و اا ا ی و ر 
وآرسل عن جده علي بن أبي طالب» روی عنه بنوه» والزهري» وآخرون» توفي 
سنة 92ه»ء وقيل: سنة 94ه» انظر: الطبقات الكبرى 5/ 211 وتهذيب التهذيب 
7 68 وتذكرة الحفاظ 1/ 74 ورجال صحيح البخاري 2/ 527. 

(3) نافع بن جبير بن مطعم» القرشئّ» النوفليّ» المدنيّ» أبو محمد التابعي» الإمام 
الفاضل» روى عن أبيه والزبير» وعائشة وي» وخلق سواهم» وعنه الزهري» وأبو 
الزبير» وآخرون» توفي سنة 99ه. انظر: التاريخ الكبير 8/ 82» وسير أعلام النبلاء 
4 541. وإسعاف المبطاً» للسيوطى ص28. 

9 ی ن مله الا سی ادرف ای کی ول س ت وکا من غا 
أهل الكوفة» وعالميها» مخضرم» جليل» روى عن أبي بكر» وعمر» وعلي وي 
وآخرين» روى عنه الأعمش» وعطاء بن السائب» وخلق» توفي سنة 82ه. انظر: 
التاريخ الكبير 4/ 245 والثقات» لابن حبان 4/ 354 وسير أعلام النبلاءء للذهبي 
0 ومشاهير علماء الأمصار» لابن حبان ص159. 

)5( محمد بن سيرين الأنصاري» آیو یکر بن آي عمرة البصري› مولی أنس بن مالك» کان 
من أورع التابعين» وفقهاء أهل البصرة وعبادهم»ء وكان يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من 
آضخات رشول الله ياء كان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» روى عن: 
أبى هريرة وعمران بن حصين» وابن عمر» وطائفة» وعنه الشعبى»ء وقتادة» وخلق كثير» 
كان لا رى الرواية بالمعنى» ينسب له كتاب تعبير الرؤياء توفي سنة 110ه» انظر: 
حلية الأولياء 2/ 263ء والبداية والنهاية 9/ 308 ورجال مسلم 2/ 178. 
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7 وفي الصحيح عن عبد الله ابن عمر وي قال( : 


(رآني النبي ييل وعلئ ثوبان معصفرانء فقال: إن هذين من ثياب الكفار» فلا 
تلبسهما) وفي بعض الطرق: (ألا كسوتهما بعض أهلك» فإنه لا بأس بهما 
للنساء)» وفي کناب این ا واو 2 (عن مالك من آحرم في 
A E SEA NE OS EN a‏ 


والشاف ) وات حنيقة 


أن يحرم في ثوب مصبغ . قال ابن القاسم: وإن كانت له رائحة طيبةء ما لم 
یکن هكا أو عفرا وقال مالك فی کاب ابن المواز : (ل يام غل شي 
مصبوغ بورس أو زعفران؛ من فراش أو وسادة؛ إلا آن يغْشيه بثوب كثيف»› 
فإن فعل» ولم يغشّه افتدى» إن كان صبغاً كثيراًء والمعصفر أخف مر 
ذلك» ولا أحب آن ينام على ذلك؛ لئلا يعرق» فيصيبه؛ إلا الخفيف لا 


يخرج على جسده» ولا يتوسّد مرفقة فيها زعفران» وكره أن ينام على خشبة 
مزعفرة قد ذهبت المشمس بصباغها» حتى يغشيّها بثوب أبيض). 


(1) الام 2 4. والمغني 3/ 149. 

(2) ما روي عنه في المصادر التي رجعت إليها مخالف لما ذكر ابن عبد السلام» بدائع 
الصنائع 2/ 185 - 189 والمغني 3/ 149. 

(3) أخرجه مسلم في الصحيح بلفظ: (هذه)ء بدل (هذين)ء وبلفظ: (كسوتها)» بدل: 
(كسوتهما)» صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب 
المعصفر 3/ 147. 

(4) لم أعثر عليه بلفظ التثنية في كلمتي: (كسوت» وبه)ء فأخرجه البيهقي» وابن ماجه» 
وابن أبي شيبة بلفظ : «آلا كسوتها بعض أهلك» فإنه لا بأس بذلك للنساء)» وأبي 
داود بلفظ : (آلا كسوتها بعض أهلك» فإنه لا بأس به للنساء)ء والبزار» وأحمد 
بلفظ : (فهلا كسوتها بعض أهلك)ء سنن البيهقي الكبرى» كتاب الجمعة» باب ما 
سخب من ثاب اة وما يصب غرله؟ لا بضغ عتما بع 5 245 وتن أبن 
ماجه» كتاب اللباس» باب كراهية المعصفر للرجال 2/ 1191ء ومصنف ابن أبي 
شيبة» باب من كره المعصفر للرجال 5/ 159 وسنن آبي داود» كتاب اللباس» باب 
ف اة 4 62 وة الرار 454/6 ومست أحيد 196/2 

)5( النوادر والزيادات» كتاب الحج» في لباس المحرم 2/ 343. 

(6) البيان والتحصيل› كتاب الحح الثاني 4/ 13. 

(7) ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (بثوب). 

(8) النوادر والزيادات 2/ 343» 344. (9) ساقطة من «ج» غا: (من). 
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[حکم تغطية الرس والوجه للرجل]: 
e‏ ۽ )1 2 

ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه" لا وجهه» على المشهور”) بما 
يعد ساتراً وفیها*: (لما جاء عن عثمان له آنه غطی ما دون عینیه» 
وتطاول....) 4. 

وقرله (ويكرة غل اترجل .إلى أخرة)ة أا تفظة الراس فد 
حلاف في منعه» وأن عليه الفدية إن أدام حتى انتفع”ء وأما الوجه؛ فحمل 
الموّلف على المشور عدم التحريم» ولا شك أن الخلاف مو جود في تعلق 
الفدية بذلك» فقال بعضهم”: (إن سقوطها جار على كراهة التغطية» ولزوجها 
جار على تحريم التغطية)» وفي الحج الأول من المدونة": (يكره للمحرم 
أن يغطى ما فوق الذقن» فإن فعل» فلا شىء عليه» لما جاء عن عثمان طايه 


(1) انظر: المدونة 2/ 362 والتفريع 1/ 322. 

(2) انظر: المدونة 2/ 462 والاستذكار 11/ 45 والإشراف» للقاضى عبد الوهاب 
472l‏ 

(3) آي في المدونةء المدونة 2/ 362. وعثمان: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أمية القرشيّ» أبو عبد الله» وقيل غير ذلك الأموي» أمير المؤمنين» ثالث الخلفاء 
الراشدين» أسلم بعد البعثة بقليل»ء تزوج ابنتي رسول الله ية رقية» وأم كلثوم» 
واحدة بعد أخرى› فلهذا لقب بذي النورين» في أيامه ثم جمع القرآن في مصحف 
واحد بعد الاختلاف» روى عن النبي ييو وعن أبي بكر» وعمر ياء روى عنه 
بنوه عمرو» وأآبان» وسعید» ومولاه حمران» وآخرون» استشهد في ذي الحجة بعد 
عيد الأضحى سنة 35ه» فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة ê,‏ ثمانين» وقيل : 
غير ذلك انظر: الإصابة 4/ 456» والبداية والنهاية 7/ 186. وتهذيب التهذيب 
٠.17‏ وتذكر الحفاظ 1/ 8. 

(4) التمهيد 15/ 104. والمنتقى 2/ 199 والبيان والتحصيل 4/ 28ء 29. 

(5) ساقطة من «ت 1»: (الرأس). 

(6) انظر: رسالة القيرواني ص76٠‏ والبيان والتحصيل 4/ 28» 29. 

(7) انظر: المدونة 2/ 461. 

(8) الإشراف 1/ 472 والمعونة 1/ 525 والمنتقى 2/ 199 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

N O O) 

(10) المدونة» رسم في المصبغ للإحرام» ولبس التسخان - بفتح التاء وسكون السين -: 
هو شيء يشبه الطيالسة 2/ 362. 
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وفي الثالث منهما: (ولا باس بتغطية الذقن للرجل والمرأة)» وفي الثالث 
ار )(2). (لو نام فغطى رجل وجهه» أو رأسه»ء أو طيبه» أو حلق رأسه» ثم 
انتبه؛ فلينزع ذلك» وليغسل الطيب عنه» ولا شيءَ عليه» والفدية على من فعل 
به ذلك). فانظر كيف أوجب الفدية على فاعل ذلك بالنائم إذا غطى وجههء 
وأسقطها عن الذقن وعن ما فوق الذقن؛ مراعاة لقول عثمان وليه فمن 
الشيوخ من جعل المدونة على قولينء كما أشار إليه المؤلف» ومنهم من حمل 
قوله: (على ما فوق الذقن)؛ أنه لم برد به تغطية جميع الوجه» وإنما أراد ما 
حوالي الذقن”» فأنه لا يختلف في ° تغطية“ جميعه» وأنٌ الفدية في 
ذلك وهذا الوجه أقرب إلى افظ لتر ¢ وال رة الا شر ران أن الموجت 

ف ا ف ا وا ا و 
موجود بعينه في تغطيه جميع الوجه» وخبر عثمان له في الموطاً؟ (قال 
عبد الله بن عامر وط : رأيت عثمان واا بال 8 وهو محرم في يوم صائف 


7 الكو 7/2 462 (2) المدونة 2/ 464. 

(3) ما آثبت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (ما حوى لا الذقن). 

(4) ساقطة من «جا: من قوله: (جميع الوجه)ء إلى قوله: (في منع تغطية). 

(5) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في المصبغ للإحرام 2/ 362. 

(6) الاستذكار 11/ 45. 

(7) موطاً مالك» كتاب الحج» باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 1/ 354» 
وعبد الله بن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة» أبو عمران 
اليبحصبي الشامي» أحد القراء السبعة» وإمام آهل الشام في القراءة» ولي قضاء دمشق› 
حدث عن معاوية» والنعمان بن بشير» وفضالة بن عبيد» ووائلة ب بن الأسقع»› وعدة» 
وحدث عنه ربيعة بن يزيد القصيرء والزبيدي» ويحيى الذماري» وعبد الله بن العلاء 
وجماعة» وتلا عليه يحيى بن الحارث وغيره» قليل الحديث» توفى سنة 110ه» انظر: 
القات 5/ 37» وسير أعلام النبلاء 5/ 929 وتهذيب التهذيب 5/ 274» وغاية النهاية 
في طبقات القراء» لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري 1/ 423» دار 
الت العلمة مروك ط1 3 92م _ 1982م. 

(8) العرج - بفتح أوله» وإسكان ثانيه» بعده جيم -: قرية جامعة بين مكة والمدينة» 
تبعد على المدينة بستة أميال» سميت بذلك؛ لأن تبع لما رجع من قتال أهل 
المدينة يريد مكة» رأى دواب تعرج» فسماها العرج» وقيل غير ذلك» معجم ما 
استعجم 3/ 930 ومعجم البلدان 4/ 98. 


2 


قد غطى وجهه بقطيفة" أرجوان” ثم أتي بلحم صيد» فقال لأصحابه: 
کلوا. فقالوا: ألا تأكل آنت؟ فقال: لست كهيأتكم» إنما صيد من أجلي)» 


۰ : ۰ a 3) ۹ ٤ 
وفي موضع آخر من الموطا: (أنٌ الفرافصة بن عمير الحنفي” رأى‎ 


ٍ 


عثمان ول بالعرج يغطي وجهه وهو محرم). فحمل الإمام جواز فعل 
عثمان وليه على جواز الإقدام» والتأويل فيه“ غير بعيدء ألا تراه يقول في 
الطريق الأولى : (في يوم صائف)» فلعله يعتقد المنع مع الاختيار» ولكنه غظى 
وجهه لشدَّة الحرّء والتزم الفدية» كما في حديث كعب بن عجرة” الذي هو 
أصل باب الفدية. فإن قلت: قد تكرر ذلك من عشمان وله في الحديث 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(7) 


(8) 


القطيفة: كساء له خمل» النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الشيبانى» الجزري» ابن الأثير» صححه ونقحه محمد 
أو الال اور 011465 واي عا زات الري وك ا 42اه 
1. ۰ 

الأرجوان: الشديد الحمرةء اللسان 12/ 60. 

موطاً مالك كتاب الحج» باب تخمير المجرم وجهه 1/ 327. 

الفرافصة بن عمير الحنفى» اليمانى» أبو إسحاق» مدنى ثقة» ذكره البغوي فى 
الصحابة» وقال عنه: ختن عثمان بن عفان» روی عن عثمان» وعمر» وله رواية عن 
ابن الزبير» روى عنه القاسم بن محمد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وآخرون. انظر: 
الإصابة 5/ 361» ومعرفة الثقات 2/ 204» وتعجيل المنفعةء لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق : د. إكرام الله إمداد الحق ص۰332 دار الكتاب العربي» بیروت»› ط1. 
ساقطة من «غ: (جواز). (6) ساقطة من «ج٤:‏ (فيه). 

الحديث تقدم تخريجه» وكعب بن عجرة» هو كعب بن عجرة بن أمية بن عبيد 
السلمي» الأنصاري» المدني» أبو محمد وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو إسحاق» 
صحابي مشهور» من أهل بيعة الرضوان» كان استأخر إسلامه ثم أسلم» وشهد 
المشاهد كلهاء قطعت يده في إحدى الغزوات› ثم سكن الكوفة» روى عن النبي اد ۰ 
وعن عمر وبلال وها له 47 حدیتا» روی عنه ابن عمر» وجابر» وابن عباس»› 
وأبناؤه إسحاق» ومحمد وعبد الملك» والربيع» وزيد بن وهب» وآخرون» وهو 
الذي نزلت فيه الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية» مات بعد الخمسين. انظر: 
الإصابة 5/ 599» ومعجم الصحابة 2/ 371» وتكملة الإكمالء لمحمد بن عبد الغني 
البغدادي» أبو بكر» تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي 4/ 131» جامعة أم 
القرى»ء مكة المكرمة» ط 1ء 1410ه. 

ساقطة من «ع۶»: (باب). 
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الآخر ولم يتعرض فيه؛ لأن اليوم صائف» وذلك يدل على أن" مذهبه ما 
فهمه الإمام» قلت: قد ذكر في الحديثين معاً أنه كان بالعرج» فلعل ذلك قضية 
واحدة» وهو الظاهر؛ لان العرج قرية بين المدينة ومكة» بينها وبين المدينة 
سبعة وسبعين ميلاًء فليست بمحل إقامة حتى يكون ذلك في يومين؛ لكنّْ 
اللإمام حمل فعل عثمان وليه على الاختيارء ولم يتأوله؛ لكثرة القائلين به» 
أجاز ذلك : (عبد الرحمن بن عوف» وابن عباس» وابن الزبير» وزيد بن 


ثا 7) (4). 


بث » وسعد» وجابر - رضي الله عنهم أ حمعينن > وهو مذهب 


٤ a .‏ 8 
التابعين» وغیر ٤‏ بالمشهور - أن إحرام الرجل في فج راف 


EEA mg E O 


(1) ساقطة من «غ»: (أن). 

(2) الاستذكار 11/ 46 والتمهيد 15/ 109. 

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» الخزرجى» أبو سعيد» وأبو خارجة النجاري» 
ال کات ی و ت عن الي ك وا عة القران حداف 
افا کی ا کر وني وعشمان وین › وحدث عنه أبو هريرة» وابن عباس وقراً 
عليه» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» واا اله ارجا رانء وغه اشا 
طاووس» وتحلق كثير» وتلا عليه أب و عبد الرحمن السلمى» وغير واحده مات سنة 
E eS PEGA I E a aS‏ 
الكمال» للمزي 10/ 24ء وأسد الغابة 2/ 228. 

© اا 51 9 

65 9 واف العلا لما بن تف المروزي اتو عة ال 
تحقيق : صبحى السامرائى ص95 وحلية العلماء 3/ 244. 

(6) المغنى 3/ 153. ۰ 

ا ا وار وی و ان 1 6 

(8) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: والصواب سقوطها؛ لأن وجودها يخل بالمعنى . 

(9) الموطاً 1/ 327» والاستذكار 11/ 45. 

(10) قال ابن عمر في الموطاً: ما فوق الذقن من الرأس» فلا يخمره المحرم. موطاً مالك 
32711 

(11) بداية المبتدي ص 44» وبدائع الصنائع 2/ 185 واختلاف العلماء ص96 المغني 3/ 153. 

(12) في «غ٤:‏ الحسين» هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله الكوفي» 
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صحته قوله بي في المحرم الذي وقصت به ناقته: (اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة 
ا ومعنى: قول المؤلف: (يما بعد ساترا)» آي في العادة كالثوب»› 
بخلاف إذا غطاه بيده ونحوه» كما يقولهء ولا أذكر الآن من أين نقل المؤلف 
عن عثمان و آنه غطى ما دون عينية» والذى فى الموطا ما قدمثاه وما 
O N E‏ 


[حكم التوسد» وستر الرس والوجه باليد؛ من الشمس]: 

لإ ویجوز توسده» وستره بیده؛ من شمس وغیره*» وحمله عليه ما لا بد 
منهء من خرجه» وجرابه» وغیره» فان حمل لخیره او للتجارة. فالغدی٥؛‏ قال 
أشهب”: (إلا أن يكون عيشه ذلك...) 4. 

وقوله: (ويجوز توسده... إلى آخره)» وهذا كالتفسير لقوله: 


= صاحب ات حنيفة . روی عن ا حنيفة»› ومسعر» ومالك بن أنس» والاأوزاعی› 
وآخرون» أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه» وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف»› أخذ 
ڪه الشافعي» فأکثر ا وأبو عبید» وأحمد بن ف بخاري»› وعلي بن مسلم 
الطوسي› وخلق سواهم» ولي قضاء الرشيد بعد القاضي أ ابي يوسف»› وکان مع تبحره 
في الفقه يضرب بذكائه المثل. توفي سنة 189ه. انظر: سير اعلام النبلاء 9/ 134 
وميزان الاعتدال 6/ 107. والجرح والتعديل 7/ 227» ولسان الميزان 5/ 121» 
انظر : قوله فی الاستذكار 11/ 45. 

(1) السدر - جمع مفرده؛ سدرة -: هو شجرة النبقء وهو نوعان؛ أحدهما ينبت في 
الأرياف» وثمرته طيبة» والآخر ينبت فى البر»ء وثمرته عصفة» والمراد الورق 
المطحون المستعمل في الغسل» وهو أول النوعين. المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 1/ 368 369 دار القلم» 


. 


بیروت . 

(2) آخرجه الشيخان في الصحيح» واللفظ لمسلمء فأخرجه البخاري في كتاب الجنائزء 
باب الكفن في ثوبين 1/ 425» وباب الحنوط للميت 1/ 426» ومسلم في الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/ 865. 

(3) موطأً مالك 1/ 327. (4) انظر: الاستذكار 11/ 46. 

(5) انظر: البيان والتحصيل 4/ 31. (6) انظر: المدونة 2/ 464. 

(7) عقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس 1/ 419. 
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سا راا ل ا كات اورمد روصع اليك فلي الوه ليس يسات لراش 
والوجه» لأجل أن ذلك لا يعد ساتراً عرفا؛ علم منه أن المعتبر في الستر إنما 
هو وضع الثوب على هذين العضوين أو أحدهماء وآمّا الحمل على الرأس» 
ففصل فيه بين ما تدعو الضرورة إليه» فلا يعد ساتراء وبين ما لا تدعو 
الضرورة إليه» فيلحق بالساتر» وجعل ما لا تدعو الضرورة إليه حمله على 
رأس للتجارة» ولم يجعله كالمنطقة تكون فيها نفقته خاصة؛ لأن الضرورة 
للنفقة عامة» بخلاف التجارة» وألحق أشهب بالمنطقة أن يكون ما حمله على 
رأسه» مما يتغيش به وإن كان لتجارةء ورأى بعض الشيوخ أن الغني إذا 
حمل زاده على رأسه» افتدی؛ لعدم ا 


[حكم الاستظلال بالثابت والمتحرك› وغیره]: 
< ويجوز استظلاله بالبناء والأخبيةء وما في معناها مما بثبت ...4©. 
وقوله: (ويجوز استظلاله: بالبناءء والأخبية» وما في معناه؛ مما 
يثبت)» هذا مما لا أعلم فيه خلافاًء وأكثر العلماء على جوازه فيما لا 
(6) 


م 
کک 
لہس . 
8 


ص 


[حكم الاستظلال على المحمل بشيء فيه بأعواد» أو بثوب في عصاء 
والحكم لو استظل بظل جانبها] : 

وفي الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعوادء أو الاستظلال 
بثوب في عصا: قولان”) اما لو استظل بظل جانبهاء سائرا و نازلاً جاز» ولا 
فا 2 


(1) ساقطة من «ج»: (على رأسه). 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينةء كتاب الحج» في محظورات الحج والعمرة 1/ 421. 
(3) في «ج»: (لغير ضرورة) التوضيح ورقة رقم 27. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 4/ 29. 

(5) انظر: النوادر 2/ 348ء والکافى ص153. 

(6) انظر: الاستذكار 11/ 46ء 47. 

(7) انظر: النوادر 2 348 349. والإاشراف 1/ 473. 

اظ لواد 3482 
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. وقوله: (وفي استظلال"... إلى آخره)» يعني : أنه اختلف فى الراكب 
وعبر بعض أهل المذهب عن ذلك بالكراهة ونسبه إلى مالك وظاهر كلام 
المؤلف أن القولين فى الفرعين على حد سواء» من أجاز التظلل فيهما معأ 
ومن منعه فيهما د وحکی ابن حبيب عن ابن الماجشون آنه يفرق بين 
السائر والنازل بالأرض» فأجازه للنازل بالأرض» قال: لآنه كالخباء 
المضروب› ومنعه للساة ) ومغله لی ا والظاهر جواز ذلك 

ê‏ 5 6), ا(7 
کله» ففي الصحيح عن أم الحصين قالت: (حججت مع رسول الله کل( 
حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله ياء 
والآخر رافع توبه» يستره من الحر» حتی رمی جمرة العقبة)» واتفاقهم على 
E E a a ac E‏ 
کی ک0 کی ات کے اا لا جف ف ا 
القدر» والله أعلم. 


(1) انظر: البيان والتحصيل 4/ 28ء والنوادر 2/ 348. 

(2) منهم ابن عبد البرء الاستذكار 11/ 47 والكافي ص153ء والتمهيد 15/ 111. 

(3) ساقطة من «(ت2»: (معا). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحج» في التظلّلء والتقبب للمحرم 2/ 348. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 2/ 349 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 420. 

(6) أخرجه مسلم في الصحيح» في كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا 2/ 944 وبلال هو بلال بن رباح القرشي التيمي» مؤذن رسول الله ية 
مولى أبي بكر الصديق وله » وفي كنيته ثلاثة أقوال أبو عبد الكريم» وأآبو عبد الله 
وأبو عمروء من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله» روى عن النبي ية وروى 
عنه أبو بكر» وعمر» وجماعة من الصحابة والتابعين» مات على الصحيح بدمشق سنة 
20ه. انظر: الطبقات لابن خياط» لخليفة بن خياط أبو عمرو الليثى العصفرى»› 
تحقيق: د. أكرم ضياء العمري 1/ 19ء دار طيبة» الرياض»ء ط2 982م« والثقات 
3 28 والإصابة 1/ 326 وتهذيب الأسماء 1/ 144. 

(7) في «ج» ت1): (النبي ئي) . 

(8) فى «غ»: (عما). 

[6 ا من «ج»: (إد). 

(10) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: ا 
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[حكم شد المنطقة] : 

< ویجوز أن یشد منطقته إلى جلده") لنفقة نفسه» لا لغیره”*) وله 
أن يضيف نفقة غيره» فإن شدها لا لذلك» أو شدها على إزاره؛ فالفدية“. فإن 
شدها في عضده» أو فخذه؛ فمكروه» ولا فدية على المشهور ...74. 

وقوله: (ويجوز أن يشد منطقته إلى جلده... إلى آخره)ء لما قدّم أن 
الربط يتنزل منزلة الخياطةء ذكر منه مسألة شد المنطقة» ومعنى قوله: (إلى 
جلده)ء أي ليس بين المنطقة وبين جلده حائل”؛ لأنَ الاحترام على الثوب 
من غير ضرورة إليه ممنوع كما يقوله الآن» قال في المدونة": (وجائز أن 
يشد منطقته التي فيها نفقته على وسطه»ء ويدخل السيور في الثقب» ويربطها من 
تحت إزاره» فإن ربطها من فوقهء افتدى؛ لأنه قد احتزم على إزاره). ومعنى 
إضافة نفقة غيره إلى نفقته أن يشدها لنفقتهء ثم بعد ذلك يدخل معها نفقة 
0 و 0 
ربطها أو لا لنفقتهء ثم أودعه رجل و فحملها ا فلا شيء عليه؛ 
لان أصل ما شدها لنفسهء لا لغيره). قال بعضه”"': (فإن نفذت نفقة 
المحرم» لم يسغ له بقاء وديعة غيره فيها: لارتفاع ما من اجله أبیح له ذلك 
وليردها إلى صاحبهاء فإن ذهب صاحبهاء وهو عالمء افتدى» وإن لم يعلمء 
فلا شيءَ عليه)» وبقمة کلام المؤلف ظاهر التصور؛ إلا ما يعطيه س الستونة 


(1) المدوة 2471/2 والموطا 1/ 327 4720(7 

(3) «م» ث»: قال خليل: حمل ابن عبد السلام كلام المصنف على أنه لا يجوز أن 
يشدها لنفقته ونفقة غيره» ولم أر ذلك لغيره. التوضيح 2/ 490. 

(4) نفس المصدر السابق 2/ 471. 

(5) انظر: نفس المضذر السابق 472-471/2 والوادر 2/ 350. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 464 والموطاً 1/ 327 والتفريع 1/ 323» 324 والنوادر 
2 5. والكافى ص 153» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

O ATE EE فی «غ»: (أي‎ )7( 

(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في حمل المحرم نفقته في المنطقة» أو نفقة 


غیره 2/ 471. 
(0 تة ف ت1 غير ه): (10) المدونة الكبرى 2/ 472. 
(11) في «غ»: (نفقته). (12) التفريع 11 والکافي ف5 
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بین العضد والفخذ في لزوم الفدية» على الشاذ» وهو قول أصبغ › قال ابن 
المواز: (لا بأس أن يربط نفقته في إزاره» ويعقد ذلك فيه» إن لم يكن له 
منطقة » وكره مالك شد المنطقة على العضد والفخذ والساق› قال ابن القاسم: 
ولا فدية عليه إن فعل ذلك قال أصبغ : أما في العضد” فليفتد). فقَرّة هذا 
الكلام يعطي نفي الفدية عن الفخذه خلاف ما قاله المؤلف» والأقرب عندي 
ف هدا الباب الجواز؛ لبعده عن به الخياطة› وقال بعض الشيوخ عند کلامه 
غ لیا ا ا ا ا 
والمنع» والتفرقة بين الاختيار والضرورة» قال ابن حبيب: (إن كان في 
منطقته لولواً للتجارة» فلا يشدّها على وسطه»ء فإن فعل افتدى). والبحث فى 
هذه المسألة قريب منه في مسألة الحمل على الرس . 


[حكم الاحتزام للعمل]: 

$ والاحتزام للعمل؛ جازء ولغيره الفدية ...74 

وقوله: (والاحتزام للعمل جائز؟) ولغيره الفدية”). هذا الفرع - أيضاً - 
من معنى مسالتي الحمل على الرأس» وشد المنطقة؛ لأنه فرق فيه بين 
الضرورة والاختيار كما فرق بينهماء وقابل” المؤلف بين الجواز في الضرورة 
وبين لزوم الفدية في عدم الضرورة؛ لأن الجواز في الأول يستلزم عدم الفديةء 
ولزوم الفدية في الثاني يستلزم المنع» فجاء كلامه حسنا بخلاف ما لو قابل 
بين الفدية وعدمها؛ لأن عدم الفدية لا يستلزم جواز الإقدام لاحتمال الكراهةه 
وكذلك لو قابل بين الجواز وعدمه لاحتمال الكراهة أيضاًء وأجاز في كتاب 


(1) النوادر» كتاب الحج»ء في التظلل والتقبّب للمحرم 2/ 350» وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 421. 

(2) في «غ»: (العمد). 

(3) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (بالجواز). 

(4) نقله خليل في التوضيح 2/ 490. 

(5) انظر: التفريع 11 323. والنوادر 2/ 6 (6) في «غا: (جار). 

(7) انظر: النوادر 2/ 346 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

(8) في «غ»: (قال). 
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ابن المواز اك فر ت عند لکت قال : E CT‏ > وفی 


المختصر (فى ذلك اختلاف عند الركوب والعمل والتزول). 
[حکم تقلد السيف]: 

وفي فدية تقلد السيف لغير ضرورة: قولان ...4 . 

وقوله: (وفي فدية تقلد السيف لغير ضرورة: قولان)ء كلامه يدل 
بالالتزام على نفي الفدية عند الضرورةء ولا يقال هنا: إن نفي الفدية لا 
يستلزم الإقدام» كما قيل الآن فوق هذا؛ لأنا نقول: الضرورة لحمل السيف 
إنما تكون عند الخوف على النفس والمال»ء والمدافعة - حينئل - إما: وأاجبة» 
أو مندوب إليهاء وذلك أخص من الجواز وأما تقلده لغير الضرورة ممنوع› 
هذا ظاهر نصوصه*) وظاهر كلام بعض الشيوخ أن سبب القولين في لزوم 
اة حر هل ذلك لباس آم لا وها خسن إن وجذ من بقرل :من 
آهل المذهب أنه ليس بلباس» وهو الحق عندي» لكنّْ ظاهر كلامهم ما قدمناه 
أنه إما لباس» وإما شبيه به» والخلاف في سقوط الفدية إنما هو على قوة 
الشهبة أو ضعفها» وذلك لا ينافي المنع ابتداء» والموجب الفدية عند عدم 
الخا ةة هو ا وع وال ا 


[حكم جعل عصابة على الجرح أو الرأس]: 


۾ ومن عصب جرحه» أو رأسه؛ افتدی e‏ 


(1) ساقطة من «غ): (ما 

(2) النوادر والزيادات. كتاب الحج» في العقد والاحتزام والتعصيب 2/ 346. 

(3) النوادر 2/ 346. (4) فى «غ٠:‏ (والنزول والعمل). 

(5) انظر: النوادر 2/ 347. ۰ 

(6) انظر: النوادر والزيادات 2/ 347 والمغني 3/ 141 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 


(7) في «غ»: (السبب). (8) انظر: التفريع 1/ 323. 

(9) التوضيح 2/ 491. (10) في «غ»: (أحسن). 

(11) انظر: النوادر والزيادات 2/ 347 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(12) فس المصدرين السابقين: (13) المدونة 2/ 462» والتفريع 1/ 323. 
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وقوله : (ومن عصب جرحه» أو رآسه؛ افتدی)(» أما NY‏ الان 
فلاستلزامه تغطية بعضه وبعض الوجه مع العقد الذي ألحقوه بالمخيط. وأما 
الجرح فى غير اران فليس إلا الحقد ول فرق فى ذلك بين حر 
العصابة ا کر ھا چ وفي کاب ا شعبان إشارة اش التفر ةة وجري بعضهم 
فيها القول الذي ذكرناه في المنطقة بين الاختيار والاضطرار» فيكون الحكم 
ONA eg NOI ETE E‏ 
وسقوطهاء والفرق بين صغر العصابة وكبرها والأقرب سقوط الفدية في 
هذا وأمثله. 


[الحكم لو لصق خرقا على جرح]: 

$ وإن الصق على جرحه خرقاً کباراء افتدی ...74 . 

وقوله: (وإن الصق على جرحه خرقاً بار افتدى)' وهذا أيضاً - 
عندي خفیف؛ إذ لا یسمی لباساء أو پسمی ولکنه لپس بمخیط ولا شبیه به؛ 
آذ ل ك عة وى وتال ما دار ال اللىي ٠‏ ي عدو الكير 


e 


اللا ف ا ا ا ا ي 


يوضع عله رقعة» قدر الدرهمء ذلك و فليفتد) . وفي العتبية من رواية 


(1) المدونة 2/ 462 والبيان والتحصيل 3/ 440 والتفريع 1/ 323. والنوادر والزيادات 
2/ 349. 

(2) في «غ٦:‏ (تعصيب). (3) ساقطة من «غا: (مع العقد). 

(4) ما آثیت في «غ» وفي بقية النسخ: (للعقد). 

(5) التفريع 1/ 323 والبيان والتحصيل 3/ 440. 

(6) انظر: البيان والتحصيل 3 440 441. 

( ا المدونة 462:2 و عقت الخ اهر اة 71 422 

(8) في «غ»: (والفرق بين كبر العصابة وصغرها) . 

(9) انظر: المدونة 2/ 462. 

(10) نفس المصدر السابق 2/ 389. والتفريع 1/ 323 والنوادر والزيادات 2/ 350. 

(11) ساقطة من «جا: من قوله: (ليس فيه)ء إلى قوله: (الصغير الذي). 

(12) ساقطة من «غ٠:‏ (والكبير الذي لا يعفى عنه). 

(13) النوادر والزيادات 2/ 350. 

(14) ما أثبت من «غ»» وفي بقية النسخ: (كبير). 
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ابن القاس : (إذا كان في إصبعه قطع بسکین» فإن کان يسيراً» وجعل عليه 
حناء» وربطه بخرقة؛ فلا شيء علیه» وإن کان کثیراً)» افتدی» إذا فعل 
دك 


[حكم جعل قطنةٍ في الأذن » وقرطاس على الصدغين » وحكم التختم] : 
ولو جعل قطنة في أذنيهء أو قرطاساً على صدغيه لعله؛ افتدى) وفي 
ھام ا ب 4 
الخاتم: قولان ...4 . 
وقوله: (ولو جعل قطنة في أذنيه... إلى آخره) » عورض جعل القطنة 
باليسارة» وآجيب بآنه مع اليسارة يمنع الانتفاع بحاسة السمع» فأشبه بذلك 
الكثير» وفيه نظرء والأقرب من القولين في الخاتم سقوط الفدية”. وأجاز 
في المدونة أن يحرم بالأصاغر وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة» مع 
قوله ف المكونة ا نضا 0 (إن الى يجرد عند الإحرام» و يجنه ما يجنب 
الكبير). 


[حكم ستر المحرمة وجهها وكفيها] : 
ُد 3 ٠ % 10 3١‏ 2 
ويحرم على المرأة ستر وجهها بنقاب""“ وشبهه» وكفيهاء ولو سترت 
بثوب مسدول من فوق رأسهاء من غير ربط ولا إبرة» ونحوها؛ جاز"') 


(1) البيان والتحصيل» للقاضي أبي الوليد ابن رشد 3/ 455. 

(2) ما أثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (كبيرا). 

(3) نفس المصدر السابق 2/ 431 والبيان والتحصيل 3/ 440. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 440» 441. 

(5) المدونة 2/ 431 والذخيرة 3/ 308. 

(6) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الكبير). 

(7) انظر: الييان والتحصيل 3/ 441 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(8) المدونة» الحح الأول في الخلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل 2/ 369. 

(9) نفس المصدر السابق» في قطع التلبية» ورفع الصوت بالتلبية» والتلبية بالصبي 2/ 
7. 

(10) انظر: المدونة 2/ 462 والتفريع 1/ 323 والكافي ص153. 

5 مون رى 46172 
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قال" : (وما علمت رأیه في تجافیه أو إصابته...) 4. 

وقوله: (ويحرم على المرأة ستر وجهها”... إلى آخره)» مما صححه 
الترمذي من حديث ابن عمر خي E TT‏ 
لغير ضصرورة؟ إل شيعا عن بعص التقد :0 وهو فابل للتأويل» وأما قول 
المؤلف (ولو سترته بثوب مسدول من فوق رأسها)؛ فهو احتراز من أن 
ترفعه من أسفل» فإن رفعته فهو التنقب المنهى عنه فى الحديث» وألزمها فى 
ذلك الفدية في E‏ 2 إذا ت ا (قال)؛ عائد 
و ا الشافعية ذلك وإذا اقتصر على هذا الكلام - كما فعل 
لزل دة اليد الا أن أن القاس شك ف راي مالك فى دل 
وظاهر المدونة أن ا القاسم آراد به نفي لزوم التجافي عند مالك كما 
هی عادته فی مثل هذاء في غير موضع من المدونة» ا 
و و کا عو اار5 وا 
وظاهر كلام المول ايضا أن هد للم ا جات حن فن رور ونه از 
PN Pa O‏ چ 


(1) انظر: التفريع 1 323. والبيان والتحصيل 4/ 13ء وحلية العلماء 3/ 244. 

(2) تقدم تخریجه . (3) ساقطة من «ج»: (الحرام). 

(4) انظر: الاستذكار 11/ 46. 

(5) المدونة» كتاب الحج الثاني» رسم في صنوف الثياب 2/ 461. 

(6) انظر: الام 2 49, والمهذب 1/ 28 وبدائع الصنائع 2/ 185. 

(7) ساقطة من «غ»“: (في ذلك). (8) ساقطة من «ج»: (عند مالك). 

(9) المدونة الكبرى 2/ 461. (10) ساقطة من «غ»: (ولا علمت أنه). 

(11) ساقطة من «غ“: (وغيرها). 

(12) انظر: التفريع 1/ 323» والاستذكار 46/11 والمنتقى 3/ 200 وعقد الجواهر 
اللمينة- 1/ 422: 

(13) ساقطة من «غ»: (آي). 


وإذا لم ترد السترء فلا تفعله» وذكر أبو داود في حديث عائشة وتا قالت(': 
(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله لا محرمات فإذا حاذونا سدلت 
إحدانا جلبابها على رأسها وعلى وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)؛ إلا أن في 
إسناده من لا يحتج به. ۰ 


[حكم لبس الخفين والقفازين للمحرم]: 

< ويحرم على الرجل لبس الخفين” والقفازين* فإن عدم النعلين أو 
وجدهما غاليين؛ قطعهما أسفل من الكعبين ...74. 

وقوله : (ويحرم على الرجل لبس الخفين“... إلى آخره)» تقدم حديث ابن 
عم ل پک : ن کک ولا الخفاف؛ إلا أحد لا کک 
eT‏ لتخا عدم e a e‏ 
الك وها وة ن الال ا هر قادو غل اتح ها ود ا أت ب 
ان ااا ها ر اهر ال وال او ب حل د 
في طائفة"": (إذا لم يجد النعلين جاز له لباس الخفين من غير قطع)ء قال 
عطاء”": (في قطعهما فساد» وال لا يحب الفساد)ء وقال الأكثرون بقول(" 


(1) سنن أبى داود» كتاب المناسك» باب فى المحرمة تغطى وجهها 2/ 167. 

(2) في «غ» : ف 

(3) انظر: المدونة 2/ 460» ورسالة القيروانى ص76. 

)4( انظر : التفريع 1/ 323« والکافی ص 153. 

(5) انظر: المدونة 2 9, والتفریع 1/ 323. 

(6) انظر: رسالة القيروانى ص76 وحلية العلماء 3/ 243. 244ء وعقد الجواهر الثمينة 


1/ 423. 
(7) تقدم تخریجه. (8) ساقطة من «غ)»: (قال). 
)9( في غ : (وجده). (10) انظر : النوادر 2/ 345. 


(11) المغنى 3/ 138ء والاستذكار 11/ 32ء وحلية العلماء 3/ 244ء والمتتقى 3/ 196. 
(12) الاستذكار 11/ 32» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 18. 
(13) في «غ»: (کقول). 
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مالك باشتراط قطع الخفين أسفل من الكعبين'» على وفق حديث ابن 
عمر ويا المتقدم» واختلف الشافعي في لابس الخفين المقطوعين» مع وجود 
النعلين» هل عليه فديةء فأوجبها مرة”ء كقوله مالك وأسقطها أخرى» وهو 
قول أبي حنيفة» (وشذ ابن حبيب» فرأى أن الرخصة في لباس الخفين 
بالشرطين المذكورين إنما كان في الزمان الأول: لقلة النعلء قال: فأما اليوم 
فقد كثرت» فلا تعدم» فلا رخحصة في ذلك اليوم» ومن فعله افتدى» وحكاه 
اا عاو ا و و ر ا ا ار عل دك 
ارغان عيرم 059 0 00 ر ا الا مان وک مالك ي 
ال وات الو لر لجو ادف ات جه و 
المواز”: (أو نعلاً له عقب معطوف يجاوز كعبيه( ف وراء رجليه). وآما 
القفازان للرجل فيهما من المخيط الذي منع منه”» وهما أشد مما في 
العتيةا عن مالك من رواية آبن القاس : (فے آلذی عضب غل کر 
عصابة للمذي أو البول يقطر منهء قال: عليه الفدية). وقال في موضع 
آخر" '“: (يلف على ذكره خرقة للمذي أو البول). وفي موضع آخر”: ولا 
بأس أن يتخذ الخرقة يجعل فيها فرجة عند النوم» قال: وهو بخلاف لفها عليه 


(1) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في لبس المحرم الجوربين 2/ 463» 
والاستذكار 11/ 33. 

(2) المجموع 7/ 225 والاستذكار 11/ 33. 

(3) الاستذكار 11/ 33› والمغني 3/ 139. 

(4) النوادر والزيادات» الحج» في لباس المحرم» وذكر ما فيه من صبغ أو طيب من 
الثياب 2/ 345. 

(5) المدونة 2/ 463. 

(6) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (محمد). 


(7) النوادر 2/ 345. )8( في (غ» : (یجوز كعبتيه) . 
(9) انظر: رسالة القيرواني ص76 والمهذب 1/ 208 وحلية العلماء 3/ 244 وبدائع 
الصنائع 2/ 184. 


(10) البيان والتحصيل» لأبى الوليد ابن رشد 3/ 444. 
(11) نفس المصدر السابقء كتاب الحح الأول 3/ 466. 
(12) نفس المصدر السابق. 
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للمذي و للبول» هذا يفتدي). وقد تقدم ما حکیناه عن ابن E‏ 


[حکم لبس الخفين والقفازين للمحرمة]: 

< وللمرأة لبس الخفين”) وفي القفازين: الفدية؛ على المشهور ...74 . 

وقوله: (وللمرأة لبس الخفين“) وفي القفازين الفدية على 
المشهور)» يعني: أنه يجوز لها لباس الخفين من غير شرط» و(كان ابن 
عمر وا يمنع المرأة المحرمة ا : إلا بعد القطعء ثم 
حدثته صفة بت ابن ف عائشة ر چا حدتتها أن رسول الله که قد کان 
رخف لا ي الو درد دف و لهوو الارن جو 
الصحيح؛ لما تقدم من حديث الترمذي”": (أن النبي بي قال: «ولا تنتقب 
المرآة المحرمة» ولا تلبس القفازين»» ولهذا كان إحرامها في وجهها وكفيهاء 


(1) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: (ومن عصب جرحه آو رأسه» افتدى). 

(2) انظر: التفريع 1/ 323 والنوادر 2/ 342. 

(3) انظر: المدونة 2/ 459. والنوادر 2/ 342. 

(4) انظر: التفريع 1/ 323 ورسالة القيرواني ص76. 

(5) انظر: الاشراف 1/ 471 والمهذب 1/ 208 وحلية العلماء 3/ 244. 

(6) انظر: الاستذكار 11/ 34. (7) في «غ»: (آن تلسن): 

)8( ساقطة من «جا: (إلا). 

(9) صفية بنت أبي عبيد الثقفي» مدنيةء تابعية» ثقة» زوجة ابن عمر يا وهي أخت 
المختان :رات عم بن الخطاتة رزوت عن اوغا راء EE‏ 
المؤمنين - رضي الله عنهن -» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» روى عنها 
سالم» ونافع مولى ابن عباس» وآخرون. انظر: معرفة الثقات 2/ 454» والإصابة 
7 49. وتهذيب التهذيب 12/ 459. 

(10) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحهء فى المناسك» باب ذكر الدليل على أن النبى يل إنما 
رخص بالأمرء فقكون الخفين للرجال دون النساء؛ إذ قد أباح للنساء الخفين وإن 
وجدن نعالاء فرخحص للنساء فى لبس الخفاف دون الرجال 4/ 201 والبيهقى فى 
الكرى فى الخ بابا عا تليس الفرآة الحخرهة من الاب 15 52 والدارطلى فى 
سننه» في الحج» باب المواقيت 2/ 172 وأبي داود في سننه» في كتاب المناسك» 
باب ما يلبس المحرم 2/ 166» وأحمد في مسنده 6/ 35. 

(11) تقدم تخریجه . 
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2 . ع ا 1 
وطريق بعضهم أن إحرام الرجل في راسه» واختلف في وجه وإحرام 
المرأة في وجههاء واختلف في يديها. 


[باب: قي الطيب] 


[حكم التطيّب بعد الإحرام]: 


ويحرم التطيب .٠”4...‏ 
ا eT TT‏ ا 
وقوله: (ويحرم التطيب) يعني: على كل محرم من رجل أو امرأة 


بعد الإحرامء والإجماع على ذلك وفي الصحيح عن يعلى بن أمية» (أنَ 
رجلا تى النبي يي وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة وهو مصفر لحيته» ورأسه» 
وعليه جبة» فقا : یا رسول الله ! ا حرمت بعمرة ونا ما تری»› فقال : 


انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في 


4 


عمرتك)» وفي بعض الطرق: (وعليه جبة؛ متضمخ بطيب). 
[حكم مؤنث الطيب]: 


$ وتجب الفدية باستعمال مؤنثه”) كالزعفران» والورس» والكافورء 


والمسك ...). 


(1) 
(27 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


انظر: حلية العلماء 3/ 244 وبدائع الصنائع 2/ 185. 

انظر: التفريع 1/ 326 والاستذكار 58/11 والنوادر 2/ 350 والمعونة 1/ 530 
ال 47/3 

انظر : الکافی ص 153 وحلية العلماء 3/ 245ء والمهذب |1/ 209. 

AFB AN OA A $ «69/11 ال ال‎ 

جح معان 6 087 833 ايعان هى يغلي بن ام الليميء وال الف ا 
قريش» أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وشهد الطائف» وحنين» وتبوك» روى عن 
النبى ية وعن عمر حدث عنه بنوه صفوان» وعثمان» ومحمد» وأخوه عبد الرحمن»› 
اوآ قران ین هد اه اکرو رزوی 0 28 خا اقا على 6(7 کا 
بصفين سنة 37ه» وقيل غير ذلك انظر: الثقات 3/ 441 وأسد الغابة 5/ 523» 
وتهذيب الأسماء 2/ 459 ومشاهير علماء الأمصار»ء لابن حبان ص58. 

مسلم 2/ 837» ومعنى متضمّخ بطيب؛ آي: متلطخ به» حتى كأنما يقطر منه» اللسان 
3 6 مادة: (ضمخ)» والمصباح المنير 2/ 497. 

انظر : المدونة 2/ 458» والمعونة 1/ 530 والمهذب 1/ 209ء والمغني 3/ 147. 
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وقوله: (وتجب الفدية... إلى آخره)». ظاهر كلامه أنه يحرم على 
المحرم سائر أنواع الطيب» ثم هي بعد ذلك على نوعين:منها مؤنث تجب 
ال ا و ف ق چ ا ق 
أطلق التحريم وقيد موجب الفدية بالمؤنث خاصة» وهو غير صحيح؛ لأنه فسر 
المؤنث بالزعفران وما عطف عليهء وأراد بغير المؤنث شم الريحان» وما في 
معناه وحكم له بالكراهة وانتفاء الفدية» وهو مناف لما حكم به من التحريم 
أو الكلام» فإن قلت: لا نسلم أنه أراد بغير المؤنث شم الريحان وما في 
معناهاء ولعل مراده بغير المؤنث نوع آخر. قلت: الذين قسموا الطيب إلى 
مؤنث وغيره - وعادة المؤلف متابعتهم - ذكروا أن غير المؤنث شم“ الريحان 
Sg ara U A EE a ag O‏ 
وشبهه من غير المؤنث؛ كالنص فيما قلناه» وأيضاً فلو لم يرد ما ذكرناه؛ للزم 
ألا يكون كلامه مستوعبا لنوعي الطيب: المؤنث» وغيره» وليس كذلك؛ بل 
أتى بالكلام على جميع أنواع الطيب» وأكثر أشخاصه المألوفة» وينبغي أن 
ينظر فيما يتطيب به» ويميز منه ما جرت العادة باستعماله طيبا وما لم تجري 
العادة فيه بذلك . 


[حكم فس الطيب] : 

$ وفي مسه فلم يعلق آو إزالته سریعاً: قولان ...74 . 

وقوله: (وفي مسه» فلم یعلق» او إزالته سریعاً: قولان)) يعني: أن 
الاستعمال الموجب للفدية هو المس”“ الذي يعلق بسببه الطيب ويحصل به 


(1) انظر: الاستذكار 69/11 والمهذب 1/ 209 والمغنى 3/ 147. 

(2) مطموسة فى «(ت2): (ومنها). (3) فی وغ : (له) . 

)4( في غ٤‏ : (شبه). 

(5) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في المحرم یکتحل»› أو یتداوی» أو يختضب 
2/ 459. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 423. (7) انظر: الاستذكار 11/ 69. 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 385 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

)9( في «غ» : (الل): 
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الانتفاع"؟ لأنّ ذلك هو غالب فعل المتطيب عادة)» وقد يخالف ذلك لما هو 
ادار ادن اهف کا ا او و 
E N Og E a o a‏ 
ا ا ار عاق رافک رال س د فال 
المؤلف: وفي ذلك فولان. والوجه الثاني أشد من الوجه الأول» فلو قيل: 
بنفي الفدية في الأول ووجوبها في الثاني؛ لكان له وجه. 


[حكم التطيب قبل اللإحرام بما تبقى رائحته بعده]: 
$ ولا یتطیب قبله بما تبقی رائحته بعده ...74 . 


لطيب آشد من شمه» 


وقوله: (ولا بتطیب قبله بما تبقی رائحته بعده)*» یرید أن المحرم لا 
ينبغي له أن يتطيب قبل الإحرام بشيء تبقى راتحته بعد الإحرام» (وهذا قول 
Ab‏ وهو مروي عن ابن عمر» وعثمان وڳ وبه قال: عطاء بن ابي 
رباح » ومخمك بن الخمن واخدلف :عن : سالم» والزهري» وابن جبير»٬‏ 
والحسن» وابن سيرين» وروي ابن عبد الحكم عن مالك: ترك التطيب عند 
لاخر حب الغا ونرب م اا خا ابو الففارة واا 
(سخد ٠‏ بن ای وقاصض وان عاانن: وآي ت وغ د اا 
رقا ا وا و ا ن اجن و انا 


(1) انظر: الإشراف 1/ 474. 

(2) النوادر والزیادات» کتاب الحج» في الطيب للمحرم 2/ 350. 

(3) في «غ٤:‏ (دهن). (4) في «غ»: (ولا تتعلق). 

(5) ساقطة من «غ»: (تعلق رائحته). (6 انظ قد الجراهر اللية 423/1 

(7) انظر: الاستذكار 11/ 59. 

(8) انظر: التفريع 1/ 327 والمنتقى 3/ 201. 

(9) انظر: الإإشراف» للقاضى عبد الوهاب |/ 473. 

(10) انظر: الاستذكار 11/ 58ء 59ء والمجموع 7/ 199. 

(11) الاستذكار 11/ 61 والمجموع 7/ 199. (12) في «غ»: (سعيد). 

(13) أبو جعفرء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» الهاشمي» القرشي› 
صحابي » أول رالود ولد في الإسلام بأرض العحبشة» كان ا ادا اا 
وكان يسمى بحر الجود» روی عن النبي يه وعن آمه آسماء بنت أبي عميس»› وعمه = 
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عروة» والقاسم» ea‏ وال : والنخعى › وابن الحنفية»› ومن 


بعلده: ا E‏ والثوري»› والأوزاعى 


2 والشافع اء ايد 


وأسجاق» وان ثور» وداود)» وحجة هؤلاء ما صح من حديث عائشة وبا 
قالت: (طيبت رسول الله ية لحرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يطوف 
ا E‏ وی ی 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


علي» وآخرون. وعنه ابناه: إسماعيل» ومعاوية» والقاسم بن محمد وغيرهم» توفي 
سنة 80ه» هذا هو الصحيح وقول الجمهور» وقيل غير ذلك انظر: الثقات 3/ 207ء 
وشنذرات الذهت: ]/ 687 والاسشغات 880:/3> وتهدذيت التهذيب 149/5: 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» النجاريء أبو زيد المدنىء أحد الفقهاء السبعة» 
شش كبار العلماء إلا أنه قلیل الحديت» أذرك عثمان بن کان ڪه» وروی عن بيه 
وغمه واشرين رؤى عة اه سلبان وأو الرناد: وهو تلميدذه ف الفقة وض 
أا فن مع اروا ترف م ووي رة 00اه ار لار 
الكبير 3/ 204 وتهذيب الأسماء 174/1ء وسير أعلام النبلاء 4/ 437» وتحفة 
التحصيل في رواة المراسيل ص89. 

أبو عمرو» عامر بن شراحيل بن عبد» ويقال: ابن عبد الله الشعبيّ» الحميري» تابعي جليل 
القدرء وافر العلم» من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاًء شاعراًء أدرك خحمسين ومائة 
من الصحابة» وسمع من ثمانية وأربعين منهم» أرسل عن أبي بكر» وعمر» وعلي» وابن 
مسعود» روى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وآخرون» روی عنه ابن سیرین»› 
والأعمش» وشعبة» وخلق سواهم» مات بعد المائة» انظر: حلية الأولياء 4/ 310» 
وطبقات الحفاظ 1/ 40» وتاريخ بغداد 12/ 227 وتهذيب الكمال 14/ 28. 

بدائع الصنائع 2/ 191. 

أبو عمرو» عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام أهل الشام في عصره في 
الفقه والزهد» حدث عن أبي جعفر الباقر» وعطاء بن أبي رباح» ومكحول» 
وآخرون» وروی عنه أبو 2 والثوري» وشعبة» وخلق سواهم» نزل ببيروت في 
آخر عصره فمات بها مرابطا سنة 157ه. انظر: الطبقات الكبرى 7/ 488» وجامع 
التحصيل ص225 والوفيات» لابن قنفذ ص132ء 133. 

الأم 2/ 151ء والمجموع 7/ 195. 

أخرجه الشيخان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في الحج» باب الطيب عند الإحرام 
552 ومسلم في الحج» باب الطيب للمحرم 2/ 847. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه» في الحج» باب ذكر إباحة التطيب لمن آراد الإحرام 
بالمسك 9/ 85 وابن خزيمة فى صحيحه» فى المناسك» باب الرخصة فى التطيب 
عند الإحرام 4/ 156. ۰ ۰ ٠‏ 
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قالت"“: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله يي وهو محرم)ء 
والأرلرة حرا د علي ن اا اة ارف عل عك 
E E O N TE‏ 
بعد الإحرام؛ لأنها بينت في بعض الطرق في الصحيح أن ذلك الطيب كان 
ر اي لها المل ك ن اة اا لبر وبين اه الفسل 
متأخر عن الطيب قولها في الص 7 : (أنا طيبت رسول الله يا عند إحرامه 
ثم طاف على نسائه» ثم أصبح محرماً)ء ولكن أنكر بعض المحدثين: (ثم 
أصبح محرماً)» ولا يضر إنكارها؛ لان المقصود إثبات الخسل عقيب() 
الطيب» هذا أحسن ما تمسك به الفريقان» فإذا فرعنا على مشهور المذهب 
وتطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام» فحكى بعض الشيوخ قولين في وجوب 
الفدية» وقال الباجي*: (لا فدية؛ إلا أن يكون الباقي منه بعد الإحرام من 
الكرة ماتجب الفدية باتلاف ٠‏ اوخكل عن خض ما ظاهرة وجروب القدية 
e E‏ 

[حكم شم الريحان]: 


۾ ويكره شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث» ولا 


(1) آخرجه الشيخان في الصحيح» واللفظ لمسلم؛ فأخرجه البخاري في الحج» باب 
الطيب عند الإحرام 2/ 558 ومسلم في الحج» باب الطيب للمحرم 2/ 846. 

(2) تقدم في أوائل القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(3) أخرجه الشيخان في الصحيح» واللفظ لمسلم؛ فأخرجه البخاري في الحج» باب 
يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 2/ 634» ومسلم في الحج» باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه 2/ 837. 

(4) الذريرةء ويقال أيضاً الذرور: نوع من الطيب» المصباح المنير 1/ 281. 

)5( ا الشيخان في الصحيح ؛ فالبخاري أخرجه في کتاب: الغسل» باب من تطيب: 

ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 1/ 105 ومسلم في الحج» باب الطيب للمحرم عند 
لحرا 2/ 849. 

(6) ساقطة من «غ٠:‏ (لكن أنكر بعض المحدثئين: «ثم أصبح محرماً»). 

(7) فى (غ»: (عقب). 

)8( المتقىة > للباجي» في الحج» ما جاء في الطيب في الحج 2/ 201. 

(9) المنتقى 2/ 201 202. 
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فدية ...04 

وقوله: (ويكره شم الريحان”... إلى آخره)» كره مالك ذلك ولم 
يحر مه › ما فيه من الترفه الذي على خلاف حكمة الإحراء؛ ولکنه قاصر 
ع الي و ارج الجافي لاف م الور وال اي 2 بورد 
في الريحانء وأسقط مالك الفدية في شم الطيب؛ مع كراهيته لذلك» 


[حكم التخضب بالحتاء]: 

* ومن خضب بحناءء» أو وشمه؛ افتدى”) أما لو خضب الرجل إصبعه 
من جرح برقعة صغيرةء فلا فدية ...04" 
إلى خر اتعخف من الا وا فى 
O O‏ 
N gE Ea E‏ 
Nm EGE E GG GE‏ 
الشد. 


وقوله: (ومن خضب بحناء 


(1) انظر: المدونة 2/ 456. 

(2) المغنى 3/ 147ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

)3( ا من ت 2: (ذلك) : 

(4) ما أثبت في «ت2»» وساقطة من «ت1)» وفي بقية النسخ: (الحرام). 
(5) ما أثبت في «ج»ء وفي بقية النسخ: (عن). 

(6) الام 2/ 152. 

(7) انظر: الوسيط 2/ 683. 

(8) المدونة 2/ 456. 

(9) انظر: المدونة 2/ 459» وحلية العلماء 3/ 244. 

(10) انظر : المدونة 2/ 459. 

(11) نفس المصدر السابق» وحلية العلماء 3/ 244. 

(12) في «غ“: في الفدية الكثير. 

(13) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في المحرم يكتحل 2/ 459. 
(14) ساقطة من «ج»: (التفرقة). 
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[حكم ما اأصابه من خلوق الكعبة]: 

$ واستخف مايصيب من خلوق"' الكعبة”) وهو مخير في نزع 
اليسير ...4. 

وقوله: (واستخف ما يصيبه من خلوق الكعبة» وهو مخير في نزع 
اليسير). أول هذا الكلام“ منقول من المدونة. وظاهره أن لا فرق بين 
اليسير منه والكثير؛ لأنه علل ذلك فيها بقوله: (إذ لا يكاد يسلم منه). وقريب 
م ای ما ف کات س ف 2 6ال مالك رقمل :ما اانه س 
i E‏ ری غا ا ر رک ا د سیر فاجع 
ماف الیو کات موعن أ فة ع ا امات من ارقن 
a‏ م اود ف کاب مدوخ الک ره واا کا 
المؤلف» فظاهره التناقض؛ لأنه أطلق القول بأنه مستخف» ثم قال" : (وهو 
مخير في نزع اليسير)ء فإذا كان كله مستخفاًء فلا معنى للتخيير في اليسي ر" 
متكت م الير وهر ق ال ق عه کان الک مه فل 
SONGS EN NRE‏ 
الكثير على سقوط الفدية» ولا بد من إزالته» ويخير في نزع اليسير» ومبالغته 
في الاختصار أوجبت هذا الإجمال» وقال ابن وهب ما ظاهره وجوب الفدية 


(1) الخلوق: الخلاق؛ وهو ضرب من الطيب» أعظم أجزائه الزعفران» لسان العرب 
0 مادة: (خلق)» والمصباح المنير 1/ 246. 

(2) انظر: المدونة 2/ 457. 3(7 انظ ادر 351/2 

(4) ساقطة من «غ»: (الكلام). 

(5) المدونة الكبرىء كتاب الحج الثاني» رسم في المحرم يهن أو يشم 2/ 457. 

)6( مثبتة في «ع): وساقطة من بقية النسخ : (ما). 

(7) النوادر والزيادات» الحج» في الطيب للمحرم 2/ 351. 

(8) ساقطة من «ت2ء غ): (فيها)» والصواب سقوطها؛ لعدم ذكر في المصدر. 

(9) مطموسة من «ت2)٤:‏ (على أنه). (10) ساقطة من «ج» غا: (بيده). 

(11) ساقطة من «ت2): (ما). 

(12) النوادر والزيادات 2/ 351. 

(13) ساقطة من ات 1»> ت12: فإذا كان كله مستخفاً؛ فلا معنى للتخيير فى اليسير. 

(14) ساقطة من «ع٠:‏ في اليسيرء وإذا استخف منه اليسير» وهو معنى ا 
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کی الکر وف كاب ب 2 وان أصات كن حرق الكت فن 
RO N A e E a E‏ 


منه فى سعة). 


[حكم تخليق الكعبة أيام الحج» وحكم إقامة العطارين منها] : 

ولا تخلق الكعبة أيام الحج) ويقام العطارون من المسعى 
فا 

وقوله: (ولا تخلق الكعبة أيام الحج» ويقام العطارون من المسعى 
فيها)ء يعني : لكثرة المزدحمين عليها في أيام الحج» وإلا فان الطواف سائ 
في سائر الأزمان» وكذلك العمرة جائزة في جميم السنةه وا كاف اش 
السعي» وظاهره جواز تخليق الكعبة في غير أيام الحج» ولا أعلم فيه خلافاء 
رف جل التی ا عوض النخاه الت ف جدار اتمتجد بخ أن حا 
ا الكلام ا لقوله في كتاب الصلاة من 
المدونة: (ويتصدق بشمن ما يجمر به المسجد» ويخلق أحب إلى" وإِن 
معنی ما في کتاب الحج الجواز» ومعنى ما في كتاب الصلاة a‏ الصدقة 
غلى:التطيس :أو انجس لا كراهة ذلك» وما قال طاهر: 


(1) النوادر والزيادات 2/ 351. OSD SRE SO)‏ 
(3) في «غ»: (فالأحب). (4) نفس المصدر السابق. 
(5) نفس المصدر السابق 2/ 456. (6) ساقطة من «غ): (يعنى). 


(7) ساقطة من «جا: (جميع). 

(8) ذكر ابن خزيمة» في باب تطييب المساجد؛ عن ابن نافع عن ابن عمر ويًا: (أن 
النبي يي حتها بيده» يعني النخامة» أو البزاق» ثم لطخها بالزعفران دعا به. قال: 
فلذلك صنع الزعفران في المساجد)ء انظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 270 وابن حبان 
في صحيحه» في حدیث طویل 6/ 43. 

)9( ساقطة من «غ»: (من المدونة). 

(10) المدونة الكبرى» كتاب الصلاةء جامع الصلاة 1/ 107. 

(11) ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (التطيب). 

(12) المقضود من التجمير هنا البخير بالبخوز والطيب» التهابة ف غريب الحديث: لاين 
الأثير 1/ 219. ٠‏ 
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[حكم خاط الطعام بالطيب]: 

< وفي الفدية في أكل ما خلط بالطيب من غير طبخ: روايتان") وفي 
الخبيص والمزعفر إن صبغ الفم: قولان ...4 . 

وقوله: (وفي الفدية... إلى آخره)ء ظاهره أن الطعام المخلوط بالطيب 
إن كان مطبوخاًء فلا فدية فيه“ وإن لم يكن مطبوخاء ففي الفدية 
راغا ولزو اشا د كسا كر اولي رها القافي ع 
اوعاب واا المطوخ فاطق القرل هي الاو لرا 
وكتاب ابن عبد الحكم؛ بالجوازء وكذلك أبقاه الأبهري على ظاهر.' 
وقيده القاضي عبد الوهاب بشرط غلبة الممازج لاطيب”''ء وقيده ابن حبيب 
شط ألا علق اليد ولا بالف مه شىء ١‏ وأقرها الأول الان فل 
المقصود الطعام» وما فيه من الطيب تبع» ولا يسمى آكله متطيباًء وكذلك 
الافرتف من لرن في الحيض "قان ابن القاس ف كاب مم 
(ومن شرب زعفراناً تداوياًء افتدی)» (وکره للمحرم بیع ا 


(1) انظر : المعونة 1/ 531 وحلية العلماء 3/ 246. 

(2) الخبيص: في اللغة الخليط» وهو الحلواء المخبوصة من التمر والسمنء لسان العرب 
07 مادة: (خبص)» ومختار الصحاح صا71. 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

(4) انظر: الموطاً 1/ 330 والتفريع 1/ 327. 

(5) انظر: التفريع 1/ 326. 327 والمنتقى 2/ 204 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

(6) ساقطة من «ج»: (المؤلف ذكرهما). 

(7) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب 1/ 531. 

(8) المدونة الكبرى»ء ال ااي رسم في المحرم» يڏهن» أو يشم 2/ 457. 

(9) موطاً مالك كتاب الحج» باب ما جاء في الطيب في الحج 1/ 330. 

(10) انظر : المنتقى 2/ 204» والذخيرة 3/ 312. 

(11) انظر : المعونة 531 والمنتقى 2/ 204 والذخيرة 3/ 312. 

(12) انظر : المنتقى 2/ 204 والذخيرة 3/ 312. 

(13) في «غ: (الخبيصة)ء تقدم بيانه سابقاً . 

(14) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الطيب للمحرم 2/ 351. 

(15) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (غيره). 
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الطيب الذي لا“ يعلق» قال: فإن فعل» فال حسيبه. وكره أن يخرج في رفقة 
فيها أحمال الطيب). قال ابن القاسم في العتبية: (وأحب إلي أن يجعل 
يده على أنفه إذا مر بطيب. قال: ولا بأس أن أنفه من الجيفة» أو الغبار). 
يعني : ولا یکون مثل سد الأذن بالقطن . 
[حكم الطيب قبل الإحرام بما بطلت رائحته بعده]: 

< ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح ...04 


وقوله: (ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح)) يعني: أنه لا يؤمن 
استتاره ریحه بصب إلماء عليه» أ ر دلت 


[حكم التمادي في المكث بمكان يعبق طيباً] : 

ج ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب ...4 

وقوله: (ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب)” 
GS NOLEN ESS AES NE‏ 
ا ا و ا 


ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها...4". 
وقوله: (ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها)(' 

(1) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (لا)» وسياق الكلام لا يقتضيها. 

E SR CEN PEPE NE NEES 

(3) البيان والتحصيل» للقاضي انی الوليد ابن رشد 3/ 425. 

(4) نفس المصدر السابق. - (5) عقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

(6) انظر: التفريع 1/ 327. 

(7) انظر: التفريع 1/ 327 والاستذكار 11/ 69. 

(8) في «ج٩:‏ (ذكرنا). 

(9) ساقطة من «ات1» ت2): (حكاية)» والأنسب سقوطها. 

(10) انظر : التفريع 1/ 327. 

(11) انظر: الكافي ص153 والمهذب 210/1. 

(12) انظر : الوسيط 2/ 486 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 
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e‏ إذ لا كثير رائحة توجد من القارورة حينئكٍء أو لا توجد البتة» ولعل 
N TTC CE EUS LT‏ 
عندهم وجهان. 


< وفعل العمد والسهوء والضرورة والجهل في الفدية سواء”؟ إلا في 
حرج عام» كما لو غطى رأسه نائماء أو ألقت الريح الطيب عليهء فلو تراخى في 
إزالته» لزمته ...). 

ن 1 8 4 ا 

وقوله: (وفعل العمد والسهوء والضرورة والجهل سوا( ٤‏ هدا تنه 
على مذهب الشافعية» ولهم في ذلك تفصيل بعضه يتفق مذهبنا على خلافه» 
وبعضه لا يبعد وجود ما يشهد له عندنا من المسائل المختلف فيهاء فان 
الشافعية عذروه بالجهل ا ومثل هذا عندنا فيمن جهل تحريم شرب 
الخمر آر الا وهر ريت غه لكان تمن طن به حل ولك لاف 
من علم التحريم وجهل ترتب الحد عليهء فإنه لا يعذر 8 قافا وللجهل 
في سقوط الكفارة في رمضان تأثير تقدم التنبيه على كثير من مسائله في كتاب 
الصيام» وكذلك الان واستثناؤه ال العام ا على الحكم 
والفرق» وذلك إنما قدمه الآن من العمد وما عطف عليه؛ يمكن التحرز منهء 
به يدخحل في تکلیف ما لا يطاق» وعذره بتغطة را وهر E‏ لما 


(1) ساقطة من (۶): (يريد). (2) مطموسة فى ١ت‏ 1): (فأرة). 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» لابن العربي 385/2 ٠‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 385. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 
(5) انظر: بدائع الصنائع 2/ 188. 

(6) انظر: المهذب 1/ 213 وحلية العلماء 3/ 256 والمجموع 7/ 305 والمغني 3/ 163. 
(7) ساقملة شش «ج)» وفي «غ): (و). 

)8( مثبتة في «ت 1». وساقطة من بقية النسخ: (به) . 

(9) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الجرح). 

(10) ساقطة من «ت :٠1‏ من قوله: (تأثير)ء إلى قوله: (تنبيه). 

(11) انظر : المدونة 2/ 461. 
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قلناه من" عدم إمكان التحرز من أو لأن المنفعة بتغطية الرأس لا تحصل 
للنائم» والمنفعة في هذا الباب معتبرة» وقد قال في الحالف: (لا يلبس 
ثوباً» فأصابه من الليل هراقة بول» فجعله على فرجه» ولم يعلم؛ لم يحنث)» 
ییو ها لیے و ا ای ی وه عا جراد آر داب 
أو غيره من الصيد؛ لأنه يشبه باب الغرامة الذي يستوي فيه الاختيار 
والضرورةء وإن كان ابن عبد الحكم خالف في هذا النوع من الفرع 
الأ وال 2( اق غ اله واه ان مطاهر اة و 
لم نکم معدا ومن الجرم العام ما تقد“ في خلوق الكعبة يصيب 
المحرم"'» وقريب من هذا المعنى الذي ألقت الريح الطيب عليه" فإنه لا 
يمكن التحرز منه» وقد قال سحنون”': (فيمن ألقت الريح ثوبه في خابية 
صباغ» أن صاحب الثوب لا يضمن للصباغ شيا ؛ إلا أن يزيد الصبغ في 
تمن الثوب» فيشاركه الصباغ في الثوب”"' بزيادة' الصبغ). وشرط في 
قوط الفدة فى حن الاقم أن لا تراعى في إزاله جحد أن يسقظ ١ء‏ وهو 


(1) ساقطة من «غ»: (قلناه من) . 

(2) مثبتة في «ت1»» وساقطة من بقية النسخ: (منه). 

(3) المدونة االكترى 3/ 137: 

(4) فى «غ٤:‏ (الذي يستوي فيه الضرورة والاختيار). 

(6: ساقطة من «ت 1ء غ»: (النوع من). 

(6) نقله خليل في التوضيح» ورقة رقم 32. 

(7) سورة المائدة: الاأية 95. 

(8) تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: (واستخف ما يصيبه من خلوق الكعبة). 

(9) بياض فى «ت2): (خلوق). 

(10) ساقطة من «ج»: من قوله: (ومن الجرح)ء إلى قوله: (المحرم). 

(11) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 

(12) بياض في «ت :٠1‏ (سحنون)ء نقله المواق»ء ولم ينسبه لسحنونء التاج والإكليل» 
لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 5/ 287 دار الفكر» بيروت 1992م. 

(13) ساقطة من «ج»: (شيئا). 

(14) ساقطة من «غ»: (فيشاركه الصباغ في الثوب). 

(15) ساقطة من «ت 1»: من قوله: (للصباغ). إلى قوله: (بزيادة). 

(16) انظر : المدونة 2/ 461 462. 
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ظاهر» ويبعد هاهنا أن يقال: لا يلزمه ذلك بناء على أن الدوام ليس 
كالإنشاء'ء لبقاء عين الطيب مع القدرة على الإزالة. 


[حكم من ألقِي عليه الطيب]: 

< ولو ألقاه غيره عليه» فكذلك” وتلزم الملقي حيث لا يلزمه” ولكن 
بغير الصيام» وإن لم يجد» افتدى المحرم 4 . 

خ وفي وجوبه: قولان» ويتبعه بالأقل؛ ما لم يفتد بصيام ...). 

وقوله: (ولو القاه عليه غيره... إلى آخره)» يعنى: ألقى عليه 
الطيب» ویحتمل أن یرید: الى عليه ما ذكر من ثوب» أو ا فانه ساوی 
الحكم في ذلك في المدونةء قال فيها: (ولو نام فغطى رجل وجهه ورأسهء 
أو طيبه» أو حلق رأسه» ثم انتبه؛ فلينزع ذلك وليغسل الطيب عنهء ولا 
عا واد غاي ن ل به كل و ل افك ان الین قو وج 
TT E EC‏ 
إذا أزاله عندما استيقظ وإن كان ظاهر المدونة اللزوم"ء وأما الطيب() 
إذا أزاله بفور ما استيقظ. فأجراه الشيخ”" أبو الحسن اللخمي على الخلاف 
بين مالك وابن القصار فيمن تطيب وأزاله بالقرب؛ أوجب مالك عليه الفديةء 
وأسقطها ابن القصار”'» ومعنى قول المؤلف: (وتلزم الملقي الفدية حيث لا 


(1) إيضاح المسالك» للونشريسي ص66 67. 

(2) انظر : المدونة 2/ 464 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 

(3) انظر: المدونة 2/ 464. (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 
(5) انظر: النوادر 2/ 356. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 

(6) المدونة الكبرى الحج الثاني» في لبس الجوربين 2/ 464. 

(7) ساقطة من «ج»: (أو حلق رأسه ثم انتبه). 

(8) ساقطة من «غ“: (وليغسل الطيب عنهء ولا شىء عليه). 

(6 :ساق من (والراش). ۰ 

(10) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في صنوف الثياب 2/ 461» 462. 
(11) ساقطة من «ت 1»: (وإن كان ظاهر المدونة اللزومء وأما الطيب). 
(12) مثبتة في «ت ٠٠1‏ وساقطة من بقية النسخ: (الشيخ). 

(13) نقله خليل في التوضيح 2/ 499. 
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تلزمه)» يعني : أن النائم بعد استيقاظه لا تجب عليه فدية إذا بادر وأزال 
Sy E E E O E al‏ 
تكفي» وحيث لا تجب عليه تجب على الفاعل به ذلك» ومعنى قوله: 
(ولكن بغير الصيام)؛ أي أن الفاعل لا يكفيه في هذه الصورة الصيام» نص 
غل ذلك ابن ال الكفارة لم تجب عليه؛ إلا من حيث إنه تسبب 
في وجوبها على غيره» فلو أبحنا له الصيام» صار كمن صام عن غيره» 
بخلاف الإطعام» وذبح النسك» فإنه حق مالي تصح النيابة فيه» هذا إن كان 
الفاعل قادراً على ذلك فإن لم يقدرء فهل يجب على المحرم أن يفتدي 
حي ؟ قال الولف فى٠ذلك‏ قولانء ولا أذكرهما نصا ولكن بخض 
الشيوخ أجرى ذلك على الخلاف فيمن وطى زوجته المحرمة مكرهة*» ولم 
تجد ما يحجها“ به» هل يجب عليها أن تحج» ثم ترجع عليه" وهذا 
إجراء صحيح» ثم إن هذا المحرم إما أن يفتدي بصيام» أو غيره» فإن افتدي 
بالصيام» فلا رجوع له على الفاعل»ء وإن افتدي بالإطعام» أو بالنسك؛ رجع 
عليه بالأقل"' وقد تقدم هذا المعنى ذ في المرأة الموطوءة في رمضان 
E he ANE CE‏ 
فديغان: واحدة عن فيه يمس الطيب :وهو مرم واخرئ عن التاق 
المحرمء أو لا يلزمه؛ إلا واحدة والأول مذهب ابن القاس" وهو 
الصحيح - والله أعلم -» والثاني مذهب ابن أبي زيد”' واحتج بأنه لو 


(1) انظر: الذخيرة 3/ 312. (2) فی (غ): (له). 

05 ف و ا او 0 ا3502 

(5) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (يقدر). 

(6) انظر: النوادر 2/ 356 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424 والذخيرة 3/ 312. 
(7) ساقطة من «ج»: (ولا). (8) ساقطة من ١(غ»:‏ (مكرهة). 
9 اا في «غ»» وفي بقية النسخ: يحججها. 

LO)‏ في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (عليه). 

(11) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 424. (12) ساقطة من «ت2): (المرأة). 
(13) ساقطة من «غ»: (عن نفسه). (14) قي «غ): لمسه. 

(15) انظر : الذخيرة 3/ 308. (16) فی «ت 1» ت2): (القابسی). 
(17 اظ الدرة 3 308 ٠‏ ۰ 
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لعدم" الملازمة. 


[باب: قي الكحل» وترجيل الرأس واللحية بالدهنء 
ويي دهن اليدين» وحلق الشعرء وإلقاء التفث] 


[حكم ترجيل الرس واللحية بالدهن؛ لذي الشعر وغيره]: 
< ويحرم ترجيل الرأس” واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله") 
بخلاف آكله ...4. 
وقوله: (ويحرم ترجيل الرأس”... إلى آخره)» مراده بترجيل الشعر 
فا هر وط الد و ا ا کا0 رة یه 
الجعودة والسبُوطة*ء ا وتستحسن الجعودة فهو راجع إلى 
بات الزنة ولا سيما مع الدهن› ولا ر يشترط في هذا الدهن أن يكون مطيباًء 
ولذلك لم يمنع منه قبل الإحرام مطلقاً؛ لأن آثاره لا تبقى بعد الإحرام» أو لا 
يقن متها إلا اليسيرء إن كان الدهن مطيا ةرجم عحكمة إلى.حك القطيب» 
ا ومماا يدل على أن الأمخشاط ممتوع من المجره" قرول 
ئشة ا(1 و في الصحي': ( ا مع رشو ال 2 في حجة الوداع 
e‏ لهاد ل(۱) ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله ية : «من أراد منكم 


(1) فى «غ)»: (باعتبار). (2) انظر: النوادر والزيادات 2/ 353. 


)3( انظر : المدونة 2/ 455. (4) انظر: المدونة 2/ 456. 

(5) الوسيط 2/ 685. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424 والمجموع 7/ 247. 

)6( في )۰ ت قیل)› هو تحريف . 63 في ٠)‏ (يمشط مح الدهن): 
(8) في «غ٤:‏ (بين الجدوعة والبسوطة). (9) في «غ»: (الجزوعة). 


(10) تقدم بيانه عند شرحه لقول المؤلف: (ويحرم التطيب). 

(11) في «ع»: (للمحرم). 

(12) ساقطة من «ج» غ»: (رضي الله عنها) . 

(13) أخرجه الشيخان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في الحيض»› باب نقض المرآة 
شعرها عند غسل المحيضص 1/ 120« وفی الحج› باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي 
2/ 633 ومسلم ی الحج» باب سان وجوه الإحرام 2/ 872. 

(14) في «ت 1): (موافقین). (15) في «ج»: (أهلا). 
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آ0 ا را ا امد عالت ةد ول اني 

e 8 6 ٤‏ ا 
القوم من اهل بعمرة» ومنهم من اهل بالحج. قالت : فكنت ممن أهل 
بعمرة» فخرجنا حتى قدمنا مكة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» لم أحل من 
عمرتی »› فشکوت ذلك إلى رسول الله ا فقا : «(دعی عمرتك»› وانقضیى 
راسا وامتشطى ٠:‏ وأهلى بالحج»)» ود کرت الحديث» فاقة لها عند 
الإحلال بالامتشاط ونقض الرأس؛ دليل على أن الإحرام مانع من ذلك 
والله أعلم - ولا أعلم فيه خلافاء ولكون الدهن غير مطيب لم يمنع من 
أكله» وتقدم حكم الطيب في الطعاء. 


[الأصلع هل يساوي ذا الشعر ف في الحكم]: 

< والأصلع وغدره سواء ...ڳ. 

وقوله: (والأصلع وغيره سواء) › يعني : 5( الأصلع ملتحق في 
الحكم بڏذي الشعرة إعطاء للنادر حکم الغالب» وللموجود حکم المعدوم» 
كما أعطيه ذلك في الحلاق» وإلا فالقياس أن رأس الأصلع لاحق بحكم 
الرجل واليده وال أعلم. 


[حكم دهن اليدين والرجلين › ڊغیر المطيب] : 
ج فإن دهن يديه أو رجليه» لعلة بغير طيبب» فلا فدية؛ وإلا 
فالفدية ...£. 


وقول (فان فهن خه ب الى آأخرئ ت :أن التهن الكن لين 
n OCC TE‏ وغيره» وذلك أن ظهور الانتفاع به في 
ال فرج اف کان لك لعل أو لاء واا سات ا لاعفا 


(1) ساقطة من «غ»: (قالت). 

(2) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (بحجة قالت). 

(3) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فأمره لها بالإحلال والامتشاط). 

(4) تقدم بيان حكمه عند شرحه لقول المؤلف: (وفي الفدية). 

(5) ساقطة من «ج»: (آن). (6) انظر: المدونة 2/ 456 458. 
(7) انظر : المنتقى 2/ 267. )8( ساقطة من «ج»: (به) . 
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والرجل» فلا يظهر فيه كبير منفعة» فلذلك فرق فيه بين أن يدهن لعلةء فلا 
يكون المقصود الترفه؛ بل التداوي» فلا تجب الفديةء أو يفعله لخير علة» 
کون لقصو ارق 5۴ع فجت اا وها الد دگ 
اهر ف او ب رطاف مته ان خان ا ی2 عله ,وكا 
عن عمر٬‏ وعلي اء وهو مذهب الليث*» هكذا حكاه بعضهم ی 
ای ا او ف و ا ن 00 ق 
باطن قدمیه» او کفیه لشکوی» أو شقوق بزیت» أو شحم» أو دهن لا طيب 
فيه» فلا شيء عليه» فما على ظاهر الكف والقدم وسائر الجسده فليفتد؛ لأنه 
يحسنه» ويذهب قشفه: قال ابن حبيب: وأجاز ذلك غير مالك» فی کل ما 
يأكله المحرم» وقاله الليث» وروي عن: علي» وابن عباس» وابن عمر 
- رضي الله عنهم أجمعين -» قال: فلا فدية عندي فيه» وتركه أحوط). 
ANT aA E NNEG E Ro  S  E,‏ 
باطن الجسم» وظاهره. 


[حكم إزالة الوسخ› وحکم الحمام]: 


ل وفي إزالة الوسخ الفدية» وفي مجرد الحمام: قولان ...). 


)1( في (غ٩‏ : (وهو). 

(2) المدونة الكبرى»ء كتاب الحج الثاني 2/ 456. 

0(5 ال افر دوا ادات 72 4552 والمقى 426772 الث ى ابوا لازت اللك بن 
سعد بن عبد الرحمن» الفهمي» مولاهم» الأصبهاني الأصل» عالم مصر» وفقيههاء 
ورئيسها» كان كثير العلم» صحيح الحديث» حدث عن عطاءء والزهري واخرون»› 
وحدث عنه: محمد بن عجلان» وهو شیخه» وابن وهب» وخلائق» کان کڅیر 
التصانيف توفي سنة 175ه» وقيل: غير ذلك. انظر: الثقات 7/ 360 وطبقات 
المحدثين بأصبهان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان»ء أبو محمد الأنصاري»› 
تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشى 1/ 406 مؤسسة الرسالة» بيروت› 
ط1 1992م» وسير أعلام النبلاء 136/8. ٠‏ 

©@ انطرة المفى 262/2: 5(7 ال ادر وال ادات 35272 

(6) هكذا وردت في «غ»» وفي بقية النسخ ذکرت بعد قوله: (حکی أبو محمد). 

() انظر: 'الترادر والزياذات 351/2> 352 
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وقوله: (وفي إزالة الوسخ الفدية") وفي مجرد الحمام: قولان)ء أما 
إزالة الوسخ» فكما قال» ولا أعلم فيها خلافاً في المذهب؛ لأن ذلك على 
رسول الله َة يقول: «الحاج الشعث التفل»). خرجه البزار» وفي سنده من 
تكلم فيه» وأما مجرد دخول الحمام؛ ففيه قولان“. كما قال المؤلف» وذلك 
إذا لم يتدلك؛ لأن التدلك في الحمام مزيل للوسخ» وكذلك ألحق بعضهم 
بالتدلك صب الماء فيه بعد العرقء والأقرب أن دخول الحمام مظنة إزالة 
الوسخ التي هي موجب الفدية» وأطلق بعضهم الجواز على دخوله لأجل 
التدفى . 


[في غسل الرس بالسدر والخطمي]: 

ج وفي غسل رأسه بسدر أو خطمي الفدية”) بخلاف غسل يديه 
بالځزض ونحوه ...4. 

وقوله: (وفي غسل رأسه بسدر أو بخطمي الفدية” بخلاف غسل يديه 
الخوش وشوق : السدر* والخطمى( نان وسخ الرأس» وذلك موجب 
للفدية» والخطمى: زريعة الخبيزي» ورأى اللخمى أن ذلك أخف فيمن لا 
ا و ا ا 


(1) انظر: التفريع 1/ 326 والاستذكار 11/ 21. 
(2) مسند البزار 1/ 286ء قال البزار: 308 
إبراهيم بن يزيد ليس بالقوي» وقد حدث عنه: سفيان الثوري» وجماعة كثيرة. 
(3) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (أشعث أتفل). 
(4) انظر: التفريع 1/ 326. (5) المدونة الكبرى 2/ 389ء 459. 
(6) نفس المصدر السابق 2/ 388. 
(7) انظر: الاستذكار 11/ 21ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 
(8) تقدم بيانه في أوائل هذا القسم. 
(9) الخطمي - مشدد الياءء قيل فيه بكسر الخاء وفتحهاء والكسر أكثر -: غسل معروف» 
المصباح المنير 1/ 238 مادة: (خطم). 
(10) فى «ت 1»: (وأجاز ذلك)»ء الاستذكار 11/ 21. 
(11) کعطاء وطاووس» ومجاهد» وغيرهم» الاستذكار 11/ 21. 
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لاان اة امتعتل فى فل ال ازال عا الخ الذي هو مطلوب 
في حق المحرم وعیره؟ فلا فدية فيه » وکرهه ابن حبیب . 


[حكم الكحل]: 

< وفي الكحل المطيب الفدية» على الأشهر”) وغير المطيب إن كان 
لضرورةء من حر أو غيره؛ فلا فدية”) وإن كان لزينةء فالفدية“) وقيل: إلا في 
الرخل. . 

وقوله: (وفي الكحل المطيب الفدية). معنى الكلام أن الكحل إما أن 
SR Ng N‏ 
الفدية”. والثاني: وهو إذا لم يكن مطيباًء فإما أن تدعو إليه ضرورةء أو لاء 
فإن دعت إليه ضرورة» سقطت الفديةء وإن لم تدع إليه ضرورةء فأما المرأة» 
فعليها الفديةء وأما الرجل» ففيه قولان* فأما الوجه الأول فظاهر كلام 
المتأخرين أن الخلاف فيه بسقوط الفدية إنما هو تخريح» والمنصوص في 
الك ارون المد .وع ها اوجرب اة والاى طهر اب 
الطيب إن كان ضرورياً في ذلك الدواء» سقطت الفدية؛ لان المقصود حينئلٍ 
الدواء» لا الطيب» وإن لم يكن من ضروريات ذلك الدواء» وجبت الفديةء 


(1) الخُرض» بضم الحاء المهملة» والراء المهملةء والأشنان - بضم الود الک 
لغة» معرّب» وتقديره فعلان» ويقال له بالعربية الحرض» وتأشن: غسل يده 
بالا شتات المصباح المنير 1/ 21. 

(2) انظر: المدونة 2/ 457 والتفريع 1/ 324. 

(3) انظر: المدونة 2/ 457 والتفريع 1/ 324 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 385. 

(4) انظر: المدونة 2/ 457» والتفريع 1/ 324. 

(5) انظر: التفريع 1/ 324. 

(6) انظر: التفريع 1/ 324. 

(7) انظر: المدونة الكبرى» الحج الثاني 2/ 457 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 

(8) انظر: التفريع 1/ 324 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 

(9) ساقطة من «ت2٤:‏ (كالمدونة)ء المدونة الكبرى 2/ 457. 

(10) التفريع 1/ 324. 
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ويمكن أن يقال» إن الضرورة في هذا الباب إنما ترفع الإثم خاصة› لا 
الفدية؛ لان أصل هذا الباب هو قوله ۔ تعالی -: لقن کان منک مَیيسًا أو بوه 
ی ا رخدت کپ ین ع کا وکل واخة مها دال غل 
وجوت الفدية حال الضرؤرة وأما إذا لم يكن الكحل مطيبا واستعمل 
للضرورة» فلا خلاف في سقوط الفدية حينعزٍ. وذلك بيّن؛ لعدم الزينة 
والترفه» فإن كان لغير ضرورة وهو الذي يعبرون عنه بالزينة؛ فالمشهور وجوب 
الفدية؛ لظهور الترفه به» وقيل: يختص الوجوب بالمرأة)ء وليس بصريح» 
ولكنه ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب؛ لان التزين به من شأن النساء 
وقيل: هو مكروه في حقهن وليس بموجب للفدية» حكاه القاضي أيضا) 
رعو ارت وة اع ا وف الف :لا اش لجل الل 


2 
[ما يحوز للمحرمة لبسه]: 
8 11 

ل ولها لبس الحلي والخز والحرير"'...4. 

o 12 » » » 

وقوله: (ولها لبس الحلي والخز والحرير)”' يعني: أن حكم المرأة 
واليدين» فيجوز لها لباس الخز والحرير والحلي› وظاهر کلام القاضي انها 
توغ من لاس الجلى ٠‏ ولكة شىء انرو قله واه اع بے وحن 
على مذهب من يجيز لباس الخز للرجال أن يجيز لهم“ لباسه في الإحرام» 
ولك الحرير؛ لضرورة الحكة» والله أعلم. 
(1) سورة البقرة: الاآية 196. (2) تقدم تخریجه . 
(3) ساقطة من «ج»: (حينئإٍ). 
(4) انظر: التفريع 1/ 324 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 


(5) انظر: التفريع 1/ 324. (6) ساقطة من «ج»: (القاضي). 
(7) ساقطة من «ت2): (عبد الوهاب). (8) انظر: المعونة 1/ 529. 530. 
(9) ساقطة من «(ت2): (وهو الأقرب). (10) النوادر والزيادات 2/ 353. 
(11) انظر : المدونة 2/ 462 والنوادر 2/ 342. 

( 01 اليد اين غك الير 241/14 (13) انظر: المعونة 1/ 529» 530. 


(14) ساقطة من «غ»: (لهم). 
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[حكم الحلقء وما شابهه]: 

< ويحرم الحلق والقلم وإبانة الشعر مطلقاًء بخلاف الحجامة”» وإن 
کرهت؛ إلا لضرورة ...). 

وقوله: (ويحرم الحلق... إلى آخره)› أمّا الحلق وما فى معناه إبان 
Ci N N E PN CE E‏ 
ر4 فإن قلت: المنع من إبانة الشعر يستلزم المنع من حلقهء فلم 
ذكرهما المؤلف”؟ معاً مع غلوه في الاختصار. قلت: ذكر الحلق أولاً؛ لأنه 
محل النص» وعطف عليه ما في معناه من إبانة الشعر؛ لثلا يتوهم أن النص 
مقصور على ما ورد فيه» وهي طريق غير واحد من المؤلفين» يميزون محل 
اللض عا حن م م ما قله اين الجلا ب أرك كاه 2 (س ت لن 
استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء؛ لأنه المقطوع به من 
قوله بي : «إذا استيقظ أحدكم من نومه. .. الحديث» ثم قال: وذلك 
منتقض الطهارة). إلى آخر كلامهء» نعم: لو أخر المؤلف ذكر القلم - وهو 
قص الظفر -» ولم يفصل فيه بين الحلق وبين" إبانة الشعر؛ لكان 
ان قال إن ادر :اعا فلي أن اضر ممترع هن اة 
أظفاره» وآنه يزيل عن نفسه ما تكسر منها)» ومعنى قوله: (بخلاف 


: 


(1) انظر: التفريع 1/ 324 والكافي: ص134 153. 

(5 اظ المدونة 8/2 32: 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 425» والوسيط 2/ 686. 

(4) البقرة: الآية 196. (5) ساقطة من «ج»: (المؤلف). 

(6) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(7) انظر: التفريع 1/ 189. 

(8) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه بلفظ : «إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئه» فإنه لا يدري أين باتت يده»» في كتاب الوضوء» 
باب الاستجمار وتراً 1/ 72» ومسلم في كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ 
وغیره يده المشكوك فی نجاستها فی الإناء قبل غسلها ثلاث 1/ 233. 

(9) ساقطة من «ج»: (فيه) . 

(10) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (بين). 

(11) المغني» لابن قدامة المقدسي 3/ 261. 
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الخجامة وان کر عت ای آن الحجامة مكروهة» لا تحرم مثل: الحلق» 
والقلم» a‏ تكره اخحتياراً إذا الم يلق بسببها شعراًء لأ في 
O‏ 
ولسيحتون ما بقرب »مما قلناء + إلا أنه كرهها في الرأس» وإن لم يحلق 
مها عر فة فر ادرا 


[حكم تساقط الشعر]: 

< وما التساقط بالتخليل في الوضوء والخسل» وبالركاب» أو بإصبعه 
في أنفه؛ فلا فدية ...4. 

وقوله: (أما التساقط... إلى آخره)ء هذه أمور ضرورية للإنسان؛ 
لا يستطيع التحرز عنهاء خفف أهل المذهب وغيرهم الأمر فيهاء» ولم 
يوجبوا فيها“ شيعا وسيأتي خلاف من خالف في ذلك مع العمدء قال في 
المدونة“": (ولا شيء عليه فيما انقطع؛ عند وضوئه من لحيته» أو رأسهء أو 


ع 


أنفه إذا امتخط"''ء أو ما حلق الإكاف”'. أو السرج عند الركوب من 
اقا و ا ا 


(1) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ : (أي). 

(2) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري» في كتاب الصوم» باب الحجامة 
والقيء للصائم 2/ 685 ومسلم في الحج» باب جواز الحجامة للمحرم 2/ 862› 
ولم يرد في مسلم : «واحتج وهو ا 

© اتطرة الوادر 355/2 

(4) ساقطة من «ج»: من قوله: (ولسحنون ما يقرب)» إلى قوله: (قتل الدواب). 

(5) انظر: المدونة 2/ 431» والتفريع 1/ 324 والكافي: ص153 والنوادر 2/ 353. 

(6) انظر: المدونة 2/ 431 والتفريع 1/ 324 والكافي: ص153 والنوادر 2/ 353. 

(7) في «ج): (ا). (8) ساقطة من «ت1): (فيها). 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 

(10) المدونة الكبرى» كتاب الحح الثاني» في محرم آخذ من شاربه 2/ 431. 

(11) فی («غ»: امتشط . 

(12) الإكاف - من الراكب -: شيء يشبه الرحال والأقتاب» يوضع على الدابة» من بعير 
وغيره. اللسان 9/ 8ء مادة: (أكف). 

(13) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في الطيب للمحرم 2/ 353. 
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سقط شىء من شعر رأسه بحمل متاعه» فلا شىء عليه» وكذلك إن جر بيده 
EG e‏ ان الفا ولو اغفيل: 
تباط و ذلك ر ك فا ف عله وان كاد ردا ولو ف ااك 
قملاً من N EA E E TET‏ 
أصبغ : وهذا إن تناثر دواب ا له بال» فأما مثل الو فليطعم 
ترات او کات o‏ او کسرات). وقال EE‏ (إذا مس لحيته» 
فوقعت شعرة أو شعرتان؛ فليطعم“ كفاً من طعام)ء وقال أصحاب الرأي: 
(لا اه لج فار ها س ا د 


[حكم غمس الرس في الماء] : 
< ولا يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب...4. 
وقوله: (ولا يغمس رأسه في الماء؛ خيفة قتل الدواب)”» ظاهر هذا 
الكلام» وظاهر ما تقدم» وهو ظاهر المدونة؛ جواز غسل المحرم ا 
وحکی بعص الشيوخ عن ا ان کره غسل المحرم ا إلا 
,)11( . ۰ اں۔ )12( : : )13( ا 
e a ra e E‏ يس بن 
5 ى م والعت فم علق غير المت لوجودة هكدا فى الترادر وهن 
المصدر الذي استقى منه الشارح المعلومة. 
(2) في «غ): (شعير). (3) الاستذكار 12/ 46. 
)4( في اغ : (يطعم) . 
(5) الاستذكار 12/ 47ء والمغني 3/ 261. (6) انظر: المدونة 2/ 363. 
(7) انظر: التفريع 326/1 والاستذكار 11/ 20. 
(8) انظر: المدونة الكبرىء الحج» في المحرم يغمس رأسه 2 63 والموطاً 1/ 323»› 
)9( منهم ابن عد المز» الاستذكار 11/ 18. 
(10) ساقطة من «ج٠:‏ وحكى بعض الشيوخ عن مالك آنه كره غسل المحرم رأسه. 
(11) في «غ»: (من). 
(12) روی مالك عن نافع : «أن عبد الله بن عمر وا کان لا یغسل رأسه وهو محرم؟ إل 
من احتلام». موطأاً مالك» في الحج» باب غسل المحرم 1/ 324. 
95 کار 19711 ون هو ین معا بن عاد نارن | هری 
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لابن عمر و ما ظاهره خلاف هذاء وأنه أجاز أن يغسل المحرم راس 
بخطمي» لكنّ بعضهم تأوله أنه بعد رمي جمرة العقبةء والأول هو الذي 
عل كود راغا غم الاس ي العا الزن من الات 
كراهته“» وأجازه ابن وهب وأشهب» وعليه أكثر العلماء خارج المذهب) 
ال أو :رها اند السن هاف ن مي لاء فلن الاس 
وکال ا وابن وهب يتغاطسان في الماء e‏ محرمان؛ إرادة مخالفة أبن 
القاسم)» وقال ابن عباس وب : : (ربما قال لي عمر بن الخطاب وله ونحن 
a O‏ أا طول شحا): 


[حكم إبدال الثوب]: 


< وجائز أن يبدل ثوبه أو یبیعه» بخلاف غسله خيفة دوابه) إلا في 
جنابة؛ فيغسله بالماء وحده""...€. 


وقوله: (وجائز آن يبدل ثوبه"""... إلى آخره) ۰ أجاز له تبدیل ثوبه وان 
كان فيه تعريض لقتل القمل؛ لكنٌ المحرم قد يضطر إلى ذلك» ولا يكون 


= الخزرجي› اتو ا الله» ويقال: أبو عبد الملك» ويقال: أبو القاسم» ويقال: أبو 
الفضل المدنيٌ» روى عن : : التب يد وعن بيه » وعبد الله بن حنظلة ب ا 
وهو أصغر منه» وروى عنه: أنس» والشعبيّ» وعروة بن بن الزبيرء, وآخرون» کان من 
دهاة الصحابة وكرمائهم وأسخيائهم رضوان الله عليهم» وكان واليا لعلي على اليمنء 
ثم مصر» توفي سنة 60ه» وقيل سنة 59ه. انظر: الثقات 3/ 339» وسير أعلام 
النبلاء 3/ 102ء والاستيعاب 3/ 1289. 

(1) ساقطة من «ت1٠:‏ من قوله: «وحكى بعض الشيوخ»» إلى قوله: (أن يغسل المحرم 
ا 

(2) منهم مالك كلّفه. الاستذكار 19/11. (3) انظر: الاستذكار 11/ 21. 

(4) انظر: المدونة الكبرىء في الحح الأولء في المحرم يغمس رأسه في الماء 2/ 363. 

(5). اتظر: الاستذكار 11/ 20. (6) فين المضدر الابى: 

(7) آخره البيهقي في الكبرى» كتاب الحج» باب الاغتسال بعد الإحرام 5/ 63ء 
والشاقعی فی ستندة: صن 117: 

(8) في اج»: a‏ وفي «ت 1»: أسايفك . 

(9) المدونة الكبرى 2/ 427. (10) المدونة الكبرى 2/ 363. 

(11) انظر: التفريع 1/ 325. 
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مادو قل الدواتم كا ا5ا دة ا ت م ا أك وار لينا 0 
إلى ذلك». ومعنى قوله: (بخلاف غسله بالماء)؛ أي فيکره له ذلك»› کما یعطیه 
ظاهر لفظه أنه محرم» ونص على الكراهة في كتاب ابن المواز»ء وكذلك 
قاور کا اترات اا ل برل غل إا لجا وها ف ماه سات 
النجاسات» ونص في كتاب ابن المواز على جواز غسله لأجل الوسخ) 
وذكر في العتبية” في بيع إزاره مثل ما قال المؤلف» وزاد لما فيه من 
ال > وال خود : (البى اة باغة فة عرض دراه للل وها قال 
في العتبية كالمخالف لما قدمناه. 


[ما تحمل به الفدية]: 

۾ وتكمل الفدية على ما يترفه به ويزول به آذى» كالعانة» وموضع 
المحاجم*) وقص الشارب» ونتف الإبط والأنف؟...4. 

وقوله: (وتكمل الفدية""... إلى آخره)» يعني: إنما بجمع الترفه 
والأذى يشاركه فى المعنى حلق الرأس الذي هو مناط الفدية» فيجب مشاركته 
في الحكم - ال أعلم -» وهذا صحيح» إلا أن المُثل ا ذكر لهذا 
المعنى فيها نظر؛ لان المحرم لا يتأذى ببقائها مثل تأذيه ببقاء شعر رأسه مع 
كثرة الهوام فيه - والله أعلم -» ولم يذكر في المدونة جوابا بينا عن الشارب» 
وا0 دعن ار 6ل ال مالك فمن فة شرة 
أو شعرات يسيرة؛ أطعم شيئاً من طعام» كان ناسياًء أو جاهلاًء وإن نتف ما 


(1) في «غ»: (إلى الحاجة). 27 لوان وال ادات :7/2 356: 
(3) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (ما). 

(4) النوادر والزيادات 2/ 356. 

(5) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 3/ 415. 

(6) ما آثنت في «غ»» وهو الصواب. وفي بقية النسخ: العمل . 

(7) البيان والتحصيل» للقاضي أبي الوليد بن رشد» كتاب الحج الأول 3/ 415. 
(8) انظر: المدونة 2/ 428 والموطاً 1/ 418 والاستذكار 13/ 307. 

(9) انظر: المدونة 2/ 430 والتفريع 1/ 324. 

(10) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 425. (11) في «غ٤:‏ (الذي). 

(12) المدونة الكبرى» الحح الثاني» في محرم أخذ من شاربه 2/ 430. 
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أماط به" أذى» افتدى). ورأى بعض الشيوخ آنه من باب قياس الأحرى؛ 
لن التأذي مع إطالة الشارب” أقوى منه مع إطالة سائر الشعرء قال هذا 
الشيخ» وقد قال ابن المواز عن مالك“: (إذا أخذ من شاربهء افتدىء قال 
اتن الرار :ولك إن اتف ما دوف به عن تف 6 واه الرادن غندى 
أن في إزالة الشارب؛ قولين. والأقرب أن الانتغاع بإزالته موجب للفدية. 


والله أعلم . 


[حكم نتف شعرة أو شعرات» وفي قتل القمل والبرغوث]: 

$ أما لو نتف شعرة أو شعرات» أو قتل قملةء أو قملاتء أو جرادة؛ أطعم 
حفنة بيد واحدة”) وكذلك لو طرحه» بخلاف البرغوث ...4. 

وقوله: (أما لو نتف شعرة أو شعرات... إلى آخره)»› هذا مختصر من 
او ونه ا و کا لمو وف ا ج ا 
N Ey NEUSE E O a a‏ 
الفدية» وما كان لخير إماطة أذى ولا لمنفعة - جاهلاًء أو ناسياً -؛ فعليه في 
الشعرة والشعرات قبضة من طعام). فكأنه خالف المدونة؛ لأنه” رتب الفدية 
على ما يقصد به إماطة الأذى» ورتبها في المدونة على ما تحصل به إماطة 
الوا ا د ی عنه في O a‏ 


(1) في «غ٩:‏ (منه). 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الشعر). 

(3) في «غ»: (إماطة). 

(4) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الطيب للمحرم 2/ 353. 

(5) ساقطة من «ج»: عن مالك: إذا آخذ من شاربه افتدى. قال ابن المواز. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 354. 0 فن المضد االباق: 

(8) في «غ). بإزالة موجب الفدية . 

(9) انظر: المدونةء للإمام مالك بن أنس» الحج الثاني» في محرم أخذ من شاربه 
2/ 431 والموطا 1/ 418. 

(10) المدونة 2/ 430. (11) ق المفندر السانق: 

(12) ما ثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (آذى). 

(13) ما ثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فإنه). 

(14) المدونة الكبرى» في محرم آخذ من شاربه 2/ 430. 
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انى زكو الز ا رر ع كات ابن الور الف وهو دون 
الحفنة - والله أعلم -» هذا ما في المسألة عندي» ورأى بعض الأشياخ أن 
مالكاً يوجب في الكثير فدية» وأنٌ ابن القاسم يخالفه» ويوجب في القليل 
والكثير الإطعام» وتردد هذا الشيخ في ذلك هل هو من باب الصيد» أم 
لاء أو مما جمع الأمرين» وأما تفرقته بين القملة والبرغوث» فظاهر؛ لأنَ 
القملة لا تحيى بالأرض» ولا تستطيع على التعلق بالغير سريعاء كالبرغوث› 
ففي ذلك تعريض لقتلهاء والبرغوث على الضد من ذلك› وحکی بعضهم قولاً 
و لمالك في البرغوث مثل القملة. وظاهر المدونة جواز طرح القملة 
اختياراً؛ لغير المحره. 


[فى تقريد البعير]: 
ج + ا 2 7 » 
< والقراد ونحوه» وفي تقريد بعيره: يطعم على المشهور ٭ بخلا 
العلق ونحوه ...4. 
وقوله: (والقراد ونحوه» وفي تقريد ترو : إلى آخره) › اختلف 
العلماء في جواز” تقريد البعير - وهو إزالة القراد منه» فذهب الجمهور إلى 


٤ 0 11 4 ۹ ۴ 10).‏ 
ج وفي الموطاً عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرا ا غر 


E E 4632 7ار‎ 

(3) ساقطة من «ج»: من قوله: (هذا ما في المسألة)ء إلى قوله: (أو مما جمع الأمرين). 

)4( مشته ن وساقطة من بقية النسخ : آخر 

(5) قال خليل في التوضيح: (قال التلمساني: واختلف في البرغوث» فقال في 
الموازية: لا بأس بقتلهاء وذكر ابن حارث عن مالك أنه يطعم عنها إذا قتلها). 


التوضيح 2/ 507. 
(6) المدونة الكبرى» كتاب الصلاة الأول» في قتل البرغوث والقملة في الصلاة 1/ 102. 
(7) انظر: التفريع 1/ 325. (8) النظر التفريع 1/ 325. 


(9) ساقطة من «جا: (جواز). 

(10 )ار الاسعدكار 645/12 وال 264/2 

(11) موطاً مالك» كتاب الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 357. وربيعة بن عبد الله 
هو أبو عثمان» ربيعة بن عبد الله بن الهدير - بالتصغير - التيمي» القرشئ» مدني 
تابعيٌ» ثقة» قليل الحديث» من أفاضل قريش» وعباد أهل المدينة. روى عن أبي - 
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الخطات هة رد خا له الها وهو محرم)» E‏ ا کان 
يدفنه في الطين؛ ليموت» ولا يرجع إلى البعير"» وقال ابن عباس وي : 
(اعاش ٤‏ بقل الحرم القراه ولك Es ts‏ 
(الشافعى* والثوري› وأ ا اليك والأوزاعي ون و > وأبو 


تور» راشي وإسحاق› وان ا 0 وداود» طرف 0 وجابر بن 

= بكر» وعمر» وغيرهما. روى عنه: عثمان بن عبد الرحمن التيميّ» وابن المنكدر» 
وربيعة الرأي» وآخرون. توفي سنة 93ه. انظر: رجال صحيح البخاري 1/ 247› 
والأسكعات 492/2 وتهذتي الهذبب 6222/5 والكاشفء للذهي.- !395/1 
الا ف ر اکن ب اا مقون ا ور عام کی طرق کا 
بينها وبين المدينة سبعة أميال» أو تسعة» وإنما سميت السقيا؛ لما سقيت من الماء 
العذب» وهي كثيرة الآبار والعيون والبرك. معجم ما استعجم 3/ 742» 743. 

(1) الاستذكار 12/ 44. 

(2) أخرجه الشافعي في كتاب الأم» في الحج» باب قطع شجر الحرم 2/ 209ء 
وعبد الرزاق فى مصنفه 4/ 448 والبيهقى فى سننه الكبرى 5/ 213. 

(3) الاستذكار 12 45. )4( الام 7 .2 والمجموع 7/ 302. 

(5) الحجة 2/ 264. 

(6) مثبتة في «جا» وساقطة من بقية النسخ: وي 

(7) شرح العمدة» لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» تحقيق: د. 
سعود صالح العطيشان 3/ 149» مكتبة العبيكان» الرياض» طا1» 1413ه 
والمغني 3/ 165» والفروع لمحمد بن مفلح المقدسي» أبو عبد الله» تحقيق: أبو 
الزهراء حازم القاضي 3/ 265 دار الكتب العلمية» بيروت» طا1» 1418ه. 

(8) أبو عبيد» القاسم بن سلام الهروي» البغداديّ» اللغويّء الفقيه» صاحب التصانيف . 
روی عن: هشيم وإسماعيل بن عياش»› وو وخلق. وعنه: عباس الڌوري» وابن 
أبى الدنياء ومحمد بن يحيى المروزئ» وآخحرون. من تصانيفه: كتاب الأموال» 
وكتاب فضائل القرآن» وكتاب الغريب المصنف في علم اللسان» وغير ذلك. توفي 
سنة 224ه. انظر: الجرح والتعديل 7/ 111 وتذكرة الحفاظ 20/ 417 وتهذيب 
الكمال»ء للمڙي 23/ 354 والكاشف. للذهبى 2/ 128. 

E a Ne RN a e 
الإسلام المعتمدين» أخذ الفقه عن: الزعفرانيّء والربيع المرادي وأخذ عنه الفقه:‎ 
ابن بشار الأحولء وغيره» سمع منه: ابن أبي الشوارب» وغيره» روى عنه:‎ 
الطبرانن» وآخرون» كان من أهل الاجتهادء من مصنفاته: كتاب التفسير المشهورء‎ 
- وكتاب التاريخ» واختلاف الفقهاءء وغير ذلك. توفي سنة 310ه. انظر: طبقات‎ 
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زيد'“» وعطاء)ء وما ذهب إليه مالك”» هو مذهب ابن المسيب”» وحكاه 
في الموطاً عن ابن عمر» ويلحق به عنده سائر الهوام التي شأنها الحياة في 
ان اران الي وران الارت و ارا لرل لاا اسك من 
الصيد» ولا مما يتعلق ببدن الإأنسان مثل القمل» حتى تكون إزالتها من إلقاء 
التفث» وظاهر كلام المؤلف؛ أن المذهب اختلف في الإطعام في هذه 
المال وان ال مر و 2 والهاد ر الى كاه غ ان 
ال الكو ا قل الاد ويه ةوام إن تعلق القراد وميه 
ببدن الإنسان» فلا خلاف أن له طرحه'. وظاهر کلامهم أنه لا یقتله» وقال 
الك نى مك اتفه رة فقتلها + وهو لا يشعرة آرى أن بطي 


(1) 


ر2 
)3( 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


الشافعية 2/ 100 والفهرست: ص326 والكشف الحثيث» لإبراهيم بن محمد بن سبط 
العجمي أبو الوفاء الطرابلسيّ» تحقيق : صبحي السامرائيّ ص 271 عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية» بيروت» ط 1ء 1987م» ووفيات الأعيان»ء لابن خلكان 4/ 191. 

أبو الشعثاء» جابر بن زيد الأزديٌ» اليحمدي» البصري»› كان من علماء التابعين 
بالقرآن» وفقهاء أهل البصرة في الدينء وكانت الإباضية تنتحله» وكان هو يتبراً من 
ذلك روى عن: ابن عباس» وعمر» وطائفة» وحدث عنه: قتادة» وعمرو بن دينار» 
وأيوب السختياني» وسواهم» توفي سنة 93ه» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام 
النبلاء 4/ 481» وطبقات ابن سعد 7/ 179 ومشاهير علماء الأمصار: ص144. 
الذي ذهب إليه مالك فى الموطاً؛ كراهة ذلك. الموطأً 1/ 358 والإشراف 1/ 473. 
المنتقى 2/ 264. آبو ا سعيد بن المسيب بن أآبي وهب المخزوميّ» القرشي› 
أحد الفقهاء السبعة» أرسل عن أبي بكر» وسمع من عمر شيئاً وهو يخطب» وسمع 
من عثمان» وزید بن ثابت» وعائشة ووښ» وخلق» روی عنه: ابنه محمد وسالم بن 
عبد الله بن عمر» والزهري»› وقتادة» واخحرون» توفى سنة 93ه» وقيل 94ه. انظر: 
ذب المت 4 73 ونر اقات ا 205 و هدت الال 1 6661 و 
الصفوة 2/ 79. 

موطاً مالك بن أنس» كتاب الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 358. 

فى «غ۶)»: (كذلك). 

ا أثبت في «غ» وفي بقية النسخ: (هذا). 

انظر : المدونة 2/ 447 والنوادر 2/ 463. والمنتقى 2/ 265. 

انظر : المنتقى 2/ 265. (9) ساقطة من «غ): (وشبهه). 


(10) انظر : المدونة الكبرى 2/ 447. 
(11) المدونة» الحج الثاني» رسم في رجل يطأً ببعيره على ذباب 2/ 447 والنوادر 2/ 463. 
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فنعا : ومعنی قوله: (بخلاف العلق› ونحوه)؟ آي أن العلق وما شابهه مما 
يخلق في غير بدن الحيوان» وهو مضرة على الحيوان؛ ل شيءَ على المحرم 
إذا طرحه عن البعير وغيره'. 


[الحد فيما دون إماطة الأذى» وحكم حك الجسد]: 


ولم بحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة” ...4. 

وقوله: (ولم يحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة)» تنبيه 
منه على خلاف من قال في الشعرات: كفارة» وهو قول عطاءء وقال 
الشافخي» واو تور :إا فطع نراه أو جح تلات رات او 
نتفهن؛ فعليه دم» وفي الشعرة الواحدة: مد)ء وقال أبو حنيفة : (إن أخذ 
من شعر رأسه أو لحيته شعرات» فعليه صدقة» وإن نتف إبطيه» فعليه دم وإن 
حلق موضع الحجامة؛ فعليه و1( وقال أبو يوسف» ومحمد بن 
اليخير > فى التاج غل صدفة وقال الخين البعى'؟: 
(ف ‏ فی ق راع کا ای غر ذلك امن ا اناز ال لھ کی سیر 
القمل» وكلها - وال أعلم - من باب الاستحسان»ء وقد تحرز آهل المذهب في 


« 


هذا الباب وبالغواء فقال مالك في رواية ابن أبي أويس”'“: (يحك المحرم 


(1) انظر: المدونة 2/ 447 والتفريع 1/ 325 والبيان والتحصيل 3/ 454. 

5 لدو 43072 0(5 اة الا اكم 1 426 

(4) ساقطة من «ت 1» ت2): (قول). (5) الاستذكار 12/ 46. 

(6) المهذب 214/1 والوسيط 2/ 686. 687 والاستذكار 12/ 46.» حلية العلماء 
3 6 والمحلى 7/ 213» وبدائع الصنائع 2/ 192. 

(7) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: الواحدة. 

(8) بدائع الصنائع 2/ 193 والاستذكار 12/ 47ء والمجموع 7/ 327. 

(9) ما أثبت في «ت1»» وفي «ت2)» المحاجم. 

(10) ساقطة من «ج» غ): (وإن حلق موضع الحجامةء فعليه دم). 

(11) مشبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: ابن الحسن. بدائع الصنائع 2/ 193ء 
والاستذكار 12/ 47. 

(12) ساقطة من «ت۲2: البصري . الاستذكار 12/ 47» والمغنى 3/ 261. 

(13) ساقطة من «ت1٠:‏ (عليه). ۰ 


(14) ساقطة من «غ٠:‏ (آويس). المنتقى 2/ 265. وابن أبي آويس: هو إسماعيل بن أبي - 
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راف کا غا لا کله ا من اراتا ول ت ی 
عن : (ويحك جسده ما بدا له» إذا لم یکن بجسده شيء من الدواب)ء 
Ogi ES EG Os‏ 
وکان عنده ما لا يراه من جسده بخلاف هذاء وقال بعض الشیو: (ولا 
خلاف أن للمحرم أن يحك حكماً رقيقاًء وكذلك رأسه)» وعند أكثر العلماء 
حارج المذهت لةه ذلك وإن شديده» وغو اة وا (وقة سفت 
عن المحرم» أيحك جسده؟ فقالت: نع٠‏ وليشده» ثم قالت: ولو ربطت 
يداي ولم أجد؛ إلا رجلي» لحككت)» ومن هذا المعنى النظر في المرآة 
للمحرم» فروي عن مالك ليس ذلك من شأن المحرم"» وعنه أيضاً أنه كره 
Nas ege OLE O OS‏ 


اوی واسم أبي آويس عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحيّ» أبو عبد الله المدني. قرأ القرآن وجوده على نافع فكان آخر تلامذته 
وفاة. وهو محدث مکثر» فيه لین» مختلف في تویقه وتجریحه» روی عن: خاله 
مالك بن أنس» وأخيه أبي بكر» وسلمة بن وردان؛ صاحب أنس» وعدة» حدث 
عنه: ا ومسلم» والدارمي» وخلق» توفي سنة 206ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ 1/ 409» وطبقات الحفاظ 178/1ء والكامل فى ضعفاء الرجالء 
لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد او ا ا تحقیق : یحیی 
مختار غزاوي 1/ 323 دار الفكرء بيروت 34» 1409ه» 1988م. 

(0 ال2 209 0(7 یی المضدر السابی: 

(3) منهم أبو عمر يوسف بن عبد البر. الاستذكار 12/ 46. 

)4( في «ج٤‏ : قالت . 

(5) ساقطة من «ت 1ء غ): وتا . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في الحج» باب 
دخول الحمام في الإحرام» وحك الرأس والجسد 5/ 64 ومالك في الموطاء كتاب 
الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 358. 

(6) ساقطة من «غ»: (وقد سئلت) . )7( في «غ» : (على) . 

(8) ساقطة من «ت 1»: فقالت: (نعم). 

(9) مشتة في ت 1)» وساأقطة من بقية النسخ: | 

(10) البيان والتحصیل»› کتاب الحج الثاني 2 ۰05 والمنتقی 2/ 266. 

(11) ساقطة من «(ت2): من E‏ المحرم» ونه رشا انه دو 

(12) البيان والتحصيل 4/ 31ء والنوادر والزيادات» الحج» في الطيب للمحرم 2/ 353. 

(13) فى «غ»: وأن. 
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الشعث. قال : (فليس من شأن المحرم تسوية الشعرء فإن فعل؛ فلا شيء 
عليه» وليستغفر الله). فإذا نظر فيها لوجع؛ فلا بأس» وقد نظر ابن عمر في 
المرآة لشكو كان بعينه وهو محر واختلف السلف فيه» والجمهور على 
جوازه» ومن هذا كراهته في العتبية“ للمحرم إنشاد الشعر؛ إلا الشيء 
الخفيف» وأجاز ذلك ابن حبيب» ما لم يكن فيه خ). 


[فدية قصنٌ الأظافر] : 

< ولو قلم ظفراً واحداً لإماطة الأذىء افتدى”) وإلا فحفنة") أما لو 
انکسر ظفره» قلمه» ولا شيء عليه .2 

وقوله: (ولو قلم ظفراً واحد"... إلى آخره)ء يعني: أن المحرم إذا 
قلم ظفرا واحدا فإمّا أن يكون ذلك لضرورة تحمله على ذلك» كما إذا 
اڪس وهذا ا ت سىء فيه e‏ أو کون لاازالة الأذىء وفيه المدية» أو لا 
لواحد من الأمرين» E: EG,‏ القسم الأول: فلا خلاف فيه 
وهو محکي عن ابن عباس» وابن e‏ فال وتن وغل هدالو 
انكسر له ظفران أو ثلاثة» فقلمهم ما کان عليه شيء» قال : ولم يجعله أنه 
أماط أذى بإزالة المكسور»ء كما قال: إذا نتف شعرة من عينيه أنه يفتدي» هذا 
إذا كانت الضرورة خاصة بالظفر» كما تقدم» وأما إن كان سببها من غير 


7 التو ادر وا لر يا5ات: 353/2 

(2) أخرجه مالك في الموطأًء في الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 358. 

(3) انظر: الاستذكار 12/ 48. 

(4) في «غ»: ومن هذا في العتبية كراهته. البيان والتحصيل» لأبي الوليد بن رشد 3/ 416. 

(5) انظر: النوادر 2/ 356. 

(6) في «غ»: (عنى). والخنا: الفحش في القول والقبيح من الكلام. اللسان 14/ 244ء 
مادة: (خني)» ومختار الصحاح: ص80. 

(7) انظر: المدونة 2/ 430 والكافى: ص154. 

(8) انظر: المدونة 430/2 ٠‏ (9) انظر: الوسيط 2/ 687. 

(10) انظر : التفريع 1/ 325 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 

(11) انظر : المنتقى 2/ 266. 

(12) الموطاً 1/ 358. 
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الظفر"' مثل من بإصبعه قرحة ولا يقدر على مداواتها؛ فقال في المدونة: 
(إذا كان ذلك بأصابعه وقلمها؛ فإنه يفتدي). وانظر إذا كان ذلك باليسير وأما 
اللاي قف على ادوه كا در الول 0 رهو عل ها د ق 
ابن المواز” إذا نتف ما يخفف به عن نفسه أذى» ولا يخلو من مغمر. 
قال الباجي: (وإماطة الأذى أن يقلق من طول ظفره» قيقلمه؛ فقد أماط 
بذلك أذى معتاداً)» والقسم الثالث: له نظائر كثيرة تقدمت» وقال ابن وهب 
عن مالك : (لو أطعم في الظفر الواحد مسكيناً). وتقدم إذا قلم جميع 
أظفاره أن عليه الفديةء وكذلك قال ابن القاسم إذا قلم ظفر ير( 
ا وا ائت :ا ق هن كل موادا .رفن مالك 
إا فض رين من غير كر ادى .ا وكل .تا أوجب الفدية من هذا 
الباب؟ قلا فرق تين الناسى والجاهل > ولا غيرهم تصن في المدونة" على 
لكا فى بض سانل و كلها راء فى ولاه وقال إسجاف تن جلى 
ا ا ا فلا شيء عليه). 


(1) ساقطة من «ج»: من غير الظفر. 

(2) المدونةء كتاب الحج الثاني» رسم فيمن مرض فتعالح 2/ 432. 

(0 2 فش االمصدن السابى: 7/2 4232: 

(4) انظر: ص362 من هذا الكتاب. 

(5) مغمّر: الذي لم يجرب الأمور» والمغمّر من الرجال إذا استجهله الناس» وربما يقصد 
الشارح هنا بقوله: «ولا يخلو من مغمر»؛ أي لا يكاد يصيب قولا. اللسان 5/ 31» 
aE E2‏ 

(6) المنتقى» للباجي» في الحج» ما يجوز للمحرم أن يفعله 2/ 267. 

(7) ساقطة من «غ»: من قوله: «أذى ولا يخلواء إلى قوله: «فقد أماط بذلك». 

الو ادو والریادات 3547/7 

(9) انظر: المدونة 2/ 430 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426» والمنتقى 2/ 266. 

(10) ساقطة من (ع۶٤:‏ (يد). 

(11) المدونة 2/ 430 والمنتقى 2/ 266. 

(12) النوادر والزيادات 2/ 354 والمنتقى 2/ 266. 

(13) المدونة الكبرى» الحح الثاني» في محرم أخذ من شاربه 2/ 430. 

(14) التمهيد 2/ 240. 
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[الحكم لو فعل الحلال بالحرام» - أو العكس - ما يوجب الفدية]: 

< ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه؛ فعلى المحره") 
ومكرهاًء أو نائماً؛ فعلى الحلال* ...4. 

وقوله: (ولو فعل الحلال بالحرام”... إلى آخره)› يعني: أن الحلال 
إذا طيب المحرم» أو حلق شعره مثلاء فإما أن يكون ذلك بأمر المحرم» وفي 
ما ع الا بار وى تاحول فن ف فرك ال 
اخعار وخر ادر كان حه 0 وان كان كرح ار اا ان الفاغ 
ذلك ووجهه بين» وقد تقدم هذا المعنى؟ وأنه إذا لم يخرج الفاعل 
الفديةء فأظهر القولين أن المفعول به ذلك يخرج ويرجع بالأقل» ولا يرجع 
بشيء إذا صام. 


[الحكم لو حلق محرم رس حلال» وقلم أظفاره] : 

< وإن حلق محرم رأس حلال» فقال مالك" : (يفتدي)» وقال ابن 
القاسم"": (حفنة؛ لمكان الدواب)» ولو قلم أظفاره» فلا شيء عليه ...4”'. 

وقوله: (وإن حلق محرم رأس حلال)”"» هذا القسم عكس الذي قبله» 
وهو مفروض في بعض صور الذي قبله» وذلك آنه في القسم الأول مفروض 
فيما إذا فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية» وهو أعم من الطيب والحلق 
وغير ذلك» وهاهنا فرض الكلام في الحلاق» وأصل التقسيم رباعي» تكلم 
مته" على ثلائة» وأضرب عن الرابع" وهو إذا فعل ذلك الحلال 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 426. (2) انظر: الوسيط 2/ 687. 

(3 ار لاف 152 (4) ساقطة من (غ): (عندي). 

(5) فى «غ»: «الحلاق». (6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 
SAN ©‏ 67 و لوار الع 1 426 

(8) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: «ولو ألقاه عليه غيره». 

(9) مثبتة في «غا» وساقطة من بقية النسخ : (أن) . 

.311 /3 المدونة 2/ 428 والكافى: ص152 والنوادر 2/ 354 والذخيرة‎ )10( 
A EAN EEE MEAN AROMAS 

(13) انظر : النوادر 2/ 356 والمغنى 3/ 260 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 

(14) ساقطة من «ت1٤:‏ (منه). ٠‏ (15) في «غ»: الباقي. 
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بالحلال؛ لعدم الحاجة إليه» وظهور" الحكم فيه» ثم اختلف في قول مالك 
هنا هل هو خلاف لابن القاسم وأن حكمه بالفدية على ظاهره؛ لنهي المحرم 
عن حلق الرأس» أو هو وفاق وأن المراد بالفدية هي الحفنة وما في معناها 
مما آلزمه ابن القاسم» لا المدية الاصطلاحية» ET‏ ا ف 
البغداديين» والثاني مذهب التونسي وهو أظهر؟» والدليل عليه ما ذكره 
المؤلف أن المحرم لو قلم أظفار الحلال؛ لم يلزمه شيء» وقاله في 
OR‏ مع أن حجة البغداديين مظردة فيه. 


[الحكم لو ج جرم محرما] : 

< ولو حجم محرم محرماء فحلق موضع المحاجه؛ فالفدية على 
المحجوم”) وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب» فإن اتفق ألا دواب؛ فلا شيء 
عليه ...4. 

. )10 7 ب 

وقوله: (ولو حجم محرم محرماً إلى اخره) »› هدا هو القسم 
الثالث» وحكمه مستفاد من القسمين قبله؛ لأنه مركب منهماء وذلك آنه إما أن 
يفعل به ذلك اختياراًء أو اضطراراً - وهو القسم الأول وإذا فعله اختياراًء 
فأما على قول مالك؛ ففدية""» وأما على قول ابن القاسم؛ فحفنة(”' 
لمكان قتل الدواب - وهذا هو القسم الثاني» وكذلك - أيضا - قوله في هذا 
القسم: (فإن اتفی أن لا دوابَ؛ فلا شيء عليه)» مقيد لمطلق قوله في القسم 
الذي قبله «لمكان الدواب»» قال في المدونة”": (ولو اضطر محرم إلى 
الحجامة؛ جاز لمحرم ولغيره أن يحلق له موضع المحاجم ویحجمه؟ إدا يقن 


(1) في «غ»: وظاهر. (2) ساقطة من «غ»: والأول. 
(3) في (غ): معذب. (4) ساقطة من «ت :٠1‏ (بعض). 
(5) انظر: الذخيرة 3/ 309. (6) انظر: الذخيرة 3/ 309. 

(7) المدونة كتاب الحج الثاني» رسم في تقليم أظفار المحرم 2/ 428. 

(8) نفس المصدر السابق 2/ 429. (9) نفس المصدر السابق 2/ 428. 


(10) نفس المصدر س 2 429 :117 انظر: التوادر 2/ 354 355: 


حلا لا 2/ 428 429 
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أنه لا يقتل الدواب» والفدية على المفعول به ذلك وإن لم يضطر إلى ذلك 
فلا يفعله» فإن دعا محرم غيره إلى أن يفعل به ذلك» فلا يعنه؛ وإن ايقن أنه 
لا يقتل الدواب» فإن فعل»ء فلا شيء على الحاجمء والفدية على المحرم). 
[الحكم لو تعددت موجبات الفدية]: 

م ومتى لبس وتطيب وحلق وقلم في فورء ففدية تجزيه؛ على 
المشهور ...4 . 

وقوله: (ومتی لبس... إلى آخره)» يعنى: أنه إذا تعددت موجبات الفدية 
وهي مع ذلك مختلفة الأنواع» فلبس ا وطيب لحيته» وحلق رأسه» 
وقلم أظفاره وذلك كله في فور واحد» فالمشهور اتحاد الفديةء ولا أعلم 
مقابل هذا المشهور شاذاً منصوصاًء ولذلك لم يتعرض المؤلف” لذكر خلاف 
في هذه المسألةء ولكن ما قاله ابن الماجشونء وابن المواز“: فيمن لبس 
مئزراً فوق مئزر أن عليه فديتين؛ يصلح أن يخرج منه خلاف» وقال بعض 
الشيوخ: اختلف في هذا الأصلء فذكر الخلاف المعلوم فيمن قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» آنت طالق» هل تلزمه واحدة» أو 
او لفاس کن ل فا یرایل ار ج ان قله فد 
لأن المنفعة في الثاني مخالفة للأولء قلت : لا يعدم في هذه المسألة 
تخريج في المذهب على خلاف المشهورء ولو لم يكن إلا ما قلناه الآن عن 
و و ی و ا 


(1) المدونة 430/2 432 والتفريع 326/1 والكافي: ص154ء والاستذكار 


.306 13 

(2) المدونة 2/ 430 432 والتفريع 1/ 326« والكافي: ص154 والاستذكار 
13/ 306. 

(3) ما أآثبت في غ٠‏ وفي بقية النسخ: المؤلفون. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 346. )5( التوضيح› ورقة رقم 30. 

(6) ساقطة من «غ»: (الأصل). N‏ 


(8) ما أثبت في «ت 1٤ء‏ وفي بقية النسخ: بالثاني. 
(9) ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ» قوله. 
(10) ما ثبت في «غ». وفي بقية النسخ: وكذلك. 


3172 


المنفعة» على أصل المذهب في اعتبارهم المنفعة في وجوب الفدية» ومسألة 
الطلاق يصلح أن يخرّج منها الخلاف إذا وقعت الموجبات على التعاقب» 
وبالجملة فالأحسن أن لو قال المؤلف على المنصوص: وإذا لم تتعدد الفدية 
بتعدد"“ الأنواع؛ فأحرى ألا تتعدد بتعدد الأشخاص . 


[الحكم لو تراخت موجبات الفدية]: 

ولو تراخت» لتعددت» كما لو قلم أظفاره اليمنى اليوم» واليسرى 
غد ولو تداوى لقرحة بمطيب مراراًء فكذلك؛ إلا أن ينوي التكرار“ ففدية 
وان تراخی» أما لو تداوى لقرحة أخرىء» تعددت) ولو لبس لبسات» فكذلك. 
ولو قدم الثوب ثم لبس السراويلء ففدية؛ وإن تراخى؟'...4. 

وقوله: (فلو تراخت؛ تعددت» كما لو قلم اليوم أظفار يده اليمنى» 
واليسرى غداً)“» يعني : لتعدد المنفعة وفقدان موجب الاتحاد - وهو أن 
ينوي التكرار عند الفعل الأولء وهذا المعنى أيضاً حاصل فى قوله: (ولو 
E E‏ 
فول ولو تارق ار طا واا اء ا ر کا لر قل 
ارا الو رالرى غ0۷ المرجت لدد اة ف 
المثالين واحد - وهو تكرار الفعل مع التراخي وعدم النية”"' ابتداءء قلت: 
إنما ذكر المثال الثانى لأن الفعل تكرر فيه فى محل واحد - وهو أن الدواء 
ثانياً حيث وقع SEU ENO‏ ا إنما تكرر بالنوع في محل 


(1) ساقطة من «جا: (والفدية بتعدد). (2) ساقطة من «ج): (بتعدد). 
(3) انظر: التفريع 1/ 326. (4) انظر: المدونة 2/ 458. 
(5 فين :ادر الفاق 468/2 

(6) انظر: المدونة 2/ 460» والتفريع 1/ 326. 

(7) ساقطة من «ت1» ج): (يده). 

(8) انظر: التفريع 1/ 326 والكافي: ص154. 

(9) ساقطة من «(ت 1): (لقرحة). 

(10) ساقطة من «ج»: من قوله: «ولو تداوى»» إلى قوله: «أظفاره اليمنى». 
(11) مثبتة في (ت2) وساقطة من بقية النسخ: في٠‏ والسياق لا يقتضيها. 

(12) في «غ»: (النيابة). 
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غير ال ا رآ ل رى ن الا فار الا أولا غ الا طفار الال 
ثانياً! فلو اقتصر على المثال الأول؛ لم يفهم منه الحكم في الثاني - والله 
أعلم - واعلم أنه إذا كان تكرار الفعل الواحد في المحل مع التراخي وعدم 
النيةء موجباً لتكرار الفدية» فأحرى إذا كان الموجب الثاني مخالفاً للموجب 
رل مال کا ااب راا ع اللا وای جد ذلك 
ولف :ام الو لاعن كرو بالا ن المد رين وا كد دك الال 
ا وغو وله (و اما لی نداوئ اة اغزی» دوت ول تات ف 
هذا ما جرى في المثال الثاني من نية التكرير» وأما قوله: (ولو لبس 7 
فكذلك)؛ فهو مثل قوله: (فلو تداوى لقرحة بمطيب مراراً)ء فإن قلت: لم أتى 
ON E EE E SNN BNE a‏ 
لس الوت اوا والسراويل اا وبالعکس › E‏ ا تعدد 
المنفعة واتحادهاء فلذلك إذا لبس القميص أولاًء ثم السراويل ثانياًء ففدية 
ا 0 E‏ ی ا و 0 و 
ا ی ع ا ا ا 
تحصل من القميص» ولذلك يجمع العقلاء بينهماء فلهذا؟ كان ينبغي أن 
تتعدد الفدية بلباس السراويل بعد القميص» أو قبلهء واعلم أن القميص 
والسراويل» يشتركان في إطلاق اسم الثوب عليهما؛ إلا أن المؤلف قابل بين 
الأغ رالا حصن رالامر قى ذلك قريب 
[الحكم لو عکس وتراخی] : 

۾ ولو عکس الأمر وتراخی»› تعددت ...94 

وقوله: (ولو عكس وتراخى» تعددت)؛ أي ولو لبس السراويل أولاء ثم 
القميص ثانياً بشرط التراخي بينهما؛ تعددت الفدية بينهما» وقد تقدم 


RE E OF E a ND 


(3) في «ع»: (إذا) (4) في «ع): (هذا مستغنی). 
(5) ساقطة من «غ»: عليه. (6) في «غ: (التأثير). 
(7) في «غ): فعلى هذا. (8) انظر: التفريع 1/ 326. 


(9) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: بينهما. انظر: التفريع 1/ 326. 
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USO E sS 


(بخلاف ما لو بسطهماء ثم ائتزر بهماء» وبخلاف رداء فوق رداءء فإنه لا باس 
به)» والظاهر أن لا فرق بين رداء فوق رداء. أو مزر فوق مثزر» وأجر على 
هذا الأصل إذا لبس قلنسوة ثم عمامةء واعلم أنه لا فرق في هذا الباب بين 
العذر وعدمه» سواء في ترتب الإثم في حق عديم العذر وسقوطه في حق 
المعذور» ونص عليه في المدونة” وغيرهاء كما ينبه عليه المؤلف. فلذلك إذا 
تطيب الصحيح» ثم مرض» ثم صح والطيب باق عليه» ففدية واحدة؛ لأن 
ابتداء استعماله في الصحة قرينة في إرادة الدوام» وإن ابتداً استعماله وهو 


مريض» ثم صح وهو باق؛ فقال بعض الشيوخ على قول ابن المواز: عليه 
فان ا قار ف اف ام لجل اة واا ف 
ا ويا اوا ضار کا واا a‏ 
متراخ” عن الأول» وغير منوي أولاً؛ فوجب تعدد الفدية بتعددهما. قال: 
O EOS N yg‏ 
تباعد ما بينهما وذهبت رائحة الأول؛ ففديتان» وكذلك إن لم يذهب الأول 


حتى استعمل الثاني؛ لأنه لو لم يستعمل الثاني» ذهبت رائحة الأول قبل ذلك. 


(1) تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: اومتى لبس». 

(2) ساقطة من «ج: من قوله: (وابن المواز)ء إلى قوله: (ابن الماجشون). النوادر 
والزیادات 2/ 346. 

(3) ساقطة من «ج»: من قوله: (فوق رداء)» إلى قوله: (بين رداء فوق رداء). 

(4) ساقطة من «غ»: (هذا) 

(5) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (سوى). 

(6) ما أثبت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (ترتيب). 

(7) المدونة الكبرى» الحج الثاني » رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره 2/ 460» 461. 

(8) نقله خليل في التوضيح»› ورقة رقم 30. 

(9) في «غ٤:‏ (استعمل). (10) ساقطة من «غ۶»: (منويا). 

(11) في «ع»: (فصارا فعلين) . 

(12) ما أثبت في (غ)» وفي بقية النسخ: (منها). 

(13) في «غ»: (مثل إذ). 

(14) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الطيب). 


Ci 


م ثم حيث تجب الفدية بلبس» أو خف» فيعتبر انتفاعه؛ من حر أو برد 
دوام کالیوم» فان ذزعه مکانهء فلا فدبة ...4. 

وقوله: (ثم حيث تجب الغدية) ٠‏ يعنى: أن موجبات الفدية يشترط فيها 
أن يحصل للمحرم بسببها انتفاع» وذلك أن منها ما لا يقع؛ إلا منتفعاً به 
كحلق الشعرء ومس الطيب» ومنها ما لا ينتفع به؛ إلا بطول مّاء كلبس 
المخيط فالأول تجب فيه" الفدية على أي وجه صدر» والثاني يفصل فيه 
كا فار اك ارف راوجب فلي الح ف اليح إا هو خصو 
المنفعة؛ إلا أنه لما كان منها ما لا يقع إلا على الوجه المنتفع به» ومنها ما 
يختلف حاله؛ ذكر المؤلف منها هذا القسم هنا على الوجه المنتفع به 
واکتفی به عن سائزهاء اغلى. آنه قا سبق مه التنية على بهيتها وفى قولة: 
a VN a E O‏ 
اعتبار الانتفاع إنما هو شرطيته في وجوب الفديةء وذلك معدوم إذا نزعه 
مکانه» ولا وجود للمشروط بدون شرطه. 


[حكم دي العذر فيما سی ذکره» وهل يلحقه إئم؟]: 
< ولا إثم على ذي عذر من مرض أو حر أو بردء وعليه الغدية“...4. 
وقوله: (ولا إثنم على ذي عذر؛ من: مرض» أو حر أو برد» وعليه 
الغدية)ء يعني : أن موجب الفدية لا يستلزم حصول الإثم» وإنما هو تابع 
لحصول المنفعة؛ لكنّ المنفعة ربما تقع مأذوناً فيهاء كما في ذي العذرء 
وربما تحرم» كما في حق من لا عذر له» والأصل في وجوب الفدية على ذي 
العذر قوله - تعالی -: #ین کان نکم ریسا او بو اذى من ايِو يديه من مِيَارٍ 


4 


أو ا َو e‏ وما خرجه أهل الصحيح عن كکعب بن عجرة واللةظ 


(1)( ساقطة من «ج»› ت 2): (فيه). (2) في «غ»: (اختار). 


(3) مشبتة في «ج»ء وساقطة من بقية النسخ: (على الوجه المنتفع. به). 
(4) نقس المصدر السابق. (5) انظر: الاستذكار 13/ 305. 


(6) ساقطة من «ح» ت2): (لكن المنفعة). (7) ساقطة من «اح» ت1»: (ذي). 
(8) سورة البقرة: الآية 196. 
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لمسلم: (أن رسول الله بي مر به زمن الحديبية» فقال: آذاك هوام رأسك؟ 
قال: نعم. فقال له النبي بل «احلق» ثم اذبح شاة؛ نسكاًء أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر» على ستة مساكين»)'» وكان المؤلف كلم 
لما ذكر نفي الإثم عن ذي العذرء خشي أن يكون ذلك مستلزما لسقوط الفدية 
عنه» فذكر وجوب الفدية عليه» وسكت عن المأثوم» هل تجب عليه؟؛ لما 
يتبادر الذهن إليه من أن كل ما لزم صاحب العذر؛ لزم من لا عذر له أحرى 
وأولى» وهذا صحيح؛ إلا أن جماعة خالفوا بين حكم الإثم وغيره» فقال 
الشافعي٠‏ وأو فة فيان قعل ذلك لغير رور -: (علية كم لا غير 
ولا يخير إلا في الضرورة)ء وللشافعي قول آخر بسقوط ذلك جملة عن 
الناسي - وهو 0 إسحاق ا بقية الكلام على ما يتعلق 
ا 0 


[باب: قي الصيد] 
[فی الصيد في الإحرام]: 
ل ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صد البر كله”) مأكولاً أو 
غیره» متانساء أو غیره» مملوکاًء أو مباحاء فرخاء أو بيضاً. .€ 
وقوله: (ويحرم بكل من الإحراد2 ... إلى آخره)ء أطلق لفظ الإحرام على 
من دخل الحرم وإن كان غير حاج ولا معتمر» وهو صحيح» وقد قال الشاعر : 


(1) أخرجه مسلم» في الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 2/ 861. 

(2) فی («ت2): (موجب). 

05 أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (عذر). 

(4) الاستذكار 13/ 306 وبدائع الصنائع 2 5.,. والمغني 3/ 153» 268 وبداية 
المجتهد 1/ 267. وحلية العلماء 3/ 262. 

(5) و في («غ٤‏ : (علي) . 

)6( اثظ الاستذكار 13/ 306. واختلاف العلماء: ص94 95. والمغني 3/ 258› 
وبدائع الصنائع 2 195. وبداية المجتهد 1/ 267. 

(7) انظر: التفريع 1/ 327 ورسالة القيرواني: ص 76ء والمعونة 1/ 533. 

(8) انظر: الكافي ص134. والمغني 3/ 143 وبدائع الصنائع 2/ 197ء والمجموع 7/ 263. 

(9) في «غ»: (الإحرام). 
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قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ودعا فلم أر مثله مخذولا( 
ولم يكن حينئلٍ محرما» لا بحج» ولا بعمرة» وإنما كان ببلد 
رسول الله ياء وقيل: لأآنه انتهكت ثلاثة حرم: حرمة الخلافة» وحرمة 
الزمن؛ لأنه قتل أيام الأضحى» كما قال حسان بن ثابت“ طن : 
ضخوا بأشمط عنوان الشجودبه ٠‏ يقظع الليل تسبيحاً وقرآن0) 
وحرمة البلدء ولم يختلف في ذلك وإنما اختلف الناس في الجزاء 


خاصة» أعني: فيما إذا” قتله من ليس بحاج ولا معتمرء A‏ 
فأو جبه الفقهاء 0 أشقطة داود( واخحتلف المفسرون في معنى 0( قوله 
ای وا ان امو ا فلا ال وام قل وقد 


(1) فی (عغ۶٤:‏ (عدا). 

( 0 ا الوت 1270 و ت الت ي ال ع وال اي 2 253 
والشاعر يذكر أن الخليفة عثمان قتل؛ وهو بحرم الرسول ية واستنصرء فلم يكن له 
من نصير؛ غير الله عر وجل . 

(3) بياض في «غ»: (أيام). 

(4) ساقطة من «ت1ء ت2: (ابن ثابت). وحسان بن ثابت هو أبو الوليد» ويقال: أبو 
ك الرحمن: قال ابو الحسام» حسان بن ثابت بن المنذر النجاري» الخزرجيّ› 
الأنصاري» المدني» شاعر رسول الله ييو وصاحبهء وأحد المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام» 'وكان عمي قبل .وفاته. الم يشهد مع النبي به أئ مشهد: لعلة 
أصابته» روی عن النبي ياء وحدث عنه ابنه عبد الرحمن» والبراء بن عازب» 
وسعيد بن المسيب› وآخحرون» وحديثه قلیل› توفي سنة 54ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء 2/ 512 والاستيعاب 1/ 341 وأسد الغابة 2/ 5» والإصابة 2/ 62. 

(5) الشمط - بفتحتين - في الشعر: اختلاطه بلونين من سواد وبياض» والشمط في 
الرجل: شيب اللحيةء اللسان 7/ 335 336 مادة: (شمط). 

(6) دیوان حسان بن ثابت ص۰248 دار بیروت» دار النفائس»› بیروت»› ط1» 1418ھ ۔ 
7م» ولسان العرب 13/ 294» 14/ 477. يذكر الشاعر في هذا البيت أن القوم 
قتلوا شیخاً هرماً» تقیاً ورعاً حییاًء کان کثیراً ما يسجد لله» ویسجد له ویتلو کتابه ؛ 
آناء الليل وأطراف النهار. 

(7) إذا: ليست موجودة في جميع النسخ» ولكنّ السياق يقتضيها . 

(8) انظر: الاستذكار 12/ 10ء وبداية المجتهد 1/ 262. 

(9) انظر: الاستذكار 12/ 11ء وبداية المجتهد 1/ 262. 

(10) ساقطة من «ج: (معنى). (11) المائدة: الاي 95 
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NG Oe 
وهذا القول هو الذي اعتمده الفقهاءء واتفقو اله وو اللات‎ ٤ مرا‎ 
المذكور إنما هو في تفسیر* اللفظ خاصة› قدا 7 قاله داود» ومشثله قو‎ 
وقوله - تعالى -: وحم عل‎ e تعالى -: لعي حل ألصَيْدِ وَأ‎ 
ا ر اهرت الأحاديث والآثار بمنع من أحرم بحح‎ e 
عمرة؛ من صيد البر وأكله"' ونبه المؤلف بقوله: (مأكولاً أو غير‎ 
مأكول)» على خلاف الشافعي الذي يقصر ذلك على المأكول""' ولا شك‎ 
في دخول الفرخ في مسمَّى الصيد» وفي دخول البيض””'» وفي ذلك نظرء‎ 
وقد جاء حديث يدل على ذلك" أنه من الصيد» وسيأتي» إن شاء الله‎ 
ا‎ 


[ما يحور قتله ي الحل والحرم]: 
واستثنى": الفأرةء والعقرب» والحية» والغراب» والحدأة“"؟...4. 


(1) في «غ»: (حللتم). 

(2) انظر: زاد المسيرء لغبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي 2/ 422 المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط3 1404ه» والكشاف» للزمخشري 1/ 644ء وأحكام 
القرآن» لابن العربي 2/ 666. 

)3( في «ع»: (حللتم). 

(4) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 2/ 666 وزاد المسير 2/ 422. 

(5) انظر: الاستذكار 16/12 وزاد المسير 2/ 422» وأحكام القرآن» ار 
2 6 والجامع لأحكام القرآن 6/ 305. 

(6) في «غ٩:‏ (نفس). (7) في «ع»: (فيما). 

8(7 الماندة: الانة<1. (9) المائدة: الاية 96. 

(10) انظر : الاستذكار 12/ 8. 

(11) انظر: الام 2 93 والاستذكار 12/ 30 والمجموع 7 والجامع لأحكام 
القرآن 6/ 304. 

(12) انظر : الذخيرة 3/ 329. 

(13) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: ذلك 

(14) انظر: التفريع 1/ 325 والنوادر 2/ 462. 

(15) الحدأة - مكسور الحاء مهموز -: طائر خبيث يصيد الجرذان. اللسان 1/ 54ء مادة: 
(حدأً)» والمصباح المنير 1/ 173. ومختار الصحاح ص53. 
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وقوله: (واستثنى الفأرة... إلى آخره)» هذه الستة المستثناة 
الخبر بها عن رسول الله يي قال رسول الله اة : «اخمس من الدواب ليس 
على المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور*» وقال أيضا” بي : «(خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية» والخراب الأبقعء والفأرة» والكلب العقورء والحدأة)ء فأسقط في 
ادوع لر و اوا ل افر ج جا ما ١‏ ا الجا كن؛ 
وزاد في هذا لفظ الأبقع» وهل لفظ الغراب مطلق» فيكون الأبقع مقيداً 
له» أو عام» فيكون هذا على وفقه؛ لا مخصصا؟ في ذلك نظرء والأقرب هو 


4 


ا ا 0 . «.K‏ )9( 
الثاني» وقد ذهبت فرقة إلى أن النهي مقصور على الغراب الابقع : 


[المراد بالكلب العقور]: 


< والكلب العقور - وهو الأسد والنمر» ونحوهما مما يعدو" وقيل: 
الإنسي المتخذ...). 

وقوله: (والكلب العقور... إلى آخره)› يعني: أنه اختلف المذهب في 
المراد بالكلب العقور في الحديث على قولين: فالمشهور - آنه كل عاد من 
الماع كا اتد والفر. والكاذ انو الكل الإسيى وعدا القول 


(1) ساقطة من «(ت2): (الستة). (2) ساقطة من «غ»: (من الدواب). 

(3) أخرجه مسلم في الصحيح بتمامه في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم 2/ 858« والبخاري في الصحيح» في الحج» باب ما يقتل 
المحرم من الدواب 2/ 649. 

(4) ساقطة من «ت2»: (أيضا). 

(5) قال أبو عمر: الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض . الاستذكار 12/ 41. 

(6) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله 2/ 856. 

(7) ساقطة من «ت 1): (مطلق). 

(8) ساقطة من «ت2»: وهل لفظ الغراب مطلق فيكون (الأبقع). 

(9) انظر: التمهيد 15/ 172. 

(10) انظر : المدونة 2/ 442 والموطاً 1/ 357. 

(11) انظر: الموطاء كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ 1/ 357. 

(12) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شآس |1/ 432. 
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أعني الشاذ حكاه نموا نضا تبع في ذلك ابن بشير» وار ا 0 
وأظنهما رأياً ما في تبصرة اللخمي» وهو قوله: (وظاهر قول أشهب أنه 
الإنسي؛ لأنه قال: يقتل الكلب» وإن لم يعقر . انتهى كلام اللخمي» زاد 
ني الرادر ار كان كلب ماشية). ولیس في هذا اللفظ ما يدل على ما قاله 
ال2 امال ان قول اش يقتل مع ذلك الأسده والنمرء 
وغيرهما» من e‏ المؤذية» بل نص أشهب - وهو في النوادر قبل الكلام 
الى جا اللي و معن أ اا هو یدل على 
أنه يقول مثل قول جمهور المفسرين من“ أهل المذهب» وروي عنه قول 
آخر بمنع قتل صغارها”ء وعليه الجزاء إن قتلها*» وهو مؤذن بجواز قتل 
الكبار” وهذا القول إنما هو مذهب أبي حنيفة"'» وجماعة خارج 
المذهب» والأشبه أن الخلاف الذي فى المذهب پ۵٥‏ ی ما فال عض 
اشر هل الفط هارل الا و انات عا ار اا ارل للدت 
و تلحق بها معنى من باب الأولى؟ وحمل بعض الشيوخ على أن 
المذهب ما قاله”" مالك في طائفة: أن المراد منه السباع خاصة» قال: 
رن ادالات الا الخاد مها ا ور ٠‏ غ و العا ف 
هذا كله أن المذهب كله على دخول السباع تحت هذا اللفظ» وإنما الخلاف 


(1) انظر: عقد الجواهر 1/ 432. 

(2) النوادر والزیادات» لابن ابی زید القیروانى 2/ 463. 
0ال ا ` ن ا 
(5) ساقطة من «ت2» غ٠:‏ (يقول). (6) مثبتة في «ج»: (المفسرين من). 
(7) انظر: النوادر 2/ 463 والاستذكار 12/ 30. 

(8) ساقطة من «جح“: من قوله: (وروي عنه)» إلى قوله: (إن قتلها). 
0(7 في «غ)» وفي بقية النسخ: (الصغار)» والصواب (ما أثبت). 
(10) انظر : الاستذكار 12/ 30. 

(11) ساقطة من «غ٤:‏ (إنما). 

(12) ساقطة من «غ»: ا (أو إنما يتناول الكلاب والسباع). 

(13) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (ما قاله). 

(14) ساقطة من «ت 1»: (منها). 

(15) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (لا). 
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في دخول الكلاب» وهو عکس ما نقله هولاء المتأخرون» والله أعلم. وفي 
الحديث": (أن النبي يي قال في عتبة بن أبي لهب: «اللهم سط عليه كلباً من 
كلابك». فعدا عليه الأسد فقتله)» فاحتج جماعة بذلك على أن المراد 


الات العقور هو الاك وما ق معنأه» وخرج الترمذي› وان داود عن 
النبي ب قال : (يقتل السبع العادي)ء قال الترمذي: (وهو حديث حسن). 


[الاختلاف في قتل الغراب والجدأة» وصغارهماء وحكم قتل غيرهما] : 
وفي الغراب والحدأة غير المؤذيين: قولان) كصغارهماء وما أذى من 
الطير وغيرهماء كغيرهما' ...4. 
وقوله: (وفي الغراب والحداة... إلى آخره)ء يعنى: أن المذهب اختلف 
على قولين في قتل الغراب والحدأة إذا لم E‏ 
e O E CT N‏ 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى» في كتاب الحج» باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل 
والحرم 5/ 211 وابن قانع» في معجم الصحابة 3/ 207 وابن سعد» في طبقاته 4/ 59. 
وعتبة : هو عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب الهاشميّ» ابن عم النبي بء وصهره قبل 
الإسلام. شهد هو وأخوه معتب حنينا مع رسول الله ييو وثبتا معه» وأصيبت عين معتب 
يوم . وأقام عتبة بمكة» ومات بها. انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد 4/ 59ء 
5 55 وتعجيل المنفعة 1/ 280 والإصابة 4/ 440» وسيرة ابن هشام 2/ 296. 
بين هذه الترجمة وبين الحديث الذي ورد يظهر لى أن هناك تعارضاء ولعل الصواب 
أن الى ۶ قد دعا على فتية بن بي لبه وليس عة الذئ ورد في نض كلام ابن 
عبد السلام» وعتيبة أخ لعتبة. انظر: مجمع الزوائد 6/ 18» 19. 

(2) في «ع»: (فاحتج بذلك E‏ 

E TE IIE (3)‏ بي داود» كتاب المناسك» باب ما يقتل المحرم من الدواب 
2 وسن الرمدی» کناب ال > باب ما يقتل المحرم من الدواب 3/ 198. 

© ال-0 198 (5) انظر: النوادر 2/ 463. 

(6) انظر: الموطاً 1/ 357 والمعونة 1/ 549. 

(7) ساقطة من «ت۲2: (يعنى أن المذهب اختلف على قولين). 

(© انظ النوادر 4463/2 وعقك الجراهر ال 431/1 432 والدخرة 314/3 

(9) ساقطة من «ج»: من قوله: (في قتل الغراب)ء إلى قوله: (على قولين). 

(10) انظر : النوادر 2/ 463» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 431 432. 
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AES‏ ا ا اھا ن 
كما يدل عليه لازم كلامه» وأما إذا لم يؤذياء فالقولان» كما ذكر المؤلف 
مذهب الموطاًء وهو ظاهر الحديث» قال الباجي: (وهو الأشهر جواز 
قتلهما). وحكى أشهب أنهما لا يقتلانء وفي المدونة: (ويكره قتل 
سباع الطير كلها وغير سباعهاء فإن قتل شيئاً منها؛ فعليه الجزاء؛ إلا أن 
دواو ای غل و و ج عا ا 
رجل يريد قتله» فدفعه عن نفسهء فقتله؛ لم یلزمه شيء). وتردد التونسي هل 
المراد بما في المدونة العموم» فيكون خلاف الموطأًء أو يكون المراد ما 
عدا المنصوص عليه في الحديث» فيكون وفاقاًء وأما صغار هذين النوعين؛ 
فظاهر كلام المؤلف وبعض المتأخرين أن فيها قولين منصوصين» كما في 
الكبار» وقال بعض الشيوخ: إن الخلاف فيهما إنما يتخرج من الخلاف في 
صغار سباع الوحش» والمنصوص في صغار الغربان آنها لا تقتل"ء وأما 
ما آذى من الطير» غير الغراب والحدأة؛ فظاهر كلام المؤلف - أيضاً - أن 
في قتله قولين» وقد تقدم ما حكيناه عن المدونة""“ وظاهره جواز القتلء 
ونص أشهب أن على قاتل هذا التوع الجزاء”"» وهل ذلك مستلزم للمتع 
من قتلها؟ فيه نظر. 


(1) ساقطة من «ت2): (أما الغراب والحدأة). 

0 لار 302 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 431» 432. 

(4) موطاً مالك» كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب 1/ 357. 

2B ALAR 9 

(6 التوادن وال اكات 463/2 والمتقى. 72 263 وعفد الجراهن ال ]7 452: 

(7) المدونةء الحج الثاني» في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه 2/ 442. 

(8) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (عليه). 

(9) المنتقى» للباجى 2/ 263. 

(10) ذكر القول عاماً في سباع الطير» ولم ينص في كلامه على الغربان. المدونة 2/ 442 
والتهدتي» لر ادعى: 6127/1 

0 وة 44972 .` 

(12) انظر : النوادر والزيادات 2/ 463. 
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[الحكم لو قتل الجميع]: 

< وعلى الا يقتل الجميع» ففي الجزاء: قولان") وقال أصبغ”: (من عدا 
عليه سبع من الطبرء فقتله؛ وداه يشاة» وقال این حبیب: هذا غلط)» وحمله 
غیره على آنه کان يمكن بغير القتل ...4. 

وقوله: (وعلى أن لا بقتل الجميع... إلى آخره)» يعني: إذا فرعنا على 
المنع من القتل في الأقسام الثلاثة؛ ففي تعلق الجزاء حينئلٍ قولان»ء والقياس 
بعد تسليم المنع وجوب الجزاء؛ لكن مقتضى ظاهر الحديث» جواز الإقدام 
على القتل من غير شرط› وکلام أصبغ في سباع الطير» ورد ابن حبيب عليه 
ظاهر التصورء والمؤلف كله إنما تبع في ذلك بعض” من جرت عادته 
بتقليده في النقل› والذي في النوادر وهو ما و (قال این حبیب . ولا 
يقتل الضبع بحال. وقد جاء أن فيها شاة. قال مالك: إلا أن تؤذيه» وتعدو 
عليه» فله قتلها. وقال أصبغ: تَيِيّها وإن بدأتك» وهذا" من أصبغ 
لط ولك ٠‏ قل ماع الط ا8 ادف ).ھی انت ری فاه 
سباع الطير أبن حبيب. 

وإلا فلا خلاف ...4. 

) ا E‏ ا من تأول ٤ E‏ من 
وكذلك هر ذ ي الموضع ال ا و رف02 ل أشار اله 1 
حبیب بأنه جاء و في الضبع هو - والله آعلم -؛ ما خرٌجه آبو داود عن جابر بن 


(1) انظر : المدونة 2/ 442. (2) النوادر 2/ 463. 

(3) ساقطة من «غ»: ظاهر. (4) ساقطة من («غ): بعض . 

(5) النوادر والزیادات» لابن ابی زید القیروانى 2/ 462. 

(6) ساقطة من «ت2“٤:‏ من قوله: (قال مالك)» إلى قوله: (فله قتلها). 

(7) في «ت1»: (تدرؤها). (8) في «غ٤:‏ (هو). 

(9) ساقطة من «ت1»: (له). (10) ساقطة من «غ): (إذا آذته). 

(11) مشتة في «ع٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (منه). 

(12) ساقطة من «جا: من و وقوله: (وإلا فلا خلاف)» إلى قوله: (نقل منه المؤلف). 
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عبد الله و قال" : (سألت رسول الله يي عن الضبع» فقال: «هو صيد 
ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم»)» وقال الدارقطني: (كبش مسن)» قال 
ع ا (والصحيح حدیث ابی داود). 


[حكم قتل صغار غير الغراب والجدأة] : 

< ويقتل صغار غيرهما من المستثنى”) وفي صغار الكلب: قولان ...4. 

وقوله: (ويقتل صغار غيرهما... إلى آخره) ٠‏ يعني : أنه يقتل صغار غير 
الغراب والحدأةء من بقية الست المستشنى قتلها للمحرم وهذا في غير صغار 
الكلب العقورء فإن في صغاره قولين”» وظاهر كلامه أن القولين بالجواز 
والمنع» وزاد بعضهم الكراهةء ونسبه لابن ا ا 
الجواز لأشهب"'ء ولم يسم القائل بالتحريم» وجعل الجزاء لازماً على القول 
بالتحريم حاصة» واختلف المذهب فى الزتبور"". وقال مالك : (لا يقتل 
المحرم الوزغ؛ لأنها ليست من الخمس التي أمر رسول الله َيه بقتلها). وقال 
ابن عبد البر: (أمر رسول الله بيا بقتل الوزغ» وسماها فويسةاً»“'. وقد 


(1) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب في أكل الضبع 2/ 355. 

(2) أخرجه الدارقطني في سننه» في الحج» باب المواقيت 2/ 245. 

(3) نصب الراية» للزيلعى 3/ 134. وتلخيص الحبير 2/ 278. 

(4) انظر: التفريع 1/ 325 والنوادر 2/ 463. 

(5) انظر: النوادر 2/ 462. والمنتقى 2/ 262. 

(6) ساقطة من «ت2»: (الست). (7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 432. 

(8) انظر: المنتقى 2/ 262. والبيان والتحصيل 4/ 16. 

(9) انظر: البيان والتحصيل 4/ 16. 

(10) ساقطة من «ت1»: (قد). وقول أشهب بالجواز انظره فى النوادر 2/ 463» والمنتقى 
26 الان والقخەل- 74 16: ٠‏ 

(11) انظر: التمهيد 15/ 160 والاستذكار 37/12 والکافى: ص156. 

(02 التوادو والزيادذات» كات الخ ها يقل المخرم حن الدوات 2 461: 

(13) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من 
الدوات 12/ 35. 

(14) خرّجه الشيخان في الصحيح» فمسلم خرجه بتمامه في كتاب السلام» باب استحباب 
قتل الوزغ 4  ›/‏ والبخاري خرجه في کتاب الأنبياء» باب قول الله - تعالی -: - 
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أجاز مالك قتل الأفعى"» وليست من الخمس التي سمّى رسول الله به قال 
مالك : (فإن قتلهاء رأيت أن يتصدق بمثل شحمة الأذن). والأقرب كلام أبي 
مر فال الف ولا آري اد يفل مجر فر ولا خير ا الاين 
القاسم: لا وحشياء ولا أهلياًء ولا خنزير الماءء فوقف محمد عن خنزير 
الماء» وقال عطاء: في القرد؛ الجزاء. قال ابن عبد الحكم: واختلف قول 
مالك في الذئب بعينه؛ فقال: لا يصيده المحرم» وقال: يصيده المحره)» 
وقال ابن المواز: لا يقتل صغار الذئاب» وقال مالك: لا يصيد المحرم 
الت : 


[ما يعد به المحرم صائداً] : 

< ويلزم الجزاء بقتله بمباشرة”) أو تسبب*) آو بقاء يد وتعريضه 
للتلف کقتله"") فان تیقن لحاقه بجنسه بغیر نقص» فلا جزاء"') وینقص 
فیما بين القیمتین: قولان» وإن شك» فقولان 4 . 

وقوله: (ويلزم الجزاء... إلى آخره)ء لمّا بين ما يقتل» وما لا يقتل ؛ 
أخذ يتكلم فيما به يعد المحرم صائداً لما لا يحل صيده» وذكر منها 
el E RAS as OSS‏ 


= واد اله هيم كليلد 3/ 1226ء بلفظ : «أمر بقتل الوزغ». 
(1) انظر: .الموطاًء في الحج» باب ما يقتل المحرم 1/ 357. 

(2) النوادر 2/ 461. 

(3) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (آری أن). 

(4) مثبتة في «(ت1»» وساقطة من بقية النسخ: (المحرم). 

(5) ساقطة من «ت1»: ابن المواز: (لا). (6) النوادر 2/ 462. 
(7) انظر: المدونة 2/ 433 _ 438. 

(8) انظر: المدونة 2/ 439 والنوادر 2/ 468. 

(9) انظر: المدونة 2/ 439» 440 والنوادر 471370. 

(10) انظر: المدونة 2/ 433. (11) نفس المصدر السابق 2/ 438. 
(12) انظر : النوادر 2/ 473. 

(13 8 راتت في «غ»» وفي بقية النسخ: (مما). 

(14) عقد الجواهر الثمينة 1/ 432 والذخيرة 3/ 317. 
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ومنها التعريض للتلف» كقطع اليد للظبي"'ء أو الجناح للطائر» وكذلك إذا 
ننن الطار وغات غه ل آ0 بل ريه فان نل چ 
RR E E‏ ا ی 
ينسل ريشه» ثم يطعم مسكيناً)» وعند الشافعي يلزمه ما نقصه وقال 
ی قن واد کا و 
الوت وغو لن ي لرن مالين وتال ف اليدرة ٠‏ رل 
في جراح الصيد شيء؛ إذا أيقن أنها سلمت من تلك الجراح). قال ابن 
المواز": (إذا شان الجرح الصيد؛ ففيه ما بين القيمتين)» ولعبد الملك ما 
IA U aR ESLE‏ 
خلاف لهاء والظاهر E‏ وقوة الكلام تعطي ذلك. قال ابن 
المواز”"“: (وإن جرحهء ثم قتله في فور واحد» أو بعد ذلك» قبل أن يبراً 
من الأول» فجزاء واحد» وإن برئ من الأوّل» فعليه جزاؤه» وعليه في الجرح 
الأول ما نقصهء ما بين قيمته صحيحاًء وجريحاً. قال: وقاله ابن القاس'. 
قال ابن حبیب: ومن رمی صیدأً» وهو محرم» فأصابه» فتحامل حتی غاب 
عنه» فإن أصابه بما يموت بمثله» فلیؤده» فان وداه» ثم وجده لم یعطب بعد 
ثم عطب» فليؤده ثانية؛ لأن الجزاء الأول» كان قبل وجوبه. قاله ابن 
الماجشون). والظاهر من القولين في الشك سقوط الجزاء؛ لموافقته براءة 
الم وفع عار ا 


(1) ساقطة من «غ»: (للظبي) . (2) ساقطة من «غ): (فإن نسل ريشه). 


(3) المدونة 2/ 446 والكافي: ص155. (4) الذخيرة 3/ 318. 
(5) الأم 2/ 200 والذخيرة 3/ 318. (6) منهم ابن الجلاب. التفريع 1/ 331. 


)7( ساقطة من «ح» : من قوله: (وقال ابن حبيب)» إلى قوله: (عليه الجزاء). 
(8) منهم: ابن الجلاب» وابن أبي زيد. التفريع 1/ 330 والنوادر 2/ 468. 
)9( المدونة اکر للإمام مالك بن أنس» الحج الثاني » في محرم فت ن عر جن 


الظباء 2/ 438. 
(10) النوادر والزیادات› لابن ابی زید القیروانی 2/ 468. 
5ش الصدر لابق (2 ن الخضا ر الاق 


(13) ساقطة من «ت 1: من قوله: (وإن برئ)ء إلى قوله: (وقاله ابن القاسم). 
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[حکم من فعل فعلاً فوقع فيه صید]: 
أأنواع التسبب]: 

< والتسبب كشبكه") أو إرسال كلب) أو التقصير في إمساكه» أو 
ریاطه» أو تنذفیر صدده ...). 

وقوله: (والتسبب... إلى آخره)ء هذا هو النوع الثاني: وهو إذا قوي 
ا لرل ي اعات اف وق الاق الع نه اون 
اما صب الك فان کان للصید؛ رو اوی غر ا لأكل 
الميتة» وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في ا ا 
للسبع خائفاً على نفسهء أو ماله» فوقع فيها صيدأ”؛ فأوجب الجزاء في ذلك 
في المدونة“ على الإطلاق» وشبه ذلك بمن حفر ر ارق اة م ا 
وقع فيها من سارق؛ مون ا و ن 
أن بكرن مو ف و ف عا ا e aT‏ 
کذلك ؛ فلا شيء عله واا روا ا ال ا إن کن 
يقدر على صرف السبع إلا بذلك؛ كان عليه الجزاء على أصل مالك إذا اضطر 
إلى:الصية آنه يال :الم فإ لم بب ل ذلك في صيانة تفه ل 
يجز في ا الا ور أن يمنع إن خشي تلف الشاة والشاتين»› 


435 /2 نفس المصدر السابق‎ )2( AOD END 


(3) مثبتة في «ت ٠)2‏ وساقطة من بقية النسخ : (والتست): 
(4) في «غ»: الآخر. (5) ساقطة من «(ت1): (غير). 


(6) ساقطة من «غ»: من قوله: «لأكل الميتة)ء إلى قوله: «غير المضطر». 

(7) ساقطة من «(ت2): (صيد). 

(8) المدونة الكبرى»ء كتاب الحج الثاني» في محرم نصب شركاً للذئب أو للسبع 2/ 439. 

(9) التوضيح 2/ 521. 

(10) انظر: النوادر» الحج» في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 469» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 433. 

(11) انظر : النوادر 2/ 469. 

(12) نقله خليل في التوضيح 2/ 521. 

(13) انظر : الموطاً 1/ 354. (14) في (غ): (فإن). 
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وإن كان يخشى تلف الشىء الكثير؛ جاز أن ينصب؛ لتغليب أحد الضررين . 
TT‏ المقصود بنصب الشبكة إنما هو السبع» ولكن مع 
ذلك يخشى وقوع الصيد على الوجه الذي لا يأمن معه التلف؛ فالأقرب أن 
ذلك ليس بحرام؛ لأن فاعل ذلك ليس بصائد للحيوان المنهي عنه حقيقة» ولا 
يلزم منه نفي الجزاء عند من يقول بء لأن الجزاء يستوي فيه مرتكب 
الممنوع» وغيره» وأما قول الشيخ أوّلا: على أصل مالك وذكر مسألة 
المضطرء فمسألة المضطر التي تكلم عليها مالك إنما هي في حق واحد الصيد 
والميتة أيهما يقدم» لا في حق من لم يجد إلا أحدهماء فإن لم يجد إلا 
آحدهما وخشى على نفسه؛ فلا شك أنه يأكل ما وجد» وأما إرسال الكلب» 
ع الصيد» فهذا مباشرء وإن كان على السبع» فأصاب صيداً؛ 
فى ل سال الك المتعدد الا قال أبن العراز عن اغب : (ولى 
آرسل کلبه علی سبع في الحرم» فاصاب صیدا؛ فقال آشهب؛ لا شىء 
عليه . قال ابن القاسم: يَدِيّه أحب إليناء وقال عن مالك: لا أحب للمحرم أن 
بض کا ول ازا ل فان فل فال :ما آرئ من امر ين راان 
يكن أفلت أو أرسل على شيء). وقال عن أشهب” في إفلات الجارح مثل 
ما أشار إليه المؤلف» والضمير المخفوض من قوله. (فى إمساكه» أو رباطه)؛ 

عائد على الكلب» وأما 2 الصيد؛ فإطلاق E‏ بوجوب الجزاء 
في ذلك لكنّ جعله"" من أنواع التسبب لهلاك الصيد؛ يقتضي أن ذلك مقيد 
N O O E‏ 
المحرم يأخذ صيداً بمكة فيخرجه إلى الحل»ء ثم يسرحه إن كان صيداً ينجو 
بنفسه؛ فلا شيء عليه» سواء خلاه قريباًء أو بعيداًء ولو كان بالأندلس. قال: 


(1) ساقطة من «ت 1ء ت2»: (قلت). 
(2) مشته في 7 وساقمة من بقة النسخ : (الضرر). 


(3) ساقطة من «ح»: (التلف). (4) ساقطة من «ج»: (عند من يقول به). 
(5) ساقطة من «ت1): (فإن كان). (6) النوادر والزيادات 2/ 468» 469. 
(7) ساقطة من «غ: (صيدا). (8) فى (غ: آمرین. 

(9) النوادر والزيادات 2/ 469. (10) ساقطة من «غ»: (لكن جعله). 


(11) النوادر والزیادات» لابن أبی زید القیروانى 2/ 472. 
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ولو کان مما لا ينجو بنفسه؛ فعليه جزاؤه). ومثله في العتبية فيما إذا 
FT EY E E‏ 
E‏ (إذا أخرح عنزاً من الضباء من الحرم» فكانت عنده حتى ولدت؛ 
فعليه الكفارة فيهاء وفي أولادها شاة شاة). ووقع في المدنية” (قال ابن 
كنانة: كان عمر بن الخطاب وي ناز لا بمكة» في دار الندوة» فدخل عليه 
عثمان بن عفان» ونافع بن عبد الحارث" وي" فقال لهما عمر له : 
إنى نزلت فى هذه الدار لأستقرب المسجد» فدخلت» فوضعت ثيابى على هذا 
E N ES‏ 
ا ۇدى ا ى» فاطر تې( فوقخث على هذا الواقف.الآخر» فخرجت حية) 
فأكلتها» فخشيت' أن تكون إطارتي إياها سبباً لحتفهاء فاحكما على فيهاء 
فقال أحدهما لصاحبه» ما تقول في غير ثنية عفراًء نحكم بها على أمير 
المؤمنين. فقال له صاحبه: نعم» فحكما عليه بها '. وقال ابن 


(1) ساقطة من «ج»: (لا). 

(2) البيان والتحصيل» للقاضى ابن رشد 4/ 61. 

(3) ما أثبت في «غاء وفي بقية التسخ: (فإذا). 

(4) في «جا: بالحرم. (5) ساقطة من «ت 1): (سرحه). 

(6) مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (من اخر). 

(7) ما أثبت في «ت1)» وفي بقية النسخ: (ففي) 

(8) النوادر والزيادات 2/ 472. (9) البيان والتحصيل 4/ 62. 

(10) هو نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعيّ» كان من كبار الصحابة وفضلائهم» له 
رواية عن النبي ياء روى عنه: أبو الطفيل عامر بن واثلة» وجميل بن عبد الرحمن» 
وآخرون» روى له البخاري فى الأدب المفردء وروى له الباقون» سوى الترمذي»› 
مات بمكة وكان عامل عمر وه عليها. انظر: التاريخ الكبير 8/ 82» والاستيعاب 
2.9411 والإصابة 6/ 408. وتهذيب التهذيب 10/ 363. 

(11) مثبتة في «ت 2 وساقطة من بقية النسخ: واه . 

(12) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فوقع). 

(13) فى «۶»: (فاطرحتها) . 

(14) في «ج»: (فخفت» واللفظان بمعنى وأاحد). 

(15) الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب جماع أبواب جزاء 
الطير» ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه 5/ 205 والشافعي في مسنده: ص135. 
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القاسم کا 


[الذي لم يقصد الصيد» هل عليه ضمان» أم لا؟]: 

والتسبب الاتفاقي ما لو رآه الصيدء ففزع» فمات» أو فز فعطب؛ ففي 
الجزاء” قولان: لابن القاسم» وأشهب"...4. 

وقوله: (والتسبب الاتفاقي... إلى آخره). مراده بالاتفاقي کل ما لم 
يقصد به الصيد البتة» ثم أذى إلى هلاكه» وأمثلته ما ذكر» ومذهب المدونة 
الضمان» وسقوطه لأشهب» وهو اختيار ابن المواز” وقال أص: 
(لا شيء عليه؛ إلا أن يكون من المحرم حركة يفر لها)» يعني: حركة 
لأجل الصيد»ء وكيفما كان الأمر؛ فمذهب أشهب هو الصحيح» والله أعلم. 
وليست حرمة الصيد بأعلى من حرمة الآدمي» ومثل هذا لا يجب به شيء 
في حق الآدمي» ومسألة الفسطاط» وحفر البعر للماء؛ يدل على صحة 
مذهب أشهب» على أن بعض الشيوخ حكى فيها قولاً آخر بوجوب 
الجزاء*'. وهو ضعيف» والمقصود أن ابن القاسم وافق على نفي الضمان 
فيهاء وأوجبه فيما إذا رأى الصيد المحرم ففزء''» وهي مناقضة لا شك 
فيها . 
[الحكم ادا قتل الصيد غلام المحرم]: 

ولو قتله غلامه ظاناً أنه أمره بقتله؛ فالجزاء على السيد» على 
المشهور» وعلى العبد - أيضاً “ إن كان محرما"'...4. 


(1) البيان والتحصيل 4/ 62. 

(2) نفس المصدر السابق 2/ 438 والتفريع 1/ 330. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 468. (4) ساقطة من «ت 1): (كل). 

(5) المدونةء الحج الثالث» في الوصية بالحح 2/ 504. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 468. 
(7) تفس المضدر السابق: 

(8) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 468. 
(9) في «ت1٩:‏ (لهما). (10) التوضيح 2/ 521. 

(11) انظر : النوادر 2/ 468. (12) انظر : المدونة 2/ 433. 
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وقوله: (ولو قتله غلامه... إلى آخره)ء هذا الفرع" ذكره في المدونة 
على وجه أبلغ في نفي السببيةء قال فيها: (وإذا أمر محرم عبده أن يرسل 
صيداً كان معه» فظن العبد أنه أمره بذبحه؛ فعلى السيد الجزاء). فزاد فيها أنه 
أمره بالإرسال» ففهم منه العبد الأمر بالذبح» والظاهر في النظر الشاذء والله 
أعل ول ووج من الجة سب فى الات الصيد ولا غا شه المي 
وهو اختيار بعض الأشياخ» وأما إن أمره؛ فلا شك في وجوب الجزاء» وإن 
6 ار ای اط ات کی لک ها اله ا ا 
آخر» کن لازال محرمين» فالجزاء على كل منهما؛ لأنهم مشتركان 
في القتل» وعبارة المدونة بلفظ العبد أحسن من عبارة المؤلف بلفظ الغلام؛ 
لأن لفظ الغلام لا يعطي الملك وإنما يعطي الصغر والشدة. 


[الحكم لو نصب شركاًء أو حفر بئراً؛ فوقع فيه صيد]: 

ولو نصب شرکاًء أو حفر بئراً خوفاً من ذئب» أو سبع» أو هر» فاتفقء 
فالجزاء) بخلاف فسطاطه أو بئر لماء) ولو اأرسل کلبه علی اسد» فقتل 
صددا؟ فقولان ...€. 

وقوله: (ولو نصب شركاً... إلى آخره)» تقدم هذا بما* فيه من 
الخلاف) وكذلك تقدم إذا أرسل كلبه على أسده فقتل صيداً. 


[الحكم إذا دل المحرم على صيد]: 
< ولو دل المحرم على صيد؛ عصى”" فإن قتلء ففي الجزاء - ثالثها: 


(1) ساقطة من «ت1٠:‏ (الفرع). 

(2) المدونة الكبرى»ء كتاب الحج الثاني» فيمن قتل صيداء أو دل عليه محرماًء أو حلالاً 
2/ 433. 

(3) فى (غ): (يجر). (4) فى «ت1): (العبد). 

)5( ال الكبرى2/ 439» والتفريع 1/ 330› اا والزیادات 2/ 469. 

(6) انظر: المدونة 2/ 438 والتفريع 1/ 330. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 2/ 468ء 469. (8) في «ج»: (إنما). 

(9) تقدم الكلام عليه عند شرحه لقول المؤلف: «والتسبب كشبكه». 

(10) انظر : المدونة 2/ 432 433 والنوادر 2/ 467. 
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المشهور - على القاتل إن كان محرماً...4. 

وقوله: (ولو دل المحرم على صيد... إلى آخره)» معنى المسألة أن 
المحرم لا يجوز له أن يدخل محرماً ولا حلالاً على الصيد»ء فإن وقع ذلك 
SO UO EE OA‏ 
a‏ بين أن يكون القاتل حلالاًء فالجزاء على المحرم 
الال وان کر جرا ا ج 0 ول و 
القول هو المشهورء ولا خلاف في وجوب الجزاء على القاتل إن كان 
رو آما تحريم الدلالة أولاًء ف الذى عليه جماعة مر العلماء؛ إلا 
المزني» فإنه لا يحرمها”» وفي الصحيح من حديث أبي قتادة: (أنه كان 
مع النبي بل حتى إذا كان بطريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين - وهو 
غیر محرم - فرآی ا E‏ فاستوی على فرسه»› فال أصحابه أن 
يناولوه سوطه» فأبوا» فسألهم رمحه» فأبو عليه» فأخذه» ثم شد على الحمارء 
فقتله» فأکل منه بعض أصحابه» وأبی بعضهم» فأدركوا رسول الله ية فسألوه 


(1) انظر: الكافى ص155ء والمعونة 1/ 538. 

(2) انظر: عقد الا الثمينة 1/ 433. 

(3) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» فيمن قتل صيداً 2/ 433 والاستذكار 
2811 279. 

(4) في «ج»: (فلا جزاء عليه). (5) انظر: الاستذكار 11/ 281. 

)6( مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: رھ 

95 ف المصتر ااي 2797/11 والمن 4373 

© رج الخاد ي المڪ فلار احرج ي كات الاد رانين باب ها قل 
في الرماح 3/ 1067ء وكتاب الذبائح والصيد باب ما جاء في التصيد 5/ 2091ء 
ومسلم في الحج» باب تحريم الصيد للمحرم 2/ 852. وأبو قتادة هو الحارث بن 
ربعي بن رافع الأنصاري» السلمي» وقيل : إن اسمه النعمان» ويقال: عمروء والمشهور 
الأول» شهد أحداء وما بعدها من المشاهد» وكان من الفرسان المذكورين» روى عن : 
النبي ياء وعن معاذ بن جبل» وعمر بن الخطاب» روى عنه: ابناه؛ ثابت» وعبد الله» 
وعنه - أيضاً - مولاه نافع» وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن السائب» 
وآخرون» توفى سنة 54ه. انظر: طبقات ابن سعد 6/ 15ء والاستيعاب 4/ 1731ء 
N2506 i‏ 37 

(9) في «غ»: (فطلب). 
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عن ذلك فقال: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله»)» وفي بعض طرق هذا 
الحديث في الصحيح: «هل أشار إليه إنسان منكم» أو أمر بشيء»» قالو|“: 
ارس0 206 اک ا مدو لرا ن للج ماغةة وا 
أعلم . وظاهرها حجة على أبي حنيفة الا يقول: (لا يؤثر فى الصيد م 
معونة المحرم؛ إلا من معونة لا يقدر على الصيد إلا بها)» وأهل المذهب 
يمنعون ذلك» وكل فعل فعل يتنبه المحرم به على الصيدء وأما الأقاويل 
الثلاثة: فالأول منها لابن وهب» والثاني لمالك» وابن القاسم» وعبد الملك» 
والثالث على الوجه الذي تقدم لا يعلم في المذهب؛ إلا من كتاب ابن بشيرء 
فإن صح هذا كان قولاً خامساً؛ لأن أشهب قال : (إن دل المحرم 
محرما؛ فعلی کل واحد منهما جزاءء وإن دل حلالا؛ فلا جزاء على واحد 
منهما). وقال أشهب أيضا: (إذا دل محرم حلالاً؛ استحب له أن يفديه). 
ويمكن أن يكون هذا القول هو الذي قبله» واعلم أن المشهور من هذه 
الأقاويل هو الثانيء وهو مذهب المدونة'ء والإجراء""' منها على ما تقدم 
من اعتبار السببية هو الثاني» والله أعلم. 


[الحكم إذا رمي وهو في الحل والمصيد في الحرم» أو عكس ذلك]: 
< ولو رمى من الحل إلى الحرم فالجزاء”") والعكس كذلك» على 
المشهو ر" ...4. 


)1( في غ : (فقال) . )2( صحيح مسلم 2/ 855. 

)3( المغني» لابن قدامة المقدسي 3 145. (4) ساقطة من «ج» 0 

)5( مثبتة في الغا وساةطة من بقية النسخ : (من) . 

)6( مثبتة في «احا» وساقطة من بقية النسخ : (فعل) . 

(7) مثبتة في (ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (هذا). 

(8) النوادر والزیادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 476. 

(9) ساقطة من «جا: (أش): الذخيرة 3186 

(10) المدونةء الحج الثاني» فيمن قتل صيداًء أو دل عليه محرماًء أو حلالاً 2/ 432 
43. 

(11) فى «غ»: (الآخر). 2(5 و 52 وال 474/2 

(3 المدوة 435/2 
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وقول وك رهي هن الكل إلى أخرئ م المسالة أن الضانة 
والمصيد إذا اختلفا في المكان»ء فكان أحدهما في الحلء والآخر في الحرم 
فان كان الصاتد في الحل والمصيد في الحرم» فرمأه بسهم ؟ فلا حلاف في 
اذهب ف تعلق ال و كلك ن ارال كل 4 وزافن أو دة في 
السهم» وخالف في الكلب“ء والظاهر التسوية ولا سيما مع القرب» وإن 
گات الفاقد نن الخرن والعصية قى الكل د وهو مراد الولف قول 
(والعکس) ؟ فالمشهور وجوب الجزاء2 وذلك يستلزم المنع ابتداء» ونص 
غه اين القاس ١‏ وفال أبن الماجضون ٠‏ يجوز له الصبة ادا وهو 
ضعبف ؛ لابه تقدم أن الحال بالحرم يصدق عليه أنه محرم » ولا خفاء إدا کان 

ید ا EAD‏ ؛ إلا إذا كان 
الصائد والمصيد معا“ في الحرمء ولا إذا كانا معاً في الحل؛ إلا إذا كا 
ذلك بقرب الحرم» والمشهور أن" لا جزاء» والمنع ابتداء إما على 
كرا او غا الررت ب ي ول ال ف مركب 
الشبهات: (كان كالراتع حول الجمى يوشك أن يقع فيع "> ولاين 
عبد الحكم أن ما قارب الحرم؛ فله حكمه"ء ولابن الماجشون كلما يسكن 


TI SETS NOD) 

(2) انظر: المدونةء الحج الثاني» رسم فيمن رمى صيداً 2/ 435ء وكتاب الصيد 3/ 75ء 
والتفريع 1/ 331. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الغصن في الحل وأصله في الحرم» 
وغیره 2/ 474. 

(4) المبسوط للشيباني 2/ 550» 551 وبدائع الصنائع 2/ 209 والاستذكار 12/ 8 
والمغنى 3/ 168. 

(5) انظر: المدونة 3/ 75ء والتفريع 1/ 331» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 439. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 474» والمنتقى 2/ 252. 


0 شس الضلرن الاش (8) ساقطة من «ج»: (معأً). 
(9) فالجزاء إن كانا معا في الحرم» وعدمه إن كانا في الحل. التفريع 1/ 331. 
(10) ساقطة من «ت 1»: أن. (11) ساقطة من (غ»: على . 


(12) هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان في الصحيح»› فالبخاري أخرجه في الإيمانء 
باب فضل من استبراً لدينه 1/ ۰28 ومسلم في كتاب المساقات» باب أخذ الحلال 
ICE O AOE‏ 

(13) انظر : النوادر 2/ 473 474. 
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بسكون ما في الحرم ر بتحریکه؛ فله حكم الحرم » وهذا کمذهب ابن 
عبد الحكم؛ إل أن نه زيادة تحديد القرب› وحكم الجارح في هذه المسائل 


كحکم السهم» غير أنه لا يتصور في السهم فرض البعد. 


[حكم قطع السهم أطراف الحرم]: 

< ولو قطع السهم هواء أطراف الحرم؛ فقال ابن القاسم”: (لا 
يأكله) .... 

وقوله: (ولو قطع السهم هواء أطراف الحرم فقال ابن القاسم”: لا 
ياکله)» يعني : ن الصائد والمصيد في الحل» إلا آنه حال بينهما طرف من 
الحرم» e‏ )5( السهم فيه» واا تفار على هدا القدر من کلامه فيه 
اف ا E‏ من المنع من الأكل مع سقوط 
الجزاء» وقد نص ابن القاسم على أن عليه الجزاءء وتبعه على ذلك 
أصبغ» ونص أشهب على آنه لا جزاء عليه» ويأكله"". ووافقه عبد الملك 
نظ البعد من ا ولا دري کیف يتصور البعد في رمه السهم» 
والأقرب مذهب أشهب . 


[الحكم لو تخطی الكلب طرف الحرم]: 
ولو تخطى الكلب طرف الحرم» فلا جاء؛ إلا إذالم يكن طريق سواه ...). 
وقوله: (لو تخطى الكلب”"... إلى آخره)ء هو مثل الذي قبله» وينبغي 
آن يتخرٌّج في كل واحد منهما من صاحبه» واستنناؤه بقوله: (إلا إِذا لم یکن 


(1) النوادر 2/ 474 475. والمنتقى 2/ 253. 

(2) النوادر 2/ 474ء 475. 

(3) انظر: النوادر 2/ 474ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 439. 
(4) مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (هو). 


(5) ساقطة من «ت 1)»: (مر). (6) فی «ت2): (كما). 
(7) ساقطة من «ت2): (من). (8) النوادر والزيادات 2/ 474. 
(9) تفش المصدر السانى: (10) النوادر والزيادات 2/ 474. 


(11) نفس المصدر السابق. 
(12) انظر : المدونة 2/ 435 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 439. 
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طريق سواه) ؛ موجود في الفرع الذي قبله» ولم رفع خلاف آشهب» ولا عبد 
الك .فال ا (وإن رمی E‏ فی الحل»ء فمات فی الحرم» فان 
نفذت مقاتله فى الحل»› فعليه الجزاء - وهذه اللفظة تممتها من عندي لخلل 
يۇكل › ولا جزاء عليه) . 


[الحكم لو ارسله بقرب الحرم]: 

ولو أرسله بقرب الحرم» فدخلء ثم خرج فقتله؛ فالجزاء”) وإن کان 
بعنداء فلا جزاء ...4. 

وقوله: (ولو أرسله بقرب الحرم”“... إلى آخره)» معنى هذا الفرع 
ظاهر› وكذلك وجهه لا یخفی مما تقدم» ونفي الجزاء في البعد لا يستلزم 
ا اكا ولون هآ ل زا قال اتاج :رال وما 


[الحكم لو أصابه على فرع أصله في الحرم]: 

< ولو أصابه على فرع أصله في الحرم» فقولان...4. 

وقوله: (ولو أصابه على فرع أصله في الحرم» فقولان)» سقوط الجزاء 
- وهو مذهب لدو وهو ظاهر؛ لاأنه إنما صاد في الحل» وأما 
وجوب الجزاء» فهو مذهب عبد الملك*» وقد أشار إلى آنه إنّما أوجب 
الجزاء؛ لان أصل الغصن في الحرم» مع قرب المكان من الحرم وقد 


5 انراز :وال ادات 474/2 تفن اضر السابق: 

(3) نفس المصدر السابق. 

(4) المدونةء الحج الان رشم فيمن رمى صدا 2/ 435 والموطاً 511 والتفریع 
1/ 331. 

(5) المنتقى» للباجي» كتاب الحح» أمر الصيد في الحرم 2/ 252. 

(6) تفن المصدر السابى 75/3¿ 76. 

5 مدو الکری فن رف هدا 435/2 

0 قر الرادر والرنادذات:2 473 

(9) ساقطة من «ت1»: (مع قرب المكان من الحرم). 


SF 


تقدم أن مذهبه ما قارب الحرم» فله حكمه'» فهو في الحقيقة إنما خالف في 
هذا الفرع بناء على مخالفته في ذلك الأصل» وأما عكس هذه الصورة - وهو 
إذا كان الغخصن في الحرم وأصله في الحل؛ فلا شك آنه يحرم اصطياد ما على 
ذلك الغصن» وهو يبين أن معتمد عبد الملك في الصورة الأولى إنما هو 
مقاربة الحرم لا أصل الغصن؛ لأن اعتبار الغصن في تلك الصورة يوجب 
اعتبار* ها هنا ویبیح اصطیاد ما علیه» ولا قائل به والله أعلم. ویجوز 
قطع هذه الشجرة» ولا يجوز قطع الاأولى . 


[حکم إرساله من يده وبقائه في ملکه]: 

ولو کان بیده» فأحرم» زال ملکه» ووجب إرساله» وإلا ضمن““ وکذلك 
لو كان معه في الرفقة/ اما لو کان في بیته» فاحرم؛ فملکه باق ...4. 

وقوله: (ولو كان بيده فأحرم”... إلى آخره)» هذا هو النوع الثالث من 
موجبات الجزاءء وذلك ثلاث صور: إحداها: أن يكون بيده» والثانية: أن لا 
یکوت ید ولک فن مخت ما حو مده كالرفقة و الال آن یکن غاا 
COO ees EN SUSE N LÊ‏ 
وكلام بعض المؤلفين يقتضي a o eS‏ 
أتحققه» ثم اختلف المذهب هل يخرج عن ملكه بنفس الإحرام» أو إنما يجب 
ا ا ور و ا ا ی ی د ا 
أرسله» ولم يلحق بالوحش» وبقي بيد آخذه» حتى حل من إحرامه» فإن فرّعنا 
على المشهور أنه حرج من" ملكه"“؛ حل لمن أخذه قبل ذلك وإن فرّعنا 


(1) تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: «ولو رمى من الحل». 

(2) في «غ»: (اعتبارها). (3) فى («ع): (اصطيادها). 

(4) النوادر 2/ 440ء والتفريع 1/ 329 330 والنوادر 2/ 469» 470. 

(5) انظر: التفريع 1/ 330. 

(6) انظر: المدونة 2/ 439 والنوادر 2/ 470. 

(7) انظر: التفريع 1/ 329 330 والمنتقى 2/ 246. 

(8) المدونة» فيمن حرم وفي يده صيد 2/ 439 والتفريع 1/ 330 والمنتقى 2/ 246. 
(9) انظر: المنتقى 2/ 246 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 

(10) في «ت 1»: (عن). (11) ما أثبت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (مكة). 
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على القول الآخر رد إلى صاحبه» ونبّه بعضهم على شيء من هذاء وكذا من 
ثمرة الخلاف إذا حل وهو بيده» ثم ذبحه» هل عليه جزاء» أو لا؟» 
والمشهور - وجوب الجزاء"ء وذلك يستلزم وجوب إرساله من يدهء ولأشهب 
أ ا وی ی الو غین ج الاس و ورد فلن 
الو ها او وو م سه ود هن الف اا ا 
le‏ ا ا و ا 
الحتر دوورد انها أن ا لادا ا ان نکن کالانشاء» او ان 
اختير الأول حتى يقال: إن من استدام إمساك الصيد بيده بعد الإحرام؛ يعد 
كمبتدئ للصيد الآن» فمن استدام إمساكه حتى حل؛ يعد أيضاً كمن أنشاً 
صيده حينئلٍ» وإن كانت الاستدامة مخالفة للإنشاء؛ لم يعد صائدا بإمساكه بعد 
الإحرام» وبالجملة إنه بعد الإحلال يجزو له التمسك به سواء قلنا: إن الدوام 
OO ENE‏ الأول مما ته ورس دا د 
صاد الحلالء ثم أدخله الحرم» ثم أخرجه - قاله ابن رشد"'"» وغيره 
والصورة الثانية لاحقة بالآولى؛ oT‏ أو في رفقته 
بجامع القدرة على إرسالهء ا الثالثة؛ فوافقنا عليها أ حنيفة في ا 
اا ا ن ای لی واکرری و لی بن 


(2) النوادر والزيادات 2/ 470. والبيان والتحصيل 4/ 62ء 69. 
(3) المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس» الحج الثاني» فيمن أحرم وفي يده صيد» أو 


بیته 2/ 440. 
(4) ساقطة من ((ت 2) : (من) . (5) ساقطهة من چ ت 1) : (سبحانه) . 
(6) ساقطة من «(ت2): (تعالى). (7) ساقطة من «عغ»: (فلا). 


(8) انظر المدونة 16/ 264. 

)9( في «غ٤‏ : (كالمبتدئ في الصيد)» وفي «ت2): (كمبتدئ لصيده). 

(10) إيضاح المسالك» للونشريسي ص55٠‏ وقواعد الفقه» لمحمد عميم الإحسان المجددي 
البركتي ص96 «ق 205)» الصدف ببلشرز» كراتشي» ص!1/ 1407ه 1986م. 

(11) البيان والتحصيل 4/ 62. 

(12) انظر: بدائع الصنائع 2/ 206 والاستذكار 11/ 294. والمنتقى 2/ 246. 

(13) الاستذكار 11/ 294. وابن أبي ليلى: هو أبو عبد الرحمن» محمد بن عبد الرحمن بن - 
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صالح»» واختلف في ذلك قول الشافعي» والنفس أميل إلى مذهب 
المخالف احتياطاً . قال الباجي: (معنى هذه الصورة إذا لم يكن إحرامه من 
الموضع الذي فيه الصيدء وأما إن أحرم منه» فعليه أن يرسله). وتكون هذه 
الصورة شبيهة بالتي قبلهاء والجامع بينهما القدرة على إرساله أيضاء وما قاله 
ظاهر. قال ابن المواز: (إذا أودع رجل رجلا صيداً في الحل وها 
حلال في سفر» ثم أحرم ربه» فان کانا رفیقین؛ فلیرسله» وإن لم يکونا في 
رحل واحد؛ فهو کالذي خلفه في د ولو أحرم الذي هو بيده وديعة؛ 
فلیرده إلى ربّه إن حضر. قال ابن حبيب: ثم يطلقه الذي هو له إن کان 
محرمأء وإن کان حلالاً جاز له حبسه). قال ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز*“: (فإن غاب؛ فلا يرسل متاع الناس» ويضمنه إن فعل» وإن كان يوم 
استودع محرماً» کان عليه أن يطلقه» ويضمن قيمته لره). هذا حكم تقدم ملك 
الصيد على الإحرام» وأآما تقدم الإحرام على ملك الصيد؛ فقد تقدم حكم 
Ee‏ وأما تملكه بغير ذلك كالبيع» ففي كتاب ابن المواز» 
والواضحة: (إذا اشترى المحرم صيداًء فعليه أن يرسله» وقال عن عطاء: 
إذا حل» فله حبسه» قال ابن حبيب: وإذا لم يرسله المحرم“ وجهل» فرده 


= أبي ليلى الأنصاري» الكوفي» مفتي الكوفة» وقاضيها. تفقه: بالشعبيَ» والحكم بن 
عيينةء وأخذ عنه الفقه: الثوري» والحسن بن صالح بن حي» زوئ فة اه 
عیسی › وابن أخيه عبد الله بن عیسی› ونافع» وعطاء وغيرهم؛ کانوا يرونه سيئ 
الحفظ» مضطرب الحديث» روى عنه: شعبة» وغيره» كان قارئاً للقرآن» عالماً به » 
قرأ عليه: حمزة الزيات» توفى سنة 148ه. انظر طبقات الفقهاء» للشيرازي : 
ص85 وطبقات القراء 2/ 165» والأعلام 6/ 189» والفهرست: ص285. 

(1) حلية العلماء 3/ 254 والاستذكار 11/ 294» 295 والمجموع 7/ 275 والمنتقى 
2/ 246. 

(2) المنتقی» للباجى 2/ 246. 

(6 التوادر والزيادات» كتاب الحجء في من أحرم وبيده صيد أو بيد من جغله عنده 


2/ 471. 
(4) في «غ٤:‏ (هو). (5) في «ج»: (فله أن يرسله). 
(6) في «غ: (فلته). (7) ساقطة من «غ)»: (هو). 
(8) النوادر والزيادات 2/ 471. 9 ف المدر التای: 


(10) في اغ : (لم يرسله في المحرم» والصواب ما ات 
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على بائعه؛ فعليه جزاؤه). وظاهر هذا صحة انعقاد شراء المحرم للصيد وأنه 
ليس له رد البيع» وذكر ابن المواز في موضع آخر ما ظاهره أن له الرد» 
وقال: (في محرم اشترى عشرة من الطيرء فذبح منها ناسياً لإحرامه» ثم 
ذكر» ثم جاء ليردهاء فما ذبح أو أمر بذبحه» يلزمه» وما بقي رده» ويلزم 


البائع» شاء أ آبی» ويجزي عن کا ر د بعدله E‏ ولا e‏ 
أن يجزيهم جميعاً شاة). وفي العتبية عن مالك : (من باع صيداً على أنه 


( 


ٍ 


بالخيار ثلاثاًء ثم أحرم المتبايعان» فليوقف من له الخيارء فإن لم يختر؛ فهو 
منه» ويسر حه» وإن أمضى البيع؛ فهو من المبتاع» ويسر حه» ولو سر حه 
المبتاع قبل إيقاف الآخر؛ ضمن قيمته). ورأى بعض الشيوخ أن معنى هذه 
الا :0 الع هة الحترى لااك قال قاف اباي بوراعره 
بتسریحه» وإن لم يختر إمضاء البيع لأجل انه قىضە . قال : وا إت اشر ده 
وبعث به من عند المشتري إلى بيته» قبل أن يصیر بیده؛ لما لزمه تسريحه» 
كمن أحرم وهو في بيته» قال: وأما لو أحرما وهو بيد البائع» لما جاز له 
لم يكن على البائع تسريحه إن رد البيع» ولا على المشتري إن أآمضى له). 


[باب: ي الخطاً والنسيان يف جرزاء الصيد] 


[حکم الخطاً والنسيان في الجزاء]: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(8) 


(9) 


والخطاً والنسيان كالعمد في الجزاء» على المشهور' ...4. 
وقوله: (والخطاً والنسيان كالعمد في الجزاءء على المشهور) يعني : 


النوادر والزيادات› الحج› في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 469. 
ا في «غ»» وفي بقية النسخ: (لكل). 

فی :٤۶«(‏ (ولا يجوز له). 

البيان والتحصيل» لابن رشد 4/ 50. 

يعتۍ به ابن ٠رشد.‏ البيان والتخصيل 4/ 50. 


في «غ» : (أيضاً) . )7( في اغ»: (وأوجب). 
انظ المدونة 2 446 والمر طا 40/1. والتفريع 1/ 327» والكافي: ص155› 
والوسيط 2/ 695. 


انظر: المعونة 1/ 535» وأحكام القرآن» لابن العربي 2/ 668 والنهر الماد من - 
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آنه وخوت الجا رط بل الفا رها وء كان الل عدا ار 
طا أو ا 0 الذي عليه جمهور ا وقال بعضهم - وهر 
مذهب ابن الحكم من أهل مذهبنا: (إنما يجب الجزاء في قتل العمد 
خاصة» e N‏ وإنما يجب 
الجزاء عليه أول مرة)» وقال ا a‏ لاسي 
عبد الحكم ومن وافقه؛ لأن TT‏ مذكور في معرض الشرط» ويزيده 
قو قوله ‏ تعالى ° -: لوم عاد قم أ آله َ4 SE IE‏ 
تقدم» والانتقام إنما یکون في حق المتعمد وأما وجوتب الجزاء ا وثالتاء 
أو قصره على المرة الأولىء فذلك محتمل؛ لأن ذلك مبني على معنى قوله 
e : E EE‏ اه ع ات 4 وهو محتمل للأن تراق 0 ما سلف من 
الجاهلية'ء أو بعد الإسلام وقبل نزول هذه الآية"". وهو الظاهرء ولأن 
راد ها سلف وهن المرة الاولى: 


[الحكم لو أكله في مخمصة]: 
< ولو أكله في مخمصة؛ ضمنه”"'...4. 


= البحر المحيط لأبي حيان 2/ 310 وبداية المجتهد 1/ 262» والمغني 3/ 168. 
(1) فى (غ»: (هو). 

(2) انظر: الاستذكار 13/ 282 والاشراف 1/ 496. 

(3) الاستذكار 13/ 282 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434 والذخيرة 3/ 324 والنهر 


الماد 2/ 310. 
(4) الاستذكار 13/ 282 وأحكام القرآن» لابن العربي 2/ 668 والذخيرة 3/ 324. 
(5) ساقطة من «ج»: (قوة). (6) ساقطة من «ت2): (تعالى). 
(7) سورة المائدة» الاية: 95. (8) سورة المائدة الاية: 95. 


(9) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(10) انظر : النهر الماد 2/ 313 والكشاف 1/ 645 وأحكام القرآن» لابن العربي 2/ 682» 
وزاد المسير 2/ 426. 

(11) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 2/ 682 وزاد المسير 2/ 427 والكشاف 1/ 645. 

(12) انظر : الموطاً 1/ 354 والمنتقى 2/ 249. 
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وقوله : (ولو كله في مخمصة؛ ضمن)' يعني: أن المحرم إذا اضطر 
إلى أكل الصيد؛ فإنه يقتله ويأكله» وعليه الجزاءء وكذلك لو فعل ذلك لغير 
ضرورة» وإنما ذكر المؤلف هذا الفرع على هذه الصورة؛ إرادة أن الإذن في 
الفعل لا يوجب سقوط الجزاء» كما لا يسقط الجزاء مع العذر بالنسيان 
لطا وده س الفاغ ال أت ج كل دان 


[الحكم إذا عم الجراد المسالك]: 

< مالو عم الجراد المسالك» سقط الجزاء بالاجتهاد“) بخلاف ما لو 
تقلب على جراد أو ذباب أو غیره ...4. 

وقوله: (أما لو عم الجراد المسالك سقط... إلى آخره)» يعنى 
الجراد“ إذا عم المسالك حتى لا يستطاع التحفظ منه؛ فلا ذ E‏ 
المحرم AOE AlS E Ea‏ في 
ال ا ك اراو اا و و ا ا 
شيءَ عليهم فيه إا شرا قله ولو اط اکن لے ار 
تذل ا . وفي کان محمد من رواية ابن وهب 1 (فے۔الذبات: يطاً 
عليه» ولا يمتنع من ذلك لكثرته“". فليطعم e‏ 
بعد ذلك لا شيء عليه في مثل هذا الغالب. قال ابن عبد الحكم: وهذا أحب 
إلينا). وإنما نقلنا الروايات هنا على نصها ليعلم منها أن ما ذكره المؤلف 
(1) انظر: المنتقى 2/ 249 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 


(2): انظر:الموطا 7/1 354 والاستدكار 421/12 والمعوتة 1/ 537. 
(6 الظر: الاسندذكار 312/17 421/12 والمتقى 250/2 


(4) انظر: النوادر 2/ 465. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 
(6) ساقطة من «غ»: (يعني أن الجراد). (7) ساقطة من «ج» غا: (منه). 

(8) مشبتة في ت 2): (وسناقطة من بقية النسخ). 

(9) النوادر والزيادات 2/ 465. (10) ساقطة من لات2 غ): (فيه). 


(11) ساقطة من «ج»: (فيما). 

(12) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (رواية). 
(13) النوادر والزيادات 2/ 464 465. 

(14) ما أثبت في «غ): وفي بقية النسخ: (لكثرة). 
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ليس" متفقاً عليه؛ لكنّ الأقرب في النظر ما ذكره من سقوط الجزاء في مثل 
E e E EGE a O N‏ 
في حق من قتله» عامداًء أو غير عامدء كما لو تقلب عليه النائم» وذلك جار 
على المشهور› خلاف ما تقدم لابن عبد الحكم. قال في کتاب محمر: 
(ولا يصاد الجراد في الحرم. وآما إصابة البدنة” في سياق»› أو قياد» أو 
ركوب» في ليل أو نهار» فهو ضامن؛ لأنه أوطأهاء وكذلك لو ضربها 
فقتلت صيدأًء وأما ما فعلت بنفسهاء من غير هذه الأسباب؛ فلا شيء عليه)» 
قال في المدونة : (إذا وطئ الرجل ببعيره غلى ذباب» أو تملء أو ذرء 
فقتلهم؛ فليتصدق بشيء من الطعام). قال في كتاب محمد : (قبضة من 
طعام» قال محمد: حكومة» فإن أخرجت من غير حكومة» أعاد). 


[الحکم إِذا اث شترك آكثر من واحد في قتل صيدا]: 

وعلى كل من المشتركين جزاء كامل'...4. 

وقوله: (وعلى كل واحد من المشتركين جزاء كامل)) يعني: أن 
الجماعة المحرمين إذا اجتمعوا على قتل صيد» أو اجتمع مخلوق على قتل 
E‏ في الحرم؛ وجب على كل واحد منهم الجزاء كاملا - وهو قول 
الشعبي» والنخعي› والخسن الهرى 2 ٠‏ الورف و ااين ن 0 وال 
e E E‏ 


7 منافطة من :ات ۸2 لیسن): (2) في «غ٤:‏ (يعلم). 

(3) النوادر والزيادات 2/ 464. )4( في «غ» : (البرية). 

(5) ما آثبت في «غ“: (وفي بقية النسخ: أو) 

(6) المدونة الكبرى»ء كتاب الحح الثاني» رسم في الرجل يطأً ببعيره على ذباب» أو ذر 
2/ 447. 

(7) النوادر والزيادات 2/ 464. 

(8) انظر: المدونة 2/ 433 والموطاً 1/ 420 والكافي: ص156. 

(9) الكافى: ص155ء 156» والمعونة 1/ 539. 

(10) مثبتة في «غ»: (وساقطة من بقية النسخ: أو اجتمع مخلوق على قتل صيد). 

(11) الاستذكار 13/ 315. هو الحسن بن صالح بن حي» تقدمت ترجمته. 

(12) التنبيه : ص74 الوسيط 2/ 700 والاستذكار 13/ 315 والمجموع 7/ 356. 


404 


ERZ = 1 م‎ 1 ٢ 


حكما على رجلين أصابا ظبياً بشاة» وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يجتمعون 
على قتل صيد» وبين المحلين في الحرم يجتمعون أيضاً على قتل صيد» 
فأوجب في الأول على كل واحد منهم جزاء» وأوجب في الثاني على جميعهم 
a eS ES‏ 
لأ كَقَرةٌ عام 74ء ولا حلاف أن لو اجتمع جماعة على قتل رجل 
خطأ؛ أن على كل واحد منهم كفارة» والشافعي يرد ذلك إلى الدية أو 
ال ا ا و ا ف ا 
[الحكم في الاإمساك]: 

فلو امسکه محرم لیرسله» فقتله محرم؛ فعلی القاتل") فان قتله حلال؛ 
فعلى الممسك) ويغرم الحلال له الأقلء وقال سحنون: لا شيء عليهماء فإن 
أمسكه للقتل» فقتله محرم؛ فشريكان"") فإن قتله حلال» فعلى 
الممسك"" ...4. 

وقوله: (فلو أمسكه محرم... إلى آخره)» معنى المسألة على ما أراد 
المؤلف أن المحرم إذا أمسك صيداًء فإما أن يمسكه ليرسله»ء أو ليقتلهء 
والأول إمَّا أن يقتله بيده حرام» أو حلال» فإن قتله بيده حرام؛ فالجزاء على 
الال دون السك وان فل لال فغلى المج اض ا 
يغرم له الحلال القاتل الأقل' من قيمة الصيده أو الجزاء. وقال 


(1) انظر: الفروع 3/ 300 وهو أحد قول الحنابلة. 

(2 الائ غر جه اليهقي فى سنه السلن الكرئ اللبهفي كاب الع باب قل 
المحرم الضت عدا أو طا 160/5 

(3) انظر: الحجة 2/ 388 والاستذكار 13/ 315 والوسيط 2/ 700. 


(4) انظر: الموطأاً 1/ 420. 5(7 رة اند إلا :95 
(6) انظر: الاستذكار 13/ 315. وو ا 5 
(8) اتر المدونة 504/2, (9) نفس المصدر السابق. 
(10) انظر : المدونة 2/ 504. (11) نفس المصدر السابق. 
(12) انظر : الذخيرة 3/ 320. (19) :لمر المانق: 


(14) الأنسب أن يكون: «لكن»» بدون الضمير. (15) ساقطة من «ت2»: (الأقل). 
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رر 2( هي غل راسد ا ق ها ا وا اک اا 
فإما أن يقتله حرام» أو حلال» والآول E‏ کل واحد منهما ا 
لأنهما كالشريكين فى الفتل وراكانى بخص الجراء بالجرة. فلف: 
الأقرب إذا أمسكه ليرسله وقتله بيده“ حرام أن على كل واحد منهما الجزاءء 
أما القاتل ؛ فظاهرء وأما الممسك» فلتسببه بإمساكه» وهو متعمد بإمساكه» أو 
باصطياده» إن کان اصطیاده و في الحرم وام إن قتله بیدذه حلال» فالأقرب 
مذهب سحنون؛ إن لم يتحقق بتحقق العداء بإمساك المحرم» أو باصطياده» 
أن ا لجر لأجل وخر والحاق 
ا ا دا NET E‏ 
جزاؤە› ويغرم الحلال قيمته للمحرم؛ کان اا ا َه عبداًء و 
صبياً» أو نصرانياًء إلا أنه لا جزاء على النصرانى. قال: وإن كان فى الحل 
عرم له قی ہت( 1ء وعلی المحرم وحله جزاۋه). 


[حكم ما صاده المحرم› آو ذیحه]: 
م وما صاد المحرم» أو ذبحه؛ فكالميتةء للحلال والحرامء ولا جزاء في 
أكل الميتة ٠"‏ وكذلك البيض ...4. 


وقوله: (وما صاده المحرم”"... إلى آخره)» يريد أن المحرم إذا صاد 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 531. 

(2) انظر: الذخيرة 3/ 320. (09 ف ادر الاق 

(4) ساقطة من (ت2): (بیده). 

(5) مثبة في «ت2): (وساقطة من بقية النسخ: بتحقق» والأنسب للسياق سقوطها). 
(6) انظر: المدونة 2/ 504. (7) في «غ»: (العذر). 

(8) تقدم ذلك عند بسطه الكلام على قول المؤلف : (والخطاً والنسيان كالعمد في الجزاء. . .) 
(9) النوادر والزيادات» كتاب الحح» في من أحرم وبيده صيد 2/ 470. 

(10) ما أثبت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (المحرم). 

(11) في (غ٤:‏ (غرم قیمته له). 

(12) نفس المصدر السابق 2/ 436» والموطاً 1/ 354. 

(13) انظر: التفريع 1/ 328. 
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ظبياًء مثلاًء أو أخذه حياً ثم ذبحه؛ فهو في الوجهين ميتةء لا يحل أكله 
للحلال ولا لحرام» ومن أكل منهء فلا شيء عليه؛ لأنه أكل ميتة» ولا شيء 
على من أكل ميتة» والبيض لاحق بالصيد في جميع ما ذكر"» وما ذكر أولاً 
من أن الصيد إذا قتل أو ذبح ميتة هو مذهب الجمهور» وذهب جماعة إلى 
أنه ليس بميتةء ويجوز أكلهء على استحباب من بعضهم ترك الأكل» والرد 
عليهم بحديث أبي قتادة» وقد تقدم» وبما روي أنه 4ة قال : الحم 
الصيد لكم حلال؛ ما لم تصيدوه أ ق 5 لكم»» يعني : للمحرمين»› إلا أنه 
يشكل مذهب الجمهور في الشاة المغصوبة يذبحها الغاصب؛ آنها ليست بميتة 
عندهم» ولا فرق بينها وبين الظبي يذبحها المحرم» والله أعلم. وأما إذا أكل 
المحرم من الصيد بعد أن ذبحه أو أكل منه محرم آخرء فالمذهب المشهور أن 
لا شيءَ ل ووقع في رواية أشهب توقف في ذلك» وخارج المذهب في 
ذلك اضطراب» ولما كان البيض جزء"" من الصيد؛ ألحقوه في التحريم 
به" وانظر هل يحكم لقشر بيض النعام بالنجاسة. 


(1) انظر: الذخيرة 3/ 329. 

(2) انظر: المغني 3/ 146» وشرح العمدة 3/ 153 وزاد المسير 2/ 428» وأحكام 
القرآن.» للجصاص 4/ 130ء والمحلى 7/ 388. 

(3) نفس المصادر السابقة. (4) في «غ»: (لحديث). 

(5) ساقطة من «ج» ت1): (آبي). 

(6) تقدم ذكره وتخريجه ص393 من هذا الكتاب. 

(7) لم أعثر عليه بهذا اللفظ في جميع كتب الحديث التي رجعت إليهاء وإنما وجدته 
بلفظ: (لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم؛ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)» 
وفي بعضها: (أو يصد لكم)» والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» في 
كتاب المناسك. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين 
4ء والحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ 621.» 649 وقال عنه: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في 
الكبرى»ء والترمذي» والنسائى . 

(8) ما أثبت في «غا» وفي بقية ال (يصد). 

(9) في «ت 1ء ج٤:‏ (فيه). 

(10) ما أثبت في «غ7» وفي بقية النسخ: (جزاء). 

(11) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 438. 
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[حكم ما صاده الحلال؛ لنفسه» أو لحلال]: 

< ويأكل المحرم ما صاد؛ لنفسه» أو لحلال"...€. 

وقوله: (ويأكل المحرم ما صاد حلال لنفسه» أو لحلال)» هذا مما لا 
خلاف فيه أعلمه - أن ما صاده الحلال لنفسه أو لحلال غيره أنه يأكله المحرم 
والحلال» وإنّما الخلاف فيما صيد من أجل المحرم» وظاهر كلام ابن رشد 
أن الخلاف يع هذه الصورة وغيرها» ونص قوله: (وفي جواز أكل 
المحرم ما صاده الحلال في الحل)؛ أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك جائز 
چ و قر و واا ان لك ا ر چول اشا ر کر 
تفصيل»› والثالث: أنه يجوز ؛ إل أن يكون صيد له» والرابع : أن ذلك جائز؛ 
إا ا ت و و ا ا a‏ الثقة نقلاً 


وفهماًء» والصحيح جواز الأكل إذا لم يصد من أجل المحرم؛ لحديث أبي 
فتادة ١‏ ل 


[حكم ما صيد للمحرم]: 

فان صید أو ذبح لمحرم؛ فلا یاکله محرم» ولا غیره ..4. 

وقوله: (فإن صید أو ذبح لمحرم؛ فلا باکله محرم ولا غیره)» یعنی 
فإن صيد للمحرم» أو صيد لغير المحرم ولكنه ذبح لأجل المحرم؛ فلا حل 
أكله لمحرم". ولا غيره» سواء كان المحرم الذي صيد من أجله معيناً» أو 
غير معين» وظاهر كلام المؤلف أنه يدخل تحته ما صيد للمحرم قبل أن 


(1) انظر: التفريع 1/ 327 والاستذكار 11/ 281. والمعونة 1/ 536. 

(2) انظر: الاستذكار 11/ 272 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 4/ 60. (4) ساقطة من «غ٤:‏ (ونص). 

(5) انظر: الاستذكار 11/ 281» 282 والبيان والتحصيل 4/ 61. 

(6) ساقطة من «ح»: (جملة). 

(7) مثبتة في «غ): وساقطة من بقية النسخ: (وهو)ء والصواب حذفهاء على ما يظهر لي. 
(8) تقدم ذكره» وتخریجه ص 393» من هذا الكتاب. 

(9) انظر: المدونة 2/ 436 والتفريع 1/ 327 والنوادر 2/ 465. 

95 ر الاستدكار 277/11 والمغرنة 536/1 وعقد: الخ اغ ال 434/1 
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يحرم» إلا أن يقال: المحرم حقيقة؛ من صدر منه الإحرام وهو متلبس 
بأحكامه لا من عزم على الإحرام» فإن ذلك تسميه له بما يؤول إليه حاله» 
وذلك مجاز إجماعاًء وفي الموطأً عن عثمان ولد : (أنه لما أتي 
صيد وهو محرم فقال لآأصحابه: كلواء فقالوا: أو لا تأكل أنت” 

ني لست کهيئتكم» ا ص من اجل). TT‏ 
شن أك ويه أخد مالك وني المَد ةا E‏ 
بحديث عثمان وف وذلاك أن اليك لا يقل الدكاة في جى 
المحرم» فإذا ذكي من أجله عاد ميتة)» ويمكن أن يقال: إن هذا من ع 
Be e a OE EN EE Eg EAR‏ 
عثمان وطلي : (إنما صيد من أجلي)› فال ار نه صك له سن اام 
وأمّا ما صيد من أجل محرم وذبح قبل الإحرام؛ فلا بأس به» كمن صاد 
صيدأً» فذبحه وحمل لحمه» ثم أحرم)» وهذا مخالف لما قدمنا أنه ظاهر 
كلام المؤلف. 


[حكم اکل المحرم ؛ عالماً يانه صيد لأجلهء› أو لأجل محرم]: 
< فإن أكل المحرم عالماًء فقال ابن القاسم”؟: (الجزاء)ء وقال محمد: إن 
كان هو الذي صيد له» وقال أصبغ: (لا جزاءء وغير هذا خطاً) ...4. 


ي 


(1) موطأً مالك» كتاب الحج» باب تخمير المحرم وجهه !/ 354. 

(2) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (لما)ء والصواب حذفها. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره بلفظ : (روي أن عثمان بن عفان حج» فحج معه علي ويي 
فاتي بلحم صيد صاده حلال» فأکل منه وهو محرم» ولم ياکل عليٌ» فقال عشمان: 
إنه صيد قبل أن نحرم» فقال علي : وسنن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال» أفيحللن لنا 
اليوم). رالرى 7/ 71. 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في محرم ذبح صيداًء أو أرسل كلبه أو بازه 
على صید 2/ 436. 

(5) المنتقى 3/ 248. 

(6) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (عن). 

(7) الاستذكار 11/ 308. 

(8) البيان والتحصيل 4/ 59» والنوادر 2/ 465. 

(9) المنتقى 3/ 249. 
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وقوله: (فإن أكل المحرم عالماً... إلى آخره)› يعني: أن الصيد إذا 
صيد من أجل المحرم» فأكله محرم وهو عالم؛ ففي تعلق الجزاء ثلاثة 
أقوال: وجوب الجزاء لابن القاس" وسقوطه لأصبغ”. والفرق بين أن 
کرو کا خر ا جد و ا چ ایا و ن ر 
کن اشر فا جرا غا ن کک لالز هی قل 
الخلاف في هذا الفرع على عادته في أمثاله؛ بأن يقول: ثالثها كذاء 
وذلك أخصر. قلت: لعل ذلك لأنه رأى أن كلام محمد تقييد لقول ابن 
القاسمء لا خلافاً له» أو محتمل لذلك أيضاًء فكان الراجح عنده قول 
أصبغخ» فنقله بزيادته الذي تدل على ذلك - وهي قوله: (وغير هذا خطاً)› 
ولا يمكن ذكرها إذا قال ثالثها كذاء إلا مع طولء فعدل إلى ما ذكره؛ 
لكونه أوجز مع البيانء والله أعلم. والصحيح عندي قول أصبغ؛ لأن الجزاء 
على ما تقدم إنما هو مترتب على القتلء لا على الأكل» فإن كان صائده 
محرا د فة رار و فلا جر اء على صائدة ول عل كله را 
أعلم. واعلم أن ظاهر كلام المؤلف نفي الخلاف عمَّا إذا أكله المحرم 
غير عالم» سواء كان ممن“ صيد من أجله» أو غيره» وقال بعض 
الشيوخ": (إنما ذلك إذا كان" آكله محرماًء لم يصد من أجله» وأما إن 
أكله من صيد من أجله؛ فالخلاف فيه موجود» وذكر فيه ثلائة أقوال» يفصل 
في الثالث بين أن يكون عالماًء أو لا). 


(1) انظر: البيان والتحصيل» الحج الثاني 4/ 59 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 434. u G3)‏ «غ): (هو) . 

(4) مثبتة فيي «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (عليه). وهذا التقسيم لمالك في البيان 
والتحصيل» في الحج الثاني 4/ 68. 

(5) ساقطة من «غ): (فإن). (6) ساقطة من «غ»: (فلم). 

(7) ساقطة من «غ»: (الخلاف في). 

(8) مثبتة في «ت 1)» وساقطة من بقية النسخ: (واله أعلم). 

(9) ما أثبت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: (من). 

(10) نقله خليل في التوضيح عن اللخمي 2/ 534.. 

(11) ساقطة من «ج»: (كان). 
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[في حکم الاوز والدجاج]: 

< وليس الإوز والدجاج بصيدء فلذلك يذبحه المحرم والحلال بالحرة") 
بخلاف الحمام وإن لم يطر؛ لأنها مما يطير”'...4. 

وقوله: (ولیس الإوز والدجاج بصید”... إلى آخره)› لما انقضی کلامه 
في الصيد والصائد؛ آخذ يتكلم في المصيد» ثم بعده في مكان الصيد» فذكر 
أن الإوز والدجاج ليس بصيد» يعني: لأن الصيد في هذا الباب إنما هو 
اراو ال اتر رة ا ا ر رة واا 
يطير؛ فنادرء وإذا لم تكن من الصيد؛ جاز للمحرم والحلال في الحرم 
ذبحها“» وأما قول المؤلف: (بخلاف الحمام)؛ فظاهره تحريم الحمام 
الإنسي على المحرم» وذلك مستلزم لوجوب الجزاء فيهاء وهو ظاهر ما في 
كتاب ابن الموازء قال فيه : (وإن دخل مكة حمام إنسي أو وحشي؛ 
فللحلال أن یذبحه» وإِن ذبحه بها محرم» فعلیه قیمته طعاما» ولیس عليه شاة 
في هذاء إذا لم يكن من حمام الحرم). وظاهر كلام المدونة الكراهة» 
قال فيها : (وكره مالك أن يدي المخرم امام الوحشى ‏ وغيرالوحشى: 
والحمام الرمية التي لا تطيرء وإنما يتخذ للفراخ؛ لأنها من أصل ما يطير). 
وقريباً منه ذكر ابن حبيب عن مالك في الحمام الذي في البيوت للفراخ› 
زاو ف ال ق ل ووک غو اعا ےا ری ا 
Ee E E N A O‏ 


(1) انظر: المدونة 2/ 444 والكافى: ص156. 

(2) انظر: المدونة 2/ 443. ٠‏ 

(3) انظر: المدونة 2/ 444 والكافى: ص 156. 

(4) انظر: التفريع 1/ 327. ۰ 

(5) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في ذبح ما دجن في الحرم للمحرم 2/ 476. 
(6) ساقطة من «ت 1): (في). (7) ساقطة من «ت 1ء ت2): (كلام). 
(8) المدونة الكبرى»ء كتاب الحج الثاني» رسم فيمن أصاب الحمام 2/ 443. 

(9) فى «(ت 1»: (المربية). 

i0)‏ أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (التي). 

97 ادر والرنادات. 72 275 127 فن ال اراسان . 
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غل ا داك غا ٠‏ ار كا اه ال ان المراز 2 کر 
مالك للمحرم دبح الحمام الداجن من ا والوحشي دا جن ٤‏ أن 
يحج عليه راكبا. قال ابن القاسم: فإن أصاب المحرم حماراً وحشيا بعد أن 
دجن» وداه). قال مالك : (ولا یذبح فراخ برج له» ولا بأس بما ذبح أهله 
منه لأنفسهم› وهر محرم) . 


[حكم دبح الحلال في الحرم]: 

< ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل°) 

7 ٤ ا‎ 

ولم دیکرهه؛ إل عطاء» ثم رجه ا 

وقوله: (ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم ... إلى آخره)» يعني: أن 
من بمكة إذا كان حلالاً: يجوز له ذبح الصيد يدخله حياً من الحل» فضلاً 
عن الما وقرف في ال 0 بينه وبين المحرم؛ لطول I‏ في 
ذلك» بخلاف المحرم؛ لقرب إحلاله» والظاهر أن لا فرق - وهو مذهب ابن 
عباس» وطائفة". وذكره في المدونة عن عطاء إلا أنه قال" : (رجع عنه)» 


وذلك أن المقيم بمكة يمكنه أن يذبحه قبل أن يدخله» وقال التونسي - مجيبا 
عن هذا بعد أن سلم أنه القياس -: إن هذا يشق عليهم وقد يريدون بيعه حياً 


(1) في «غ»: (من کلام). (2) ساقطة من «غ»: (أن ذلك على). 
(3) النوادر والزيادات (2/ 475). 

(4) مثبتة في «ع»» وساقطة من بقية النسخ: (من الوحشي). 

(5) النوادر والزيادات 2/ 476. 

(6) نفس المصدر السابق 2/ 444 والكافى: ص155. 

(7) انظر: المدونة 2/ 444. ۰ 

(8) انظر: المعونة 1/ 537 والذخيرة 3/ 328. 

SO 

(10) انظر : المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم فيمن أصاب حمام الحرم 2/ 444. 
0 تفن ,المصدر السابق: (12) انظر : الاستذكار 11/ 301. 
(13) المدونة الكبرى 2/ 444. 
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ممن يحتاج إلى ذبحه» وقوي ذلك بما نقل عن مالك أن المحرم لا يقتل 
الوزغ"» مع جواز قتلها في الحرم» وقد كانت عائشة وبا تتخذ لها 
رمحا ؛ للضرورةء ودوام الأمر» ولا يخفى ما في هذا كله» وقد خالف 
بعض شيوخ المذهب مالكاً كله في منع قتل الوزغ للمحرم» واستدل بفعل 
عا و د ولم ملم اها كات يم ذلك قي ي الم وف 
العتبية عن ابن القاسم: (لا يجوز لحلال ذبح صيد في الحرم» وقد كان 
تملکه. وعلیه أن یرسله» فان لم يفعل؛ فعليه جزاؤه). وهذا موافق لما 
فلا وقها د أبضا عة 1 الا باس أن بد أل مك الخام الوس 
التي تتخذ للفراخ. وقال ابن رشد: فيه دليل على أنهم لا يذبحون سائر 
الحمام» وسائر الطير الوحشي» وجميع الصيد؛ إذا دخلوا به من الحل» قال: 
وهر" خلاف المغلرم من المذهب)» ثم ذكر مسالة المدونة »> وقول 
TEY‏ الذي رأيته في العتبية» والذي فوقه من نقل بعض الشيوخ» 
ولم ره فيها بعد طلبه. 


[باب: قي شجر الحرم وحده] 


< ويحرم قطع ما ينبت لا ما يبستنبت في الحرم" إلا الإذخر* 


(1) انظر: النوادر والزيادات» الحج» ما يقتل المحرم 2/ 461. 

(2) متبتة في «ت2»» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنها). 

(3) أخرجه ابن ماجه» في : باب قتل الوزغء من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1076ء 
والإمام أحمد في : المسند 6/ 83» 109» 217. 

(4) ساقطة من «ت :١1‏ (رضى الله عنها). 

IEA EIN L7 8615 انظر: التمهيد‎ )5( 

(6) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 4/ 69. 


(7) في «ت2 غ»: (ملکه). (8) البيان والتحصيل 3/ 469. 
(9) في «ت 1): (المربية). (10) في «ت1» ت2): (هذا). 
(11) انظر : المدونة الكبرى 2/ 444. (12) فی «غ»: (وهو). 


(13) انظر : المدونة 2/ 451 والتفريع 1[ 331. 
(14) الإإذخحر - بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء -: نبت طيب الرائحة» وهو حلفاء = 
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والسنا") ویکره اختلائه للبهائم؛ لمکان دوابه» لا رعیه”) ولو نبت ما 
يستنبت» أو بالعكس» فالنظر إلى الجنس .4. 

وقوله: (ویحرم قطع ما ینبت» لا ما يستنبت”... إلى آخره)» معنى 
هذا أن ما نبت في الحرم فإِمًا أن يكون جنسه من فعل الله تعالى من غير 
تسبب الآدمي فيه» أو يكون للآدمي في ذلك تسبب» والأول هو مراده بقوله: 
(ما ينبت)» والثاني هو مراده بقوله: (لا ما يستنبت). واتفق الفقهاء على 
افتراقھں د ا قال المؤلف» وفي الصحيح من حديث 
بي هريرة طل “: (أن خزاعة قتلوا رجلاً من ليث عام فتح مكة بقتيل منهم 
لو ر کی ی ا ل ن ا 
Nk‏ وسلط عليها رسوله والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد 
aE TES Dg e EE IS‏ 
ت ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا 10 : ا ول ن 

E e 
ا إمّا أن يعطي - يعني : الدية - وإمًا أن يقاد“" أهل القتيل».‎ 


= مكة. اللسان 4/ 303 مادة: (ذخر). 
(1) السنا _ بالمد والقصر -: نبت يتداوى به» واحدته: سناة» وسناءة. اللسان 14/ 405 


مادة: (ستا). 
(2) انظر: المدونة 2/ 451» 452 والموطاً 1/ 425. 
(3) انظر: المعونة 1/ 535. (4) انظر: المغني 3/ 168. 


(5) أخرجه الشيخان في الصحيح» فالبخاري أخرجه» في كتاب العلم» باب كتابة العلم 
51 ومسلم في الحج» باب تحريم مكة» وصيدها» وخلاهاء وشجرهاء ولقطتها 
- إلا لمنشد؛ على الدوام 2/ 989. 

(6) في «غ»: (فأخبروا). 

(7) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (لم). 

(8) ساقطة من «غ“: (لن). (9) ساقطة من «(ت2): (من). 

(10) الخبط : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية في غريب الحديث الأثرء لابن 
الأثير 1/ 360. 

(11) يعضد شجرهاء أي يقطع . النهاية في غريب الحديث 3/ 922. 

(12) ساقطة من «ح» ت1): (من). (13) ساقطة من «ت 1»: (ساقطتها) . 

(14) يقاد» مصدره قود - بفتحتين - والقود: القصاص» والمراد من قوله: (يقاد أهل = 
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ال فاد وجا ن أعل ان خالل اوها :فال اکب لا 
سول ا۵ا فقال 1# اكوا لأ شات فقا رجل من قفري إا 
الا فإنا نجعله في بيوتناء وقبورناء فقال رسول الله كَية: ١إ‏ 

الإذخر»» فاستشنى الإذخر في هذا الحديث» وزاد أهل المذهب السناء؛ لشدة 
الحاجة إليهك ورأوه من قياس الأحرى؛ لأن حاجة التاس إليه في الأدوية 
أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إلى الإذخر» وهو أقرب من إجازة بعضهم 
جا الها و جار الان طم الاريك ٠‏ إلى غير ذلك هن 
أقاويل العلماء في مثل هذاء وأما الاختلا وهو حصاد الكلا الرطب) 
فالأقرب أن الكراهة هنا على التحري"'ء هذا ظاهر الحديث» وعلى ذلك 
ينبغي أن يحمل كلام مالك '). ولیس في قوله: (لمکان دوابه) دلیل على أن 
الكراهة على بابها؛ لأن مقصوده أن النهي عن الاختلا معلل بخيفة قتل 


= القتيل)» أي يقتص أهل القتيل. المصباح المنير 2/ 712 مادة: (قود). 

(1) ساقطة من «غ»: (قال). 

(2) هو آبو شاة الكلبي» رجل من أهل اليمن» حضر خطبة النبي بيه في تحريم مكة. 
انظر المغني في ضبط أسماء الرجال» ومعرفة كنى الرواةء وألقابهم» وأنسابهم» 
لمحمد طاهر بن علي الهندي: ص134 دار الكتاب العربي» بيروت 1988م. 

(3) ساقطة من «غ»: (فقال). 

(4) الإذخر - بكسر الهمزة -: حشيشة طيبة الرائحة» تسقف بها البيوت فوق الخشب. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر 1/ 19. 

(5) انظر: المدونة 2/ 451 والمنتقى 3/ 75. 

)6( في «ع) : (ابتنا) . 

(7) الكماة جمع كمي - بفتح ثم كسر -» وهو الشجاعء المقدم - بضم الميم» وكسر 
الدال -» الجريء؛ والمراد به هنا نبات الترفاس. اللسان 15/ 232 مادة: (كمى)» 
والمغنى 3/ 170. وتحفة الفقهاء 1/ 426. ۰ 

(8) انظر: الاستذكار 13 65 والمجموع 7/ 379. 

(9) اللسان 14/ 243 مادة: (خلا). 

(10) انظر: التفريع 1/ 331 والاستذكار 13/ 364 والمنتقى 3/ 82» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 440. 

(11) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم في قطع شجر الحرم والرعي فيه 
A4512‏ 452 
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الدواب» إذ لو كان أخذه ممنوعاً مطلقأً؛ لما جاز الرعي» والله أعلم. ومعنى 
قول المؤلف: (ولو نبت ما يستنبت» أو بالعكس)» فالنظر إلى الجنس؛ أي 
لو تبت شه من غین تس لادی ما جرت عاده آنه لا يكرن :الا قعل 
الآدمی» کالرمان و ن ت وساو ل ما الهاو اه ا لةه 
لن ا ور ماكر مر ذلك الج تجاه لاد 
بالغالب» ولا ينظر إلى الحال”» وعند الشافعية في ذلك خلاف. 


[هل في شيءَ من شحر الحرم جزاء؟]: 

$ ولا جزاء في جميعه“...4. 

وقوله: (ولا جزاء في جميعه)؛ آي لا جزاء في شيء مما ينبت في 
الحرم؛ سواء أخذ منه ما يباح أخذه أو ما لا يباح» عمداً كان ذلك أو سهواً 
وازجت ابر ية والشاف ف ولك الجراب وجا داك عن ان 
الزبير”» ولم يصح عند مالك فتمسك في سقوطه بالبراءة الأصلية - وهو قول 
الشافعي القديم» ثم بعد هذا للحنفية والشافعية في كيفية الواجب من ذلك 
کلام لسا له 


[حكم المدينة» وصيدها] : 


< والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجرء ولا جزاء على 
» 8 
المشهور( E‏ 
وقوله: (والمدينة ملحقة يمكة؛ في تحريم الصيد والشجرء ولا جزاء 


(1) شجر آم غيلان: هو شجر السّمر - بفتح السين وضم الميم -؛ ضرب من الشجر صغير 
الورى» فضي الخو وله برمة صقر اء ياكلها الناسن. اللسان 711-379/4 513. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 441. 

7 ل/219 والمجموع 7/ 376. 

(4) انظر: المدونة 2/ 451. والموطاً 1/ 430. 

(5) الحجة 2/ 408 وبدائع الصنائع 2/ 210. 

(6) الام 2 والمهذب 1/ 218 والمجموع 7/ 376. 

(7) انظر: الام 2/ 208. 

(8) انظر: المدونة 2/ 444 والبيان والتحصيل 4/ 19› 20. 


416 


على المشهور)'ء أما إلحاق المدينة بمكة في تحريم الصيد والشجر؛ فقد 
جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس إلحاق قياس؛ إذ لا مدخل له هناء 
وخلاف الحنفية هنا غير سديد» E‏ 
وقاص وليه قال : (قال رسول الله 44 : «إني أحرم ما بين لابتي“ المدينة 

أن عضاهه ا او 2 صيدها»» و ا «المدينة خير Ê‏ لو 
ولا يشت ا E‏ 9 کیت E‏ ا يوم 
القيامة))ء وو هي في الصحيح ا حدیث أبي هريرة و IF‏ ), (حرم 
دعرتها› وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمی)» وكذلك في الصحيح من 
حديث علي و : (المدينة حرام ما بين عور إلى ثور)» وفي حديثه عن 


(1) انظر: التمهيد 6/ 309 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 6/ 306 وحلية العلماء 
2778 

(2) في «ت1٤:‏ (بذلك). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه» في الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي ييو فيها بالبركة 
2/ 992. 

(4) اللابة»ء هى الحرة» وهى الأرض التى قد آلبست حجارة سوداء» والمعنى أن المدينة 
واقة ين حزن وهدا المرضع الذي يرم فة الشيد و غي اللسان:]/ 746 ماد 
(لوت). 

(5) في «ت1» ت2): (عظامها)» والعضاه: اسم يقع على ما عظم من شجر الشوك› 
وطال» واشتد شوكه. اللسان 13/ 516 مادة: (عضه). 

(6) صحیح مسلم 2/ 992. 

(7) اللأواء: المشقة والشدة. اللسان 15/ 238 مادة: (لأي). 

(8) ساقطة من «ج» غ»: (أيضا): 

(9) آخرجه الشيخان في الصحيح» فأآخرجه البخاري في الحج» باب لابتي المدينة 2/ 662› 
ومسلم في الحج» باب فضل المدينة 2/ 1000 واللفظ لمسلم. 

(10) لم يرد في كتب الحديث لفظ «عور»» وإنما ورد بلفظ «عيرا» وفي بعض الروايات 
بلفظ «عائر». الحديث أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب 
الحج» باب حرم المدينة 2/ 661 وكتاب الجهاد والسير» باب إثم من عاهد ثم غدر 
3 16. وكتاب الفرائض» باب إثم من تبراً من مواليه 6/ 2482» ومسلم في - 
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أى اود :لا الى ادوا ولا فر تاها ول ذلك من دف 
جابر» وعدي بن زید ول وما لا يبقى معه شك لمن أنصف» ولا حجة 
لهم في قول يلر(“ : «ما فعل النغير»؛ للاحتمال جواز ذلك في حق من ادخله 
من الحل إذا كان ساكناً بالمدينة» كما تقدم عن جماعة من العلماء» وهو 
مذهبنا» وهو أولى في استعمال الأحاديث؛ لأَنٌ به ی ا رل رد 
متها راما ى الجر فيو هور التي ٠‏ كا فال الرلف: 
وعليه أكثر العلماء خارج المذهب”) وذهب آخرون من أهل المذهب وغيرهم 
إلى وجوب الجزاء في صيد حرم المدينة""» والأشبه عندي بمذهب من يرى 


= كتاب الحج» باب فضل المدينة 2/ 995. 994 وفي كتاب العتق» باب تحريم تولي 
الى :غب ماله :1147/2 

(1) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة 2/ 216. 

(2) لا یختلی خلاڙهاء آي لا يقطع . 

(3) عدي بن زيد الجذاميٌ» مختلف في صحبته» روی عنه: عبد الله ای سفیان» 
وداود بن الصحيحين» وعبد الرحمن بن حرملة» ولم يلقه. يعد في آهل الخحار ل 
عن النبى ية حديث واحد» مختلف فى إسناده. انظر الإصابة 4/ ٠475‏ 4/ 480» 
رالكاشف: 16/2 وتهذيب: الكمال .532/19 

)4( أخرجه الشيخان في الصحيح› من حديث أنس بن مالك قال: کان رسول الله أحسن 
الناس خلقاًء وکان لي أخ يقال له» او کی ال اج کان ف ال کا 
إذا جاء رسول الله ييه فراه قال: «أبا عمير ما فعل النغير». قال: فكان يلعب به. 
فأخرجه البخاري» في الأدب» باب قول النبي بي يسرواء ولا تعسرواء وكان يحب 
التخفيق واليسر على الان .2270/5 وباب الكنية للصبى» وقل أن يولد الل ر جل 
5 2291« ومسلم في الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى 
صالح یحنکه 3 692 والنعیر - بضم النون المشددة» وفتح الغين -: تصغير النغر؛ 
طائر يشبه العصفور› أحمر المنقار. i‏ 5 223 مادة: 

(5) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: (ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم). 

(6) انظر: المدونة 2/ 444. 

(7) انظر: التفريع 1/ 331 والبيان والتحصيل 4/ 19ء والمعونة 1/ 535» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 441. 

(8) ساقطة من «غ»: (قال). (9) انظر: المغني 3/ 171. 

(10) منهم : اناي ذب فمك :بن إبراهيم النيسابوري» وعبد الوهاب» وابن نافع» 
والشافعي في القديم» وابن حنبل في أحد قوليه» وابن حزم. التفريع 1/ 331 
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أن الجزاء في صيد حرم مكة من باب الكفارات؛ السقوط» على رأي من 
يقول أن القياس لا يدخل الكقارات. وأما من يراه من باب الغرامة 
والأعواض؛ فالأليق إثباته» وإن كان الخلاف في دخول القياس في البابين»› 
وحرم المدينة هو ما بين الجدار من الجهات الأربع في طرق العمران» وقال 
او خا لوسرل اه ها بين ا ال ا ت ي 
الصيد» وأما في قطع الشجر؛ فبريد في بريد)» وحکاه. عن مالك وهو 
محتاح إلى زيادة نظر. 


[ذكر من جدد معالم الحرم]: 

<إ قال مالك ي4: (بلغني أن عمر ول حدد معالم الحرم بعد 
الكشف) ...). 

وقوله: (قال مالك ينه: بلغني أن عمر وء جدد معالم الحرم بعد 
الكشف)» هذا معنى ما في المدونة في آخر الحج الأول منها» وهو نص 
EAE e OEE E‏ 


= والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 6/ 306» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 441 والمحلى 
7 6 والمغني 3/ 171 والبيان والتحصيل 4/ 19ء 20. 

(1) انظر: النوادر والزيادات. في الحج» باب في ذكر البيت والصلاة فيه 2/ 503. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» في الحج 2/ 503. 

(3) انظر: المدونة الكبرى»ء كتاب الحج الثاني» رسم في قطع شجر الحرم» والرعي فيه 
2/ 452. 

(4) في «ج» ت2: (قوله). 

(5) نفس المصدر السابق . المسألة التي ذكرها ابن الحاجب في الحج الثاني من المدونةء 
ولیس كما بذكو أبن عبد السلام: 

(6) ساقطة من «ت2. غ»: (معنى). 

(7) النوادر والزيادات» باب فى ذكر البيت والصلاة فيه 2/ 501. 

(8) انظر: الاستيعاب 1/ 399 والإصابة 2/ 143 وسير أعلام النبلاء 2/ 541 
وتهذيب الكمال 7/ 466. 

(9) أبو محمد» حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس العامري» القرشي» أسلم يوم الفتح› 
وكان عارفاً بأحوال مكة. عاش مائة وعشرين سنة. ويقال في كنيته: أبو الأصبغ . 
روى عن: عبد الله بن السعدي» وعمر»ء وعنه: السائب بن يزيد» وابنه سفيان بن = 
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ا خان امعان ع ع دل ود او بک ا ا و 
خلف: (أن النبي بيه أمره أن يجدّد أنصاب الحرم» عام الفتح)» وليس في 
هذا معارضة لما قبله من أن عمر وله هو الذي جدد معالم الحره؛ 
ی ا ا 
الأسود لم يحددها على أكمل الوجوه» فيما يريد عمر طبه أو غير ذلك مما 
ا 


[حد الحرم]: 

< وحد الحرم: مما بلي المدينة - نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم 
ومن العراق - ثمانية إلى المقطع» ومن عرفة - تسعة» ومما يلي اليمن - سبعة 
إلى أضاةء ومن جدة - عشرة إلى منتهى الحديبية» ويعرف الحرم بأن سيل 
الحل إذا جرى نحوه وقف دونه ..4. 

وقوله: (وحد الحرم... إلى آخره)» يعني: حد حرم مكة من جهة 


= حويطب» وعبد الله بن بريدة» وآخرون» توفي سنة 54ه. انظر الثقات 3/ 96ء 
وتهذيب التهذيب 3/ 58» وتهذيب الكمال 7/ 465. 

(1) لم أعثر عليه في مسند البزار» وقد قال الهيثمي في مجمعه في معرض تعليقه على 
الحديث: (رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه محمد بن الأسود وفيه جهالة). 
مجمع الزوائد 3/ 297 والمعجم الكبير» للطبراني 1/ 280. والبزار: هو أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البصري»ء الحافظ أبو بكر البزار» صاحب المسند الكبيز 
المعلل» سمع: هدبة بن خالد» وعبد الأعلى بن حماد» والحسن بن علي بن 
راشد» وطبقتهم› روی عنه: ابن قانع › وابن نجیح› واخحرون» توفي سنة 292ه. 
انظر تذكرة الحفاظ 2/ 653 وميزان الاعتدال 1/ 267 ولسان الميزان 1/ 237» 
وکا ن تكلم فیه» لابن قايماز الذهبيّ› تحقيق : محمد شكور امرير المياديني : 
ص37 مكتبة المنارء الزرقاء ط 1406ه. والأسود: هو الأسود بن خلف بن 
عبد يغوث القرشيّ. الزهريٰ ويقال: الجمحيّء وهو الأصح»› أسلم يوم الفتح› 
روی عن: النبي یا وروی عنه: ابنه محمد بن الأسود. انظر طبقات ابن سعد 
5 459 والاستيعاب 1/ 39 وأسد الغابة 1/ 102. والإكمال» لمحمد بن على بن 
SEs‏ 
جا لور امات ااا ا 99م. ٤‏ ۰ 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 441. 

(3) ساقطة من (غ): (عمر جدد ما درس من تحديد). 
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المدينة» وفي کات ابن ا ا منتھی التنعيم). وهو اخم من وط 
المؤلف» وزعم بعضهم أن بين مكة ومنى أربعة أميال» وبين منى وعرفة ثمانية 
أميال» وفيما بين عرفة والمزدلفة راجعاً إلى مكة أربعة أميال» وهذا خلاف لما 
كنا حكيناه قبل هذاء فينبغي أن يتأمل» ولعل سبب ذلك الخلاف في مقدار 
الميل› وقال ابن القاسم 2 : (إن مزدلفة في الحرم). فانظر في هذا» وما ذکره 
aT‏ وال سيل الحل يقف دونه» e‏ 
ن این القاسم آ ب ولم یذکره A o‏ : (وإنما يخرج 
سيل الحرم إلى الحل). 


اة موانع ال 
[الإحصار بالعدو]: 
$ الموانع: منها حصر” العدو والفتن ...4. 
قوله: (الموانع: منها - حصر العدو والفتن)» استعمال المؤلف لفظ 
حصر وهو من الثلائي يدل على أن مذهبه في الآية - وهي قوله تعالى: ِن 
8 أحصرع فا ايسر من ایز 0(4 خاص بالمرض» أو محتمل له وللعدو» وفيه 
نظر. وحصر العدو معلوم» والفتن: ما قد جرى بين المسلمين كفتنة 


(1) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 441. 

(2) ساقطة من «ت 1): (كتا). 

(3) النوادر والزيادات» كتاب الحج» باب ذكر البيت والصلاة فيه» وذكر الحجر والمقام 
022 

(4) نفس المصدر السابق. 6(7 ف الهدر الابي: 

0 ی کی مر ال وخی الاطاد زانرف 
والزوجية» والاأبوّة» واستحقاق الدين. وأضاف القرافى حصر المرض. عقد الجواهر 
الثمينة 1/ 443» والذخيرة 3/ 190. ۰ 

(7) الحصر: المنعء والمراد؛ منع العدو آو المرض الشخص من إتمام حجه. اللسان 
4 195 مادة: (حصر). 

(8) سورة البقرةء الآية: 196 والإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ الناسك بمرض أو 
نحوه. اللسان 4/ 195 مادة: (حصر). 
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1 2 
الحجاح”' وابن الزبير. 


(3). 


وهو مبيح للتحلل» ونحر الهدي» فينحر» ويحلق حيث كان ٠‏ ويرجع»› 
وإن آخر حلاقه إلى بلده؛ حلق» ولا دم ؛ إلا أن رجو زواله فيما يدرك فيه 


الح ...4 . 

وقوله: (وهو مبيح للتحلل... إلى آخره) › يعني : أن حصر العدو والفتن 
تبيح التحلل من الحج» ويجوز الصبر إلى قابلء ولا خلاف أعلمه في ذلك 
من حسث الح واخحتلف هل کان حلاق رسول الله يي في الحل» أو في 
الحرم» في عمرة الحديبية“». على خلافهم هل الحديبية من الحلء أو من 
الحرم وهذا كما قال المؤلف: (ما لم يرج زواله). 
[ما يكتفى به في الإحلال؛ بعد الإحرام على السلامة]: 


وفيما يكتفي به ثلاثة آقوال: الظن» والشك» والعلمء وروي أيضا بنتظر 
ae 11 xe xR 10 N‏ ۰ 
حتى لو خلي لم يدرك الحج*") وقال أشهب"": (ينتظر إلى يوم النحر) ...). 


(1) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفيّء كان عند جمهور 
العلماء أهلاً أن يروى عنه؛ ولكن لسوء سريرته» وإفراطه في الظلمء لا يؤثر حديثه» 
ولا يذكر بخير» ومن هل العلم طائفة تكفره. ولي الحجاز ثلاث سنينء وولي العراق 
عشرين سنة. قدم عليهم سنة 75ه. مات سنة 95ه. انظر تهذيب الأسماء 1/ 158. 

(2) انظر: صفة الصفوة 1/ 769 والاستيعاب 3/ 907» وسير أعلام النبلاء 3/ 377› 
والجامع لأحكام القرآن 2/ 376. 

(3) انظر: المدونة 2/ 366 والموطاً 1 60 والتفريع 1/ 351 والكافي: ص160. 

(4) انظر؟ المدونة الكبرى. 4427/2 والنوادر والزيادات 2/ 432 

(5) انظر: النوادر والزيادات 2/ 432. 

(6) انظر: المعونة 1/ 590 والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 373 وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 443. 

(7) انظر: التمهيد 15/ 195» والمغني 3/ 172 173 وبداية المجتهد 1/ 259. 

(8) انظر: الاستذكار 12/ 80ء وما بعدها. (9) انظر: الكشاف 1/ 344. 

(10) انظر: المدونة 2/ 426» 427» والمنتقى 2/ 271. 

5و 0ت 4322 lg‏ 2 
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وقوله: (وفیما كتفي به قلاثة"... إلى آخره)» یرید وفیما یکتفی به فی 
الإإحلال بعد أن أحرم على السلامة»ء وأمّا إن أحرم معتقداً أنه يصد؛ فظاهر 
كلام الباجي أن ذلك لا يجوز له وإن أحرم على ذلك وصدَء فلا يباح له 
التحلل» وتأوّل فعل ابن عمر ويا على أنه لم يتيقن أنه يصد - وهو تأويل ظاهر 
بالنسبة إلى ابن عمر و خاصة؛ لما علم من حاله أنه لم يدخل في شيء مما 
جرى في تلك الفتن»ء والذي أشرنا إليه من فعل ابن عمر ياء هو ما في 
الزبير» فقيل له: إن التاس كائن بينهم قتال» وإنا نخاف أن يصدوك» فقال: لقد 
كان لكم في رسول الله 4ة أسوة حسنة» أصنع كما صنع رسول الله و فاني 
أشهد أنّي““ قد أوجبت عمرة» ثم خرج» حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما 
شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهد أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي» فأهدى 
هدیا اشتراه بقديد» ثم انطلق يهل بهماء حتى قدم مكة» فطاف بالبيت 
ويالصفا والمروة» ولم يزل على ذلك» ولم ينحر» ولم يحلق› ولا يقصر › ولم 
يحلل من شيء حرم منه» حتی کان يوم النحر٬‏ فنحر › وحلق› ورأى أن ذلك قد 
مضى طواف الحح والعمرة بطوافه الأول» وقال ابن عمر ويًا: كذا فعل 
رسول الله ک) . ولا يقال في الرد على الباجي : إن النبي بيا حرم بعمرة عام 
الحديبية مع أنه يشك في صد أهل مكة له عنها إذ كانت حينملٍ حرباء لأنا نقول: 
الظاهر خلافه؛ لأن قريشا ما كانوا يمنعون من كان يقصد مكة حاجاً أو معتمراًء 
و ا غ ا عل افا شاع 


(1) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 123. 

07 ار الم 272/2 

(3) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في الحج» باب طواف القارن 2/ 591» 
ومسلم في الحج» باب بيان جواز التحلل بالإحصار» وجواز القران 2/ 904. 

(4) ساقطة من «غ»: (أنّى). 

(5) ساقطة من «(ت1): ر قوله : (أوجبت عمرة)» إلى قوله: (أنى قد). 

(6) تقدم al‏ )7( ا E‏ (ما جری معه من). 

(8) انظر : المنتقى 2/ 272. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 443. 
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اا ا کی او ر ن دل قار ال اوا 
اللخمي إلى أنه يجوز له الإحرام مع الشك إذا شرط إن صد حل حيث 
ا وعلى ذلك حمل فعل ابن عمر راء ويقويه حديث ضباعة» وهو 
في الصحيح عن عائشة ويا قالت: (دخحل رسول الله ية على ضباعة بنت 
الزبير فقال لها: «أردت الحج؟» فقالت: والله ما أخذني إلا وجعةء فقال كل 


0 


«(حجیى » واشترطی»› وقولی : اللهم محلی جیث حجسنی٤‏ وکانت تحت 


قاد ي الا روا :رونل عل و ما ا وها 
وإن لم" يقل أكثر أهل المذهب بظاهره؛ لما قال بعض المحدئين أن" لم 


يصح» فلا يضرّه ذلك؛ لإخراج مسلم وغیره له" وقال بظاهره' - في 


r 


(1) انظر الصفحة السابقة. (2) في ت2 غ۲: (ابن بشير). 

(3) مثبتة في ات 1»» وساقطة من بقية النسخ: (أبو الحسن). 

(4) ساقطة من «ت1)»: (له). (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 443. 

(6) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب النكاح» الأكفاء في الدين 
5 ,›ء ومسلم في الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
2 867. وضباعة: هي أم الحكم» ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» 
القرشيّة» الهاشمية» بنت عم رسول الله ية روت عن: النبي وء وزوجها المقدادء 
زوق غ اها رة ت مداد وان فاس غا وان المجبة 
وآأخحرون. انظر الثقات 3/ 201 والاستيعاب 4/ 1874ء والإصابة 8/ 3» والكاشف 
5132 

(7) ساقطة من :»1١‏ (صلى الله عليه وسلم). 

(8) المقداد بن عمرو بن ثعلبة» مولى السود بن عبد يغوث» أحد السابقين إلى الإسلام 
وآحد السبعة الأول الذين أظهروا إسلامهم» وأول من قاتل على فرس في سبيل الله» 
روى عن: النبي َيّد» وروى عنه: عبيد الله بن عدي بن الخيار» وعبد الرحمن بن 
ای ليلى» وطارق بن شهاب» وأبو ظبية الكلاعي» توفي سنة 33ه. انظر حلية 
الأولياء 1/ 172 والاستيعاب 4/ 1480ء والإصابة (6/ 202)ء والأسماء المفردة» 
لاحمدین غازون الیر دى آبو نكر ة تق ده على كرك :2 ص042 :دار 
المأمون للتراث»ء دمشق» ط1/ 1410ه» ورجال مسلم 2/ 268. 

(9) النسائي في السنن الكبرى» مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط 2/ 358 وفي 
المجتبى 5/ 167. 

(10) ساقطة من «غ»: (لم). (11) ساقطة من «غ»: (أنه). 

(12) ساقطة من «(ت1» ت2): (له). (13) ساقطة من «ت 1): (بظاهره). 
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غالب ظني - أبو بكر ابن العربي بء والقول الثاني من الأقوال الثلاثة؛ 
وهو الإحلال لأجل الشك لم ينقله أكثر الشيوخ» وهو ضعيف على تقدير 
ا عات اه الا الوه وا جات الال احا ف 
القولين الآخرين» هل هما كما قال المؤلف على ظاهرهماء أو راجعان إلى 
ل وا و ا ق ت و ا 


a e ay‏ فإذا يئس من أن يصل 
إلى الت قلسل بمرضه يت كاة من اللاد فى الم أو غي ولا 
هدي عليه؛ إلا أن يكون معه هدي؛ فينحره هناك ويحلق» أو يقصر ویرج و( 
إلى بلده). وقال في موضع آخر في المحصر بعدو قبل أن تمضي أيام 
الحج : (لا يكون محصراً حتى يفوته الحج» ويصير إن حل لم يدرك الحج 
فيما بقي من الأيام» فيكون محصراًء ويحل مكانه» ولا ينتظر ذهاب الحج). 
انتهى قوله» فظاهر الكلام الثاني اعتبار العلمء والكلام الأول قابل له وللظن› 
SS E E O E ETE‏ 
عن المحصر بعدو قبل أن يحل" ويحلق وينحر في الموضع الذي فيه 
اوه ا ٠‏ ران ا کان الور اتا ا رن 
المؤلف: (وروي أيضاً ينتظر حتى لو خلي*" لم يدرك الحج)”'» فهو في 


(1) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي 1/ 123. 

(2) ساقطة من «ت2): (من الأقوال الثلاثة» وهو). 

(3) ساقطة من (غ): (قد). 

(4) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الثاني» رسم فيمن أحصر بعدو 
2/ 426« 427. 

(5) ساقطة من «(ت1): (ونصه). (6) ساقطة من «غ»: (ما). 

(7) ساقطة من «ت1): (من البلاد)» وفى «ت2: (البلدان). 

)8( في : (قيرجع) . 

(9) المدونة الكبرى» الحج الأوّل»ء فيمن أحصر بعدوّء» هل عليه هدي 2/ 366. 

(10) في «ج»: (عن). 

(11) النوادر والزيادات» كتاب الحجح» في من فاته الحج 2/ 434. 

(12) ساقطة من «ت 1): (يحل). (13) زيدت من المصدر. 

(14) في «غ»: (حل). (15) ساقطة من «ج» ت :٠1‏ (لم يدرك الحج). 
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الحقيقة غير القول الذي اعتبر العلم وحده» وهو ظاهر الكلام الثاني الذي 
نقلناه عن المدونة/ء والأصل في أكثر مسائل الفقه اعتبار الظنء ولا سيما ما 
قوي منه حتى قارب العلم» وروي عن أشهب: (لا يحل إلى يوم النحر» 
ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة). وهذا إما أن يكون راجعا إلى 
القول الذي لا يعتبر إلا العلم» أو يكون مبناه على أن الحاج كلف بعبادة 
في زمان معین ومکان معين» فٳاذا ع( 2 عن الإتيان بتلك العبادة في ذلك 
المكان» بقي مطلوباً بها في زمانها المعين لها: لقوله بي : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)» وا سا والشرع قد اعتبر خصوصيات الأزمنة أكثر 
مما اعتبر خصوضيات الأمكنة. 


[القول فين خصر عن البيت بعد الرقوفا]؛ 

ولو وقف وحصر عن البيت؛ ففيها”: (تم حجه» ولا يحله إلا الإفاضةء 
وعليه لجميع فائته من: الرميء والمبيت بمزدلفة» ومنی؛ هدي)› کما لو نسي 
الجميع» وقيل: لا هدي عليه» وقال الباجي: (ينتظر أياماًء فإن أمكذته الإفاضة 
والا حل) 4. 

قوله: ۴ وا ا 8 

وقوله: (ولو وقف وحصر عن البيت '... إلى اخره)» لم يبين في 
الا ٠ه‏ جر ون ا عاو ران و ی 
ودکره فن مالك ومثله خی کنات این چ وكذلك هو فی موضصع من 
کات ابن ال وفي موضصح آخر E e‏ وقال ان ایی 


(1) انظر الصفحة السابقة من هذا الكتاب. (2) ساقطة من «ت1): (عن). 

(3) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 272 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 443. 

(4) ساقطة من «غ»: (الذي). (5) ی ات 1): (صد). 

(6) اخرجه البخاري في الصحيح› في المناقب» باب الاقتداء بسنة رسول الله ية 6/ 2658. 
(7) المدونة الكبرى 2/ 454 والبيان والتحصيل 3/ 409. 


(8) المنتقى» للباجي» في الحج» ما جاء فيمن أحصر بعدو 2/ 272. 

(9) انظر : التمهيد 12› 15 153 8, وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 123. 
(10) المدونة الكبرى 2/ 427. (11) النوادر والزيادات 2/ 431. 
(12) نفس المصدر السابق 2/ 433. (13) النوادر والزيادات 2/ 431. 
(14) ساقطة من «ت2): (منه). (15) نفس المصدر السابق 2/ 431. 
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زيد: رواية بعدو أصوب. وقال ا ا کان بعدو؛ لما لزم 
يريد هذا القائل؛ لأن مذهب ابن القاسم سقوط الهدي عمن حصره U‏ 
وأجيب عن ذلك؛ Ty‏ 
e A RC a‏ و ا 
الماجشون» فناسب سقوط الهدي؛ لعدم الإجزاء» وآمّا من وقف بعرفة» 
لا ا إلا الطواف بالبیت» فحجه إذا طاف» غير انه بقي عليه 

بعض السنن؛ وهي الرمي وما ذکر معه» فوجب جبرها بالهدي» قال 
الس الأشبه إذا أحصر بعدو فوق عرفة آن یخیر بین آن یتم حجه ویبقی 
محصراً حتى يطوف للإفاضةء إذ لا يتم الحج إلا به» وبين ن¿ آن يحل على أن 
يبطل حجه ویکون عليه الحج إن كان صرورة» قال: ولا يكون أسواً ا 
ممن حصره العدو قبل وقوف عرفة. وقال ابن حبيب: (إذا زالت أيام منى 
والعدو بمكة» وقد كان هذا المحصر وقف بعرفة وشهد جميع المناسك» 
فليحل* ويمضي)ء وقول الباجي الذي حكاه المؤلف حسن» ومبناه على 
مراعاة الضررء وهو قريب مما لاحظ التونسي. 


[القول فيمن حصر عن عرفة]: 

فإن أحصر عن عرفة فقط؛ لم يحل» إلا أن يطوف ويسعى 
طواف القدوم» ولا هدي عليه ...4. 

وقوله: (فإن حصر عن عرفة فقط... إلى آخره)» يعنى: أن العدو إذا 
Ee yS NER E TE‏ 
لم يحل إلا بالبيت"' وهذا ظاهر؛ لان الحاج مأمور بأركانء فإذا صد عن 


0 ولا يکفي 


(1) قاله إسماعيل القاضى . النوادر 2/ 432. 

( 0 س الو ااا 2 2 CES O‏ 
(4) النوادر والزيادات 2/ 433. 

(5) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فيناسب). 

(6) ما أثبت في «ت2)» وفي بقية النسخ: (معها). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 2/ 433. (8) فى «ت2): (فليحلق). 

(9) انظر: جامع الأمهات ص210. (10) انظر: النوادر والزيادات 2/ 433. 
(11) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 123 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 


457 


بعضها - وهو قادر على الباقي - وجب أن يأتي بالباقي؛ لقوله كلو" : «إذا 
أمرتكم بأمر؟ فأتوا منه ما استطعتم»» ويكفيه الطواف والسعي» هكذا قال 
الباجي عن ابن الماجشون - وهو الصحيح» وأما قول المؤلف: (ولا يكفي) 
فيقع في بعض النسخ بحذف (لا) وهو قريب مما ذكرناه الآن 
عن ۱ب بن الماجشون› ويقع في أكثرها بإثباتهاء وهو مخالف له» وموافقی 
للمدونة» قال ا (فيمن دحل مكة فطاف وسعحی » نم خرج ا الظائفت فی 
ا ثم نه حصر» و أحصر بمكة» ولم يحضر الموسم؟ لم یجزه 
الطواف الأول والسعي من إحصاره). وهو يرجح إثبات (CY)‏ وهو مراده ول 
شك فيه وأمّا إن كان من حصر عن عرفة من أهل مكة» أو فيمن أحرم بها من 
برها فاتك راان ادا اه کل و واوا اا ری 
أهل مكة كغيرهم"'؛ أي أله يتحلل ولا شيء عليه» وهو الظاهر؛ لان طواف 
الوقوف بعرفة» ولا RT‏ أعني : في هذه ال eT‏ إل 
الهدي الذي اختلف فيه ابن القاسم» وأشهب› وساي ا 


[هل على المحصور قضاء؟] : 
ج ولا قضاء على محصور""...4. 
وقوله: (ولا قضاء على محصور)' حالف في ذلك ا حنيفة» 


(1) صحیح البخاري 6/ 2658. (2) في اغ : (بشيء). 

7( ال ا 2722 

(4) ما أثبت في ات 2 وفي بقية النسخ: (يكفيه). 

(5) المدونة الكبرىء كتاب الحج الثاني» رسم فيمن أحصر بعد ما طاف وسعى 2/ 453. 

(6) ساقطة من «غ»: (في حاجة). (7) ساقطة من «غ): (إنه). 

(8) ساقطة من «ج»: من قوله: (وأآما إن كان من حصر)ء إلى قوله: (روايتان إحداهما). 

SS SE Nel ZAGAT EN 

(10) انظر : الموطاً 1/ 362 والتمهيد 15/ 195» والاستذكار 12/ 83ء وبداية المجتهد 1/ 260. 

(11) انظر: المدونة 2/ 366» 427 والموطاً 1 والتفریع 1/ 351. 

(12) التمهيد 12/ 152 والمعونة 1/ 590 والاستذكار 12/ 82» والجامع لأحكام القرآن 
2/ 376. 
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فأوجب القضاء" وذلك (أن النبي ية لما صد في عمرة الحديبية؛ وقع 
الصلح على أن قاضي أهل مكة”» على أن يخلّي أهل مكة بينه وبين مكة في 
العام المقبل» PT‏ هو وأصحابه في العام المقبل» وسميت عمرة 
القضاء). فالحنفية يقولون: إنها قضاء عن العمرة التي صد عنهاء 
فيجب القضاء على کل مصدود عندهم» الا ا س 
عمرة القضاء؛ لأنها وقعت بسبب مقاضاته ية لأهل مكة)» وكل واحد من 
الأنامين جرئ :على صله في التطوع إذا منع من إتمامه عليه» فمالك يسقط 
OO ENE‏ 
[حکم سقوط الفريضة عن المحصرا]: 
$ ولا تسقط الفريضة"" وقال ابن الماجشون”': (تسقط) ...4. 
وقوله: (ولا تسقط الفريضة”") وقال ابن الماجشون: تسقط)' 
بالأول قال" الجمهور'» وهو القياس على سائر الفرائض إذا منع منها 


(1) الهداية شرح البداية 181/1 وبداقع الصنائع 2/ 177 والاستذكار 12/ 82. 
SST NR‏ 

CO E 

SOO SNN CS BASEN O 

(4) الحجة 2/ 197 والجامع لآأحكام القرآن 2“ وبدائع الصنائع 2/ 177» 


OE 
.89 /12 ساقطة من «غ»: (إنها). (6) الاستذكار‎ )5( 
ات في «غ٤» وفي بقية النسخ: (إنها).‎ 
ساقطة من «ت2»: (لأهل مكة). (9) في «ت2): (به).‎ )8( 


(10) تحفة الفقهاء 1/ 392. 

(11) المدونة 2/ 427 والتفريع 1/ 351 والنوادر 2/ 433» 434» والاستذكار 12/ 79. 

(12) النوادر والزيادات 2/ 433. والمتتقى 2/ 274 والبيان والتحصيل 4/ 57. 

(13) انظر: التمهيد 12/ 152 والاستذكار 12/ 79. والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
2/ 376. 

(14) عقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 

(15) في «غ»: (فالآول قول). 

(16) انظر : التمهيد 15/ 195 والمغني 3/ 173. 
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مانع» وبالثاني قال( : أ مصعب» وابن ی وأفتی به» وهو ضعيف› 


والله أعلم . فإن قلت: لم لم يجر المؤلف على عادته في الاختصار فيقول: 
ولف ال و ا لاو الاج ل ل ها دد ل ا 
ليس بين ما عدل عنه وبين ما عدل إليه؛ سوى زيادة كلمة واحدة» فاختار 
ذلك؛ لأنه نص في مراده» وأيضاً فكلام ابن الماجشون في غاية الخرابة» فلو 
لم يصرح به واقتصر على الظاهر»ء لتأول على خلاف الظاهر؛ لأن السابق إلى 
الذهن خلافه» وهذا الذي ذكر المؤلف إتما هو في حق من صد بعد الإحرام» 
وما من صد قبل الإحرام؛ فكلهم يقولون بعد السقوط» وحكى المازري؛ 
أن الداودي” ذكر قي كتاب التصيحة عن ابن شعبان» وآبي بكر النعالي أن 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 545. 
بالآثار» واسع العلم» محرا فا «غلامة كير افدر وان اظ بات فة اة 
وسمح من : ابن أ حسان» وعغیره»› رحل ا المشرق؛ فلقی بالمدينة ابا مصعب 
الزهري› وغيره» وتجع ن مسلمة بن شبيب»› من مؤلفاتە: کاب المسند في 
الحديت) وتات ادات المغلم» وكات تفسير الموطا: وين ذلك توف نة 
6ه. انظر الديباج المذهب: ص147» وترتيب المدارك 3/ 104» وشجرة النور 
الزكية: ص۰70 والوفيات› اين قنفل : ص 182. 

(3) ساقطة من «غ»: (لم). (4) بياض فى «ت1): (قلت). 

)5( اا 2 | 

(6) أبو جعفر» أحمد بن نصر الداودي» الأسدي» الطرابلسئ» من أئمة المالكية بالمغرب. 
لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور» وإنما وصل بإدراکه واجتهاده» من مؤلفاته: 
كتاب القاضي في شرح الموطاًء والواعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاري› 
وغير ذلك› حمل عنه: أبو عبد الملك البوني»› وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد» توفي 
سنه 402ه. انظر الديباج المذهب»› ا فر حول : ض35 وترتیب المدارك» للقاضي 
عياض 3/ 623 وشجرة النور الزكية ص110 وفيها أن وفاته كانت سنة ۸440. 

(7) هو محمد بن سلیمان» وقال بعضهم : محمد بن إسماعيل › وقال اخرون: محمد بن 
بكر بن الفضل النعالى» نسب إلى عمل النعال الصواري»ء أخذ عن: محمد بن زيانء 
وأبي إسحاق بن شعبان» وابن يزيد» وغيرهم» وعنه: أبو بكر بن عقال الصقليّ»› 
وعد الغني بن سعيد الحافظ المصري› واو یکر بن الر خن القروي› وآخرون؛ 
جالسه القابسي وأثنى عليه» توفي سنة 380ه. انظر الديباج المذهب ص258 
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ذلك يجزيه من حجة الإسلام وإن صد قبل أن يحرم. قال الإمام" المازري: 
وكان بعض شيوخنا يستشنع هذا القول» قال عياض : الذي قرأته في کتاب 
النصيحة» للداودي نضة: أن س و بعد إحرامه - لم تسقط عنه 
۰ يجزي من حجة الفريضةء وزاد ابن 
الفرضي: إذا صد؛ أجزأه من حجة الفريضة» وإن لم يحرم وها 
بعيد في النظر. قال عياض: انتهى ما ذكرته عن النصيحة» قال: ولم أره 
ينسب القول إلى النعالي» ولا غيره» سوى ابن شعبان. قال عياض : والنعالي 
N BE‏ فقيه مصر في وقته). 
[ما يحب على المحصر المتحلل] : 

ج ولا بوجب تحلل المحصر دما خلافاً لأشهب ... 4.. 

وقوله: (ولا يوجب تحلل المحصور دماًء خلافاً لأشهب)'» اختار غير 


)1( مثبتة في «ت ».٠1‏ وساقطة من بقية النسخ: (الإمام). 

(2) نقله خليل في التوضيح 2/ 545. 

)3( مشبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (يعني) . 

(4) ساقطة من «غ»: (إنه). 

(5) ساقطة من «ج»: (وقال أبو مصعب: إنه يجزي من حجة الفريضة). 

(6) في «غ٤:‏ (ابن. القرطبيّ» وابن الفرضي): أبو الوليدء عبد الله بن محمد بن 
يوسف بن نصر القرطبي» تولى قضاء بلنسية» وكان فقيها عالما في فنون: العلم» 
والحديث» والرجال» وكان حسن البلاغة والخط أخذ عن: ابي جعفر بن 
عون الله» وعباس بن أصبغ»› وخلف بن القاسم» وخلق سواهم» ثم رحل وأخذ 
عن شيوخ عدة منهم: أحمد بن نصر الداودي» وأحمد بن رحمون» وغيرهما» من 
مصنفاته: المؤتلف والمختلف» وأخبار شعراء الأندلس» وتاريخ علماء الأندلس» 
توفي سنة 403ه. انظر الديباج المذهب ص143» وسير أعلام النبلاء 17/ 177» 
وشذرات الذهب 3/ 168» وطبقات الحفاظ 1/ 419. 

(7) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (وإن لم يحرم). 

(8) في (غ٤:‏ (وهو). 

(9) انظر: التفريع 1/ 351 والكافي: ص161 والنوادر والزيادات 2/ 432. 

(10) انظر : التمهيد 15/ 198 والاستذكار 12/ 89ء وبداية المجتهد 1/ 259 والذخيرة 
3 189. 
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< او سے 


واحد من الشيوخ مذهب أشهب؛ لقوله تعالى: ين يرم قا يسر ِن 
تيء وحمل الآية من اختار مذهب ابن القاسم على المرض»› 
ا ق ا ا ا 
قوله: #قین کات ینک o‏ وجب بان جماعة من اللغرين كرو 
أ لے ا اع و خاو و ا ا ی 
EE‏ وريدن صل أن فو مم الخدو ي دمو اا 
وأيضاً قال ابن عباس و لميمون بن مهران: (أبدل الهدي» فإِنَ 
رسول الله ية أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في 
عمرة القضاء) . 


[حکم قتال الحاصر] : 
< ولا يجوز قتال الحاصر؛ مسلماً كان» أو كافرا”) ولا إعطاء مال 
„ )10( 
لکافر € 


(1) منهم ابن العربي. أحكام القرآنء لابن العربي 1/ 120. 

196 SN a. O) 

(3) ممن اختاره القاضى إسماعيل» وأخذ به ابن المواز. النوادر والزيادات 2/ 432» 
43. 

(4) أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 125ء والجامع لأحكام القرانء للقرطبي 2/ 371. 
2. 

5(5 سورة القرة > الاي 196 

(6) الأآم 2/ 158» 163ء وأحكام القرآنء لابن العربي 1/ 119» 120 وتفسير الطبري 
2 وتفسين ابن كتير 4232/1 والتمهيد 194/15 والمختى.3/ 173, 

(© فثعة في غا :وساقطة من بقة الفسح من)» اوالأنسب اللسياق سقوطها: 

(8) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب الإحصار 2/ 173. وميمون: هو أبو 
آيوب» ميمون بن مهران» الجزري» الرقي» مولى بني أسد» تابعيّ» ثقة في الحديث› 
كثير العبادة» عالم الجزيرة ومفتيهاء ثشأ بالكوفة» وسكن الرقة» حدذث عن: عائشة: 
وأبى هريرة» وابن عباس» وطائفة» وحدث عنه: ابن عمروء والأعمش› والأوزاعئ› 
a O E E e N‏ 
أعلام النبلاء 5/ 71ء وتذكرة الحفاظ 1/ 98ء والأعلام 8/ 301. 

(9) أحكام القرآنء لابن العربي 1/ 122. 

(10) نفس المصدر السابق. 
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وقوله: (ولا يجوز قتال الحاصر... إلى آخره)ء يعنى: أن الحاصر إذا 
كان بمكة أو في الحرم لا يجوز قتاله» سواء كان أو كافراً» وأما 
اغطا اال عل اد خی مو اا و کک کا جر ان کا کاو 
O EY‏ فا مسلا و الال ا لباب دة 
ال وا و 0 ا ن 
ولن تحل لأحد بعدي» ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهارء ألا وإنها ساعتي 
هذه حرام. . .» وفي حديث أبي شريح مما خرجه أهل الصحيح أن النبي بلا 
قال : «إِنٌ مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. . ٠.‏ الحديث. وقال بعضهم في 
E ETE E‏ لأنه بي علم أن أهل مكة لا 
يرتدون» فتسفك دماؤهم»» وقال آخرون: (إنه نهي على ظاهر السياق)ء 
ويقوي ذلك الحديث ي وفیه لا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن 
RT E O TT OE‏ لے ی ف15 
فقولوا: إن الله أن E.‏ ولم يأذن لکم» وإنما أذن لي فيها ساعة من 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 377 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 444» والذخيرة 
3 188. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 377 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 

(3) تقدم ذكره وتخريجه عند شرح قول المؤلف: (ویحرم قطع ما ينبت لا ما يستنبت). 

(4) أخرجه الشيخان في الصحيح» فخرجه البخاري في كتاب العلم» باب ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب 1/ 51 وكتاب الحج» باب لا يعضد شجر الحرم 2/ 651 وكتاب 
المغازي» باب منزل النبي َي يوم الفتح 4/ 1563ء ومسلم في الحج» باب تحريم 
مكة» وصيدها» وخلاها» وشجرهاء ولقطتها؛ إلا لمنشده على الدوام 2/ 987. 

(5) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (تعالى) . 


(6) التوضيح 2/ 547. 7 فسن المصدر السابق: 
)8( ساقطة من «ت [»: من قولة: (الحديث› وقال بعضهم)» إلى قوله : (أن يسفك بها 
ئ 


(9) أخرجه الشيخان في الصحيح» فخرجه البخاري في كتاب العلم 1/ 51» وكتاب الحج 
2 651 وكتاب المغازي 4/ 1563ء ومسلم في الحج 2/ 987. 

(10) ساقطة من «ت :٠1‏ (رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

(11) ساقطة من «غ): (فيها). 
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نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالآمس»› وليبلغ الشاهد الغائب)» 
وهذا نص فيما قاله المؤلف» ولا يفهم الحديث إلا بهاء وأمّا إعطاء المال؛ 
فقد مال جماعة من أهل المذهب وغيرهم إلى جواز ذلك في غير مكة» إذا 
دعت الضرورة إليه ولا يوجد عنها محيص» وينبغي أن يجوز ذلك هنا بطريق 
الأولى؛ لان الضرورة في تخليص مكة أو في تحصيل المناسك آكر. 


[حكم حصر العمرة]: 

< والحصر عن العمرة كالحج” ...4. 

وقوله: (والحصر عن العمرة E‏ الحصر عن العمرة هو 
مس ول ا9 وقاقال او غم ق فا فعا حع ا ال 
زاك شهاك آي فد أرجت الح حه ا أن خصو ني 
الح إلا في صورة واحدة» وهي أن يمنع من الوصول إلى 
البيت» ا E E o TST‏ 
ا f‏ قال ابن القاس" ": (إذا كان بطريق الحاج 

0 و المعتمر د من" مصر أو الشامء عدو يسذ عليه سبيل طريقه 
E‏ ا إلى غیرهاء حتی يتخلص إلیها“'» فه ذ٠‏ 


(1) انظر أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 122. 

(2) انظر: المدونة 2/ 427 والتفريع 1/ 351. 

(3) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 377. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 
(4) ساقطة من «ج»: (سبب). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 232 وأحكام القرآن» للشافعي 1/ 130. 
(6) تقدم تخریجه. (7) فی (غ): (لا یمکن). 
(8) ساقطة من «غ»: (هنا). 

(9) مثبتة في «غ1: وساقطة من بقية النسخ: (وبنى). 

(10) ساقطة من «غ»: (أو). 

(11) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد 2/ 434. 

(12) ساقطة من «غ1: (يريد). ٠‏ 

(13) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: المعتمرين» والصواب ما أثبت. 
(14) ساقطة من (ع٤:‏ (حتى يتخلص إليها). (15) فى «(ت2): (فهر). 
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محصر› ا ا ی ا ولا المخاوف ولا حيث لا 
A eda ORIEN a‏ اا 
فلن اتخ : 


[القول فى فوات الوقوف لغير خطاً العدد]: 

$ وفوات الوقت: بخطاً العدد» أو لمرض,)› أو غبره؛ غير العدوء ولا بنحله 
إلا البيت» ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال العمرة على إهلاله الأول" ولا 
يعتد بما فعله قبل الحصر”» ويعيده من غير تجديد إحرام ...4. 

وقوله: (وفوات الوقوف... إلى آخره). يعني: أن فوات الوقوف بعرفة 
قد يكون لخطاً العددء وهذا إذا علموا اليوم الأول من الشهرء ثم نسوه» وأما 
إا کان هن مب وو الول + فد قد كه أغطا أهل المو > 
وقد یکون الفوات ا لمر وصورته ظاهرة› وقد یکون بعدم المركوت» أو 
الرفيق» أو الدليل على الطريق» آو بما هو أعم من ذلك - وهو مراد المؤلف 
بقوله : (أُو غیره) واستثنی مله العدو؛ لاه قدم حکمه» وهو مخالف لهذا» 
والحاصل أن الحكم فيما عدا حصر العدو وهو التمادي على الإحرام) 
ولا يقع الإحلال إلا بالوصول إلى البيت» وهذا في المرض مذهب': 
(عمر» وابنه» وابن عباس» وابن الزبير ووش وحكي عن ابن مسعود وف ؛ 


(1) هذه توجد في أحد المصادر التي اعتمد عليها ابن عبد السلام. النوادر والزيادات 2/ 
44. 

(2) انظر: الموطاً 1/ 361 والتفريع 1/ 352 والكافي: ص161. 

(3) انظر: المدونة 2/ 499 والموطأً 1/ 361. والتفريع 1/ 352 والكافي: ص161. 

(4) انظر: التفريع 1/ 352 والكافي: ص162. والبيان والتحصيل 4/ 41» والمنتقى 
0 

(5) ساقطة من «ع۶»: (الهلال) . 

(6) تقدم في القسم الأول» من هذا الكتاب. 

(7) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (وهو). 


(8 انط التمهك 197/15 (9) ساقطة من غ : EN E‏ 
(10) التمهيد 15/ 197 والمغني 3/ 177. والاستذكار 12/ 96 والجامع لأحكام القرآن 
2/ 375. 
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أله مثل حصر العدوء وذهب إليه أهل العراق)"» وروي عن زيد بن ثابت ول 
|[ ته شن طربى ضعي ا وف الان وا ارد عن كر عن 
الحجاج بن عمرو (أنه سمع رسول الله ية يقول“: من عرج أو كسر» فقد 
حل» وعليه حجة آخرى. فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: 
صدق)» وزاد أبو داود: (أو مرض - وقال “ وعليه الحج من قابل)ء 
وظاهره مع أهل العراق»ء وإليه أذهب» ولبعضهم فيه تأويل أضربت عنه؛ 
لأضعفه» ومعنى قول المؤّلف: (فيتحلل بأفعال العمرة)؛ أي لا بد له من أن 
ينشيء فعل العمرة؛ ليتحلل به» ولا يحتاج إلى الإحرام بالعمرة» وهو مراده 
بقوله: (على إهلاله الأول) ؛ لما تقدم أن العمرة لا ترتدف على الحح» وبه 
أمر عمر آبا أيوب الأنصاري”» وهبار بن الأسود حين فاتهما ال 


(1) عارضة الأحوذي» لابن العربى 2/ 347. (2) الاستذكار 12/ 96. 

(3) في «ت 1ء ت2: (عمر). كتاب مناسك الحج» باب فيمن حصر بعدو 2/ 380. 
والمجتبى للنسائي 5/ 198» وسنن بي داود» كتاب المناسك» باب الإحصار 2/ 173. 
والحجاج بن عمرو: هو الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري» المازنيْ» روى عن: 
النبي َء وروى عنه: ضمرة بن سعيد» وعبد الله بن رافع» وعكرمة» وغيرهم. روى 
له أصحاب السنن. انظر: المنفردات والوحدانء لمسلم بن الحجاج النيسابوري› 
تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري: ص59 دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ 1 
- 1988م» والاستيعاب 326/1» ومعجم الصحابة 194/1ء وطبقات ابن سعد 
5 267. 

(4) ساقطة من «غ۶»: (يقول). السنن الكبرى للنسائي . 

(5) سنن أبي داود» في المناسك» باب الإحصار 2/ 173. 

(6) نفس المصدر السابق. 

(7) خالد بن زيد» أبو أيوب الأنصاري» الخزرجيّ» من بني مالك بن النجار» شهد 
العقبة وبدراًء والمشاهد كلهاء روى عن: النبي ية » وعن ات بن کعب» روی عنه: 
الوا هن غارتة وحار ن رة وم :يو المت واكرونة توف نة 2 5ه 
انرا لا سات 4 1606 1 دت الد 5 009 ورات هة ا 
ومشاهير علماء الأمصار: ص49. 

(8) هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشئ» الأسدئ»› 
اع ب الف وين ااه مب ال 4اطرا ارما 6524/6 رح 
الصحابة 3/ 207. 

(9) موطاً مالك 1/ 383 362. 
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(وكان أبو أيوب قد أضل رواحله» ففاته الحج» فان هار فك اغطا الدةة 
٠‏ : .)1( 
ددم يوم النحر» وهو يراه يوم عرفة) 


[حکم تحدید الإحرام لمن فاته الحج› أو حصر] : 

ولا يجدد إحرامهما؛ إلا من أنشاً الحج» أو أردفه في الحرم ...4. 

وقوله: (ولا بجدد إحرامهماء إلا من أنشاً الحج» أو أردفه في الحرم)»› 
لما قدم أن من فاته الحج بالوجوه المذكورة لا يحتاج إلى تجديد إحرام؛ بيّن 
ا ان فلك ف ق غير التجم بالج من الح > واا من کان 
إحرامه بالحجح من الحرم فاا“ مفرداًء وإما مردفاًء كما إذا أحرم بالعمرة 
من الحل» ثم أردف عليها الحح في الحرم؛ فإنه يجدد الإحرام بالعمرة التي 
يتحلل منها' هذا ظاهر کلامه» وإن لم يكن منه نصاً» ولیس الحكم كما 
ذكر من تجديد الإحرام؛ لأنه لم يزل بعد محرمأاًء وإنما أمر هذا في المدونة 
بالخروج إلى الحل؛ لما علم من غير موضع آنه لا بد في كل واحد من 
النسكين من الجمع بين الحل والحرم» وهذا لما أحرم من داخل الحرم؛ لم 
يحصل له ذلك الجمعء فاحتيج إلى آمره بالخروج إلى الحل؛ ليجمع بينهماء 
ونص ما في" المدونة”': (وإذا أحرم مكي بالحج من مكة» أو من الحرم 
أو رجل دخل مكة معتمرأًء ففرغ من عمرته» ثم أحرم بالحج من مكة وأحصر 
بمرض» حتى فرغ الناس من حجهم؛ فلا بد له آن يخرج إلى الحل» فليلبي 
من الحل”' ويعمل عمل العمرة» ويحج قابلاً ويهدي» ويؤمر من فاته الحج 
وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه مثل ما يعمل 


(1) موطاً مالك 1/ 383 والمنتقى 2/ 279. 
(2) انظر: المدونة الكبرى 2/ 374» 499. (3) ساقطة من «ت2»: (هنا). 


(4) ساقطة من «(ت2): (غير). (5) في «غ»: (من الحل). 
(6) ساقطة من «ت2»: (أما). (7) في «غ»: (وأنه إن). 
(8) ساقطة من «ت 1»: (فإما). (9) ساقطة من «ت1»: (أما). 


107 المدوة 374/2 

(11) مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (ما في). 

(12) المدونة الكبرى» الحح الأول» رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة 2/ 394. 
(13) ساقطة من «غ»: (فليلبي من الحل). 
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المعتمر ويحل). انتهى كلامه في المدونة. فأظنّ المؤلف رأى قوله: (فليلبي 
من الخلا فاق أنه تجدة اجره ولیس ذلك مرا ولا فب اة 
أحد من الشيوخ» فيما علمت» والأمر فيه بين. قال ابن المواز”: (وأما من 
دخل مفرداً بالحج ا ثم فاته الحج» بعد أن طاف وسعى؛ فلا يخرح 
إلى الحل؛ لأنه منذ دحل بذلك الإحرام الذي يفسخه في عمرةء فيحل بأن 
يطوف ويسعى ثانية ويحلق)ء وإنما يخرج إلى الحل من دخل أولاً بعمرة» ثم 
قرن في الحرم أو بمكة. وفي الموطاً“ء وغيره؛ فيمن دخل مكة بعمرة في 
أشهر الحج» فحل منهاء ثم أحرم بالحج» فمرض حتى فاته الوقوف قال: إذا 
برئ» خرج إلى الحل» وتحلل بعمرة. ووجه الباجي بنحو ما قلناه» ثم 
قال: (انظر هل يكون متمتعاً لإحرامه بالحج في أشهر الحج بعد العمرة فيها 
أم لا؛ لأن ذلك الحج لم يتم). 


[حكم بقاء من فاته الحج أو أحصر على إحرامه» وهل عليه هدي إن 
لم يحل؟]: 


< وله أن یبقی علی إحرامه» فیجزئه» ولا دم عليه وقیل: ما لم یدخل 
)8( 
مکه ا 


وقوله: (وله أن یبقی على إحرامه» فیجزئه» ولا دم علیه”» وقیل: ما 
لم يدخل مكة)» ظاهر كلامه أنه مخيّر فى التمادي على إحرامه» وفى التحلل 
E TE EE OEY‏ 


(1) في «غ»: (وليس كذلك مراده). (2) النوادر والزيادات 2/ 340. 

(3) فى «غ»: (أو مكة). 

)4( ا مالك» كتاب الحح» باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 1/ 362. 

(6 المحي> للاج 2/ 279 

E SEDI O 

(7) انظر: المدونة الكبرى 2/ 499 والكافى: ص 161ء والنوادر والزيادات 2/ 428. 
(0 ا eA E OF ° 2992 a‏ 
(10) المدونة الكبرى 2/ 394. 

(11) البيان والتحصيل» لأبي الوليد ابن رشد 4/ 43. 
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روق واد ا لاحاب جما رزوی ن رمول هھ کو فال :ان فا 
الحج» فليحل بعمرة» وعليه الحج قابلاً»» وأيضاً فن التمادي على الإحرام 
إلى قابل مشقة عظيمة؛ لا يقدر على الوفاء معها بحق الإحرام. وروى ابن 
وهب عن مالك أنه لا يبقى على إحرامه إلى قابلء وإن بقي لم يجزه”» وهو 
مذهب الشافعي» وطائفة» كالإحرام عندهم قبل أشهر الحج. وقول 
المؤلف: (ولا دم عليه) ٠‏ إن عنى في حق من لم يبق على إحرامه إلى قابلء 
فصحيح؛ ولکته موهم أنه في حق من بقي على إحرامه» وها هو الآن يذكر 
فيه قولين» وأما قوله: (وقيل ما لم يدخل مكة)؛ فهو راجع إلى قوله: (وله 
أن يبقى على إحرامه) ؛ أي أنه مخير في ذلك ما لم يدخل مكة» فإن دخلهاء 
فهل له التمادي على إحرامهء أو لا؟ قولان: أحدهما: أن ذلك له» والثاني: 
آذ ذلك ليس له بل طوف ويسعى:ويخل) وهدا الفاتن ‏ هو مذخبا 
المد ولو والقول الأل حكاه ابن نافع عن مالك وقال 
الشيخ اللخمي: إن كان بمكة أو قريباً منهاء استحب له أن يحل؛ لأنا لا 


(1) لم أعثر عليه بلفظه فيما اطلعت عليه من كتب السنة» ولكن جاء عند الدارقطني 
بلفظ : عن ابن عمر و (أن رسول الله يه قال: من وقف بعرفات بليل؛ فقد أدرك 
الحج» ومن فاته عرفات؛ فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل) قال 
الدارقطني : (الحديث فيه رحمة بن مصعب» وهو ضعيف› ولم یأت به غیره). سین 
الدارقطني» كتاب الحج» باب المواقيت 2/ 241» وعند البيهقي بلفظ: (من أفاض 
ن عرفات قبل الصبح؛؟ فقد تم حجه» ومن فات؛ فقد فاته الحح). الس الجرى 
للبيهقي» كتاب الحج» باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
٠. 5‏ وعن ابن أبي شيبة بلفظ : عن عطاء «أن النبي يي قال: من أدرك عرفة قبل 
طلوع الفجر؛ فقد أدرك الحح» ومن فاتته عرفة؛ فقد فاته الحج). انظر: مصنف ابن 
أبي شيبة» باب من قال: إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 3/ 225. 

(© فن المفى :واه ابن ,الموار ن مالل الى :2791/2 اور الطرى :22172 

(3) إنظر: الام 2/ 165» 166. (4) في «غ»: (هذا). 

(5) ساقطة من «غ: (فهو). (6) في «ت1): (الثالث). 

(7) المدونة الكبرى» الحج الثالث» باب في الوصيّة بالحجح 2/ 499. 

(8) النوادر والزيادات» كتاب الحح» في من فاته الحج 2/ 433» والمنتقى 2/ 279. 

(9) انظر : المنتقى. 2/ 278. (10) ساقطة من «ج»: (اللخمي). 
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نأمن عليه من النساء والصيد» وإن كان بعيداً خير في التمادي على الإحرام أو 
في الذهاب إلى مكة» فيحل › وإن نوى أن يقيم إلى قابل» ثم بدا له في 
الإحلال فذلك له؛ ما" لم تدخل أشهر الحج» قاله ابن المواز عن مالك. 


[حكم من لم يحل من إحرامه]: 

< وإن لم يحل؛ ففي الهدي: قولان” ...4. 

وقوله: (فإن لم يحل» ففي الهدي: قولان). تقدم أنه إذا حل ولم يقم 
إلى قابل؛ فلا هدي عليه وأمّا إن أقام إلى قابل؛ فمذهب المدونة“ - وهو 
2 وأصبغ› ق کتاب ان ا _: yJ)‏ 
هدي عليه)ء وفي العتبية: (عليه). والأصل سقوط الهدي؛ لعدم موجبه» 
وأمّا لزوم الهدي؛ فقالوا: (إنه” على سبيل الاحتياط)» إذ الخالب عدم 
الوفاء بحق الإحرام مع طول الزمانء ولذلك قال بعضه": (إذا أهدىء 
فمن الاحتياط أن لا يأكل منه؛ لاحتمال أن يكون أماط عن نفسه أذى)» 
ول کا ا ی کل ا عل ما ما ی ان 
شاء الله تعالی -» وهذا الكلام قريب من الصحة» فإن صح › فيلزم مثله فما 
إذا حل من إحرامه بعد أشهر الحح”'؛ وإن لم يصل به إلى قابلء وال 


۴ 


[الحكم إن لم یتحلل حتی دخلت أشهر الحج]: 


فإن تأخر إلى أشهر الحج؛ فلا يتحلل“"'...4. 


(1) بياض في «غ»: (ما). (2) النوادر 2/ 428» 429. 


(3) انظر: المنتقى 2/ 278. (4) المدونة 2/ 366. 

(5) ساقطة من «(ت2): (وابن وهب). (6) النوادر 2/ 428. 

(7) ساقطة من «غ»: وفي العتبية: (عليه). البيان والتحصيل»› للقاضي أبي الوليد ابن رشد 
4 36 37. 

(8) البيان والتحصيل 4/ 37. (9) ساقطة من «(ت2): (إنه). 

(10) التوضيح› ورقة رقم: 35. (11) ساقطة من «ت 2): (إذا كان). 

(12) انظر : التفريع 1/ 332. (13) ساقطة من ت2 : (الحج). 


(14) انظر: التفريع 1/ 351 والكافي: ص162ء والنوادر والزيادات 2/ 429., 
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وقوله: (فإن تأخر إلى أشهر الحج؛ فلا يتحلل)' يعني : ليسارة البقاء 
على الإحرام في حقهء أو لأن استدامة الإحرام في هذا الزمان كإنشاء الإحرام 
بالحج فيه» ومن أنشأً الحج في أشهره؛ لم يكن له أن يتحلل منه» على ما 
مر» ولعل الخلاف في هذا الأصل هو سبب الخلاف في صحة التحلل الذي 
يذكره الآن. 


[الحكم إن تحلل بعد دخول اشر الحج]: 

فإن تحلل» فقال ابن القاسم”: (يمضيء» ولا يكون متمتعاً)؛ لأنه لم 
يبتدئ بعمرة»ء وقال ايض : (لا يمضي)» وقال يض“ : (يمضيء ويکون 

وقوله: (وإن تحلل... إلى آخره)» يعني: إذا تحلل؛ فهل يصح ذلك 
منه؟ فيه قولان لابن القاسم: أحدهما: أن ذلك يصح منه”» والثاني: 
ائه ل ہے( وسببها ما اشنا إليه الآنء وإدا قلا : انه يصح و( ذلك 
العام» فهل يكون متمتعاً؟ قولان لابن القاس" أيضاًء والأقرب أنه لا يكون 
متمتعاً؛ لأن المتمتع هو من تمتع بالعمرة إلى الحج» وهذا إنما تمتع من حج 
إلى حج» ويلاحظ هذا المعنى ما قدمناه عن الباجي أنه توقف فيه» وإذا قلنا 
بان لله لا بض في السال الي كر المرلف فذكر شهب عن 


(0 ق ال 2 278 

(2) التوافر والزبادات 4429/2 والمتقى 279/2 

(3) النوادر والزيادات 2/ 429. 

(4) المدونة الكبرى 2/ 499 والنوادر والزيادات 2/ 429 والمنتقى 2/ 279. 

(5) ساقطة من «ج): (منه). 

(6) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(7) انظر: المدونة الكبرى 2/ 499 والمنتقى 2/ 279. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 329. والمنتقى 2/ 279. 

(9) ساقطة من «ج»: (وحج). 

(10) ساقطة من «غ»: (لابن القاسم). القول بالتمتع في المدونة 2/ 499 والقول بعدم 
التمتع» والقول بآن فسخه باطل» وهو على إحرامه؛ في النوادر والزيادات 2/ 429 
والقولان في المنتقى 2/ 279. 


441 


بعضه': (إذا أصاب صيدا وداه وإن حلق؛ افتدى). وهو ظاهر» واعلم 
أن هذه المسألة اختلف فيها قول ابن القاسم في المدونة ثلاث مرات) 
رر ا احج ف الد و ع ف قل اك و و و 


[الحكم إن كان الفوات بعد الإفساد]: 

فإن كان الفوات بعد الإفساد أو قبله؛ فلا يبقى ويتحلل بعمرة من الحلء 
ويجب القضاء في قابلء ودم الفوات لا دم قران» ومتعة للفائت”)» بخلاف 
المفسد* وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسدء فأما القضاء 
فكالأصل .... 

وقوله: (فإن كان الفوات بعد الإفسادء أو قبله... إلى آخره)› يريد أنه 
إذا اجتمع في الحج الفوات والإفساد؛ فإنه يغلّب حكم الفوات» وسواء كان 
الأفباف شاعا غل الفرات كا اد :وط فا تح ارات او العكنة واا 
غلب حكم الفوات؛ لأن الفوات إذا أثر في الحج الصحيح» فلأن يؤثر في 
الحج الفاسد أحرى وأولى» وإنما يظهر أثر الفساد هنا في أنه لا يجوز له 
البقاء على إحرامه إلى عام قابل اتفاقاًء بخلاف الفوات المجرد السالم من 
ال و ا 
التحلل» كما تقدم'ء وهذا معنى قول المؤلف: (فلا يبقى ويتحلل بعمرة). 
وكان المنع من إثر الفساد وتحلله بعمرة إثر الفوات» ثم إنه يجب علير( ٠‏ 


(1) النوادر والزيادات 2/ 429. 

(2) لم أعثر عليها؛ إلا في موضع واحد. المدونة 2/ 499. 

(3) ساقطة من (غ»: (ثلاث مرات). 

(4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 499 والموطاً 1/ 363. 

(5) انظر: التفريع 1/ 350. (6) البيان والتحصيل 3/ 462. 
(7) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (أولى). 

(8) ساقطة من «غ»: (أثر). 

(9) مثبتة في «(ت1»)» وساقطة من بقية النسخ: (على إحرامه). 

)10( تقدم الحديث عنه عند شرحه لقول المؤلف: (وله أن یبقی على إحرامه). 
(11) ساقطة من «غ»: (عليه). 
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القضاء في قابل» كما في سائر صور الفوات والفساد مع دم الفوات» فإن كان 
الحج الذي فات وفسد إفراداً؛ فالحكم ظاهرء أعني: أن الإفراد لا يحتاج إلى 
هدي» O EEE‏ اا لوا و لفات الاد فالة في 
المدونة . وقيل : (يسقط عنه دم الفساد إذا جامع» ثم فاته الحج» ويبقى 
القوات)» وان كان ارتا أو متمخغا ؛ فقال امول :الا شية عليه لذلك الان 
ولا للتمتم؛ لأنّ الحج لمّا فات ولم يلزم التمادي عليه» فقد بطل من أصلهء 
فلم يبق قران ولا تمتع حتى يجب بسبه الهدي» بخلاف الحج المفسد فإنه يجب 
فيه هدي القران إن كان قارناًء وهدي التمتع إن كان متمتعاًء وهذا معنى 
قوله“: (بخلاف المفسد)» والفرق ظاهر - وهو أن الفوات يبيح القطع» 
والاإأفساد لا يبيحه» فتذهب حقيقة التمتع والقران في الفوات» فيسقط الهدي 
الواجب با واف لا يبيح القطع› فتبقى الحقيقة صورة وحكماًء 
فوجب ترتب آثرها عليها - وهو وجوب الهدي» كما في الصحيح» ومعنى قول 
المؤلف: (وشبهت بمتعدي الميقات* يحرم ثم يموت 
المشهور - وقد تقدم - أن من تعدى الميقات» ثم أحرم بالحج» ففاته؛ فمذهب 
ابن القاسم سقوط الدم الواجب بسبب تعدي الميقات» ولو أفسده؛ لوجب 
عليه هدي تعدي الات فکما فرق فی تعدي ا ن العوات 
فعاف دلت ار اواك فرق ك اهرات نها من جى الاد 
والنكثة ما قدمناه الآن» والذي تحصل من هذا كله أن القارن”"“ والمتمتع إذا 


أو يفسد)» فهو أن 


)1( انظر : التفريع 1/ 350. 
)2( المدونة» کتاب الحح الثالث› باب فی الوصية بالحح 2/ 499. 


(3) البيان والتحصيل 3/ 462. (4) ساقطة من «جا: (معنى قوله). 
(5) ساقطة من «جا: من قوله: (لا يبيحه). إلى قوله: (والإفساد). 
(6) ساقطة من «غ: (في الميقات). (7) في «غا: (يفوت). 


(8) ساقطة من «ج»: (الواجب). 

(9) النوادر والزيادات» كتاب الحج» ذكر المواقيت 2/ 39. 
(10) انظر: المدونة 2/ 503. 

(11) ساقطة من «غ): (فكما فرق فى تعذي الميقات). 

(12) في «غ»: (القران). ۰ 
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اجتمع في حق كل واحد منهما الفوات والإفسادء فقال ابن القاسم': (يجب 
عليه هدي القوات» وهدي الفسادء وهدي القران» أو التمتع الذي يقضي 
فتكون ثلاثة هدايا في حجة القضاء)ء وقد تقدم في نقل المؤلف لهذا القول 
وزيادة قول آخر لابن القاسم أن عليه أربع هدايا» وذلك قوله: (ومن أفسد 
قارناً ثم فاته الحج) . فقال ابن القاس : (عليه أربع هدايا إذا قضى). وقال 
أصبغ عنه“: (عليه ثلاث هدايا» وهو الصحيح)ء وتبين لك هذا أن 
لا فرق بين تقدم الفوات على الفساد أو العكس» ومنه تعلم أن ذكر لفظة (ثم) 
غير مقصودة من المؤلف في قوله فيما تقدم (ثم فاته الحج)؛ بل الواو أنسب» 
والله أعلم . وقول المؤلف هنا : (وأما القضاءء فكالأصل)ء فقد تقدم الكلام 
عليه فيما سلف . 


[الحكم إن کان مع المحصر هدي]: 

وإن كان مع المحصر هدي حبسه معه؛ إلا أن يخاف عليه» فليبعث به» 
فينحر بمكة ...4. 

وقوله: (وإن كان مع المحصر هدي 1... إلى آخره) » يعني : المحصر 
بالمرض؛ لأنه مأمور بالذهاب إلى مكة متى صح؛ إلا أن يخاف على الهدي 
لطول مرضهء أو غير ذلك فإنه يبعثه إذ لا مانع للهدي”"'»ء بخلاف 
الخرو افدر ارال ان ان ن و ان كرون من 
بمكة حينئْذٍ لا يمنع دخول الهدايا ويمكن البعث بها إليها؛ ففي ذلك نظر» هل 
يبعث بها أو ينحرها بموضعه» والظاهر آنه يبعث به» وقد جاء ذلك عن بعض 


(3) النوادر والزيادات» كتاب الحج» فيمن أفسد حجْه قارناً 2/ 424» والبيان والتحصيل 
3/ 462. 


(4) ساقطة من «غ»: (عنه). النوادر والزيادات 2/ 424. 
(5) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (ثلاثة). 


(6) ساقطة من «غ»: (هدايا). (7) في «غ»: (ذلك). 
(8) ساقطة من «غ): (هنا). (9) انظر: المدونة الكبرى 2/ 450. 
(10) انظر : الموطاً 1/ 360. (11) انظر : المدونة 2/ 429. 


(12) الاستذكار 12/ 80. 
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ال ولعل المشركين في قضية الحديبية لم يتركوا ال ا 
مک وهو ظاهی تراه ان - ورالدی کا کے ل ع 


[القول في إجزاء دم فواتِ قد قلد وأشعر]: 

ولا يجزئ هدي معه عن الفوات بعثهء أو درک 

وقوله: (ولا يجزئ هدي معه عن الفوات بعثه» أو ترکه). يعني: انما 
قلده المحرم بالحج من الهدايا وأشعره قبل أن يفوته الحج» ثم فاته الحج؛ لم 
يجزه نحره عن الهدي الواجب بسبب الفوات» سواء نحره الآن» أو تركه إلى 
القا او وجب بالتقليد» فلا يجزي عن واجب آخر»ء وقد اختلف 
قول مالك فيمن ساق هدياً في عمرة» ثم أردف الحج» أو فرغ من عمرته 
وتمتع ؛ ؛ هل يجزئه نحر ذلك الهدي عن قرانه وتمتعه؟ والذي يرجع إليه في 
المدونة“ في مسألة التمتع الإجزاء» وكذلك قال مالك في المدونة” في 
امرأة دخلت مكة بعمرة» فحاضت قبل أن تطوف» وخشيت فوات الحج؛ 
إنها تردف الحج على العمرةء وإنه يجزئها عن دم القران ما ساقته في هذه 
العمرة قبل إردافها. وخرح بعضهم الخلاف في تعيين الهدي بالتقليد 
والإشعار؛ في هذه المسائل. 


[حکم تأخير دم الفوات] : 

< ويؤخر دم الفوات إلى القضاء”) وفي إجزائه قبله: قولان“" لابن 
القاسم» وأشهب» وكان مالك يخففه» ثم استثقله» قال ابن القاسم"": (لو لم 
يجزئه؛ ما أهدي عنه بعد الموت) 4. 


(1) الاستذكار 12/ 80» 81. (2) ساقطة من «غ: (يصل). 

(3) سورة الفتح» الآية: 25. (4) انظر: المدونة 2/ 429. 

(5) ساقطة من «اج» ت1): (قد). 

(6) المدونةء الحح الأولء فيمن دخل معتمراً ذ اش الحج 2/ 384. 

(7) نفس المصدر السابق» الحج الثاني» فمن ا بعدو ولیس معه هدي 2/ 430. 
(8) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (لعمرة). 

(9) المدونةء الحج الثاني» فيمن أحصر بمرض ومعه هدي 2/ 450 والنوادر 2/ 428. 
(10) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. (11) المدونة الكبرى 2/ 450. 
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وقوله: (ويؤخر دم الفوات... إلى آخره)» يعنى: أن محل هدي الفوات أو 
لا إنما يكون مع القضاء؛ لأنه جائز» TO‏ قدم قبل ذلك؛ فذهب ابن 
القاسم إلى الإجزاء"ء واحتج على ذلك بأنه يؤدي عن الميت» فلو كان مشروطاً 
بالقضاء؛ لها ا جرا عن المت ورأى بعض الشيوخ أن هذا نوع من المصادرة 
عن المطلوب» وأن من يقول بعدم الإجزاء إذا قدم يخالف في مسألة الميت» قال 
وج الى فى ا انح ع ان الا هرا وض 
به» أو لم يوص» وعلى قول سحنون: لا يجب حتى يوصي» وذلك أنهما 
اختلفا في المتمتع يموت بعد رمي جمرة العقبة هل يخرح الهدي من ماله؟ 
فقال ابن القاسم: يخرج لأنه لم يفرط وقال سحنون: لا يلزم ذلك ورثته؛ إلا 
أن يشاءوا» كمن حلت عليه زكاة ماله» فمات» ولم يفرط»› ولا آوصى بها). 


[الحكم إذا أفسد ثم فات»› أو فات ثم أفسد؛ قبل أو أثناء عمرة 
التحلل» وهل له بدل؟]: 

ولو أفسدء ثم فات» أو فات» ثم أفسد؛ قبل تحلل العمرةء أو فيها؛ فقضاء 
واحد» وهدبان» ولا بدل لعمرة التحلل .... 

وقوله: (ولو أفسد تم فات... إلى آخره)› هذا فرع عن المسألة التي 
تقدمت - وهى قوله: (فإن كان الفوات بعد الإفساد أو قبله)» وصورة هذا 
O e‏ 
هنا أن الإفساد إذا كان بعد الفوات وفي أثناء العمرة؛ أنه لا يلزم قضاء 
العمرةء وهو معنى قوله: (ولا بدل” لعمرة التحلل)ء وإنما كان كذلك؛ 
لأنها ليست بعمرة في الحقيقةء ألا ترى أنها لا تحتاج إلى إحرام على ما 


(1) المدونة الكبرى 2/ 450 والكافى ص161. 

(2) البيان والتحصيل» كتاب الحج الأول 3/ 410. 

(3) في «ج»: (عن)ء بدل: (في مسألة)» وهي ساقطة من «ت1». 

(4) في «غ»: (وكذلك). (5) ساقطة من «ج» ت1): (العقبة). 
(6) ساقطة من «غ»: (هنا). 

(7) ساقطة من «ج» ت1»: من قوله: (وفي أثناء)ء إلى قوله: (ولا بدل). 

(8) ساقطة من «(ت :٠1‏ (لعمرة التحلل). 
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تقدم» وإنما هو تحلل بطواف وسعي» ويمكن أن يقال: يجب قضاؤها؛ لأن 
الحج لما فات؛ عاد عمرة» فإذا وطئ في أثنائه - ولا سيما إن كان بعد 
التلبس بأفعال العمرة -؛ صارت عمرة فاسدة» فوجب أن تقضى» كالعمرة 
المبتدأة» والله أعلم. ۰ 


[حكم اللاشتراط € الحج]: 

< ولا يفيد المريض نية التحلل أو لا بتقدير العجر” ...4. 

وقوله: (ولا يفيد المريض نية التحلل أولاً بتقدير العجز)» معنى هذا 
الكلام أن من أراد الإإحرام وهو مريض لم تنفعه النيّْة بأنه إن عجز عن 
الزضرل جار الل وها هن مدهت 2 مالك واب حدفة)ء واخ 
قولي الشافعي» وغيرهم. وذهب آخرون إلى أن ذلك نافع » وقد تقدم 
حديث ضباعة* والاحتجاج لهم به ظاهرء وهو حجة في أن المريض في 


< وحبس السلطان كالمرض على المنصوص,)» لا كالعدوء وتالتها: إن كان 
بحق؛ فكالمرضء» قال ابن القاسم: (كنت عند مالك ك سنة خمس وستين 


(1) ساقطة من «ع»: (فات) . 

(2) انظر: الموطاً 1/ 425» والاستذكار 13/ 362. 

(3) انظر: المنتقى 3/ 87. 

(4) التمهيد 15/ 191 والاستذكار 13/ 87 والجامع لأحكام القرآن 2/ 375 والمغني 
3/ 126. 

)5( الام 2 158. والمهذب 1/ 235 والاستذكار 13/ 87» والمجموع 8/ 236. 

(6) منهم: الثوري» والنخعيْ» والزهري» وغيرهم . التمهيد 5/ 192. والاستذكار 13/ 87» 


والمحلى 7/ 115. 

(7) التمهيد 15/ 192 والاستذكار 13/ 88. والجامع لأحكام القرآن 2/ 375 والمحلى 
EE,‏ 

(8) تقدم تخریجه. (9) ساقطة من «غ»: (به). 

(10) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول فين فل صدا أو دل علية مما أو خلا 
2/ 433. 
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ومائة فسئل عن قوم اتهموا بدم فحبسوا بالمدينة محرمينء فقال: لا يحلهم إلا 
البيت) 4. 
وقوله: (وحبس السلطان... إلى آخره) ٠‏ يعنى: أن السلطان إذا حبس 
المخرم» فهل يكون حبسه إياه كالمرض» وفي ذلك ثلاثة أقوال: المنصوص 
E E OT‏ وق (: كالحدو م فلل والفرق 
ا فیکون اجره أو بباطل › > فیکون کالعدو» والقول 
الثاني : لا أذكر الآن من ذهب إليه من شيوخ کک إل أن ابن يونس دردد 
ا وأما القول الثالث: فهو اختيار ابن رشد» وقطع ابن القصار بأنهم 
کالمرض إن سجنوا بحق؟» وتردد کلامه إذا سجنوا بباطلء فإن قلت قد تقدم 
أن مقابل المنصوص _ على رأي المؤلف - هو المخرج الذي تدل أصول 
المسائل على وجوده» ولم ينصوا عليه» فهل هذا من ذلك؟ قلت: لاء وهذا 
الموضع وشبهه مما يدل ع ا مراده بالمنصوص ما هو أعم مما تقدم» 
وإن كان وجد الخلاف فيه ؛ لكن للمتأخرين مثل هذا الموضع» وقد تقدم 
إيراد هذا السؤال على وجه آخر مع الجواب عنه» وظاهر كلام ابن رشد في 
تفريقه المتقدم أن العداء أو الظلم الموجب لتحلل المحبوس وإلحاقه بالعدو؛ 
هو أن يكون ظلماً وعداء في ظاهر الحالء ولا يحتاج إلى أن يكون ظلماً في 
تفن ٣ EY‏ حتیى إنه OEY‏ ان خن بتهمة ظاهرة؛ فهو 
کالمرنض: وإن کان یعلم من نفسه انه بريء“› وقه عندي نظر› وإنما کان 
ينبغي أن يحتال المريض””" على ما يعلم من نفسه؛ لأنٌ الإحرام والإحلال 


(1) المدونة 2/ 433 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 445. 

(2) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 445. (3) ساقطة من «ت 2): (آن) . 

(4) نتقله خلیل في التوضيح 99902 (5) انظر: البيان والتحصيل 3/ 448. 
(6) انظر: الذخيرة 3/ 192. (7) ساقطة من «غ»: (أن). 

(8) ساقطة من «غ»: من قوله: (على رأآي المؤلف)ء إلى قوله: (مما يدل على). 
(9) ساقطة من «ت 1): (فيه). 

(10) انظر : الييان والتحصيل 3/ 447.» 448. 

(11) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (يقال). 

(12) ساقطة من «غ): (إن). (13) في «غ»: (يحتل المرء). 
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من الأحكام التي بين العبد وربه» ولا مدخل فيه للولاة"ء فإن كان علم 
چا ا وی کان یه ا ا و 
المؤلف: (قال ابن القاسم... إلى آخره)» هذه حكاية ذكرها ابن القاسم في 
كتاب الحج الثاني من المدونة تقريرا؛ لأنٌ المحبوس كالمريض» وقريب 
Ia ES E ORA ON‏ 
الحج» حتى إذا كانا بالأبواء» أو بالجحفة» اتهما بقتل رجل وجد قتيلاً 
فأخذاء فردا إلى المدينة» فحبسهما عامل المدينةء فأتي إلى مالك فيهما وأخبر 
أنهما محرمان وأنهما"“ قد حبساء قال مالك: لا يحلان حتى يأتيا البيت» 
فلا يزالا محرمين حتى يطوفا بالبيت» ويسعيان» ورآهما مثل المريض). ويزاد 
في النوادر: (عن مالك أو يشت عل هما ما ادعي عليهما» فیقتلان) . 


[حكم منح السيد عبده]: 

ج ومنع السيد عبده المحرم بغير إذنه يوجب عليه القضاء إذا تمكن بإذن 
أو عتق؛ فيجب الهدي"") وقيل: كالمحصر ...4. 

وقوله: (منع السيد عبده المحرم""... إلى آخره)ء يعني: أن العبد إذا 
أحرم بالحج بغير إذن سيده؛ كان لسيده أن يمنعه من التمادي» ويحلله') 


(1) ساقطة من «ت1»: من قوله: (لأن الإحرام)ء إلى قوله: (فيها للولاة). 

(2) ساقطة من «ج» غ»: (كان). (3) ساقطة من «ع): (البراءة). 

(4) ساقطة من «ج» ت12: (كتاب). (5) المدونة 2/ 433. 

(6) البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 447. 

(7) الأبواء - بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدود -: قرية من أعمال الفرع من المدينة» 
بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان 1/ 79ء 
ومعجم ما استعجم 1/ 102. 

(8) ساقطة من «ج» ت 1»: (وأنها). 

(9) هذه الزيادة ذكرت في البيان والتحصيل» ولم أعثر عليها في النوادر. البيان والتحصيل 
3 447. 

(10) انظر : المدونة 2/ 500 والتفريع 1/ 353. 

(11) انظر: النوادر 2/ 360 والمنتقى 2/ 273. 

(12) انظر الكافي : ص 169» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 445 والقوانين الفقهية ص145. 
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وظاهر الرواية أنه يكون إذ ذاك حلالاً حقيقة» ثم هل على ذلك العبد قضاء 
ذلك الحج إذا آذن له السيد فيه» أو عتق؟ في ذلك قولان: أحدهما: أن عليه 
الغا ووا و ا اا ا و و و 
وسحنون» واختيار التونسي› وهو مراد المؤلف بقوله: (وقيل: كالحصر)› 
يعني: كحصر العدو عن حج التطوعء إذ حج الفريضة ساقط عن العبده 
واعتلر لهوو اه الد اداع أن ست لن ت ن الكمادى ع 
الإحرام» ثم أحرم بغير إذنه؛ صار بمنزلة من علم بالحصر ثم أحرم» ومثل 
هذا عندهم غير معذور» ولا يحله إلا البيت» فكذلك العبد المتعدي بالإحرام 
وإذا فرعنا على المشهور؛ فنص بعضهم على وجوب الهدي - كما ذكر 
المؤلف - ويحتاج فيه إلى إذن السيدء هكذا قال ابن الموازء وقد يقال: 
إن إذن السيد له في القضاء يستلزم الإذن في توابعه» ومنها الهدي. 


[حکم منع المأذون له في الحج]: 

$ وليس له منع الماذون له كالمرأة في التطوع» ويقضى لها عليهما 
وعلى المشتري”) وهو عيب إلا أن يقرب الإحلال"") وله بيعه إن قرب 
الإحلال ...). 

وقوله: (ولیس له منع الماذون... إلى آخره)› مراده بالمأذون لے" هنا 
العبد المأذون له في الحج» وليس الحقيقة العرفية عند الفقهاء؛ وهو العبد 
المأاذرن اله فى التجارة ولاافرق فى هدا الباب به وبين المخجور عله فى 
التجارة» ورا ما ولك الوت فی کات کل هذا رھ ی 
بات كف المي وواغل کے قي القدة ولش كلك وحم ها 
(1) ساقطة من «ج» غ»: (ذلك). 


(2) انظر: البيان والتحصيل 3/ 401 والكافى: ص169. 
(3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 360. والبيان والتحصيل 3/ 402 والذخيرة» للقرافى 3/ 185. 


)4( انظر الكافي : ص70 1. )5( سأ قطة من ج ع (التمادي علی). 
(6) النوادر والزيادات 2/ 360. (7) ساقطة من «عغ»: (قد). 
(8) انظر: النوادر 2/ 429. (9) انظر: المدونة 2/ 498. 
(10) انظر : المدونة 2/ 498. (11) ساقطة من «غ)»: (له). 


(12) ما أثبت في «غ)» وفي بقية النسخ: (المغمى). 
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أنه قابل به قوله أول المسألة: (ومنع السيد عبده المحرم بغير إذنه)ء فإذا أذن 
الك لعبده» والزوج لامرأته في التطوع› ودخحلا في الإحرام» لم يکن له 
Ea N O‏ 
رجع قبل إحرامهما؛ فنص مالك على أن له أن يمنع العبد“) وأنکره بعض 
الشيوخ» وقد تقدم هذا» ومعنى قوله: (وعلى المشتري... إلى آخره)؛ أي لا 
يكون للمشتري أن يحلل العبدء كما يكون ذلك للبائع» بل يقضى عليه بتمكين 
العبد من التمادي على الإحرام؛ لأنّه قادر على أن يزيل الضرر على نفسه 
“» وهذا مثل العبد إذا تزوج بغير إذن سيده 
ولم يعلم السيد بذلك حتى باعه» فليس للمشتري فسخ النكاح»› ولکن له رده 
مسألة الإحرام هذا المعنى» سواء على أنه اختلف في هذا الأصل» وهو من 
اشترى دارا فاطلع فيها على ضرر أحدثه بعض جيرانه على البائعم» وباع عالماً 
هل سقط حى االمشتري ف٠‏ إزالة ذلك الضرر» ويون ذلك عا بوجت ل 
الخيار في فسخ البيع» أو يكون له جميع ما كان للبائع» أو يفرق بين أن 
یکون البائع خاصم في ذلك الضرر ثم باع» فيحل المشتري محلهء أو باع قبل 
أن اص د افالين للمرى إرالة ذلك ٠‏ الشرر ولهده الال مل غر 
او بتغرض الذف لل واه سجرن ٠‏ القاتن شاد هدا 
البيع؛ لمكان التحجير على المشتري في منافع الح :وراش بعض الشيوخ 


نان یرد شرأءه؛ ا ذلك غ 


(1) فى «غ)»: (الحق لهما منعها). 

)2( انظر الكافي: ص 169. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 445 والقوانين الفقهية: ص145. 
)3( في «غ»: (المدونة). )4( التوضيح 2/ 557. 

(5) ساقطة من «ج» غ٠:‏ (بل يقضي عليه بتمكن العبد من التمادي على الإحرام). 

(6) انظر: المدونة 2/ 498. 

(7) في «غ»: (في مسألة الإحرام هذا الإحرام). 

(8) ساقطة من «(ت|1»: (له). 

(9) مثبتة في ات 1»» وساقطة من بقية النسخ: (الخيار في). 

(10) في «ع»: (هذا). (1 1) ساقطة من «ج»: (المؤلف). 

(12) انظر: الذخيرةء للقرافي» كتاب الحج 3/ 184. 
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التوسط في ذلك فإن كان المشتري محرماً؛ كان أخف» وإن لم يكن محرماً؛ 
كان البيع فاسدأء إلا أن يكون الموضع قريباً والأيام قريبة. 
[ما يلزم المأذون له » عن خطا آو ضرورة»› آو تعمد]: 

وما لزم المأذون عن خطأً أو ضرورة»ء فإن آذن له سيده في الإطعام 
وإلا صام بغير منع") فإن تعمد قله منعه إن أضر به في عمله؛ على 
المشهور”'..4. 

وقوله: (وما لزم المأذون... إلى آخره)› يعنى: أن العبد المأذون له فى 
الحج إذا لزمه دم أو صوم» فإما أن يكون ذلك یذ وير عة گان 
لعذر؛ أذن له سيده في إخراج الهدي» ما في معناه من الحق المالي لزمه» 
وأجزأء» وإن لم يأذن له؛ صام العبد“ وظاهر كلامه ولو تضرر بالصوم» 
وإ كان .سب ذلك لخر عدر فله ان هة من المالة اوليش لةه أن تنه من 
الصوم؛ إذا لم يضر به» واختلف هل له منعه إن أضر به على قولين: المشهور 
2 وهو مذهب ابن ف E BT‏ له منعه» وهو 
وت : (ابن الماجشون» وابن وهب» وابن شهاب» ويحيى بن سعيد». 
ودلت هذه الجملة على أنه إذا أذن له في إخراج الهدي والإطعام فيما فيه 
إطعام أن ذلك يجزيه» ولم ينقل فيه خلافاء وذكروا في باب الكفارات في 


له منعه 


(1) اإنظر: الذخيرة 2/ 490. (2) نفس المصدر السابق . 

(3) ساقطة من «(ت2٩:‏ (وأجزأه). (4) انظر : المنتقى 2/ 229. 

(5) المدونة 2/ 490 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 445. 

(6) في «غ٤:‏ (القابسي). 

(7) النوادر والزيادات» في الحج» باب في حج الصغير 2/ 361 وعقد الجواهر الثمينة 
1 5 ویحیی: هو ابو سعید» یحیی بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل 
الأنصاريء النجاري» المدني» قاضي المدينة» ثم قاضي القضاة للمنصور» حدث 
عو ا نن مالك < وسيك ين المت والقاسم بن محمد وخلق سواهم»› 
وحدث عنه: شعبة» ومالك والسفيانان» وأمم سواهم» توفي سنة 143ه» وقيل : 
غير ذلك. انظر: شذرات الذهب 1/ 212 وتهذيب التهذيب 194/11 وتهذيب 
الأسماء 2/ 449 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب» 
لمحمد بن عبد السلام الأموي» تحقيق حمزة أبو فارس» ومحمد أبو الأجفان: 
ص 161» دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع» طرابلس» ليبيا 1994م. 
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ذلك قولين» والفقه في الجميع واحد» وتوجيه هذا الفصل ظاهر» ولعلنا أن 
نتكلم عليه في غير هذا الموضع . 
[الحكم لو أفسد العبذ حجه]: 

< فلو أفسدء ففي وجوب الإذن له في القضاء: قولان لأصبغ» 
وأشهب ...(. 

1. ٤ . 0 

وقوله: (وإن أفسد؛ ففي وجوب الإدن له: قولانء لأصيةا 
وأ 06 ا افر اترات ل تا وال لن معان 
بالقولن المتقدمين الأن على أن هرر السك بالادن ف القضاء شد ن رر 
بالإذن في الصيام» قال في كتاب ابن المواز“: (ولو أذن له سيده في الحج» 
ففاته؛ فعليه القضاء والهدي» إذا أعتق» وفي موضع آخر: قيل لأشهب فهل 
ده مه ا ا و ول ف عة ل ار و و ت 
كان بعيداً؛ فله أن يمنعه» فإِمّا أن يبقيه إلى قابل على إحرامهء وإِمّا أن يأذن 
(°) و فبخة دف رة : 
[حكم منع الزوج زوجه المحرمة؛ في التطوع والفريضة]: 

è ۰ ۰‏ ب » ی » ». (6 1 

< ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنه“ كمنع العبدء في 
القولين ...4. 

وقوله: (ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنهء کمنع 
العبد”) في القولين)ء فإن قلت: أين تقدم له القولان في منع السيد عبده من 
الحج حتی يشبه به منع الزوج زوحجته؟ . ن امراك اة في مطلق 
المنعء وإنما المراد في منع مقيد» وهو أن الزوج دا منع امراته من التمادي 


(1) قال أصبغ : على السيد أن يأذن له. عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 446. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد» كتاب الحج» باب في حج الصغير 2/ 361. 
(3) عقد الجواهر الثمينة 1/ 466. والنوادر والزيادات 2/ 361. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 361. (5) ساقطة من «غ»: (له). 

(6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 401 والمنتقى 2/ 273. 

اا 9 
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على حجة التطوع؛ وجب عليها الانقياد له والتحلل من تلك الحجة» ثم هل 
يلزمها القضاء إذا آذن لها الزوج» أو حصلت الفرقة بينهما؟ في ذلك: 
فوا شل القرلين ا لكفدين ف الد رلدلك كرا الولف بالا 
واللام التي للعهد» والحاصل أنه إنما شبه في القولين وجوب القضاء» لا في 
المنع قبل الإحرام» ولا في المنع من التمادي بعد الإحرام» وإنما ذكر المنع 
لن القولين من ثمرته. 


[الحكم إذا حللها فلم تقبل]: 

فإن لم تقبل» أثمت» وله مباشرتها بخلاف الفريضة على الأصح ...4. 

وقوله: (فإن لم تقبل... إلى آخره) ؛ آي فإن لم تقبل من الزوج ما مرها 
به من التحلل؛ بل تمادت على إحرامها؛ أثمت في ذلك وللزوج أن يباشرها 
ويجامعهاء ولا إثم عليه“ قال المؤلف: (بخلاف الفريضة على الأصح)› 
وذلك يقتضي أن في الفريضة قولين: أصحهما أن ليس له ذلك والذي ذكره 
غيره أن الخلاف إنما هو بالتخريج» ولم يعين أين يتخرج» وأن المنصوص أن 
ليس ذلك له؛ لأنها إنما فعلت ما أذن لها الشرع»ء بل ما أوجبه عليها. فإن 
قلت : قد فسرت كلام المؤلف في الفريضة» وذكرت أن الخلاف إنما هو في 
التمادي» وذلك صحيح؛ لكنه موجب لأن يكون القولان المتقدمان في مسألتي 
العبد وتطوع المرأةء إنما هو منع السيد والزوج من التمادي لا في وجوب 
الفا كا قن وذلك اا رقت و الخال ف اة الف هة هر 
الذي وقعت به المماثلة في مسألتي حج العبد وتطوع المرأة المتقدمتين. قلت: 
لا شك أن حمل الكلام على حقيقته يعطي ما ذكرته» إلا أن المؤلف في مسألتي 
العبد وتطوع المرأة آقام السبب الذي هو المنع من التمادي على الإحرام مقام 
المسبب الذي هو الخلاف في وجوب القضاء» وفي ذلك وقعت المشابهة» 


(1) الأول: عليها القضاءء» وهو لابن القاسم» والثاني: لا قضاء عليهاء وهو لسحنون. 
الكافى: ص169. 

© ا می کت 0( الت (3) ساقطة من «ات1»: (فى ذلك). 

(4) انظر: عقد الجواهر ال 1/ 446. (5) ساقطة من «(ت2): (تطوع). 

(6) في «غ»: (أنها). 
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أف ف الع ا ا ع الب ٠‏ واو أن العام رفت 
فيه بين أن المخالفة بين المسألتين المتقدمتين وبين المسألة الثالثة - وهي مسألة 
الفريضة - إنما وقعت في المنع من التمادي» والذي تحصل من هذا أن المشابهة 
في الأوليين في المسبب» والمخالفة بينهما وبين الثالثة في السبب» وحسن ذلك 
الارتباط الل ن E e‏ في غير ما يوهم 
المشابهة فلا وجه لذكرهاء والله أعلم. 


[حکم المراًة والعبد إذا حُللّت» وځلل؛ من حح الفريضة بغير إذنه› 
والقول فى نفقة ححها]: 
TE 2‏ ا 4 

وفيها”: ولو حللها من فريضة بغير إذنه» فعليها القضاءء فقيل: على 
ظاهره؛ لقوله: ولو أذن لها في عامهاء أجزأها عن الفريضة والقضاء” لأنها 
قضت واجباً بواجب» بخلاف العبد فإنه يدخل تطوعاً مع واجب» يعني: حلله ثم 
عتق» وقيل: في إعتاقهما أو تعدبا منه» وهو الصواب» وقوله: ولو أذن - يعني: 
بناء على اعتقاده الفاسد أو على تمكينه بعد ظلمه ‏ وقيل: قبل الميقات ...4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره) › لما قدم اَن أصح القولين عدم کين 
الزوج من تحليل إحرام المرأة في حجة الفريضة - إذا أحرمت بغير إذنه» وكان 
ظاهر المدونة“ خلاف ما قال؛ احتاج من أجل ذلك إلى ذكر مسألة 
المدونة» والاعتذار عنهاء ولا سيما على ما حكيناه عن بعضهم أن الخلاف 
إنما هو بالتخريج e ls ml‏ 
ال عا ا ا و ا وت ا ي 
1 ا : ٤‏ 8 
زوجهاء فحللهاء تم أذن لها من عامها» فحجت. ايجزيها ا ا 


(1) ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (بالمسبب). 

(2) المدونة 2/ 499 500. (3) المدونة 2/ 500. 

(4) المدونةء كتاب الحج الثالث»ء باب في الوصية بالحج 2/ 498. 

)5( في «ع): (لما). 

(6) مئبتة في «(ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (لك). 

(7) ساقطة من «غ»: (هو). التهذيب في اختصار المدونة» لأبي سعيد البراذعي 1/ 516. 
8(7 اط من ا ( س ۰ 
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الفريضة» والقضاء؟ قال: أرجو ذلك» وأما إن أحرم عبد بغير إذن سيده» 
فحلله» ثم أعتقه› فحج ينوي القضاء وحجة الإسلام؛ أجزأته للقضاءء لا 
للفريضة» كما لو نذر عبد فقال: إن أعتق الله رقبتي؛ فعلي المشي إلى بيت الله 
وچ في حجة» فأعتق فإنه يحج وا ثم النذر ها 
ولا تجزئه حجته حين أعتق عنهما)؛ لأنه أدخل تطوعاً مع واجب» والمرأة 
إنما أجزأها حجها عن الفريضة والقضاء؛ لأنها قضت واجبا بواجب» ولو كان 
إنما حللها من تطوع؛ فهذه قضاء لهاء وعليها حجة الإسلام» ثم قال 
المؤلف : (فقيل: على ظاهره). يعنى: فقيل : إن كلامه فى المدونة على ظاهره 
N A I E ET‏ 
للأصح» واحتج على ذلك بقوله: (فلو أذن لها في عامها؛ أجزأها عن 
الفريضة) ؛ أي إذا حللها من حجة الفريضة» ثم أذن لها في ذلك العام بعينهء 
فحجت؛ أنه تجزئها“» فإذنه لها في القضاء دليل على أن إحلاله لها أولاً 
وقع في محله» وكذلك إطلاقه على عملها الثاني لفظ القضاء في موضعين: 
أحدهما: قوله: (أجزأها عن الفريضة والقضاء)› والثاني: قوله: (لأنها قضت 
واجباً بواجب) ؛ ظاهر في أن التحلل وقع في محله» والحاصل أنه احتج على 
أن التحلل سائغ بلفظ الإذن ولفظ القضاءء وأما معنى قول المؤلف: 
(بخلاف العبد) ؛ فهو ظاهر من لفظ الكتاب الذي آوردناه فوق هذا فلا نتشاغل 
بتفسيره. وهنا انتهى كلام من حمل المدونة على ظاهرها - وهو القول المقابل 
للأصح» وأما من تأولها - وهو القول الأصح -؛ فلهم تأويلان» على ما 
حكاه المؤلف: الأول منهما - أن ذلك التحلل من الحج الذي دل عليه 
لفظ المدونة؛ إنما كان من اعتقاد الزوج والزوجة أنه الحكمء لا أنه الحكم 
الشرعي في المسألة» أو على سبيل التعدي من الزوج» وجعل عداءه في ذلك 


(1) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (عز وجل). 


(2) المدونة 2/ 498. (3) في «غ»: (القائل). 

(4) ساقطة من «جا: (آنه تجزئهما). | )5( ا من «(ت1): (معنى). 
(6) ساقطة من ت 2) : (وهو القول الأصح› فلهم تأويلان) . 

(7) ساقطة من «ع): (الآول). (8) ساقطة من ع (التحلل). 
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فلو لهه به ونارن هذا الفاتل لفط الإدن فى المدونة عل معت أن 
الزوج اعتقد أن له المنع والإذن» فمنع من التمادي ف الإحرام» ثم أذن فيهء 
أو أنه ظلم في المنع» ثم إنه مكنها من التمادي» وهذا هو التأويل الأول 
وإن كان في المعنى يرجع إلى تأويلين» والتأويل الثاني أنه لم يكن في منعه 
متعدياً ولا مخطئاًء وإنما المرأة أخطأت بأن أحرمت قبل أشهر الحج» أو قبل 
الميقات المكاني وفوتت على الزوج منافعه منهاء فجاز له أن يحللها من 
الإحرام بسب ذلك وصوب المؤلف التأويل الأول؛ لأنه أقرب من الثاني 
إلى الحقيقة» مع بقاء المدونة على ما يقتضيه الدليل من أن من دخل في 
فرض؛ لم يجز له قطعه» ولا لغيره قطعه عليه» وإن كان في لفظ المؤلف 
و و ل قرا وات وا الاه 
الغا الل الول الذي فيه حمل المدونة على ظاهرها مع التأويل الثاني 
يشتركان في مقابلة هذا الصواب فيكونان خطا» ا ماعا و مقابل 
الأصح في قوله: (بخلاف الفريضة على الأصح)» ومقابل الأصح هو 
الصحيح» فيلزم أن يكونا معا صحيحين خطأين» وهو باطل» والعذر له أن 
الوجه الذي صحح منه هذا القول غير الوجه الذي منه' أبطله» فتصحيحه له 
إنما هو من حيث مقتضى الدليل» وتخطئته إنما هو من حيث يفهم من 
المدونةء والله آعلم. قال ابن المواز - وهو آحد من یری (آن له" تحليله 
إّاها في غير محل» وأنها باقية على إحرامهاء وآنها إن فعلت شيئًا من 
موجبات الفدية؛ فعليها الفدية» وكذلك غيرها من موجبات الهداياء وأن 
وطئها أفسد حجها» وتتمه» وتقضي› وتجزئي(") عن حجة الإسلام» وتهدي 


(1) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (تحللا). 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فجائز). 

(3) انظر: البيان والتحصيل 4/ 42ء 43. (4) ساقطة من «۶»: (ولا لغيره قطعة). 
(5) ساقطة من «ج»: (بعض). (6) ساقطة من «غ»: (أنه). 

(7) ساقطة من (ت1): (له). (8) ساقطة من «ت2): (منه). 

)9( النوادر والزيادات› الحج» في حج الصغير 2/ 362. 

(10) كلمة: اله» وردت فى جميع النسخ»› والصواب حذفها. 

(11) ما أثبت في «ج»» Te‏ (وتجزئ). 
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في القضاء» 2 بالهدي على الزوج» ولو کان قد فارقهاء فتزوجت غيره 
قبل ال > فنکاحها باطل ؛ لآنها لم تزل محرمة). يريد أنها تزوجت قبل 
إتمام الفاسدء وإن تزوجت بعد تمامه وقبل القضاء؛ صح نكاحهاء قال 
بعض الشيوخ: ونفقتها في قضاء ما أفسده الزوج عليها - من ركوب» ونحوه - 
من مال الزوج» وأما حجة الفريضة فروى مالك : (ليس على الزوج زفةة٩)‏ 
في خروجهاء وذلك في مالها). قال بعض الشيوخ: يعني ما لزمها ف 
ركوب وغيره» وأما ما كان يلزمه لها من مطعم ومشرب وكسوة في إقامتها؛ 
فذلك عليه . 


[الحكم إذا حرمت المرأة قبل الميقات] : 

< وإن أحرمت قبل الميقات» فله تحليلها على المشهور.... 

وقوله: (وإن أحرمت قبل الميقات؛ فله تحليلهاء على المشهور)» يعني 
واه كان رولك المقات مانا أو مان 4 اها مقطا فة مس دل ولا 
سيما إن فهم منها قصد الضرر. 


[حکم منع المستطيعة في حج الفريضة] : 

< وليس للزوج منع المستطيعة من السفر له على الأصح» ولو قلنا على 
التراخي كأداء الصلاة أول الوقت» وقضاء رمضان ...4. 

7 9). ۰ 8 . " 

وقوله: (وليس للزوج منع المستطيعة... إلى آخره)» الضمير 
المجرور"" عائد إلى حج الفريضةء وإنما يحسن الخلاف في ذلك إذا قلنا: 
إن الحج على التراخي» وأما على القول بأنه على الفور فيبعد وجود الخلاف 


(1) ساقطة من «ت2): (قبل القضاء) 

(2) ما أثبت في «ت 1»» وفي بقية النسخ: (ولو). 

(3) النوادر والزيادات» في الحج» باب في حج الصغير 2/ 361. 

(4) ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (نفقته). 

(5) فی (ع): رهن (6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 402. 
0 الان وا 44274 3 07 ا 1866 

(6 الترادز.2/ 4361“ وغقد الجراهر الق 1 446 والقزاتين اة :ف 145. 
(10) في قوله: (من السفر له). 
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في ذلك فالأنسب أن لو قال: ولو قلنا: على التراخي على الأصح» أو ما 
يشبه ذلك من العبارة» ومعنى: (كأداء الصلاة أول الوقت» وقضاء رمضان)؛ 
أي إذا أرادت أن تصلي أول الزوال» أو تصوم قضاء رمضان في شوال(“ 
وطلب الزوج التأخيرء» والأصح أن لها التقديم طلباً لإبراء الذمة» فكذلك في 
مسألة الحج» أي إذا قيل: إنه على التراخي» ووجه الشبه ظاهر؛ إلا أن 
التراخي ليس من عوارض الصلاة والصوم» وإنما هو من باب الواجب 
الموسع» ولذلك يعرض لهما الأداء والقضاء» ولا يعرض القضاء حقيقة في 


ا 


ج ومنع المحرم الموسر من الخروج للذين لا يبيح له التحلل ولا يمنع 
المعسر والمؤجل عليه .4 

وقوله: (ومنع المحرم الموسر... إلى آخره)ء يعني : أن المحرم إذا كان 
عليه دين وهو موسر به؛ فللغريم منعه من السفر» وليس ذلك خاصاً بسفر 
المحرم» بل هو عام في كل سفرء وإذا منعه فإنما يمنعه بأمر السلطان» وقد 
تقدم إذا حبس السلطان المحرم في دم والفقه في ذلك كله متقارب» وأما 
مر اغسر ولا يرجا له يسر قبل أداء الحج وقبل رخن فلا فائدة في منعه 
من الخروج» وكذلك من عليه دين مؤجل ولا يحل إلا بعد السفر والأوبة لا 

ل وا کان الق بعد ا أجل انآو ولد م 
ولي اذاف E‏ 
في المدونة وإن زعم أنه يسافر سفراً قريباً وخيف عليه أن لا يؤوب أو 


(1) ساقطة من :٤)۶(‏ (فى شوال). 

(2) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (أي). 

(3) أي طلب إبراء الذمة في الكل . 

(4) انظر: المنتقى 2/ 273 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 447 والقوانين الفقهية: ص146. 
(5) في «ع): : (الشفعة). 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 447 والقوانين الفقهية: ص146. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 447. (8) المدونة الكبرى 9/ 99. 
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يؤوب بعد طول» فهل يحلف آنه يسرع الأوبة» أو يفرق بين من يتهم وبين من 

(1) „ ل ا (2) ا 4 : 
> يتهم» للشيوخ على ذلك كلام > ولعلنا نتكلم عليه في غير هذا 
الموضع . 


[باب: ي دماء الحج» والعمرة] 

[أحكام الهدايا] : 

دما الحج ...4. 

وقوله: (دما الحج)» جمع الدماء باعتبار أنواعهاء إذ هي ثلاثة على ما 
يتبين» أو باعتبار أشخاصهاء» وهو الأقرب إلى مراده - والله أعلم -؛ لأنه أولا 
ا ي وی و و ی ا جا ا چ 
لنقص» وأما إضافتها إلى الحج» فلا اختصاص فيها؛ لان ثلاثتها توجد في 
الرة ألا رئ أن هن دى السات أو نطبب أو قل صدا ف الحة 
يلزمه ما يلزم الحاج فى( E‏ 
الصيد» وما وجب لنقص في حج أو عمرة)» وهذا إن نظر إلى هذه الدماء من 
حيث المجموع» وأمّا إن نظر إليها من حيث الأفراد» فجزاء الصيد منها لا 
اختصاص للحج ولا للعمرة به؛ لأنه حاصل في حق من دخل الحرم» سواء 


کان ا أو ترا ۲ ا ل ا ولا ھا 


[أقسام الدماء في الحج]: 
۾ هدي» ونسك ...4. 


)1( في ت [1) : لم. (2) ساقطة من «ت 1): (الكلام). 

(3) انظر: التفريع 1/ 332. (4) القوانين الفقهية: ص144. 

)5( في «ج٠‏ : (فن): 

(6) النسك فى اللغة: العبادة والطاعة» وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى» والهدي فى 
اللغة: ما يهدى إلى مكة من التعم وغيره» من مال أو متاع. اللسان 10/ 498 - 
5 35 مادة: (نسك)» والنسك شرعا - كما عرفه ابن جزي الكلبى: ما يراق 
كفارة لما يفعله المحرم من الممنوعات» إلا الصيد والوطء والهذى: ا شوى 
ذلك. القوانين الفقهية ص144 
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وقوله: (هدي» ونسك)» هذه التسمية حقيقة شرعية؛ لقوله تعالى فى 
جزاء الصيد: هتا بل ألكبة4» وقال فى فدية الأذى: ل كن ٤‏ 
CO I EE DO E TT a‏ 
في اللغة» فالظاهر - وإليه أشار بعض اللغويين - أن الهدي كذلك» والنسك 
أعم في اللغة» وأنه لکل ا لقوله تعالی : فل E‏ صان وسک وای 
ومَمَاف له رب الْعَامِينَ 4^“ وقوله E‏ لکل آم as‏ هه 
ا وإن كان لبعض المفسرين كلام غير هذاء فالظاهر ا قلاه 


والله أعلم . 


[الفرق بین الهدي والسك]: 

< فالهدي: جزاء الصيد” وما وجب لنقص في حج أو عمرةء كدم القران 
والتمتع والفساد والفوات وغيرهاء وما نوى به الهدي من النسكء وإلاً فليس 
بهدي» والنسك": ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور 

وقوله: (فالهدي. .٠‏ إلى آخره) › قد تدم الكلام على معاني هذه المثل 
التي ذكر المؤلف» وأحكامهاء وإنما مقصوده” الآن الكلام ® E‏ 
بين أحكام الهدي» وأحكام"" النسك» وتتبعهاء فذكر أنما وجب لنقص فعل 
أو قول فى الج أو الحترة فهو هتى؛ وبلهق به الف إ5 اراد ذلك 
اكا و ا وخ و 6 و 


(1). سورة المائدةء الآية: 95. (2) سورة البقرةء الأية: 196. 


(3) لسان العرب 10/ 498 مادة: (نسك)» والمصباح المنير 2/ 829. 
(4) سور الأنعام» الأية: 162. (5) ساقطة من «غ»: (تعالى). 
(6) سورة الحجح» الآية: 67. (7) انظر: التفريع 1/ 332. 


(8) نفس المصدر السابق. 

(9) ما أثبت في «غا» وفي «ت 1»: (مقصورة)» وفي بقية النسخ: (قصده). 
(10) ساقطة من «غ»: (الكلام)» وفي «ت1»: (لأن الكلام). 

(11) مثبتة في ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (آحكام). 

(12) ساقطة من «غ: من قوله: (وتتبعها). إلى قوله: (ويلحق به النسك). 
(13) في «غ»: (المؤلف). 
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بأن يكون من المحظور المنجبر» وظاهره خلاف ما تقدم؛ لأنه فسر فيما تقدم 
اوو 0 ا ق و ا 
الرفاهية أعم من المحظور المنجبر؛ لأنه قيده بهء واعلم أنه تقدم أن من 
ال ° RR OE a aS on‏ 
OLN aE‏ 
وذلك يقتضي أن ما يجب فيه النسك بالشاة من المحظور المنجبر» وليس كل 
عار جر هده العاف العاف وها الكل ج ل اد الوت 
لم يسقه هذا المساق» فلذلك وقع بين كلامه تعارض› والامر ى ذلك 
وا اغ 


[القول في صفة الهدي]: 
< وحكم الجميع في السن والعيب» كالأضحية...4. 


وقوله: (وحكم الجميع في السن والعيب» كالأضحية)”» هذا هو 
المذهب»› ولا حلاف اغ قن دلاق وروي عن مالك انه ا أن 


(1) ساقطة من «غ»: (المنجبر). 

(2) انظر جامع الأمهات: ص203. وص 311 من هذا الكتاب. 

(3) ساقطة من «ت 1): (المحظور). 

(4) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (وما لا تجب فيه الحفنة). 

(5) ساقطة من «۶): (قريب). 

(6) المدونة 2/ 380» 453 488 والكافي: ص175 والنوادر 2/ 449 والاستذكار 
274/12 

(7) المدونة الكبرى 387/2. 434» 480» ورسالة القيرواني: ص79 والكافي: 
7 

(8) انظر: بداية المجتهد 1/ 275. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449 والذخيرة 3/ 359, . 

(9) ساقطة من «ت1ء ت2): (أنه استحب» والصواب سقوطهاء لإخلالها بالمعنى في 
حالة إثباتها). 

(10) الکافی : ص175. 

5 والزيادات» الحج» في تقليد الهدي 2/ 443. 
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وا ا في الهدي). فانظره. وخارج المذهب آقاویل يزه ولا ا في 


2 
[زمن تعين الهدي] : 
XR ۰ “‏ 1 
ويعتبر حين الوجوب والتقليد والإشعار على المشهور”") لا وقت 
الذبح ...4. 
وقوله: (ويعتبر حين الوجوب... إلى آخره)ء لما قدم أن المعتبر في 
الهدئ ها بعر في الا هة من الين والسدت عن الح ركان ما بين 
زمن التقليد والنحر متسعاً؛ فقد تكون سنه قاصرة يوم التقليد عن السن المعتبرة 
شرعا» ويکون وم ن خلاف ذلك» e‏ اله ا اة ٠‏ 
yT‏ ھک YY‏ 
آم 0 الجحتين إنما کو الذبح» 5 يوم اللي قى تبوته کی 
المذهب نظرء وإنا وجد فى المذهب مسألة المرأة التى ساقت الهدي فى 
العمرةء ثم أردفت الحج» وقد تقدمتء أو ما يقوله الأبهري في مسألة 
ال اوو رن ر و ا ا ل 
المنصوص» والظاهر أن المعتبر صفته يوم النحر» مع استحسان أن يكون في 
مات قبل نحره أنه لا يجزئه» ولقوله تعالى : هدا بلع ألَكََةٍ4'. واعلم أن 
مراد المؤلف وغيره من الوجوب في هذا القصل"" ليس هو أحد الأحكام 


(1) انظر: التفريع 1/ 333 والنوادر 2/ 449. 

)2( مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (من). 

(3) ساقطة من «غ»: (من يوم النحر). (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 
(5) انظر الكافى: ص163 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 

(6) في «غ»: (لأن). 

(7) لم يتقدم لهذه المسألة ذكر في هذا الكتاب. 

(8) انظر: التفريع 1/ 333. (9) ساقطة من «غ): (به). 

(10) سورة المائدةء الآية: 95. (11) ساقطة من «غ): (الفصل). 
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الخمسة الذي يقابله الحرام وإنما راد ده 2 هنا تعيبله وتمیيزه من عیره 
من الأحكام؛ ليكون هدياًء وذلك صحيح متفق عليه إذا تأملته. 


[الحكم إذا قلّد سالماًء ثم طراً به العيب]: 

فلو قلد هدیاً سالماً ثم تعیب اجزاه”) وبالعکس لم يجزئ على 
المشهور فيهما...4. 

وقوله: (فلو قلد هديا سالماً... إلى آخره)» لما ذكر الخلاف في الزمان 
الذي يتعين فيه الهدي»ء هل هو يوم التقليدء أو يوم الذبح» ذكر فرعين يجريان 
على هذا الأصل»ء وهما في الحقيقة المستفاد منهما ومن مسألة المرأة ذلك 
الا 0 ان وا خرن انا تخا فى هدد الال الد ك 
لا في الأصل المذكورء ا ا ع ا 
الخال غير ان فة هدا الاضل على المسائل المد كررة واس اجه إلا 
إا غر من بحت ترو و فة لك الا ال عة عل ذلك الأ 
إنما هو حيث التصديق بها فاختلفت جهتا التوقف» وهو نحو توقف كل 
واحد من علم آصول الفقه وعلم الفقه على صاحبهء والله أعلم. وهكذا هو 
الأمر في سائر الأصول والقواعد التي يتداولها الفقهاء من أهل المذهب مع 
الفروع التي يجرونها عليهاء فقليلاً ما تجد تلك الأصول منصوصة للمتقدمين 
منهم» وإنما يحررها هذا التحرير من بعدهم» فلهذا الأصل لو قلد هديا سالما 
اعا اك اجراه عاى الهو 4 نالسر في تن ادى 
هديا إنما هو التقليد» ولو قلده معيبا ثم صح قبل نحره ونحره سالما من ذلك 


(1) ساقطة من «غ»: (الحرام). 

(2) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (ها). 

(3) ساقطة من «ت2): (إذا تأملته). 

(4) المدونة 2/ 480 والكافي: ص163 والتفريع 1/ 333. 

(5) مثبتة في «ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (المذكورة). 

(6) ساقطة من «ت2٤:‏ من قوله: (غير أن توقف). إلى قوله: (وتوقف تلك المسائل). 
a OD‏ 

(8) انظر: التفريع 1/ 333 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 
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العيب» ما أجزأ'» على المشهور” وهو مراد المؤلف بقوله: 
(وبالعكس)ء وليس هذا الخلاف هكذا منصوصاً؛ إلا ما استقرأه القاضي من 
مسألة المرأة المتقدمةء وما ألزمه الأبهري فى مسألة عيب الهدي من مسألة 
ا الهدى) وهو إلزام صحيح» وإن کت له بعضهم فرقاً؛ فذلك 
الفرق ضعيف أضربنا عنه لذلك» واعلم أن المراد من التقليد والإشعار هنا 
أعم منه في الفصل الذي بعد هذا؛ لأن المراد به هنا إنما هو تهيئة الهدي 
لذلك» وإخراجه سائراً إلى مكة» هذا الذي يريدون منه في فصل تعي() 
الهدي» سواء حصل له ذلك بالفعل» أو لم يحصل» ألا ترى أن الغنم يعمها 
هذا الحكم كما يعم الإبلء ولا وجود لواحد من التقليد والإشعار؛ إلا في 
الإبل والبقر» بخلاف الغنم“» ومرادهم بذلك في الفصل الذي بعد هذا هو 
وجوده بالفعل» كما سيأتي - إن شاء الله -» هذا من جهة تصور معناه» وهو 
أيضاً مختلف في الحكم؛ لأن وجوده بالفعل من السنن الذي لا يؤثر تركها في 
ا کر ها ولیس ا کی ال ا اول کا ا هکون 
واا ل قر عة لها احا لقال خت واد فا ده نیا ثم 
تخرم فوج اع .فان كان الف بخدت ٠‏ فى ل ماف 
أجزأه» وإن كان لا يعجف في مثلهاء لم يجزه في الواجب'» ولو أشعره 


N 


أعجف» ثم نحره سميناًء فإن کان لا يسمن في مثل مسافته 
(1) فى (غ): (لا یجزئه). 

)2( انظر : التفريع 1/ 333 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449 450. 
(3) في «ج٤:‏ (ثبوت). (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 
(5) ساقطة من «غ»: (أضربنا عنه). 

(6) ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (تعيين). 

(7) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (کما). 


(8) ساقطة من «ات2): (بخلاف الغنم). [ (9) ساقطة من (غ): (صحة). 
(10) فی («غ): (هو). (11) ساقطة من (غ): (فوجده). 
(12) ما أثبت في «غ» وفي بقية النسخ: يجزئ. 

(13) في «غ: (مساقيه) . (14) ساقطة من «غ»: (في الواجب). 


(15) في «غ»: (مساقيه). 
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کا سمو ف ا ا ج 0 ها کی آل کرت د 


ك ا ال اجون ٠‏ وا يد فن الود 


[حكم بيع الهدي المقلد الصحيح ظاهراًء والذي تبين عيبه]: 

م ولا يبعه؛ على المشهور ...4. 

وقوله: (ولا يبعه؛ على المشهور) هذا الفرع يقع في بعض النسخء 
وليس هو من معنى ما تقدم الآن» فإن ذلك فيما؟ إذا اختلف زمان التقليد 
وزمان الذبح» وهذا إنّما هو إذا قلده صحيحاً في الظاهر ثم تبين له أنه في 
کی اف کان فا عا لا يجزي معه عن الهدي› أو كان مملوكاً في 
الظاهر ثم استحق؛ کو کا یا ی نھ ا 
المؤلف» قال : (وإذا عطب الواجب قبل محله» فلا يبع من لحمه في 
ITE‏ إن شاء. قال ابن حبيب: وأجاز له ابن الماجشون البيع منه 
كالأكل؛ لأنْ عليه بدله). والنظر جواز البيع؛ لأله إما التزم نحره قربة» 
على تقدير الإجزاء» فإذا لم يجزه» وجب أن يبقى على ملكه؛ لأن" أكثر 
فروع المذهب في الضحايا والعتق موافقة للمشهور» وذكروا هنا في رد المعيب 
PS TE E A ETE OC‏ 
E E NG E ae‏ فاته يرده» 
ويعاقب البائع). وزأئ ابن رشذ آنه مخالف للمشهور من المذهب» مستدلا 


)1( فی في «غ» : : (حدث). 
(2) انظر: النوادر والزيادات› کات الحج» ما یتقی من العيوب فی الهدي 2/ 450« 


451. 
(3) انظر : النوادر 2/ 450 والاستذكار 12/ 5 والمغنی 3/ 284. 
)4( ساقطة من ت 2)»: (هو). (5) ساقطة من «(ت1): (فيما). 


(6) مثبتة في ١غ‏ وساقطة من بقية النسخ: (له). 

(7) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (هو). 

(8) النوادر والزيادات 3/ 450. (9) ساقطة من «غ٤:‏ (قربة). 
(10) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (لكن). 

(11) مثبتة في «غ٠»‏ وساقطة من بقية النسخ: (هنا). 

(12) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 5/ 195. 
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على ذلك بمالة الهدى :بعك هن . 


٭ ےر ڊ < . )2 مه ۰ ك څړ ۰ =“ & 2 

ولا يجزئ عن فرض”) ويستعين بالأرش وثمن المستحق في غير 
الفرض”) وفي التطوع يجعله في هدي إن بلغ وإلاً فصدقة“) وقيل: مالك - 
کالعبد بعتق ..). 

وقوله : (ولا يجزئ عن فرض... إلى آخره)» معناه أنه إذا اطلع قبل نحره 
أو بعده على أن به من العيوب مما يمنع الإجزاء؛ فإن ذلك لا يجزئه عن الهدي( 
ارات واا ا حدت فاا ايت اع ان الاه ا بق 
النظر بعك ذلك فما يا غك فر ضا عن الغ وف الم المستحى: ولا شك أن 
الذمة بالواجبا لم تزل ‏ مشخولة؛ فالبدل واجب»› فی ب لرن وت 
التق ال الا جي ا وقي ااك وان فصر ع ته من عد عة ال 
وأما التطوع إذا جرى فيه مثل هذا؛ فقال المؤلف - وهو معنى ما في المدونة""_: 
(إنما أخذ في العيب؛ فلا يخلو أن يبلغ ثمن هدي› أو لا يبلغ › فإن بلغ » اشتری 
به هدیاً» وإِن لم يبلغ ؛ تصدق به» وقيل: يفعل بما لم يبلغ الهدي" من ذل(" 
اا وفوف و0 رق مالك یاس علی ما 1۶۵ پیلغ 
من ا ها ا ولوان لابن القاسم» فالصدقة lT‏ 


(1) البيان والتحصيل» للقاضى ابن رشد 5/ 195. 

ر لر 0285/2 ارط 2381/1 وار 5901 

(3) المدونة 2/ 384 والتفريع 1 333. (4) انظر: التفريع 1/ 333. 

(5) ساقطة من «غ»: (أنه). (6) ساقطة من «غ»: (الهدي). 
(7) في «ت1٤:‏ (البيع). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 449. (9) ساقطة من «ت1٠:‏ (لم تزل). 
(10) انظر: التفريع 1/ 333. 

(11) المدونةء الحح الثاني» فيمن قال: إن كلمت فلاناًء فأنا محرم بحجة 2/ 481. 
(12) مثبتة في «ت 1 وساقطة من بقية النسخ: (الهدي). 

(13) ساقطة من «ت 1»: (ذلك). (14) ساقطة من «ت 1»: (قياسا). 
(15) ساقطة من «ت 1»: (لم). 

(16) ما ثبت في «غا» وفي «ت2): (له)» وساقطة من «ج» ت1): (به). 
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ل الو ا ی ا ا ا هو ف فی کات 
الموازء ووا وت عن مالك 4 وهاه اة غ اح ا 
حملوا ذلك على الخلاف» وذهب اخرون إلى أنه إنما قال: يتصدق بما يقصر 
عن تمن هدي التطوع»ء ويفعل ما شاء؛ بما يقصر عن ثمن الرقبة لاختلاف 
السؤال» وذلك أن الرقبة قصد عينهاء قالوا: وهو غالب حال الإنسان أنه إنما 
يعتقها لما يراه فيها من صلاح» أو ما يشبه ذلك فإذا قصد عينها لذلك0)؛ 
لم يلزمه في ثمنها ما التزمه في عينها”ء وأما هدي التطوعء فالغالب أنه 
e‏ يخرج ثمنه آو لا ليشتري به هدیاًء ولا سيما في خی نن ا ف 
البلاد النائية“؛ فإنه لا يأتي بالهدي معه» وإنما يشتريه هناك" فإنما قصد 
إلى القربة بالئمن» فإذا بقيت كمه بقية» لزمه إخراجهاء قالوا: ولو قصد إلى 
شراء” رقبة بثمن أبرزه لها؛ لا يستوي الحكم» ولو كان عنده من نعمه ما 
اا و ن لما لزمه الصدقة بما يرجع من أرش عيبه» وهذا 
كأنه أقرب إلى الفقه من الأول والله أعلم. وبقي في المسألة كلام غير هذاء 
قال في المدونة": (وما جنى على هدي التطوع» فأخذ له أرشا؛ فليصنع به 
با بع من رج بحت أضات في ادى اله دل ین 
ال (وأحب إلى في الجناية أنه يتصدق به في التطوع» والواجب»› 
وقال ابو محمد» يريد محمد: إن لم يكن فيه ثمن هدي). قال بعض الشيوخ : 


(1) المدونة 2/ 481. (2) ساقطة من «ت1»: (له). 

(3) ساقطة من «ج»: (هو قوله). (4) النوادر والزيادات 2/ 449. 

(5) ساقطة من «ت2٤:‏ من قوله: (قالوا: وهو غالب)ء إلى قوله: (قصد عينها). 

(6) فی «ت2)»: (إذ کان). 

0 «غ»: (ویلزمه فی ثمنها ما آلزمه فی عینها). 

AN‏ من لات42 : ٠ E)‏ (9) ساقطة من «غ»: (جاء). 

(10) في «غ٤:‏ (من بلاد نائية). (11) في «غ»: (هنالك). 

(12) في «غ»: (إخراج). 4 

(13) المدونةء الحج الثاني» فيمن قال: إن كلمت فلانا فانا محرم بحجة أو بعمرة 
2/ 480„ 481. 

(14) في «غ»: (لما به). (15) ساقطة من «غ»: (المقلد). 

(16) النوادر والزيادات» كتاب الحجح» ما يتقى من العيوب في الهدي 2/ 450. 
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بويد ولا بلرمه له في الراجب» سراد كان الب النائئ عن الناية ما 


[في تقليد الهدي»› وإشعاره] : 

ومن سنة الهدي: في الإبل - التقليد» والإشعارء وفي البقر - التقليدء 
بخلاف الغنم على الأشهر...4. 

وقوله: (ومن سنة الهدي”... إلى آخره)ء لما قدم أن الهدي يتعين 
N abg U So eS AOE OE‏ 
ا و ا و ا 
الإبل تقلد وتشعرء وأن البقر تقلد» ولا تشعرء وأن الغنم لا تقلد ولا تشعر 
OE SA RE E TE EET‏ 
والبقر» فلا خلاف فيه وأما إشعار الإبل؛ فهو مشروع عند أكشثر 
Ea E a ga‏ 
ااك ل قن الى ا عو الك وال فن 


(1) ساقطة من «غ): (يريد). (2) انظر: المدونة 2/ 449. 


(3) انظر: الموطاً 1/ 379 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 450. 
(4) ساقطة من «ت2١:‏ (الإشعار). (5) ساقطة من «ج»: (كان). 


(6) مثبتة في ت 2). وساقطة من بقية النسخ: (المشهور). 

(7) انظر: المدونةء الحج الثاني» في تقويم الطعام في جزاء الصيد 2/ 449 والكافي: 
ف 0162 الى 72 0312 لار 265712 

(8) انظر: النوادر 2/ 442» والمنتقى 2/ 312 وعارضة الأحوذي 327/2 وعقد 
الجواهر الثمينة 1/ 452. 

(9) انظر: الاستذكار 12/ 265 وبداية المجتهد 1/ 275. 

(10) انظر: الاستذكار 12/ 268. 269 وعارضة الأحوذي 2/ 325. 

(11) الهداية 1/ 157 وحلية العلماء 3/ 313 وتحفة الفقهاء 1/ 400» وبدائع الصنائعم 
2 162 والاستذكار 12/ 269» والمغني 3/ 293» والمنتقى 2/ 312» والمجموع 
8 252. 

(12) ما أثبت في «ت2)» وفي بقية النسخ: (عنده). 

(13) في «ج» ت2): (رسول الله ئي3) . 

(14) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين» والنسائي في الكبرى» 
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خذوق ابن عاتن :01 ال ب صل الظهر بى الحافة :ت 
دعا بناقته» وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين»› 
ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء؛ آهل بالحج)» وفي حديث 
اناو ا( ملت الوم ربدا وچ التي ا کات فی ا 
حياته» فمن البعيد أن يتأخر عنها نهيه هة عن المثلة» ولا سيما أن أحاديث 
النهي عن المثلة أكثرها إنما كان في الجهاد» وأطال الناس في الرد على أبي 
حنيفة» والحديث الذي ذكرناه كاف فى ذلك» واحتلف المذهب فى إشعار 
ما لا سنام N OO e‏ ع اد 
اواد ات على ها ورف وو ل اا ا ك ع 
كان لأجل شهرتها هدياًء ولذلك قلدت» وهذا المعنی یشارکه فيه ما لا سنام 
ل ها 0 ا ا الاه اقا 2 ای 
المشابهة بها وبين الإبل» واتفقوا على أن الختم لا تشعر » واحتلفوا 
عل ا ل ار اع ان اقا و و ا 
TCE ENP A E E‏ 


= والمجتبى» ولفظه: (ما من إنسان يقتل عصفوراً؛ فما فوقهاء بغير حقهاء إلا سأله الله 
عز وجل عنها. قيل» يا رسول الله! وما حقها؟ قال: يذبحهاء فيأكلهاء ولا يقطع 
رأسها ويرمي بها)» المستدرك 4/ 261 والسنن الكبرى» في كتاب الصيد والذبائح»› 
باب إباحة أكل العصافير 3/ 163. والمجتبى 7/ 206» وهو حديث صحيح الإسناد؛ 
كما قال الحاكم في مستدركه. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه»ء في الحج» باب رحمة الهدي وإشعاره عند الإحرام 2/ 912. 

(2) فی (غ): (عن) . 

م ی ات كات ااك اى لجار 1462 

a (4)‏ «ت 1): (فى آخر). ٠‏ 

(5) انظر: البيان والخضا 14 ادر 2 442 وفقد الجو اه العة 451/1: 

(6) انظر: البيان والتحصيل 4/ 19. 

(7) انظر: التفريع 1/ 333 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 452. 

)8( مثبتة في «ج)» وساقطة من بقية النسخ: (علی). 

(9) انظر: البيان والتحصيل 3/ 477 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 452. 

(10) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (إلى). 

(11) انظر : المدونة الكبرى 1/ 449. والبيان والتحصيل 3/ 477» وعارضة الأحوذي 2/ 327. 
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تلاقها. وال ابن ek‏ (تقلد)» وفي صحيح مسلم من حديث 
عائشة وبا قالت: (أهدى رسول الله به مرة إلى البيت غنماًء فقلدها)ء 
قال القاضى أبو | ا ان ر ار الا اتاد قل اعا 
لأّها تكون حينئلٍ أمكن للتقليد). 
[صفة التقليد» وأقل ما يكفي فيه]: 

م والتقليد: تعليق نعل في العنقء وقيل: ما تنبته الأرض» وقيل: ما شاءء 
وتجتنب الأوتار .&. 

وقوله: (والتقليد: تعليق نعل في العنق... إلى آخره)ء يعنى: أن أقل 
ا ا E‏ ل 
E E ST E‏ 
عا ا ای و ا ول ی ت ا ار ل فد 
OE GE ES OU OEE E E‏ 
يحسن مثل هذا الكلام لو قدم ما يكون هذا مخالفاً له» والمذهب إنما تنبته 
الأرض مستحب على غير" والقول الآخر هو مذهب" ابن حبيب» 


(1) انظر: النوادرء كتاب الحج» في تقليد الهدي وإشعاره» وتجليله» وإيقافه 2/ 442» 
والمنتقى 2/ 312 والبيان والتحصيل 3/ 477. 

(2) ساقطة من اڄ ع: (رضي الله عنها) . . صحيح مسلم» الحج»› باب استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» واستحباب تقليده» وفتل قلائده» وأن 
اكه لا کین هرما ولا يحرم عليه شيء من ذلك 2/ 958. 

(3) مثبتة في «ت1»» وساقطة من بقية النسخ: القاضي أبو الوليد. البيان والتحصيل 
5 428 والمتقى 312/2 

(4) انظر: الاستذكار 12/ 265 والنوادر 2/ 440» والمنتقى 2/ 312 وعقد الجواهر 
الل 451/1 

(5) انظر: النوادر 2/ 440 والمنتقى 2/ 312 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 451. 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 265. (7) تقدم تخریجه آنفاً. 

(8) التوادر بوالزيادات. 440/2 :والمتقى 312/2 وعقد الجواهر الفمينة 451/1: 

(9) فی «غ: (نعلین). (10) انظر : المنتقى 2/ 312. 

AOS OD 

(12) في «ت2): (قول). 
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وظاهره نھي الاس جاب E‏ التقليد U‏ لما يیخشىی أن تخل 
بشجرة» فتؤذيها؛ لرقتها؟ وقوتهاء وفي الصحيح من حديث عائشة وي 
قالت: (فتلت قلائد هدي“ رسول الله يه بيديّء ثم أشعرها وقلدهاء ثم 
بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالاً)ء 
و ی غ وهو ال 
[صفة الأإشعار› و آراء العلماء فيه] : 

م والإشعار: أن يشق من الأيسرء وقيل: والأيمن من نحو الرقبة إلى 
المؤخر مسمياًء تم يجللها إن شاء ...4. 

وقوله: (والإشعار... إلى آخره)› هذه صفة الإشعارء والمشهور أنه من 
الجانب الأيسر» وقد تقدم في حديث ابن عباس ي : (أن النبي 4ل 
ك وقد روي من حدیث اين عباس _ آ ر _ 
e CEES A 02‏ عنده هو وشو 


(1) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: وكثرة. المنتقى 2/ 312 وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 451. 

(2) ساقطة من «ت2). وفى «ت 1): (لصعوبتها). 

(3) آخرجه البخاري مل في الصحيح» فأخرجه البخاري في الحج» باب إشعار البدن 
2 609 ومسلم في الحج› باب استحباب بعث الهدي إلى الإحرام 2/ 957. 

(4) فی (غ٤:‏ (بدن). 

E OER u 6) 

(6) البخاري ومسلم في الصحيح» فالبخاري في باب القلائد من العهن 2/ 610 ومسلم 


2/ 958. 
(7) ساقطة من «ت 1): (وهو الصوف). (8) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 326. 
(9) ساقطة من «(ت2): (في). (10) تقدم تخریجه . 


(11) ساقطة من ات2 غ»: (أيضا). لفظه في التمهيد: رأيت في كتاب ابن علية؛ عن أبيه 
عن سعيد ن عروبة» عن فتادة» کن ابی حسال الأعرح› عن ابن عباس ا 
(أن رسول الله ية أشعر بدنة من الجانب الأيسر» ثم سلت الدم عنهاء وقلدها 
نعلين). التمهيد» لابن عبد البر 17/ 231. 

(12) ساقطة من «ت2): (في). التمهيد» لابن عبد البر 17/ 231. 
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الذي" عرجه ملم قال ابن رشد : من المنة أن بكون مسقل القبلة 
ويشعر بيمينه» وخطام بعيره بشماله» فإذا فعل ذلك كان إشعاره في الشق 
الأيسر» قال: ولا يكون في الجانب الأيمن؛ إلا أن يكون مستدبر القبلة» أو 
SL a as‏ 
إلى المؤخر مسمياً) ؛ تفسير لما يشيرون إليه ويصرحون به في بعض الروایات 
ال واه ف د رگذلك شار 
أل اة وو ا ع ا ا ا ا ین 
فتأول على أنه أراد بذلك تذليلها إذا كانت صعاباًء وتأول على آنه أراد من أي 
لامح ها رارت إلى له هو الاوز اول وت مالك :أن 
الال جو هار ها مده ان ا اه وة ال و 
EG CIEE EC OID TEDE,‏ 
لضرورة). فإدا فرع من ذلك» جللها إن وجد» وظاهر کلام المؤلف أنه مخير 
في ذلك» من غير ترجيح لفعل ذلك على عدمه» وقال بعض شيوخ 
A ESS N I‏ 


(1) ساقطة من «ج»: (وهو الذي). 

(2) البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 3/ 474. 

(3) المدونة الكبرى» الحج الثاني» فيمن جامع أهله وقد أفرد الحجح 2/ 451. 

)4( ذکره أبن حجر في البخاري م فتح الباري› باب من اشتری الهدي من الطريق 
3/ 3 وابن عبد البر فی التمهيد 17 232 وآبن رشد فی البيان والتحصيل 
3 43 قال في التمهيد: (روى ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن 
فو مقر ر االجاتت الاشنة وريا اخ هن الجانت الايمن): 

(5) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما). 

(6) انظر: البيان والتحصيل» كتاب الحح» ومن كتاب يسلف 3/ 435 والنوادر 2/ 443» 
والمتق 312/2 

(7) ساقطة من «غ): (بيدها). 

(6 اطا ن اا من رل (إشعار بدا إلى فول كما انها لا تول التجن: 
وفي «ت2٠:‏ (لا تتولى الذبح). 

(9) منهم ابن رشد. البيان والتحصيل 4/ 27. 

(10) ساقطة من «ت 1»: (الجلال). 
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ر سا و ال :مل عن لان E‏ أا ا 
E‏ ا 0 
ام وذلك يحبسه عن أن سقط » وما علمت أن ارا کان ت ذلك ؛ إل 
عبد الله بن عمر وء فإنه لم یکن يشق» ولم یکن یجلل حتی یغدو من منی 
إلى فرنات» الها نال مالك وذلك أنه كان بجلا الجلل ال هة 
والآنماط المرتفعة» قيل: إنما كان يفعل ذلك استبقاء للثياب» قال: نعم إنه 
كان يدع ذلك استبقاء للثياب عندي» فأحبَ إلى إذا كانت الجلل مرتفعة أن 
بغ فلك و ين ما هعاب وة كانت ابا فونهاء فعا اح إل 
وذلك من أمر الناس فى البدن» وما تعرف بهء وأآرجو أن يكون فى ذلك 


سعة) . 


[حكم الأكل من الهدايا]: 

< ويأكل منها كلهاء ويطعم» كالأضحية الغني والفقيرء إلا جزاء 
الصبدء ونسك الأذى» ونذر المساكين يعد a‏ بخلاف نذر الهدي» وأما 
قبله» فيأاكل» ويطعم» على المشهور”) ولا يبيع شيئ“ لأنها مضمومةء وإلاً 
هدي تطوع إذا عطب قبل محله؛ لأنه غير مضمون”) فإِنٌ الجميع مختص 
بالفقير ...4. 

وقول (وقاکل مھا اتی اخر6: ر آنه کان اکل ن 


الان و الل فاضي اب د 4 26 

OE E. O) OS E O) 

(4) ما آثیت ثبت في لات 2)» وفي بقية النسخ: (عن) . 

)5( فی ات ۰)2 (يجللها). 

(6) البيان والتحصيلء للقاضي ابن رشد 4/ 26 والتفريع 1/ 332 والكافي: ص162. 
(7) انظر: المدونة 2/ 384 385 والكافى: ص163 والثمر الدانى 1/ 398. 

(8) انظر: المدونة 2/ 385» والتفريع 1/ 333» والكافي: ص162. ٠‏ 

(0 اط المدرة 38472 

ST aN IST SO EAN STD ODS 
في «ت 1»: (معناه).‎ )11( 


(12) مثبتة في «ت 1». وساقطة من بقية النسخ: (كان)» والصواب سقوطها. 
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اتر اداناك إلا ما نيه الآنء ,وقد الف الغلماء هل الأكل مها أن فى 
أكله"“: واجب» أو مندوب. أو مباح”ء وقريباً منه اختلفوا في الإطعام» 
ومنهم من قال: الإطعام واجب» والأكل مباح» ذکر ز03 
الخلاف في تفسير قوله تعالى: وأطْموا السايس آَلْمَمَ 4 

وظاهر قوله تعالی: #ويذڪرو اسم آل فج ايام علوي ا ا ررَقَهُم س 
بَهِيمَةٍ ال4 العموم e‏ و 
FOO A‏ إلا ما قام الدليل على تخصيصه» واضطراب 
العلماء في ذلك» فقال تاس من أهل العلم"": (لا بأس بالأكل من جزاء 
الد وة الاد قال الورى : ا اكل ال من هى المت 

اعفان وقال أو خة: ل اكل الا من هدى الححة والقرات» 
وقال الشافعي»› واو ا : y)‏ يأکل من شيء من ذلك)» یعنیان من واجب 
E‏ 0 عندنا أن يأكل منه؛ جاز له أن يطعم منه الغني 
والفقير» وإنما ذكر الفقير في الآية تنبيهاً عليه؛ لئلا يهملء والأمر فيه وفي 
الأضحية سواءء ثم استثنى المؤلف أربعة آنواع: الأول: جزاء الصيد» وقد 
تقدم؛ إلا أن ناساً من أهل العلم أجازوا الأكل منه ومن فدية الأذى؟'ء 


(1) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1291 1292. 

(2) ساقطة من «ت2): (أو مباح). (3) ساقطة من «جح» ت1»: (هذا). 

(4) سورة الحج» الآية: 28. 

(5) مثبتة في «ت2): (في يام معلومات). (6) سورة الحج» الأية: 28. 

(7) ساقطة من «ج» ت!1»: (العموم وكذلك). (8) ساقطة من «ت2): (تعالى). 

(9) سورة الحج» الآية: 36. 

(10) المنتقى» للباجى 2/ 318 والاستذكار 12/ 284. 

(11) فى «ت۲2: (ابن المنذر). الاستذكار 12/ 284. 

(12) أحكام القرآن» للجصاص 1/ 358» 359 والاستذكار 12/ 284ء والإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب 507/1 وأحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1290ء وبداية 
الخد 2717/1 

(13) الاستذكار 12/ 284 وأحكام القرآن» للجصاص 70/5 والإشراف 507/1 
والمقى- 418/2 ودا الهد 277/1 

(14) ساقطة من 2 (له). 

(15) ساقطة من «ج: من قوله: (أنواع: الأول)ء إلى قوله: (ومن فدية الأذى). 
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وروق غ مالك 5( أكل ما ومن فذية الأفي فل ال وا 
شيءَ عليه)» وحجة ا Î‏ خير بينه وبين الطعام الذي هو خاص 
بالفقراء؛ كان الأمر فيه كذلك» وكذلك فدية وهو النوع الثاني من 
TNT O ET IPE I O‏ 
بعده» فمنع أن ئا ا ا ووه ه ظاهر؛ لأّنه 
الصدقات» وفرق ا ا ما د محله وبين نذر ا لأن 
حبس الهدي لین مقصورا على الفقراءء ولاك يجور إطعام الغني منه» وأما 
ما عطب من نذر المساكين قبل محله؛ فقال المؤلف: (يأكل منه ويطعم» على 
المشهور)» وظاهره أن الخلاف في الإطعام منه» لا في الأكل منه”ء أو في 
الإطعام والأكل معأ» فحصل من مجموع كلامه أن نذر المساكين لا يؤكل منه 
بعد بلوغ محله» واختلف في ذلك قبل بلوغ محله» والذي حكاه غيره إن الأمر 
على العكس؛ أنه قبل بلوغ محله يجوز الأكل منه“ء واختلف في جواز 
الأكل منه بعد بلوغ محله وهذا أقرب لكثرة من نقل ذلك» وهذا إنما هو 
في النذر المضمون'» كما أشار إليه المؤلف بقوله: (لأنها مضمونة)' 
و ما نذره من الهدي المع فلا يکل مله »› سواء بلغ محله» آو لم يبلغ ؛ 
إلا ما يتخرج على الخلاف الذي نقلناه الآنء والنوع الرابع: مما استثناه 
المؤلف - هدي التطوع - إذا عطب قبل محله”"'» وفي الصحيح من حديث 
ا عباس و قال( : (بعث رسول الله هل بست عشرة بدنة مع رجل»› 


© اله 3192 وعفد الجراهن الت 452/1 


(2) فی (غ»: (من). (3) فى «ت1ء ت2): (المشهور) 
(4) ساقطة من «ت1): (ما). (5) بياض في «غ»: (متها). 

(6) مثبتة في «ج)» وساقطة من بقية النسخ : (ما). 

(7) مثبتة فى «(ت 1): (منه). (8) الاستذكار 12/ 284. 

(9) ساقطة من «ت۲1: من قوله: (واختلف في ذلك)ء إلى قوله: (بعد بلوغ محله). 
(10) في «ت :٤2‏ (المضنون). (11) في ات :٩2‏ (مضنونة). 


(12) انظر: الموطاً 1/ 380» 381. والتفريع 1/ 332. 


(13) أخرجه مسلم في الصحيح› في الحج» »> باب ما يفعل بالهدي إذا عطب ف في الطريق 
2/ 962. 
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وأمره فيهاء قال: فمضى» ثم رجع» فقال: يا رسول الله! كيف أصنع بما 
أبدع'“ علي منها؟ قال: انحرها ثم صبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على 
صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل” رفقتك)ء وفي الصحيح - 
عطب منها شيء۰ فانحره» نم اصبع نعله في دمه» وخل بينه وبين الناس)» 
ولا خلاف بين الفقهاء في شيء“ مما تضمنه الحديشان؛ إلا عا ته 
الحديث الأول من منع أكل تلك الرفقة من فان الجمهور لم يقولوا بذلك» 
ويرون أهل تلك الرفقة وغيرهم سواء؛ لقوله بي في الحديث الثاني : «وخل 
بينه الناس وبینه)» وذهب ابو ثور» وداود إلى منع أهل تلك ال فقة: وهو 
الظاهر عندي؛ لأنها زيادة عدل» فيجب قبولها على ما تقرر فى أصل الفقهء 
ومعنى قول المؤلف: (لأنه غير مضمون)؛ أي أن الهدي الواجب إذا هلك 
اه تسبب فى إهلاكةء فلذلك 8( يکل منه» وأما هدي التطوع » فإنه غير 


(1) في «غ»: (آنزع» وأبدع): کلت :ر اسه أو طت اللسان 7/8 مادة: (بدع). 

(2) ساقطة من «غ»: (أهل). 

(3) أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» واللفظ لأبي داود. صحيح ابن خزيمة» 
كتاب مناسك الحج» باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله 4/ 154 وصحيح 
ابن حبان» باب ذكر الأمر لمن ساق البدن» وأرادت أن تعطب أن ينحرهاء ثم 
يجعلها للوارد والصادر 9/ 331 والمستدرك على الصحيحين 1/ 616ء وسنن اق 
داود» كتاب المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله 2/ 148ء قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطظ الشيخين» ولم يخرجاه. وناجية: هو 
ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلميّ› الخزاعي› المديني› صاحب بدن 
رسول الله وء معدود فى أهل المدينة» شهد الحديبية وبيعة الرضوانء قيل: كان 
انو ران مارو ا ا ا ا م اک رو کو ال 4 
ع رن بو ال و اة ن وا اسي مات اه ف وي مار 


(4) ساقطة من «ت۲2: (فى شىء). (5) ساقطة من «(ت2): (منه). 
(6) انظر: الاستذكار 12/ 280. (7) الاستذکار 12/ 280. 


(8) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (لا). 
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مضمون» فإذا هلك قبل محلهء لم يجب بدله لتعينه» فإذا هلك تطرق لربه 
تهمة أنه أضاعه» وعنف عليه» حتى صار ذلك سببا لإهلاكه» وهذا إن صح؛ 
فيكون حكمه مستفاداً من الحديث»ء ولم يسند الحكم لها وإنما سند للنص ؛ 
لأن حاصلها يرجع إلى التهمة» وقد قال بهذا الحكم من لا يرى التعليل 
بالتهمة» ومعنى قول المؤلف: (فإِنّ الجميع مختص بالفقراء) ؛ أي هذه 
المستثنيات على الوجه الذي ذكره» وهو صحيح إلا في الأخير» وهو هدي 
التطوع إذا عطب قبل محلهء فن إباحته لا تختص بالفقراء» وهو مباح لكل من 
کان مباح له أن" لو بلغ محله؛ إلا سائقه وأهل رفقته» على الخلاف 
المتقدم» وقوله يي في الحديث قبل هذا: (وخل بينه وبين الناس)؛ دليل على 
عموم إباحته للأغنياء والفقراء» وأظن أن المؤلف - رحمه الله تعالى _ *) 
اعتمد على ما وقع في المدونة من قوله“: (وإذا هلك هدي التطوع قبل 
محله» فليتصدق به» ولا يأكل منه) . فكأنه رأى أن لفظ الصدقة يشعر بالفقرء 
وهذا اللفظ ليس المقصود ظاهره اتفاقاً ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه مأمور بالتصدق 
هر :لن ذلك .ونما ا ا آلا تراه قول بعد 
ذلك بيسير”: (ومن عطب هديه للتطوع - يعني: قبل محله -؛ ألقى قلائدها 
في دمها إذا نحرها» ورمى عندها جلها وخطامهاء وخلى بينها وبين الناس» 
EEE NS OE SS‏ 
أن يأمر الفقراء بالأكل منه» وإنما مراده بالتصدق ما قلناه من التخلية بين 
المد وهن الامنة الا أن تول فة روکد ذلك رل ار :فان 
أكل» أو أمر بأكلهاء أو بأخذ شيء من لحمهاء فعليه البدل). كما اختصره 
المؤلف في قوله: (وينحر هدي التطوع... إلى آخره) . 


(1) ساقطة من «غ»: (أن). (2) ساقطة من «ج» ت2): (لو). 
(3) ساقطة من «غ»: (أن). (4) مثبتة في «ت1»: (رحمه الله تعالى). 


(5) ساقطة من «ت2): (وقع). 

(6) المدونةء الحح الأولء رسم في الهدي إذا عطب 2/ 384 والحج الثاني» في هدي 
التطوع 2/ 391. 

(7) المدونة الكبرى 2/ 391. (8) ساقطة من «(ت2): (له). 

(9) المدونة الكبرى 2/ 391. 
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[حكم الأكل من هدي الفساد]: 

۾ وفي هدي الفساد: قولان ...€ 

وقوله: (وفي هدي الفساد: قولان)» يعني: وفي أكله من هدي الفساد: 
فرلا الھور رار ذلك کدی لفات وسا الهداا ودک ات الما 
فرلا لم يسم قائلة قال : (إنه لا اكل من هدى الفساذ» وقال؟ والأول 
أحب إلينا). وخرّج بعضهم منه قولا آخر» بالمنع من الأكل في كل ما يلزم من 
اا كفي اتاق و ال له ا ا 
كلام هذا القائل أن حكم هدي“ الفساد عنده لا يتعدى إلى غيره» ومثل هذا 
القول ۰ يصح التخريح عليه» نعم إن صح الإلزام - وهو الصحيح ؛ کان ذلك 
إبطالاً لهذا القول» عملا ببطلان الملزوم لبطلان لازمه» وقد تقدم ما نقلناه عن 
مالك ت الأكل من الجزاء والفدية› واآنة آشره بالااستغفار» ولا شیء 2 
رلابن الفا فى كات ابن المراز ها قرب مته فيلر السا كين > ون : 
(وما" ترك الأكل مما نذره للمساكين» يقوى كقوة الجزاء» والفدية"). وفي 
المدونة”' _ ما يقرب منه - وهو كله شاذء والمعروف التسوية في المنع» وقد 
وقع لابن الماجشون تفريع جار على ما تقدم قال" : (إذا ضل جرا 


(1) انظر: النوادر 2/ 452» 453 والثمر الدانى 1/ 398. 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحج» فيما يؤکل منه من الهدي 2/ 453 وعقد الجواهر 
اللمينة 1/ 452. 

(3) ساقطة من «(ت1): (قولا). 

)4( مثبتة في «(ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (قال). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 12/ 46» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 452. 

(6) انظر: الم 2/ 258 والاستذكار 12/ 284 والقوانين الفقهية: ص145. 

(7) ساقطة من اغ : (هدي) . 

(8) ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (ويأكل منها). 

(9) النوادر والزيادات 2/ 451. (10) فى النوادر: (ومن). 

(11) فى النوادر: (أو الفدية). ٠‏ 

(12) المدونة» رسم في الهدي إذا عطب 2/ 384 385. 

(13) النوادر والريادات» لابن اف زيد القيرواني» الحج» فيما يؤكل منه 2/ 452. 

(14) في غ : (هدي) . 
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الصيد» فأبدله» ثيّ وجد الأول؛ فلينحرهماء إن كان قد الأول» ولا يأكل من 
الأول» يريد؛ لأنه جزاء» قال: ويأكل من الثاني إن شاء» يريد بعد نحر الأول؛ 
لن الثاني هدي تطوع بلغ محله). قال محمد بن الا (ولو کل م الثاني 
بد أت بلغ عله فل تحر الى الأرلك فلبدلك إلا أن بج 
الى اليل فیجزئه› ثم يصير الثاني هدي تطوع کل منه» بعد أن يبلغ 
محله). قال ابن الماجشون: (ومن معه هدي تطوع» وهدي واجب» 
فاختلطا؛ فلا يأكل من واحد منهما» وإن ضل أحدهماء ولا يدري أيهما هو؛ 
فلا يأكل من الباقي» ولا يجزئه الباقي» إذ لعله التطوع» وليبدل الواجب» ولا 
يأکل ن لدل :]د لا دزی ا للتطوع . وقاوك. ات E? ey‏ 
قوله: هدي واجب؛ على أنه جزاء صيد» أو نذر المساكين). 


[ما يفعل بهدي التطوع إذا عطب]: 

۾ وينحر هدي التطوع إذا عطب قبل محله ويلقي قلائده في دمه» ويرمي 
جلها وخطامهاء ويخلي بين الناس وبينهاء فان أمر أحداً باخذ شيء منها؛ فعليه 
البدل"» وسبيل الرسول» كصاحبهاء ولا يضمن" ...). 

وقوله: (وينحر هدي التطوع... إلى آخره) . قد تقدمت الإشارة هنا إلى ذكر 
الحكم في هدي التطوع إذا عطب قبل محله» وذكرنا الحديث الدال على ذلك» 
وفيه: (أن التب ك قال للذي بعث معه بالهدي: وخل بینه وبين الاس وفيه 
ع ار ت او ا ره ولا تاھ آخدا الال م اون 


(1) النوادر والزيادات 2/ 452. 
(2) ساقطة من «ج»: (قال محمد بن المواز: ولو أكل من الثاني بعد أن). 


(3) ساقطة من «ت2» غا: (بلغ محله). (4) ساقطة من «ت1»ء ت۲2: (الهدي). 
(5) ساقطة من «(ت 1ء ت2ا: (الهدي). (6) النوادر والزيادات 2/ 452. 
(7) ساقطة من «ت1)٤:‏ من قوله: (هو فلا يأكل)ء إلى قوله: (لا يدري أيهما). 
(8) في «غ»: (محمد). (9) ساقطة من «ج»: (وغيره). 


(10) انظر: الموطاً 1/ 380 381. والنوادر 2/ 453. 
(11) انظر : المدونة 2/ 391. 392. والمنتقى 2/ 316. 


(13) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: أني أكل منه. 
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ذلك على خلاف التخلية» وكذلك ربه أن لو حضر بل أحرى» فإن أمر ربه أحداً 
حا ا د ا ا ف ت فة عل لر الان ي غه ا2 
لم يخرح جميعه» وأحرى إذا كل بنفسه» ونص على ذلك في ا وأما 
قول المؤلف : (وسبيل الرسول كصاحبهاء ولا يضمن)ء فيعني”” : أنه يستوي مع 
صاحبها في أنه لا يأكل» ولا يأمر بالأكل» ولكتّه لا يضمن إن فعل» وفي 
سقوط الضمان حينئل نظر . 


[حكم إطعام الغنيّ والذمّي]: 

< ومن أطعم غنياً أو ذمياً من الجزاء أو الفدية؛ فعليه البدل*) ولو 
جهلهم كالزكاة ...4. 

وقوله: (ومن أطعم غنياً أو ذميا... إلى آخره)ء تقدم أن المذهب منع 
المُهدي الأكل من جزاء الصيد» وكذلك من وجبت عليه فدية”ء فإنه يمنع من 
الأكل منهاء وتقدم كلام المؤلف أنهما للفقراء من المسلمين» فإن أطعم غنيا 
اوو ٤‏ العمدء أو مم الجهل بالحكم» أو على الجهل 
EN‏ غني » أو ا والأّول: لا خلاف في المذهب أن غل اليدل 
ووجهه ظاهر» والثاني: ذكر بعض الشيوخ فيه قولين» ووقع في المذهب في 
هذا الأصل خلاف شاذ» كمن زنا أو شرب خمراً بإثر ما أسلمء وأما الثالث: 
ففي المذهب فيه خلاف» ونبه عليه المؤلف بقوله في الزكاة: (والأقرب عدم 
الإجزاء)؛ لأنه راجع إلى الخطاً في مال" الغير» والأصل أنه لا يرفع 
الضمان› إل ان کک أذن له ف التصرف؛ صار كخطاً الوکیل» وهو أعذر 
من عيره. 


(1) انظر: الموطاً 1/ 381 والمنتقى 2/ 217. 

(2) المدونة الكبرى» الحج الأول» في هدي التطوع إذا عطب 2/ 391. 

(3) في «ت2. غ٤:‏ (فينبغي). (4) تفس المصدر السابق 2/ 392. 
(5) انظر: المدونة 2/ 488. 

(6) نفس المصدر السابق 2/ 7ء 484 والنوادر 2/ 453. 

(7) ما أثبت في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: بدنة. (8) في «غ»: (على). 

(9) انظر: المدونة 2/ 447. (10) في «غ»: (ملك). 
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[حكم إطعام الأبوين ونحوهماء من الهدايا] : 

< ولا يطعم منها أبويه ونحوهما كالزكاة"...4. 

وقوله: (ولا يطعم منها” أبويه» ونحوهماء كالزكاة)» مراده بنحو 
الأبوين - والله أعلم - ما ذكره في المدونة؛ لأن المؤلف في هذا الفصل 
اقفر غ ار ا ا ر بطي هن الجراع ر ولام 
الفدية -: أبويه» وزوجته» وولده ومدبره» ومكاتبه» وأم ولده» كما لا يعطيهم 
من زکاته). وقد علمت آنه من هؤلاء من تجب عليه نفقته» ومنه من لا تجب 
نفقته عليه وقد علمت أن الحكم يختلف في الزكاة بسبب ذلك» وأن من 
تجب نفقته؛ لا تدفع له الزكاة في الحال التي تجب النفقة فيه» وآن من لا 
ن و 0 ار تیت لکن ف الخال الى لا تخ اط ت المد ف ف 
جواز دفع الزكاة إليهم» ان ا ھا وا السيلك: 


[حكم إطعام الذمَيْ؛ من غير الفدية وجزاء الصيدا]: 

والذمي في غيرهما خفيف» وقد أساء” ...4. 

وقوله: (والذمي في غيرهما خفيف» وقد أساء)» يعني: أن حكم البدل 
بالنسبة إلى إطعام الذمي من غير الفدية وجزاء الصيد خفيف* ولا يريد في 
جواز الإقدام على ذلك؛ لقوله: (وقد أساء)ء وإنما يريد الهدي بالنسبة إلى 
البدل كما قلناء فظاهر المدونة وكلام المؤلف أنه يدخحل في قوله: (غيرهما) ؛ 


(1) انظر: النوادر 2/ 453. 

(2) مثبتة في المصدر (جامع الأمهات)ء وساقطة من نسخ المخطوط : منها. 

(3) المدونة الكبرى» كتاب الحح الثاني رسم في الرجل يطأً ببعيره على ذباب» أو ذرّ 
2/ 448. 

)4( مثبتة في «ت 2)» وساقطة من بقية النسخ : (لا من): 

(5) ساقطة من «(ج٤:‏ (عليه) . 

(6) ساقطة من «ت1): من قوله: (لا يدفع له الزكاة)ء إلى قوله: (من لا تجب نفقته). 

(7) انظر: المدونة 2/ 488 والنوادر 2/ 453. 

(8) انظر: المدونة الكبرى»ء الحج الثالث» ما نحر قبل الفجر 2/ 488. 

(9) مثبتة في «(ت ٠)1‏ وساقطة من بقية النسخ: (الهدي). 
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جميع الهدايا من واجب وتطوع ونذر المساكين»ء ما عدا الفدية جزاء الصيدء 
ول ج ا ال ی ا ا و 
ع اا الت ا اي اا او ا ن ن 
بقوي» قال: وأما على القول الآخر؛ فعليه البدل» ولا وجه عندي لقصر ذلك 
على نذر المساكينء وإنما هو مما أشار إليه في الضحايا أن هذه القربات لا 
ينبغي أن يطعم منها أهل الذمة”ء على خلاف في ذلك يذكر في محله» إن 
ا 


[خطام الهدايا وجلالها]: 

< وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها“'...). 

وقوله: (وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها). يريد أن الخطام 
والجلال تابع للحم»ء فحيث يكون اللحم مقصورا على المساكين؛ يكون 
الخطام والجلال كذلك» وحيث يكون اللحم مباحا للأغنياء والفقراء؛ يكون 
الخطام والجلال كذلك) تحقيقاً للتبعية» وقال أشهب: (إن أعطى جلال 
بده ع اوا لبعض ولده؛ فلا شيء عليه)» TT‏ (أن ابن 
عمر وا كان يكسو الكعبة بجلال الهدي» فلما كسيت كان يتصدق بالجلال)» 
ويقع في بعض النسخ هنا ما نصه: (وفي إجزاء ما قلد المتمتع قبل الوجوب: 
قولان» ولو قلد قبل الوجوب» لم يجزه). ومعناه: أن هدي التمتع لا ينبغي 
أن يقلد إلا بعد الإحرام بالحح' فإن قلد قبل ذلك» فهل يجزئ عن الهدي 


(1) ساقطة من «غ»: من قوله: (ليس بقوي)» إلى قوله: (إن شاء الله تعالى). 

(2) انظر: المدونة 2/ 488. (3) ساقطة من «ات1» ت۲2: (تعالى). 

(4) انظر: المدونة 2/ 385 391 453. 

)5( انظر : النوارد والزیادات› کتاب الحج» فيما يۇكل منه 2/ 453. 

)6( ساقطة من «(ج› ت 1 : من قوله : (وحيث يكون اللحم)» إلى قوله: (والجلال كذلك). 

9 لن العاق: (8) ساقطة من «ج»: (عن الواجب). 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في كتاب الحج» باب تجليل الهداياء وما يفعل 
بجلالها وجلودها 5/ 233 ومالك فى الموطاًء في كتاب الحح» باب العمل في 
الهدي حين يساق 1/ 379. 

(10) ساقطة من «عا: (بالحج). 
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AT E OD OE 
رجي الد فل ال ال ف ان إل ين ال جره عن‎ 
تمتعه؛ رجوت أن يجزئه» وقد فعله أصحاب النبى بء وأشار غير واحد إلى‎ 
ا لحلاف ف ذلك نا هی إا ساق هن ا ق لمرو اة فن‎ 
as E EEE E الثم‎ 
التطوع» ثم حل من العمرة» وأحرم بالحج؛ فإنه لا يجزئه» قولاً واحداًء وهو‎ 
تأويل حسن» فإن قلت: فما معنى بقية كلام المؤلف: (ولو قلده قبل‎ 
الوجوب) لم يجزه)» وهل هذا إلا نفي للإجزاء الذي ذكر فيه القولين.‎ 
فتارة سلك فيه القياس» فقال‎ E قلت : کلامه الأول في هدي التمتعح‎ 
بعدم الإجزاء» وتارة تبع فيه أصحاب النبي ياء فقال بالإجزاءء فلما ذكر‎ 
ذلك خحشي أن يخرّج على هذا القول قول بإجزاء ذلك في جميع الهدايا‎ 
الواجبة إذا قلدت قبل حصول موجبها» كمن قلد هدي ترك الوقوف نهارا بعرفة‎ 
قبل عرفة”ء أو هدي ترك الجمارء أو غير ذلك قبل موجبهاء فعقبه بما يدل‎ 
على خلاف ذلك» فقال: ولو قلده قبل الوجوب؛ لم يجز. والحاصل أن‎ 
الضمير المنصوب من قوله: (ولو قلده) ؛ راجع إلى جنس الهدي الواجب» لا‎ 
إلى هدي التمتع» وهذا المساق خالف فيه المؤلف عادتهء فابتداً بالخاص ؛‎ 
وهو هدي التمتع» وعقبه بالعام» وغالب عادته على العكس؛ لان الخاص‎ 

كالمستشنى من العام» فلذلك أوهم كلامه هذا الإشكال. 


[ما يون عليه لو أكل مما ليس له الأكل منه]: 
< فإن أكل مما ليس له - فرابعها المشهور - عليه قدر أكله من نذر 
المساكين إن كان معينا*؟ لأنه ليس كغيره» وقيل: لا شيء عليهء وعلى قدر 


)1( في «(ج› غ (قوله). 

(2) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (إلى). 

(3) ساقطة من «غ»: (أن). (4) ساقطة من «غ»: (هذا). 
(5) في «ت :٩1‏ (قول). 

(6) ساقطة من «غ٠:‏ (ولو قلده قبل الوجوب). 

(7) ساقطة من «غ»: (قبل عرفة). (8) انظر: المدونة 2/ 447. 
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أكله - فثلاثة» مثل اللحم» أو قيمته طعاماء أو قيمته ثمناً...). 

وقوله: (فإن أكل مما ليس له... إلى آخره)؛ أي فإن أكل مما ليس له 
الأكل منه؛ وهي الأنواع الأربعة المستثناةء وذكر فيها أربعة أقوال"“: الأول 
منها: أن عليه البدل بهدي كامل في جميع الأنواع» وهو قول لمالك في نذر 
المساكين» ويلزم مثله في سائرها من باب الأولىء والثاني: عليه قدر ما أكل 
خاصة» وهو مذهب ابن الماجشون في جزاء الصيد وفدية الأذى» ويتخرج 
ف ا وھ ها من ات الارن ولات :ان فله الدل كاملا ف 
راء الد ون الأفى وعدن لن اع قبل حه وة ر 
المساكين» فإنه لا يلزم فيه إلا قدر ما أكل خاصة» والرابع - هو الذي ذكر 
المؤلف صريحا”؟ وقال: إنه المشهور -: الفرق بين المعين للمساكين وبين 
غیره» فالأول يلزم فيه قدر ما أكل”» وما كان من نذر المساكين مضموناًء أو 
كان من الثلاثة الباقية؛ فعليه الهدي كاملا“ فإن قلت: كيف تعلم الأقوال 
الثلاثة من لفظ المؤلف؟ قلت: آما القول الأول. فيعلم من مقابله؛ لأن مقابل 
قوله: (قدر أكله)» هو الهدي كاملاًء وأما الثاني : فهو مقابل التقييد بقوله: 
(من نذر المساكين). وأما الثالث: فمن مقابل قوله: (إن كان معيناً)» ومعنى 
قول المؤلف: (لأنه ليس كغيره)؛ أي لان نذر المساكين ليس كغيره» وهو 
و ا ا و 
الآذى ما قل أو کی فعلیه بدله). قال ابن القاس (لا دري E‏ 
مالك إن أكل مما تذرة للمساكين» وأرئ أن يطخم المساكين قتر ما أكل» 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس» كتاب الحج» باب في الدماء» في أحكام 
الهدايا 1/ 452. 

(2) ساقطة من «ات2): (صريحاً). 

(3) انظر: التفريع 1/ 332 والاستذكار 12/ 282. 

(4) انظر: التفريع 1/ 332 والاستذكار 12/ 282. 

(5) ساقطة من «(ت2): (منه). 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم في صيد المحرم ما في البحر 2/ 446» 
447. 

(7) المدونة الكبرى» في بداية كتاب الحح الثالث 2/ 484. 

(8) ساقطة من «ت 1): (ما). 
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ر 0 ر ھی الاکن کن عد مالك فی درك 
الأكل بمنزلة جزاء الصيد وفدية الأذى» وإتما استحب مالك ترك الأكل منه). 
فهذا الذي قاله القاسم في نذر المساكين»ء وهو الذي عنى المؤلف بقوله: 
(لأنه ليس کخدرهہ) › ولکن کلام | س القاسم ظاهر في المعين والمضمون› 
واما قول المؤّلف : (وقیل: لا شيء علیه) › فهذا قول مالك الذي E EREY‏ 
لم ير في الأكل من فدية الأذى أو جزاء الصيد سوى الاستغفار""'» ولم ير فيه 
بدلآء وإذا لم يجب البدل في هذين النوعين» فكذلك في بقية الأنواع - وهو 
قول مقابل الأريعة؛ لأنها كلها متفقة أن عليه شيعا ماء وهو إما البدل الكاملء 
وإما قدر ما أكل» ويستمل أن يريد المؤلفت قول ابن القاسم الذي تقد في 
نذر المساكين خاصة» وأما قول المؤلف: (وعلى قدر آكله... إلى آخره) ؛ 
فيعني به أا إذا قلنا بأنْ الواجب مقدار ما أكلء لا كمال البدل» سواء كان 
ف ملفا كا ف را اا او يدا كما النالت رالراب 
فاختلف بعد ذلك» هل يؤدي مثل e a‏ 
يعلم وزنه» أو يؤدي شه مط اا اها وان اولان ل د و 
e‏ ا ا 
حصلت بالنحر» و إنما آتلف بعد ذلك على المساكين معناهم ؛ 
اوا ما من اللحم» فوج أن يعرم لهم مقداره» وهر أيضا الظاهر من 
الأقوال الثلاثة غرم مقدار اللحم لحماء ولا حاجة إلى العدول إلى الطعام» أو 
الثمن . 


[حکم حمل ولد الهدية]: 
< وإذا لم يمكن حمل ولد الهدية على غيرهاء ولا عليهاء ولا تركه ليشتد؛ 
فكهدي تطوع عطب قبل محله ...4. 
(1) تقدم عند شرحه لقوله المؤلف: (ويأكل منها). 
(2) ساقطة من «غ): (تقدّم). (3) عقد الجواهر الثمينة 1/ 453. 
(4) نفس المصدر السابق. 
(5) انظر: المدونة 2/ 483» والموطاً 1/ 378 والتفريع 1/ 333. 
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وقوله: (فإذا لم يمكن حمل ولد الهدية)» معناه: أن ولد الهدية() 
يسري فيه حكم أمه» فيلزم إيصاله معها إلى محلهاء فإن لم يقدر الولد على 
صحبتها» ولم يكن فيه شيء من الوجوه التي ذكر المؤلف؛ نحر في الطريق› 
فإن كانت أمه من هدي التطوع؛ فهو مثلهاء وإن كانت من الهدي الواجب؛ 
فهي كافية في الخروج من عهدة الواجب» ويصير هو كالتطوع» فإذا عطب قبل 
محله؛ لم يجز لربه الأكل مله على ما تقد والحكم في ترتيب الوجوه 
التى ذكرها المؤلف على نحو ما وقعت فى لفظهء يطلب أولا الحمل على غير 
أمه إن أمكن ذلك» فإن لم يمكن ذلك حمله على أمه وهذا” على 
الات فى كر اة زكرت الهدى من غ خرورة وان له يكن جلا 
ينفق عليه فی حمله أو إبقاته» فإن آضاعه حتى هلك؛ کان عليه بدلهء قال 


ِء 


ا (فإن a‏ أو دبحه ت و لغير ضصرورة؟ فعليه د 
وهذا كله فيما ولد بعد التقليد والإشعارء أو قبل ذلك وبعد النذرء وأما إن 
کد دى و ا ال ی اا خو ا 
اا 

5ق لار 2032 

(2) ساقطة من «غ»: (معناه أن ولد الهدية). (3) في «غ: (يستوي). 

(4) ساقطة من «ج»: (الهدي) . 

(6) المدونة الكبرىء كتاب الحج الثالث 2/ 483. 

(7) في «غ»: (هو). (8) انظر: الاستذكار 12/ 254. 
(8 فس الحصدو اناق :262112 

(10) ساقطة من «غ“: (أشهب). النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 454. 
(11) ساقطة من «ح»: من قوله: (حتى هلك)» إلى قولهء (فإن باعه). 

(12) ساقطة من «غ): (يريد). (13) النوادر والزيادات 2/ 454. 
(14) مثبتة فى 2 وساقطة من بقية النسخ : (ولد). 

(15) المدونة الكبرى 3/ 70. 
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[حكم شرب لبنها] : 

< ولا یشرب من لبنها") ولا شيء عليه ما لم یضر بها أو بولدهاء 
فوت ا 

وقوله: (ولا يشرب من لبنهاء... إلى آخره)» يريد أن شرب لبنها 
مكروه”» وعلى المذهب: (فإن فعل؛ فلا شيء عليه إذا لم يود إلى 
مضرّتها أو مضرَّة ولدهاء فإن اذى إلى شيء من ذلك؛ وجب عليه ما يجب 
على من أعاب الهدي)ء وما فسرنا به من الكراهة هو نص قول ابن القاسم في 
كتاب ابن المواز“ وظاهر المدونة المنع؛ إلا أنه راعى الخلاف بعد 
الوقوعء وحكى بعض الشيوخ قولاً بالإباحة» ولم يسم قائله وهو الأقرب» 
ال اين اراو ار كا اين القاس 7 أ0ا يكره هارن ف ا 
الحلاب» فيحلب قدر ذلك). وهو ظاهرء وأجاز عن عروة بن الزبير فلن 
شربه بعد ري فصيلها”. وهو القول الذي راعاه في المدونة* وأجاز مالك 
شربه للضرورة» وقال ابن وهب نحو "). 


[احكم رکوبها» وهل يلزم النزول دعل الراحة؟]: 
<[ واستحسن”"' ألا يركبها إلا إن احتاج”") ولا يلزمه النزول بعد 
الراحة على المشهور'....4. 


(1) المدونة الكبرى 2/ 484 والنوادر 2/ 454» 455. 
( 0 ا 2 294 

(3) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثالث 2/ 484. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 454. 

(5) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الثالث 2/ 484. 
(6) النوادر والزيادات 2/ 454. (7) الموطاً 1/ 378. 
(8) المدونة الكبرى 2/ 484. 

(9) انظر: الموطاً 1/ 378. والنوادر والزيادات 2/ 455. 
(10) النوادر والزيادات 2/ 455 والمتتقى 2/ 311. 

(11 واستحین هنا نمع وا لا خدن: 

(12) المدونة الكبرى 2/ 484 والنوادر 2/ 455. 

(13) انظر : المدونة 2/ 484. 
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وقوله: (واستحسن أن لا يركبها"... إلى آخره)» أما ركوب الهدي» 
فإن كان لضرورة؛ فجائز) وإن كان لغير ضرورة؛ فالمشهور في المذهب 
كراهيته؛ وهو الذي أراد المؤلف بقوله: (واستحسن - يعني مالكاً - أن لا 
يركبها). والقول الثاني : جواز ذلك؛ ما لم يکن ركوباً فادحاًء رواه ابن 
نافع عن مالك وبالأول قال الشافعيء وأبو حنيفة و وبالثاني قال 
اع مو الا ۶ وذهب بعض آهل الظاهر إلى ET‏ وقال 
بعضهم : إن الخلاف إنما هو في ركوب صاحبها e E‏ 
کرائها لمن یرکبهاء» ولا يحمل علیها متاعاً لنفسهء ولا لغیره''» وسيأتي ما 
as‏ کک ی۱2 
وس مم ست الہ تھا من قوی اقلوب @ لک فبا متف للح أجل سی نر 
لما إلى ليب اسيق @4' واختلف کو اف ر 
قول فته ائ لآو ا و عاد ال الد فا لك 


المنافعء والظاهر O‏ عوده إل ا لقرينة قوله ا E:‏ 


(1) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: آلا تركب» وما آثبت موافق لما في جامع الأمهات . 

(2) انظر: المدونة الكبرى 2/ 484 والموطاً 1/ 378» والتفريع 1/ 334. 

(6 ظر2 الأمخذكار 455/12 (4) انظر: النوادر والزيادات 2/ 455. 

(5) انظر: المنتقى 2/ 309. والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 12/ 57. 

(6) المجموع 8/ 259 والتمهيد 18/ 297 والمغني 3/ 287 والاستذكار 12/ 254. 

(7) بداية المبتدي: ص57 والهداية شرح البداية 1/ 187 والاستذكار 12/ 254» 
وبدائع الصنائع 2/ 225. 

(8) انظر: الاستذكار 12/ 254» وعارضة الأحوذي 2/ 330. وبداية المجتهد 1/ 276. 

(9) انظر: الاستذكار 12/ 254. (10) فی «ت :٠1‏ (بنفسه). 

(11) انظر: المنتقى 2/ 309. (12) ساقطة من «ج» ت۲2: (ذلك). 

(13) سورة الحج» الآية: 32 33. 

(14) انظر: النهر الماد 4/ 191» وتفسير ابن كثير 3/ 221» والجامع لأحكام القرآن 
2 56 والبيان والتحصیل 3/ 422. 

(15) ساقطة من «ع۶»: (من قوله: (واختلف المفسّرون)» إلى قوله: (عاد إلى البدن). 

(16) مثبتة في «ت 12 وساقطة من بقية النسخ: (هو). 

(17) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1286. 

(18) ساقطة من «ت2): (تعالى). 


489 


2 


اہ ر مجر رور ت س 
لها إل اتن ان4 وان المتافم عا إا ادل الدليل علي 
هريرة وا e E es‏ «(اركبها». 
فقال: يا رسول الله! إنها بدنة. فقال: «اركبها ويلك». فى الثانية أو فى 
رسول الله ية يقول: (اركبها بالمعروف إذا الجعت إليها حتى تجد 
ظهراً)» وفي مراسیل ا داود عن عطاء ئ9 (کان ا يامر بالبدنة إدا 
احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب» غير منهوكة)» قال ابن جری: 
(قلت: ماذا قال الرجل الراجلء و الر ةوان ت حا 
عليها ولدها وعدله). فالذي دلت الآية عليه من مطلق المنافع» وما دل عليه 
یت ای هی ی ا کو د 0 ان ا ا و دیف 


(1) سورة الحج» الأية: 33. 

(2) وهي ۔ كما ذکرها ابو حيّان في نهره -: درڙّها» ونسلها» وصوفها» ورکوب ظهورها. 
النهر الماد من البحر المحيط 4/ 191 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 12/ 56. 

)3( مثبتة في اجا وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله ع أخرجه الشيخان في 
الصحيح . واللفظ i‏ فخرجه البخاري في کتاب الحجح»› باب ركوب البدن 
2 06 وكتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل ويلك 5/ 2280ء ومسلم 
في الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 2/ 960. 

(4) صحيح مسلم» في الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة 2/ 961. 

(5) فى «ت1١:‏ (احتجت). والكلمتان بمعنى واحد. 

(6( ا ا داود» باب في الحج: ص155. 

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» أبو الوليد وأبو خالدء من فقهاء 
هل مكة وقرائهم» كان كثير الحديث؛ لكنه يدلس» روى عن: أبيه» وعطاء بن أبي 
رباح › فأكثر عنه وأجاد» وعن ابن ا مليكة» وطاووس» وآخرون» أخذ عن مجاهد 
حرفين من القراءات. حدث عنه: ابناه؛ عبد العزيز» ومحمد» وكذلك حدث عنه: 
الأوزاعيّ» والليث» وأمم سواهم» توفي سنة 150ه» وقيل غير ذلك» والأصح 
والأشهر ما ذكر. انظر تهذيب الكمال 18/ 338. وطبقات المدلسين: ص41› 
ومشاهير علماء الأمصار: ص230 وطبقات الحفاظ 1/ 81. 

)8( في ت 1»: (مات). )9( في «(ت 1 : (والمباع). 


(10 اض کے ت 21 (): 
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جابر و أن جواز ركوبها مقيد بما إذا" الجيء إليهاء ولا غيره» لقول من 
الان الأمر على سبيل الوجوب» وقد جاء في الخدت نة راف رسخا قد 
جهد. هذا ما يتعلق بجواز ركوب الهدي أو لاء وأما ما يتعلق بغايته» فهل 
يلزمه النزول عنه إذا استراح؟ المشهور أنه لا يلزمه ذلك“ وفي مختصر 
ابن الجلاب: أن ذلك يلزمه. وقال القاضي إسماعيل': (إنه مدلول قول 
واا ا ا چ 0 ا ا 
عوط افر الخدت قي اه ا رل جار له الركرت فاه ا ن غر 
غترورة» وات كان قد نض مالك على ذلك (علی آنه إذاانزل لم يرت 
as lS EA SES O DE N‏ 
علیھا زاداء ولا شیتاً يتعبها ب)". 


[في صفة نحر الهدي]: 

< وينحرها صاحبها قائمة معقولةء أو مقيدة"" ...4. 

وقوله: (وينحرها صاحبها قائمة معقولة» أو مقيدة)' هذه أوصاف 
مستحبة في الهدي» أولها : أن يتولى ذلك صاحبها دون غيره؛ إلا من ضرور:ة"؛ 


(1) ساقطة من «غ»: (إذا). 

(2) فی («ت 1): (براکبه). 

( 6 اة منت 1 ف 

(4) انظر: المدونة 2/ 484» وعارضة الأحوذي 2/ 330 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 453. 

(5) التفريع» لابن الجلاب 1/ 334. 

(6) الجامع لأحكام القرآن 12/ 57. وقول مالك في العارضة. انظر: عارضة الأحوذي 
2/ 330. 

(7) في «ج»: (أشهر). 

(8) ساقطة من «ج» ت1»: (مالك). 

(9) المنتقى 2/ 309. 

(10) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(11) انظر : المدونة 2/ 285 والمعونة 1/ 597. 

(12) الاستذكار 12/ 258. 

(13) انظر : البيان والتحصيل 3/ 280 والنوادر 2/ 448 والاستذكار 12/ 258 والمنتقى 
3132 
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لان النبي ا تولی تحر رو ا وأما کونها قائمة معقولة أو مقيدة؟ 
O es O e e‏ 

فلقوله تعالی: #فادکروا اسم آل علا صواف 4 - وقرئ «صوَافي»؛ وهي 
القائمة على ثلاث» معقولة الرابعة» وخرج مسلم من حديث اين 


عمر 


e = 8 FI ٍ E. .(6‏ 
ی : (وقد اتی على رجل ينحر بدنته وهي باركة» فقال: ابعثها 


قائمة مقيدة؛ سنة نبيكم يلة)» وروى عبد الرحمن بن سابط (أنَ النبي بل 
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى»ء قائمة على ما بقى من 
ائه ٠‏ واب الك ا فاد رة أن ج ا كدت د2 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


فی «(ت2): (هديه). 

الحديت أعرجه الخارى ومسل فى المتيح: بان خافن فالجارئ آخرج ي 
الحج» باب من نحر بيده 2/ 612» ومسلم في الحح باب حجة النبي ية 2/ 892. 
سورة الحج» الآية: 36. 

وهي قراءة أبيٌ بن كعب. أحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1288ء وتفسير ابن كثير 
3 والكشاف 3/ 14ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبى 61/12 62: 
والنوادر 2/ 488. 

البيان والتحصيل 3/ 280. والجامع لأحكام القرآن 12/ 61» وتفسير ابن كثير 3/ 223 
والكشاف 3/ 14. 

أخرجه مسلم في صحيحه» في الحج» باب نحر البدن قياماً 2/ 956. 

فى «غ): (بدنة). 

ا من (ت1» ت2): (وهی). 

أخرجه البيهقي في الكبرى» الحج» باب نحر الإبل معقولة» أو معقولة اليسرى 
5 .. وأبي داود في سننه» المناسك» باب كيف تنحر البدن 2/ 149 وابن 
أبي شيبة في مصنفه» باب كيف يعقب البدن 3/ 214 قال صاحب تحفة المحتاج: 
(رواه أبو داود بإسناد جيد» وذكره ابن الموطاً في سننه الصحاح). تحفة المحتاج 
2/ 5. عبد الرحمن بن سابط» ويقال: عبد الرحمن ين عبد الله بن سابط» وهر 
الصحيح» ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحيّ» المكي»› 
تابعي» فقيه ثقة» كثير الحديث» والإرسال» أرسل عن النبي بء والصحابة؛ حيث 
3 يصح له سماع من صحابي»› روی عن: آبیه سابط الجمحيّ› وآخرون» روی 
عنه: الليث بن سعد وابن جريج» وعمرو بن مرة» وسواهم. له في صحيح مسلم 
حديث واحده توفي سنة 118ه. انظر التاريخ الكبيرء للبخاري 5/ 301 والإصابة 
5 228 وتهذيب الكمالء للمزي 17/ 129 وتهذيب التهذيب 6/ 163. 


(10) فی «غ»: (إذا). 
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او دن ی وو ا غ و 
ال مالك رلا تعر ول أن جر إل أن داف أن قلت ضعت 
عنها» ولينحرها باركة أحب إلى من أن تعرقب» وليربطها بحبل» ويمسكها 
رجلان» رجل من كل ناحية» وهي قائمة مصفوفة أحب إلى من ان ينحرها 
باركة). وأجاز أن ينحر قبل نحر الإما. 


[حكم نحر مسلم الهدي ؛ عن ماڵکه] : 

فان نحرها مسلم غیره عنه مقلّدا اجزاه) وإِن لم یاذن» بخلاف 
الآأضحية؛ لأنّ الهدي إذا قلد لم يرجع ملكاء ولا ميراثاء والأضحية تبدل بخير 
منها” ...4. 

وقوله: (فإن نحرها مسلم غيره”... إلى آخره)ء لما قدم أن الأولى أن 
و تحر هده دنفسه ؟ تلم على ما ادا خولف N‏ 9 إن تحره 
مسلم غير مالكه» وبغير إذنه؛ لكته عن مالكه» وكان ذلك بعد أن تعين الهدي 
بالتقليد؛ أجزأً مالكهء بخلاف الأضحيةء فإنه إذا وقع مثل " ذلك فيها؛ لم 
تجز مالكها”» وفرق بينهما بما أشار إليه في المدونة وهو : (أن الهدي 
يتعين بالتقليد والإشعارء والأضحية لا تتعين بالشراء)ء ألا ترى أنه يجوز له 
بدلها بخیر منهاء ولو تعینت؛ لما جاز ل9 بدلهاء ولا ترجع إلى ملی ٠‏ 
(1) في «غ»: (يدها). النوادر 2/ 448 والمنتقى 2/ 310. 


(2) ساقطة من «ت۲2: (أيضاً على). 
(3) النوادر والزيادات» الحج» في صفة النحر والذبح 2/ 448 والمنتقى 2/ 310. 


(4) في النوادر: (بعد)» بدل (قبل). (5) انظر: النوادر 2/ 449. 
(6) انظر : المدونة 2/ 485. (7) نفس المصدر السابق 2/ 484» 485. 
9 تفس المضدر الباق 2/ 455: (9) ساقطة من «ت 1»: (ذلك). 


(10) انظر : البيان والتحصيل 3/ 281 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 453. 

(11) ساقطة من «ت2): (مثل). 

(12) انظر: المدونة الكبرى»ء للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الثالث 2/ 484» 485. 
(13) نفس المصدر السابق» كتاب الحج الثاني» وكتاب الحج الثالث 2/ 480 481» 485. 
(14) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (له). 

(15) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (مكة). 
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في حياته» ولا لورئته ت موته» وهو کلام صحیح غل ضا 


ووقع في کتاب محمد ما ظاهره الخلاف» ونصه على ما حكاه ؤ فى النوادر(2 
(قال ابن القاسم عن مالك : ومن نحر هدي غيره» ونحر غیره ا زاك 
يجزيهما» ولا يجزئ في الضحايا. وقال أشهب: لا يجزي في الهدي» 
رن كل واد من ااه وک ف ال و الك ى 
المستخرجة» وزاد: وكذلك لو ذبح هدي غیره» عن نفسه» لم یجزه). اه 
فقد كان يمكن تأويل الكلام الأولء ولكنّ تعقيبه بما زاد في المستخرجة؛ 
يدل على أن خلاف أشهب في الهدي إذا ذبحه عن ربه. 


[حکم نحر الأجنبى الهدي ؛ لا عن مالکه]: 

فإن نحر الأجنبي عن نفسه تعدياً أو غلطاً - فثالثها: يجزئ في 

وقوله: (فإن ذحر الأجنبي. ..٠‏ إلى آخره) › يعني : : فإن نحر الأجنبي هذا 
الهدي عن نفسه» لا عن مالکه؛ ففيه ثلاثة آقوال - وهي ظاهرة التصور م 
والشھور ىلغال 8 والاّقرب عدم الإجزاء؛ لآنه تلف قبل نحره عن ربه» 
ف جرع كما الو مات بار من اه و خضو فة فل اليرت قالطا او غير 
غالط - لا أثر لهاء وإذا فرعنا على هذا القولء فاختلف هل يجزئ عن 
الذابح؟ فالمشهور 2 الا وروی او E‏ آنه یجزئ › وعليه 


(1) ما آثبت في «ج» ت2». وفي بقية النسخ: (في). 

(2) النوادر والزيادات» لابن ات زيد القيرواني 2/ 455. 

(3) في «غ): (ونحر هدیه غیره). (4) في «غ): (ولا يجزیهما) . 

)5( مثبتة في ت 1)» وساقطة من بقية النسخ: منهما 

(6) في (غ٤:‏ (تعقبه). 

(7) والآقوال الثلاثة هي: الإجزاءء وعدمه» والإجزاء في الغلط دون التعدّي. عقد 
الجواهر الثمينة 1/ 453. 

(8) انظر: التمهيد 2/ 108. (9) نفس المصدر السابق. 

هذا القول في البيان والتحصيل عن ابن حبيب. البيان والتحصيل 3/ 349. وأبو 

: هو موسى بن طارق السكسكي» اليمانيّ» NEE EN‏ 

8 محمد القاضي» صاحب السنن» روى عن: موسى بن عقبة»ء وابن جريج› 
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قیمته» ویہدل صاحبه» وخرّج بعضهم قولاً ثالثاً من تفرقة ابن حبيب في 
الأضحية بين أن يجد اللحم قائمأً؛ فلا يجزئ» وبين أن يجده فائتاًى 
فيجزيه"ء والأقرب - أيضاً - عدم الإجزاء مطلقاً؛ لأنه تقرب بما لم يصح له 
التقرب به» ألا ترى أن نحره إنما هو بعد تقليد مالكه له وإشعاره» فنحره إنما 
كان وهو على ملك غيره» في حال لا يصح نقل الملك فيه البتة» وبهذه النكتة 
يبطل التخريج الذي أشار إليه بعضهم؛ لان الأضحية إذا غرم قيمتها بعد فوات 
لحمها؛ صارت كأن الملك انتقل فيها حين ذبحهاء أو حين وضع اليد عليهاء 
وذلك ممكن فيها؛ لأنها لا تتعين قربة في حت مالكها؛ إلا الذبح» وأما 
الهدي» فقد تعين بالتقليد فى حق مالكه» فلا يقبل انتقال الملك لا وجوداء 
ول يراوا اغ ۰ 


[الحكم إذا استحيا المساكين الهدى]: 
$ ولو استحيا المساكين الهدي؛ فعليه بدلهء وإن كان تطوعاً ...4. 
وقوله: (ولو استحيا المساكين الهدي» فعليه بدله؛ وإن كان تطوعاً)“ 
ي ان اهف اا دنك إلى الاك © خرو ارا لك كا 
تقد () - على أن الذي ينبغي أنه لا يدفعه إليهم إلا بعد نحره» فإن استحيوه» 
8 ع ا اک ا جت ا ن ل و ا 
نحره» وما کی التطوع ؛ فلانه تسب ی إتلافه» فصار کسر اف غا بعد 
الدخول فيه؛ فوجب أن يقضيه. 


= وأيمن بن نابل» وطائفة» وروى عنه: أحمد بن حنبل» وأبو حمزة الزبيدي»› 
وإسحاق بن راهويه» وآخرون» مات سنة 175ه. انظر ترتيب المدارك. للقاضي 
عياض |1/ 396› والديباج المت ه341 وكز ان الا دال 595/6 وتهديت 
الكمال 29/ 80. 

(1) في «غ»: (فيجزئ). (2) ساقطة من «ت1»: (والله أعلم). 

و ا ا ا وق ي والجمع أحياءء ويتعدى بالهمزة فيقال : 
آحياه الله » واستحييته؛ إذا تركته حيا فلم تقتله. اللسان 14/ 217 مادة: (حيي)» 
والمصباح المنير 1/ 220. 

(4) انظر: النوادر 2/ 458. (5) في «ع»: (للمساكين). 

(6) ساقطة من «ت 1: (كما تقدم). (7) عقد الجواهر الثمينة 1/ 454. 
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[القول في الاشتر اك في الهدي› وفي هلاکه آو قتله أو سرفته › وفي 
وجوده قبل أو بعد نحر البدل]: 
االشركة ف الهدي]: 

م ولا يشترك في هدي» وقيل: إلا في هدي التطوع ...4. 

وقوله: (ولا بشترك في هدي» وقیل: إلا في هدي التطوع) » اتفق العلماء 
على آنه لا يشترك في الغنم» ا > فالمشهور عن مالك 
آله ل ترز فا مو کات اى و اجا او فعا وع رلك 
يجوز في التطوع» وقال أكثر العلماء : (بجواز ذلك في الواجب 
والتطوع)» وهو الصحيح - والله أعلم“ ۔» وفي الصحيح من حديث جابر بن 
عد اش ی ويا في حجة النبي يو قال : (فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع 
النفر منا في e‏ وفي الف افا دن دک ا ا 
نتمتع مع رسول الله وء فنذبح البقرة عن سبعة» قيها)» ولا حاجة ينا 
إلى التشاغل , بحجج أهل المذهب والجواب عنها"“؛ لان هذين الحديثين 
شدیداً الظهور ذ EE‏ وما ذکروه في مقابلتهما قصاراه أن يجري مجری 
العموم» وما کا خاص» واختلف الذين آجازوا E‏ في الهدي» هل 
من شرطه أن يكون جميع الشركاء قصدوا إلى القربةء أو لا يشترط ذلك 
a‏ القربة» والأول أظهر. 


(1) المدونة الكبرىء الحج الثالث 2/ 483» والاستذكار 320/12 وعقد الجواهر 
ا7 454 

(2) النوادر والزيادات 2/ 455.ء والاستذكار 12/ 319 والتمهيد 12/ 154» وعقد 
الجواهر الثمينة 1/ 454. 

(3) التمهید 12/ 257» 258. والمغنی 3/ 295 9/ 362. 

(4) ساقطة من «ت2٤:‏ (والله أعلم). ٠‏ 

(5) ساقطة من «ت2): (ابن عبد الله). أخرجه مسلم في الصحيح» باب الاشتراك في 
الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 2/ 956. 

(6) ساقطة من «ج»: (أيضاً). 

(7) ساقطة من «اح»: (قال). اخرجه مسلم في الصحيح» في الحج 2/ 956. 

(8) فى («غ٤:‏ (والحديث الان). (9) انظر: الاستذكار 12/ 319. 
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[حكم ما هلك › أو قتل › آو سرق ؛ قبل نحره] : 


ولو هلك» أو قتلء أو سرق قبل نحره؛ وجب بدله» في الواجب دون 


التطوع ..4. 


وقوله: (ولو هلك" ... إلى آخره)» تقدم الكلام على هذاء وما خرّجه 


الأبهريّ في العيب يطرأً بعد التقليد من هذه المسألة”ء وكذلك تقدم قريباً 
ET‏ 
الكلام في التطوع 1 


[الحكم إذا وجد بعد نحر البدل]: 


بیعه) 


< ولو وجده بعد نحر البدل» وجب نحره» إن كان مقلداًء وإِلاً فله بيعه ...4. 
وقوله: (ولو وجد بعد نحر البدل» وجب نحره» إن كان مقلدأ وإلاً فله 
يعني : أن الهدي الواجب إذا سرق» وجب بدلهء فأبدله ونحر البدل 


تم وحد المسروق› فان کان سرف بعد تقليده» وجب نحر المسروف آنا 
لأنه تعين بالتقليد. وذلك يمنع من عوده إلى ملك ربه» وإن كان سرق قبل 
التقليد؛ جاز بيعهء إذ لا مانع من ذلك لبراءة الذمة بنحر البدلء ولم يتعين 


[الحكم إذا وجد قبل نحر البدل]: 


وقبل نحر البدلء ينحرهما؛ إن كانا مقلدين» وإلاً بيع الآخر ...4. 
وقوله: (قبل نحر البدل... إلى آخره)» يعنى: إن وجد المسروق بعد أن 


أبدله وقبل نحر البدل إلى آخرء فإما أن يكونا حينعزٍ مقلدين» أو غير 
مقلدين» أو يكون أحدهما خاصة مقلداء وأحكامهما ظاهرة مما تقدم الآن 
ق ن فد ا اا غير قادن أن هر اض اها 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(6) 
(8) 


انظر: النوادر 2/ 447. 

انظر: التفريع 1/ 333 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 

ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (ويأكل منها). 

النوادر والزيادات 2/ 447. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 454. 
نفس المصدر السابق. (7) ساقطة من «ج» ت2): (إلى آخره). 

ما بالسبة للمقلدين؟ فجب ‏ تخرهماء وما إن كان أخدهما مقلدا والاخر غير مقلد := 
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لأنه إن كان المسروق هو الأفضل» فظاهر". وإن كان بدلهء فلأن الأول لم 
يجب وقد نوى القربة في الثاني» فلا ينبغي له أن يرجع فيما نواه قربة» وأما 
فول الولف (والا بع الأخر) + فة نظ من وجه : احدهى :ان 
يعم OE E EE ET‏ مقلدين» وذلك يحصل فى 
لات ضور إخداها آل كنا جیا ملين وا اة نکن الول قاد 
دون الثاني والثالثة: عكسهاء وبيع الآخر إنما يصح فى الصورتين الأوليين› 
دون الثالثةء والوجه الثاني: أنهما إذا لم يكونا مقلدين؛ فالأحسن ن بيع 
أدناهما وينحر أحسنهما» كما قدمنا لاحقا أن مراد المؤلف بالبيع في هذا 
الفصل ما هو أعم منه؛ وهو التصرف المطلقء وأنه باق على ملكه. 


[الحكم إذا سرق بعد نحره] : 

ولو سرق بعد نحره؛ أجزأه .). 

وقوله: (ولو سرق بعد ذحره؛ أجزأه) » هذا ظاهر؛ لان الهدي الواجب 
بعد بلوغه محله» وكذلك التطوع؛ إذا بلغ محله أو عطب قبل محله» يوجب0) 
الخروج من العهدةء وتفرقة ما له تفرقته من ذلك أمر زائد على الواجب لا 
يضر تركها» والله أعلم. 

[إباب: قي أحكام جزاء الصيد] 

[التخيير فی كقارة الصبد» واختلاف العلماء فيها] : 

.4... الصيد على التخيير": مثلهء أو إطعامء أو صيام‎ a 


= فيجب نحر المقلد» ويجوز بيع غير المقلدء وأما غير المقلدين؛ فقد ذكر حكمهما ابن 
عبد السلام. 

(1) ساقطة من «ت2)»: (فظاهر). (2) ساقطة من «غ): (وجهين). 

(3) فى «غ): (آولهما). (4) ساقطة من «(ت 1ء ت2): (معا). 

(5) ساقطة من «غ): (المطلق). 

(6) ما آثیت في «غ٤»‏ وفي بقية النسخ: (لوجب). 

(7) انظر: الذخيرة 3/ 361. 

(8) المدونة 2/ 441» 442 والتفريع 329/1 والبيان والتحصيل 4/ 65» 66» 
والاستذكار 13/ 313. 
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وقوله: (وجزاء الصيد على التخيير: مثلهء أو إطعام» أو صيام)' أما 
الخبر بين الا جنا اللا خو ( تاهب مالك والشاف واب 
حنيفة ##)» وذهب أحمد» وزفر؟ إلى الترتيب» وحكي عن ابن 
سيرين» ومثله في رواية في ا عن الشافعي وتفن ب ن راق 
الرتي على أن الو ات او الهدي» فان لم يجده؛ أطعم» فإن لم یجد» 
صا حجُة الأولين أن «أو» ظاهرة في التخيير» ولا سيما في باب 
الأحكام؛ لأ الحكم مستلزم للأمر الذي هو الف ا 
لكنْ الإباحة منتفية باتفاق» فتعين التخيير» واحتج ج الآخرون بان «أو» في هذا 
الباب قد تأتي لا للتخيير» كما في آية الحرابةء إذا ثبت ذلك؛ فبقول الجزاء 
إنما وجب على سبيل التغليظ» وذلك مناف للتخيير› أما ا 


2 


الغلبظ > افلفرلة تان + لدو رال أرو عتا اه عالت ومن عاد ا 
ين4" وأما منافاة التغليظ للتخيير؛ فظاهرء وأجاب الأولون بمنع إرادة 


1 


2ST Ng AOD N 

0 0 ا 207 

(3) انظر: الهداية شرح البداية 1/ 170 وبدائع الزمان 2/ 200. 

(4) الاستذكار 12/ 19. 

(5) المبدع 3/ 179» وشرح العمدة 3/ 275 والاستذكار 12/ 19» والمغني 3/ 275» 
والمحلى 7/ 221 ولأحمد قول مثل قول الجمهورء الفروع 317/3» وعمدة الفقه 
1 . آبو الهذيلء زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» البصريّ» صاحب الإمام أبو 
حنيفة» جمع بين العلم والعبادةء وكان من أصحاب الحديث» ثم غلب عليه الرآي» 
حدث عن: الأعمش» وأبي حنيفة» وحجاج بن أرطأة» وطبقتهم» وحدث عنه: 
عبد الواحد بن زياد وجاد ن او هم الكرماني» ومالك بن فديك» وآخرون» کان 
قيس أصحابه» واکتره ا إلى إذا چ له» توفي سنة 158ه. انظر 
طبقات الحنفية ص243ء وطبقات الفقهاء: ص141» وسير أعلام النبلاء 8/ 38» 
ورواة الآثار: ص75. 

(6) انظر: الأم 2/ 190. والمحلى 7/ 221 والمجموع 7/ 421 والمغني 3/ 258ء 
5 20د الم 42672 

(7) الاستذكار 12/ 19ء والمحلى 7/ 221. (8) في «غ»: (للتخيير). 

(9) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: فنقول» وما أثبت أنسب للسياق. 

(10) سورة المائدةء الاأية: 95. 
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التغليظ ؛ لأن التغليظ مستلزم لتفاوت ما به تكون الخلظة والعقوبة» ولا تفاوت 
بين المثل من النعم وبين الطعام» وأيضا فإن الدعوى عامة والدليل خاص؛ 
لن الجزاء لا يختص بالعمد عند الأكثرين» وأما أن التخيير في الثلاثة التي 

هي : المثل» والطعامء والصيام» فذلك هو مذهب الجمهور إذا كان للصيد 
0 وقالت طائفة: (إنما يكون التخيير بين الطعام والصيام خاصة) 
وذلك إذا لم يكن للصيد مثل من النعم» آما إن كان له مثل+ فخي ذلك 
المثل للوجوب). 


[النوع الأول من جزاء الصيد: المثل» وأقوال العلماء فيه]: 

فالمثل: مقاربه من النعم في القدر والصورة» وإلاً فالقدر“...4. 

وقوله: (فالمتل: مقاربه... إلى آخره) ٠‏ يعنى: أن المراد بالمثل المذكور 
في قوله تعالی: #فجراء مل ما فل م و ات الصيد في 
الصورة والقدرء إن أمكن ذلك» وإن لم يمكن ذلك انتقل إلى القيمة. فهذا 
اك ا او ج الل عى فة الضحده وة ذلاف 
يخير في الصدقة بها أو في شراء الهدي بهاء احتج الأولون بقوله تعالى: 
ج مل ما ر م لم4 إلى قوله: هتا بل الک4 والقيمة ليست 
بهدي» فلا تكون جزاء؛ لقوله َيه وسئل عن الضبع أضيد هو؟ فقال: نعم» 
0 الروايات عن الصحابة - رضوان الله عليهم 


(1) انظر: بداية المجتهد 1/ 261 والجامع لأحكام القران 6/ 315 وأحكام القرآنء 
لابن العربى 2/ 674 والذخيرة 3/ 332. 

)2( اة للات 2 4 والمحلى 7/ 230 والمغنى 3/ 276. 

(6 افا م ا ( ا (4) انظر: الاستذكار 12/ 17. 

(6 سر المافكة الا :5 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 17ء والمعونة 540/1 والمغتى 3/ 268: 

(7) ساقطة من «ج»: (فهذا مذهب الاأكثرين) . ۰ 

(8) انظر: الهداية شرح البداية 1/ 169ء والاستذكار 12/ 17ء وبداية المجتهد 1/ 261. 

(9) سورة المائدة الآية: 95. (10) سورة المائدة الاآية: 5 

)11( تقدم تخر يجه . 

(12) ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (وبتظاهر). 
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أجمعين - أنهم“ حكموا في جزاء الصيد بالمثل من النعم» فقد روي ذلك 
عن : (عمر» وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس» وابن 
عمر» وزيد بن ثابت» ا الله عنهم أجمعين -» وقالها 
الشافعي 45 : (حك جماعة متهم د وهم الخمسة الئين بدأنا بذكرهم - فين 
بلدان مختلفة وأزمان شتى في جزاء الصيد» بالمثل من النعم؛ فحكموا في 
النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وفي الضبع بک وفي الغزال بعنز» 
وفي الأرنب بجدي» وفي رواية عاق وفي القضا شخ وفي اليربوع 
بجفرة))ء وهذا يدل على أنهم نظروا إلى أقرب الأشياء شبهاً بالصيد من النعم 
لا بالقيمة» ولو حكموا بالقيمة؛ لاختلفت باختلاف الأسعار» ويقرب من هذا 


0 8 ۶ .)9 
نقل أبي عمر بن عبد البر واحتجاجه به واحتج بعضهم لأبي حنيفة بأنه لا 


(1) ساقطة من «(ت2»: (أنهم). 

(2) أخرح هذه الآثار البيهقي في الكبرى 5/ 181ء 182 والشافعي في الأم 2/ 190» 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 6/ 310» وشرح العمدة 3/ 283. وأحكام القرآن» 
لابن الغرى :671/2 

(3) آبو عبد الرحمنء معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية القرشيئ» الأمويَ» المكيّ . 
أعر اتور اك ان ر اتب رة فر اه امل رتت عر إلا 
وبقي يخاف من اللحاق بالنبي ييه من أبيه» ولكن ما أظهر إسلامه؛ إلا يوم الفتح»› 
شهد مع النبي ية حنينأء والطائف» كان مدة خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر 
اتن وفشريق لبلة حخدث عن النبي اة » وعن ائ بكر» وعمر» وأخته ام 
المؤمنين أم حبيبة» روى عنه: ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وابن سيرين»› 
وسواهم» توفي سنة 60ه. وقيل غير ذلك. انظر التاريخ الكبير 7/ 326»ء وأسد 
الغابة 5/ 209 والإصابة 6/ 151ء وتهذيب التهذيب 10/ 187. 

(4) الام 2 190. وأحكام القرآن» للشافعي 1/ 122» 123 والوسيط 2/ 697. 

5© العاف ات المعر الان 275/10 .اة (غى): 

© لباو ولد اة من المع والضان دكا كانه أو آشن الان 332/11 ماد 
فل 

(7) الجفرة: العناق التي شبعت من البقل والشجر واستغنت عن أمها. اللسان 4/ 142› 
مأادة: (جفر) . 

(8) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (به). الاستذكار 12/ 17. 

(9) انظر الهداية: ص169. وبداية المجتهد 1/ 263 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
6/ 310. 


501 


نزاع في أن الصيد إذا لم يكن له مثل؛ فإنه يضمن بالقيمة» وهو المراد بالاآية في 
له الصورة فوخت | ن ك د ق مار الصور كلف رفا اة اك واجات 
الأولون بان حقيقة الممائثلة وا فیجب رعيها بحسب الإمکان» فإن أمكن 
رعيها بالصفة؛ وجب ذلك» وإن لم يمكن ذلك؛ وجب الانتقال إلى القيامة» 
للضرورة إلى ذلك إذا ثبت أن المثل إنما يكون من النعم لا من القيمة؛ وجب 
أن يكون المطلوب أولا هو الموافقة فى القدر والصفةء وذلك كما تقول: فى 
بقرة الو فة حن لأسي و الال ا 
الموافقة في القدر خاصة» كما تقول: في حمار الوحش بقرة» وفي ي الضبع 


[ما یحکم به في النعامة] : 

ل ففي النعامة بدنة ...4. 

وقوله: (ففي النعامة بدنة) يعني: إذا علمت أن الأصل مراعاة 
الموافقة في القدر» ففي النعامة بدنة؛ لأنها تقرب منها في خلقتها قدرا وصفة› 
وقال بعض أهل العل”: الة 


[القول فى الفيل] : 

$ ولا نص في الفيلء فقال ابن ميسّر: (بدنة خراسانية ذات سنامين)» 
وقال القرويون: القيمةء وقيل: قدر وزنه؛ لغلاء عظامه ...4. 

وقوله: (ولا نص في الفيل... إلى آخره)ء يعني: أنه لا نص لمالك» 
ولا لأصحابه المتقدمين» واختلف من بعدهم لف ا ات ا 
(يدنة خراسانية ذات سنامین ؛ لأنها أعظم ما يقدر عليه من النعم› وکان المثل 


(1) مثبتة في «ت2»» وساقطة من بقية النسخ: (ذلك). 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الإنس). 

(3) انظر: الموطأً 1/ 415 والتفريع 1/ 328. والكافي: ص157 والمنتقى 2/ 253. 
(4) انظر الکافى: ص156. 

(5) منهم أبو حنيفة. تقدم آنفاً عند شرحه لقول ابن الحاجب: «فالمثل مقاربه». 

(6) عقد الجواهر الثمينة 1/ 435. (7) في «ڄج OD‏ 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 435 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 6/ 312. 
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ا و و ی ا 0 
يونس من كلام ابن ميسّر: (فإن لم توجد البدنة الخراسانية» فعليه قيمته 
طعاماً). وانظر هل كلام القرويين مخالف للقول الثالث» أو لا؟ فإِنٌ الرغبة 
في عظام الفيل كالرغبة في فراهة البازي» وما أشبهه» وهي ملغاة في هذا 
اماب كن القبة ل لز أن تكون سماو لوزن ول ٠‏ يلرم فيه عن 
الطعام بمقدار ما يشبع وزن لحمه؛ أي يشبع من الطعام فقراء يكون عددهم 
على عدد أن لو أكل لحمه فقراءء وهو قريب من القول باعتبار وزنه» وذكر 
عق من افر ورت فى ك الرعل الى دل آن برص فن رکب 
وينظر إلى منتهى ما ينزل في الماء» ثم يخرج من المركب ويجعل الطعام في 
ال کت ل ا اء الى ج وه ا ودا ره ف 
تكلف؛ لأنه قد يقتل الفيل بحيث لا يوجد مركب» أو يكون من البعد ع0 
البحر بحيث يتعذر الوصول إليه» بل الأولى أن يوزن أجزاء» ثم يجمع وزن 
تلك الأجزاء» وذكر عن ربيعة في الفيل الوحشي بدنة» والظاهر أن ما عظم 
هكذا حتى لا يوجد له نظير من النعم أن ينتقل فيه إلى الطعام» كما ينتقل فيما 
صغر» مثل الأرنب واليربوع» بجامع تعذر وجود* المثل. 


[هل لكل صيد نظير من النعم؟]: 

وفيها”: وكل صيد له نظير من النعم ...4. 

وقوله: (وفيها"": كل صيد له نظير من النعم)» كأنه فهم من هذا 
العموم قولا آخر في الفيل غير ما حكاه» مثل ما قدمناه عن ربيعة؛ وأ هذا 
العموم يشمل الفيل وغيره» وأعظم الموجودة في الغالب هو الإبلء 
والخراسانية قليلة الوجود جِدَاًء فلا يصح التكلف بهاء ولكنه إن سلك مثل 


(1) ساقطة من «غ»: (هو). (2) عقد الجواهر الثمينة 1/ 436. 


(0 ر الع (4) عقد الجواهر الثمينة 1/ 436. 
(5) مثبتة في «ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (أوَلاً). 

(6) في «ج»: (علی). © ساقطة من :ات٤0‏ (وزن): 
(8) في («غ»: (من). (9) المدونة 2/ 450. 


(10) المدونة 2/ 450. 
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هذا في تخصيص عموم الجزاء» لزم أن يسلك مثله في الصيد؛ لأن صيد الفيل 
أقل وجوداً من كسب الخراسانية - وهو الأقرب فى ذلك كلهء فإنه فى المدونة 
لم“ يتعرض لهذا العموم - إلى الفيل وا لقلة وجوده في البلاد 
التي يحح اهلها أو يعتمرون» وقد أخرج العلماء من عمومات الكتاب والسنة 
مثل هذاء معتمدين في ذلك على العوائد الكائنة في زمن الخطاب»ء على أن 
لفظ التهذيب أبعد من قبول احتمال التخصيص من لفظ المؤلف» فلو ساقه؛ 
لكان أقرب إلى تحصيل مقصوده» ونصه: (ولا يبلغ شيء من جزاء الصيد 
دمين» وليس شيء من الصيد إلا وله نظير من النعم). 


[الواجب في حمار الوحش» وشبهه] : 

$ وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش؛ بقرة”) وفي الضبعء 
والقعلب» والظبي؛ شاة“) وفي نحو الضبب» والأرنب» واليربوع؛ القيمة 
طعاما...4. 

وقوله : (وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش؛ بقرة)» هذا جار على 
ما تقده؛ لأن البقرة الإنسية تشابه البقرة الوحشية» صورة وقدراًء وتشابه 
الحمار الوحشي قدراً خاصة» وأما الضبع؛ فالنص فيه موجود» وهذا الحديث 
الذي قدمتاه» ونصه على ما خرّجه آبو داود عن جابر بن عبد الله ي 
قال : (سألت رسول اله ية عن الضبعء فقال: هو صيد» ويجعل فيه كبش 
إذا صاده المحرم)ء قال الدارقطني": (كبش مسن)» قال عبد الحق(': 
(والصحيح حديث أبي داود)» والظاهر من القولين في الثعلب”"“ على أصل 


(1) ساقطة من «(ت2): (لم). (2) التهذيب 1/ 627. 


5 :ا وا 2164 وا 252 
(4) انظر: المنتقى 2/ 254. (5) انظر الکكافى: ص156. 


(6) ما أثبت في «ت2» غ وفي بقية النسخ: (قدم). 

(7) ما ثبت في «ت1» ج»» وفي بقية النسخ: (أن). 

(8) ساقطة من «غ٠:‏ (على). (9) تقدم تخریجه . 
(10) تقدم تخریجه . 

(11) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: (وإلا قلا خحلاف). 

(12) ساقطة من «ج»: الثعلب» وفي «غ»: (في التغليب). 
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المدهب هي الات لبعد ها بین الثعلب والشاة فى القدر والصورة» وكذلك 
الضبة لكن جاء لخدي فن غعمر وه عن الثبي ل : (فى اليربوع 
جفرة)» ومن حديث جابر يا عن النبي يل : (في الضبع إذا أصابها 
المحرم کبش » وفي الضبي شاة» وفي الأرثت عناق » وفي اليربوع جفرة)» 
ولكنٌ المحدثين قالوا: الصحيح في هذين الحديثين آنهما عن عمر طلب 
وقوله» وقال محمد بن عبد الحك: e‏ 
الخطاب واي ؛ مضى› ول ی ات فی ف عر که 
ی واحتج قول مالك في حكم القاضي بما فيه خلاف. 


[ما یحکم به في حمام مكة]: 
ل وفي حمام مكة شا5) بغير حكمين» والحرم مثلها على المشهور ۳ 
وفي حمام الحل: القيمة» كسائر الطير”) وفي إلحاق القَمَريّ والفواخت وشبهها 


(1) ساقفطة من «ت12: (عمر). 

(2) أخرجه الدارقطني في العلل 2/ 96. علل الدارقطني» تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله السلفي» دار طيبةء الرياض» ط1 - 1985م. واليربوع: دويبة فوق الجرذء 
تجتر كما تجتر الشاة» وهي نوع من الفأر. والجفرة: العناق من المعز التي شبعت 
من البقل والشجر واستغنت عن آمها. اللسان 4/ 142ء 8/ 111. 

(3) أخرجه الدارقطني في سننه» في الحج» باب المواقيت 2/ 246 والبيهقي في 
الكبرى» الحج» باب فدية الضبع 5 183. 

(4) أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث القرشي» المصري› 
سمع من: أبيه» وابن وهب» وأشهب» وغيرهم» صحب الشافعيّ» وكتب كتبه» 
وأخذ عنه» روى عن: أبي فديك» وأنس بن عياض» وشعيب بن الليث» وخلق 
سواهم» روى عنه: أبو بكر النيسابوري» وآبو حاتم الرازيّ» وآخرون» من مؤلفاته : 
كتاب أحكام القرآن» وكتاب أدب القضاة» وكتاب الوثائق والشروط» وغير ذلك 
توفى سنة 268ه. انظر ترتيب المدارك 3/ 62 وتهذيب التهذيب 9/ 232 ووفيات 
الأعيان 4/ 193ء وسير أعلام النبلاءء للذهبي 12/ 497. 

(5) مثبتة في «غ٠»‏ وفي بقية النسخ: أنه» والصواب سقوطها؛ لأنها تخل بالمعنى إذا أثبتت . 

(6) قى (ع): (به). 

O54 NS OD E O) 

(8) نفس المصدرين السابقين. 

(9) انظر: المدونة 2/ 443 والكافي: ص156ء والمنتقى 2/ 254. 
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بالحمام: قولان"“ وفيها”: (اليمام مثل الحمام) ...)ء٠‏ 

وقوله: (وفي حمام مكة شاة. .٠‏ إلى آخره)» جعل أهل المذهب فى 
حمام مكة شا ؛ اتباعاً منهم لعثمان ڪل“ ورآوها می ا ات 
فاسقطوا الحكمين»› وفي ذلك نظر؛ لانه إدا e‏ الصيد؛ 
ا E E eS TT‏ وه في 
اليربوع؛ لا وجه له» والله أعلم. قال في الواضحة: (وسبيل هذه الشاة سبيل 
لا تذبح إلا بمكةء بخلاف النسك)ء قال عبد الملك: (فإن لم يجد؛ فصيام 
رة ایام)» ولا يخرج في ذلك لاف وذلك لأن أصله ليس مما فيه 
الهدي» وإنما كان تغليظاً من عثمان طلي» وقال أصبغ: في حمام مكة إن 
شاع شاد وإن شاء قدر ما تشبع الشاة من الطعام» وإن حب صام لكل مد 
يوماً. وبعد تسليم الحكم في حمام“ مكةء فالظاهر هو المشهور من القولين 
الف( اين بك جما مكة في الل الالال فجعل خرمها 
مقصورة على مكة والحرم» وذلك يدل على أن المحرم إذا أصابها في الحل 
E STS‏ 
بإالحاق اليمام بالحمام ا (ا د بسي ال و فن کان من 
الحمام عند الاس فيا شاة)» وهذا هو الفقه» فالخلاف الذي ذكر e‏ 
ينبغي ان يکون خلافا في حال . 


[ما یحکم به فی الصغير]: 
< وفي الصغير مثل ما في الكبير”") وفي المعيب مثل ما في 


5ظ لدو 444/2 95 ن ادر لای : 


(3) انظر: الاستذكار 13/ 389. (4) انظر: سنن البيهقى الكبرى 5/ 205. 
(6 الخرادر رال نادات 2/ 476 (6) فی «ت1): (هو). 

(7) ساقطة من «ت2»: (في حمام). (8) المدونة الكبرى 3/ 75. 

(9) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم فيمن صاب حمام الحرم 2/ 444. 

(10) ساقطة من «ح»: (أما). (11) في «ت2»: (الحمام). 


(12) الموطاً 1/ 416 والنوادر 2/ 479 والمنتقى 2/ 255. 
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السليم") والذكر والأنثى سواء ..4. 

وقوله: (وفي الصغير ما في الكبير)) تقدم عن عمر وله خلاف 
هذا وأهل المذهب رأوا أن التنصيص وقع” في الآية على أن الجزاء 
هدي» وقام الدليل على أن الهدي لا يكون دون الثني والجدع» فلم يحكموا 
بالجفرة ولا بالعناق وما أشبههما في شيء من مسائل الجزاء» وربما أوجبوا 
في النمل القبضة من الطعام - وهي“ دون إطعام مسكين» وشرط في كتاب 
محمد أن تكون بحكومة”» وغلبوا على هذا حكم الدية» فألحقوا الصغير 
اكير والبيت الال كل ا ف ي دات الاين . 


]ما یحکم به ت الحنين] : 
۰ و e‏ (9) > ج 10 2 ار 

< وفي الجنين عشر دية الأم”) فإن استهل؛ فكالكبير"") وفي المتحرك: 
قولان ...4 . 

وقوله: (وفي الجنين... إلى آخره)» هذا مما أشرنا إليه الآن؛ لأنهم 
ألحقوا هذا الباب بحكم ديات" الآدميين» ولولا ذلك لكان في الجنين ما 
نقص الأم» وقد" قال في كتاب محمد في جنين البهيمة إذا تعدى عليها؛ 
فعليه ما نقصها» واختلف في جنين الأمة هل فيه عشر قيمة أمه» أو ما 
الحياة آم لا؟ كما تقدم في الجنائزء وكأنهم اختلفوا في هذا الباب أكثر؛ 
آنه ل درا لجرك الف ها عا وتردها في فلت الات 
بالكثرة» واعتبروا في هذا الات ال ولم يعتبروه شاك قال ا 


05 انظر: المتق. 255/2: 
(2) بداية المجتهد 1/ 264 والمحلى 7/ 232» والمغني 3/ 270. 


(3) تقدم سابقاًء من هذا القسم. (4) ساقطة من «ت2): (وقع). 
ETE‏ في «غ»» وفي بقية النسخ: (هو). 

(6) انظر: الذخيرة 3/ 333. (7) النوادر 2/ 477 والذخيرة 3/ 332. 
(8) انظر : المحلى 7/ 232. (9) انظر : النوادر 2/ 477. 

(10) المدونة 2/ 437 والنوادر 2/ 477. (11) ساقطة من «غ): (ديات). 

(12) ساقطة من «ج»: (قد). (13) ساقطة من «ت1): (هنا). 
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القاسم“: (في البيضة تنكسر عن فرخ يشك في حياته: أن عليه الجزاء)ء قال 
او الما 5 اال اک فا ا ان ون ادت ف )تک 


[ما یحکم به في البيض] : 

$ والبيض كالجنين”) وقيل: حكومةء وقيل: كالأم ...4. 

وقوله: (والبيض كالجنين» وقيل: حكومة“) وقيل: كالأم)» يعني : أن 
بيض حمام مكة كجنينه» وبيض حما 9 الحل كجنينه في القول الأول» وهو 
مذهب المدونةء وقد تقدم حكم الجنين» والقول الثاني قريب من الأول؛ 
إلا أن الحكومة غير مقدرة ولا محصورة» تختلف بحسب كبر البيضة ورجاء 
السلامة لها وعشر دية الأم قريب من الانضباط› وأما القول الثالث» فلا 
آذکره الآن من كلام المتقدمين؛ إلا ما وقع في بعض روايات المدونة مما 
يشير إليه الآن» والقول الأول أقرب لانضباطه وظهور مناسبته» واختلف في 
بن الغا قال الك تود ا ن ف ر ار ناد وون 
ابن نافع : (لا آخذ به؛ بل أتبع ما جاء عن رسول الله ية وسأله محرم عن 
ثلاث بيضات نعامة أصابهن)ء فقال"": (صم لكل بيضة يوماً). وقال أبو 
مصعب مثل قول مالك؛ إن کان فيها فرخ» فإن لم يكن؛ فصيام يو" 


(1) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحج» في ذبح ما دجن في الحرم للمحرم 2/ 477. 
( 2 :تفن المضفن الشانق: 

(3) انظر: المدونة 2/ 436» 437ء والموطاً 1 45 والتفریع 1/ 328. 

(4) انظر: الذخيرة 333/3 

(5) ساقطة من «ت1): (مكة كجنينه» وبيض حمام). 


(6) المدونة الكبرى 2/ 436» 437. (7) ساقطة من «ت1): (لها). 
(8) المدونة الكبرى» الحح الثاني» فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحش والصيد 
2/ 437. 


(9) البيان والتحصيل 4/ 65. 

(10) آخرجه البيهقي› في : باب بيض النعامة يصيبها المحرم» من کتاب الحج› عن :ابن 
هريرة مرفوعا. سنن البيهقي 5/ 207. 

(11) عقد الجواهر الثمينة 1/ 438. 
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وقال ابن وهب : طعام مسكين» أو صيام يوم؛ إن لم يكن فيها فرخ”» 
وقول ابن نافع أصخُها للحديث المتقدم» واضطربت روايات المدونة فيمن 
أفسد وكر طير» فروي لا شيء عليه؛ إلا أن يكون فيه بيض أو أفراخ» فعليه 
في البيض ما على المحرم في الفراخ؛ لأنه لما أفسد الوكر فقد عرض البيض 
والفراخ للهلاك. وهذه الرواية التي أشرنا إلى أخذ القول الثالث منهاء 
وفي رواية الدباغ؛ فعليه في البيض ما على المحرم في البيض؟» فجمع 
عليه الأمرين» وهو ضعيف» وفي توجيهه تكلف» وذكر أبو محمد رواية أخرى 
ن 7 م : 2 ٤‏ 
عن ابن القاسم؛ (إذا أفسد وكرا وفيه فراخ» أو بيض؛ فعليه في البيض ما 
يكون على المحرم في البيض› وفي الفراخ ما على المحرم في الفراخ)» وهذه 
الرواية أحسن؛ لجريانها على الأصل. 


[النوع الثاني من جزاء الصيد: الطعام› وآقوال العلماء فیه] : 

<[ والطعام عدل الصيد“ لا عدل مثله» من عيش ذلك المكان من طعام 
كفارة اليمين: لكل مسكين مد بمده بل ...4. 

وقوله: (والطعام عدل الصيد""... إلى آخره)» هذا هو النوع الثاني من 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 583. 

)2( ساقطة من «ج» : (فرخ) . 

(3) المدونة الكبرى» الحج الثالث» باب في الوصية بالحج 2/ 503. 

)4( ساقطة من «غ»: (التى). 

( © جا او ال ن ا رو 0 م و و ا 
عليه» ومن: محمد بن بسطام». وعمر بن يوسف» وأبي بكر بن اللباد» وغيرهم» 
واجتمع بأبي الحسن الدينوري» سمع منه: أبو الحسن القابسي» وأبو جعفر 
الدراوردي»› ومکي بن يوسف» وعالم كثير» كان كثير الحياء» رزين العقل» عالماء 
ورعاً» عابداًء متواضعاًء سريع الدمعة» رفيقاً بالطالب» ثقة» حسن التقييدء أخذ 
القاضن: عله من هة ادن وفحمائة إلى سغة ست ومسي قى 48359 .ابقر 
الديباج المذهب» لابن فرحون: ص197. ۰ 

(6) نقله خليل في التوضیح 2/ 583. (7) التهذيب» للبراذعي 1/ 623. 

(8) انظر: المدونة 2/ 433.» 434 والموطاً 1 6 والتفریع 1/ 329. 

(9) المدونة 2/ 449. 

(10) انظر : النوادر 2/ 479 480 والاستذكار 12/ 20ء والمنتقى 2/ 256. 


509 


الأنواع الواجبة في قتل الصيد» ومعنى كلام المؤلف أن الصيد هو الذي يقوّم 
بطعام فيقال": كم يساوي هذا الظبي» أو هذه النعامة من طعام كذاء وقال 
الشافعي: (إنما تقوم الشاةء أو البعير الذي هو جزاؤه أن لو حكم به)؛ 
وهو الذي آشار إليه المؤلف بقوله: (لا عدل مثله)» وقد تقدم قول أبي 
قل ا :7ا قرم الد را ف ری ا هد وا 
ظاهر ما نقله عنه في الطعام» وسيأتي بعد هذا من كلام المؤلف أنه لو فعل 
مثل هذا؛ أجزأه» وکال مذهب مالك رجح ؛ لان الطعام جزاء عن الصيد 
وعوض منه» فوجب اعتبار الطعام به» ورأى الشافعي أن الطعام كالبدل؟“ عن 
r 7‏ ۴ 8 
البدليةء ألا ترى أن الحكم التخيير» وإنما احتيج في الصيام إلى اعتبار 
الطعام؛ من جهة أن اليوم مساو للمد عند الأكثرين""' أو لنصف الصاع 
عند بعضهم» فتوهمت البدلية من أجل ذلك» ومذهب أبي حنيفة قوي من 
حيث المعنى» ولا سيما على أصول المذهب في أن تقويم الحيوان في 
الاتلات إفا يكون بالعيب ٠‏ ومخ قرلة: (من عيش ذلك الفكان من طحام 
كفارة اليمين)؛ أن ذلك بيان لجنسه» فشرط أن يكون من عيشهم؛ أي من 
غالب قوتهم» وأن يكون مع ذلك مما يجزئ في كفارة اليمين» فإنه قد يكون 
قوتهم مما لا يجزي فى تلك الكفارة» على ما یذکر فی موضعه _ إن شاء الله 
(1) انظر: المعونة 1/ 544 وأحكام القرآنء لابن العربي 2/ 676» وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 5 43. 
)2( الام 2/ 185 201 - 7/ 238« والمهذب 216/1 والاستذكار 12/ 19› والمغني 
3 275. 
)3( ميته في «ع» وساقطة من بقة النسخ: (المؤلف). 
(4) ساقطة من «ت2): (بقوله). 


(5) انظر: الحجة 2/ 179 وبداية المبتدي 1/ 52» وأحكام القرانء للجصاص 5/ 140ء 
وة اء 2713 


(6) ساقطة من «غ»: (كالبدل). (7) انظر: المجموع 7/ 368. 
(8) في «غ»: (لا نعلم). (9) في «غ»: (للصيد). 
(10) انظر : الاستذكار 12/ 21. (11) فی N‏ (بالعين) . 
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تعالى - وكأنه أشار إلى ما في المدونة» وفي لفظ المدونة إشكال» ونص(': 
وهو عيش ذلك الموضع» قال: يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الأيمانء ولا 
يجزئ فيه ما لا يجزئ في كفارة الأيمان باش . فأطلق الجواز في إخراج 
الحنطة» وشرط في التمر والشعير أن يكون عيشهم» ثم أحال بعد أن سثل عن 
القطاني على كفارة اليمين» وقال أشهب: (لا بأس أن يخرح في تقويم 
الصيد» وفي كفارة اليمين؛ من القطنية»› إدا كان هو قوته وعيشه). تم انتقل 
المؤلف إلى بيان المقدار» فقال: لكل مسكين مد بمد النبى ية وهو الذي 
ig DS‏ وظاهر ما حكي عن أبي حنيفة أنه جعل لكل مسكين نصف 
ا وله وجه إن صح نقله. 


< يقؤم بالطعام على حاله حين الإصابة» من غير نظر إلى فراهة وجمال 
وتعلیم ولا صغر ولا عیب) ولو کان بازیاً"" معلماًء فعلیه قیمته معلماً لمالکه 


مع الجزاء» وقيل"": ينظر كم يشبع كبيره فيخرج ما يشبعهم من الطعام ...4. 


(1) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في تقويم الطعام في جزاء الصيد 2/ 448» 
449 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: أو جزاء. 

(3) لعل الصواب أن يكون (فإن قوم الصيد)ء وليس كما ورد في نسخ المخطوط . 

4) القطاتى: الخبوب الى تدخر» كالحمضص> والغدشس> والارز» وغيرها: اللسان 
3 344 مادة: (قطن). 

(5) ساقطة من «غ»: (ولا يجزي فيه ما لا يجزي في كفارة الأيمان بالله). ولفظ الجلالة 
ا لله » ساةط من «ج» ت 2 . 

(6) نقله خليل في التوضيح 2/ 584. 

(7) انظر: الاستذكار 12/ 21ء والمجموع 7/ 368. 

(8) انظر: الحجة 2/ 266 وأحكام القرآن» للجصاص 4/ 140 والاستذكار 12/ 21. 

(9) انظر: المدونة 2/ 434. 

(10) البازي: واحد البزاة التى تصيد: ضرب من الصقور. اللسان 14/ 72 مادة: (بزا). 

r N 
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وقوله: (يقوم بالطعام... إلى آخره)» يعني: أن الجزاء بالطعام إنما 
هو عوض عن الصيد؛ لأجل كونه صيداء من غير اعتبار الحال التي هو 
عليها من فراهة وتعليم» فإنٌ تلك الصفة لم تكن له من حيث هو صيده 
وإنما حصلت له من حيث تعليم الآدمي وحرمته التي وجب الجزاء لأجلهاء 
Ng Gg OS ASS‏ 
E‏ ا ااا ا اعا الا ون کا 
المستحسن عنده مثل هتا ولكن منع أهل المذهب e‏ في الطعام 
أنهم لا يلتفتون إلى مثل هذه الصفات في الجزاء إذا كان هدياً؛ لأنْ حقيقة 
کونه هديا يمنع عندهم من كونه صغيراً أو معيباًء فلما لم يعتبروها في أحد 
آنواع الجزاء إذا كان من النعم» ألحقوا بها بقية الآنواع - والله آعلم - ورأوا 
أن حق الله في الصيد لا ينافي تعلق حق العبد به فأوجبوا القيمة في 
البازي وما في معناه على هو عليه» نظراً لحق الآدمي» وأوجبوا فيه 
ا جل وا فار ا ل ا (وقله اظن 5 يشبع 
كبيرهم فيخرج ما يشبعهم من الطعام)ء فهذا القول مقابل لقوله: (يقوم 
بالطعام)» فالخلاف هل يقوم الصيد حياً بطعام» وهو الأولى» أو ينظر 
بعد موته إلى كم يشبع لو أكل"" واختاره بعض الشيوخ» وكان القياس 
على هذا القول أن يعتبر قدر الصيد على حاله من صغر أو كبر» لكن عدلوا 
غ فا ا ا و 


(1) ساقطة من «(ت1): (هو). 

(2) زيدت هذه الواو تتمة للمعنى» فهي لم ترد في جميع النسخ التي تمكنت من الحصول 
عليها . 

(3) في «غ»: (طيرا). 

)4( الام 2/ 190 201 - 7/ 147 والمهذب 216/1 والمحلى 7/ 232 والمغني 
3 270 والمنتقی 3/ 66. 


(5) ساقطة من «ج»: (كان). (6) ساقطة من «ج»: (حق). 

(7) ساقطة من «(ت1): (به). (8) انظر: المعونة 1/ 547. 

(9) في «غ»: (الأول). انظر المدونة 2/ 434 والاستذكار 12/ 19» والمنتقى 2/ 257. 
(10) انظر : المنتقى 2/ 257. (11) في «غ»: (بما). 
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[الحكم لو قوم الصيد بالدراهم]: 

< وعلى المشهور لو قوم الصيد بدراهم» ثم قوم بطعام؛ أجزا"...4. 

وقوله: (وعلى المشهور... إلى آخره)› يعني: إذا فرغنا على القول 
الأول أن الصيد يقوم بطعام - وهو المشهور”ء فلو ترك ذلك وقوم الصيد 
بدراهم» ثم قومت الدراهم بطعام لأجرا؛ لأنه يصل معه إلى المقصود“) 
ات ال فة دة الها ل وهی فی لدو ا عل خف ها ئى به وت 
المسألة في المدونة: (ولو ا ا بدراھہ تم اشتزی: بها طغاما 
رجوت أن يكون واسعاًء ولكنٌ تقويمه الطعام أصوب). فظاهره أنه أخرج 
القيمة دراهم» ثم اشترى بها طعاما”ء لا أنه أخرج عن القيمة طعاماً من 
تخت بد وهو أا ا فن الا صا اما كر الولف وكرت انا كى 
المدونة أن الصواب خلافه*» وذلك غير مفهوم من كلام المؤلف. ۰ 


[محل تقويم الصيد]: 
< والمعتبر في التقويم محل الإتلاف) وإلاً فللأقرب إليه“" ...£. 
وقوله: (والمعتبر في التقويم محل الإتلاف» والاً فالأقرب إليه)("''. 
يعني : أن الصيد تعتبر قيمته في المكان الذي أتلف» كما يعتبر الزمان الذي 
حصل الإتلاف فيه فإن لم تكن له قيمة في ذلك المكانء اعتبروا آقرب 


(1) انظر: المدونة 2/ 434 والاستذكار 12/ 20. 

(2) انظر: المعونة 1/ 545. 

(3) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 2/ 674. 

0 ا ات في «غ)» وفي بقية النسخ: (المقصد). 

(5) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم فيمن أصاب الصيد كيف يقوّم» ومن طرد صيد 
2/ 434. 

(6) ساقطة من «(ت2): (بدراهم). 

(7) ساقطة من «غ٤:‏ (من قوله: (رجوت أن يكون)»ء إلى قوله: (اشترى بها طعاما). 

(8) المدونة الكبرى 2/ 434. 

(9) انظر: المدونة 2/ 431. والاستذكار 12/ 20. 

(10) انظر : الاستذكار 12/ 20. 

(11) انظر الكافي: ص178. وبداية المجتهد 1/ 262 والمعونة 1/ 545. 


E2 


ILS 


الأمكنة إليه"» وهكذا ينبغي في الزمان» والنظر كان سقوط ذلك؛ لأنْ 
خصوصية المكان إذا كانت معتبرة وتعذر اعتبارها» وجب أن يلغى حكم ذلك 
الع ها اا را ع ل هة س فى ولك الا ق ا 
عنهاء طالباً للزيادة في غيره. ۰ 


[مکان إخراجه]: 


< وفي مكانه - ثلاثة: لابن القاسم» وأصبغ» ومحمد؛ حيث يقوم آو قريباً 
إن لم يكن مستحق» ويجزئ حيث شاء؛ إن أخرج على سعره» ويجزئ إن 
تساوى السعران» وفي «الموطا»”: (يطعم حيث أحب)» كالصيام» وفيها قال 
مالك : (أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر)؛ إنكاراً...4. 

وقوله: (وفي مكانه ثلاثة... إلى آخره) ٠‏ يعنى: أنه اختلف المذهب 
في مكان إخراج الإطعام SS OE‏ اقا آ2 ب 
بوم الد ای حیت کے غل الحکمان قال 2 ای ریا م ان ل 
يک ل۲7 مستحق» كما تقدم في محل ا وظاهره أنه لا يعدل إلى 
المكان القريب؛ إلا عند تعذر الإخراج في مكان الحكمين» وظاهر كلام ابن 
جيب اه فر فى إخراجة فى هان الجکین © او قا م رل 
ك اوتاه على ما قال المؤلف» والقول الثاني لآصبغ: أنه يجزئ أن يخرج 
فن خف ما أرا لکن برط أن رج على سر بلك الک دا 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 435. 

(2) موطاً مالك كتاب الحج» باب فدية من حلق قبل أن ينحر 1/ 418. 

(3) المدونة الكبرىء كتاب الحج الثاني 2/ 431. 

(4) ساقطة من «ت2): (أنه). 

(5) فى («غ»: (لانه). 

(6) ساقطة من «غ»: (قال). 

(7) مثبتة في «غا» وساقطة من بقية النسخ: (له). 

(8) تقدم الكلام عليه إنفا. 

(9) ساقطة من «ت2»: (وظاهر کلام ابن حبیب آنه مخير في إخراجه في مكان الحكمين) . 
(10) انظر : النوادر والزيادات 2/ 480 481. والبيان والتحصيل 4/ 97. والمنتقى 2/ 258. 
E a E1)‏ 
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يكون سعر محل الإخراج مساوياً لمحل الحكم» يريد أيضاً أو أرخص. 
واختلف الشيوخ في كلام اش المواز» فمنهم من جعله تفسير المدونة» ومنهم 
ن حا عا اللات دوه الع اعتة اللف فده أب فف قك ا 
الفرق بين كلام محمد وكلام أصبغ؟ ؛ قلت : الذي شرطه محمد هو تساوي 
الإخراج سواء اتفق سعرهما أو اختلف» والحاصل أن محمداً شرط مساواة 
السعرين في المكانين» وهو أن يكون القفيز بدينار في كل واحد من المكانين 
و نأض ل فر إل ف ف اليد فاد اشترى بها طاما على 
سعر بلد الإخراح؛ أجزأه» على قلق في كلامهء وهو قريب من کلام ا 
العام الى ك دغه معا اح امات الفيد يرى بمتل داك 
E IE a‏ 
أرخص)*ء فاعتبر قيمة الطعام”ء وأصبغ يعتبر"" قيمة الصيد» ثم يشتري 
بتلك القيمة طعاماً في بلد الإخراج» من غير نظر إلى مساواة الطعامين» أو 

و 11(« 2 6 
عدم مساواتهما. وقال الشافعي( . (محل إخراج الطعام مکة» کالهدي ؛ لان 
القصد من الجميع إرفاق فقراء مكة)"'ء ووافق على أن الصيام لا يتعين له 
مکان» وهر عندي حسن » واا ما حکاه المؤلف عن E‏ فهو hs‏ 


(1) انظر: النوادر 2/ 480 والمنتقى 2/ 258. 


(2 انق المضدرين الفا ق (3) ساقطة من «ت2): (أو أرخص). 
(4) ساةقطة من «ج» : (عليه). (5) ساقطة من «ت2): (لا). 

(6) انظر: البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 4/ 65ء 66. 

(7) ساقطة من «غ»: (غلا). . )8( في العتبية: (آو رخص). 

(9) ساقطة من «(ت1): (الطعام). (10) ساقطة من (غ): (يعتبر). 


(11) الآم 2/ 184. والاستذكار 12/ 21. 

(12) فى «ت :٠1‏ (إرفاق الفقراء الذي بمكة). 

.418 /1 مالك» الحج» باب فدية من حلق قبل أن ينحر‎ E 
ساةطة من «ج› ت2»: (مثل).‎ )14( 
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ما تقدم لابن وهب وأصبغ» وما حكاه عن المدونة“؛ فقريب مما تقدم لابن 
القاس بولددك فاك اين القاتم بإ في المدوة : يريد إن قعل ك 
يجزه). ورأى“ بعض الشيوخ أن هذه الأقوال راجعة إلى قول واحد» وفيه 
بعد فإن كان في الطعام كسر مد» أعطي لمسكين» ولا يلزم فيه جبر) 
كما نبه عليه المؤلف» قال بعض الشيوخ*: (ولو قيل يلزم جبره» لم يبعد؛ 
لأ لكل مسكين مقداراً لا ينتقص» ولو غذاهم وعشاهم» لأجزأه» كما في 
سائر الكفارات التي تقدر بمد لكل مسكين» بخلاف ما يقدر بأكثر من ذلك). 
[النوع الثالث من جزاء الصيد: الصيام» وهل هو عدل الطعام» آو 
غیره؟]: 

< والصيام عدل الطعام”: لكل مد أو كسره يود" ...4. 

وقوله: (والصيام عدل الطعام: كل مد أو كسره يوم)» هذا هو النوع 
الثالث من أنواع الجزاء» وأشار بقوله: (عدل طعام) إلى قوله سبحانه: أو 
عد ذلك ماما4" ثم فسر تلك المعادلة بأنه لكل مد أو كسره يول 
وذهب أبو حنيفة إلى أن اليوم عدل مدين على ما تقدم عنه أن يعطي لكل 
مسكين نصف صاع - وهو مدان» وقول المؤلف: (آو کسره يوم)'» هو 
مثل ما تقدم الآن أن كسر المد لا يجبر؛ خلاف لما قاله بعضه'. 


(1) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» الحح الثاني» رسم في الكفارة بالصّيام 2/ 431. 
(2) ما آثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (كذلك). 

(3) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في الكفارة بالضيام 431. 

(4) فی (ت1): (قال). 

(5) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 


(6) ٠انظر‏ :“المنتقى :2/ 258. (7) فی «ت1): نص. 
(8) المنتقى 2/ 258 والمعونة 1/ 546. (9) انظر: المعونة 1/ 546. 
(10) انظر: التفريع 1/ 328. (11) سورة المائدةء الآية: 95. 


(12) ساقطة من «غ): يوم» وفي الصيام عن كل مد وكسره يوماً. البيان والتخصيل 4/ 66» 
عقد الجواهر الثمينة 1/ 456 والذخيرة 3/ 331. 

(13) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (يوم). 

(14) انظر: المنتقى» للباجي 2/ 258. 
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[حكم إخراج أحد الأنواع الثلاثة بدون حكم حكمين]: 

ولا يخرج مثلا ولا طعاماًء ولا صياما؛ إلا بكمين عدلين فقيهين بذلك 
دون غیره") یخیرانه فیما شاء من ذلك فیحکمان عليه باجتهادهما لا بما 
روي» فان اختلفا ابتدأ غيرهما...4. 

وقوله: (ولا يخرج مثلاً ولا طعاما... إلى آخره)» يعني : أن أداء 
NES EE eT‏ 
مراد المؤلف بقوله: (فقيهين بذلك دون غیره)› والأصل فى ذلك قوله تعالی : 
کم بی دوا عَدَلِ ين4 فشرط أن يكونا عدلين» وذلك مستلزم للعلم 
الذي یکول الحكم به» ومستلزم للعدد فظهان ولا يکفيٍ على مذهينا أن یکول 
أا اخ الك مء ال عدا اوي خط ا ووا اا ها 
E EC‏ السير مناف للعدالة» ولهم في الخطأاً وجهان عن 
عمر ليه ما ظاهره آنه اختلف قوله فى ذلك» وخصص آهل المذهب من 
(ويخيرانه فيما شاء من ذلك)» يعني: لما تضمنته الأية من العطف ب «آو» 
وهي ظاهرة في التخيير» وقد تقدم د ا عار کا س او جا 
aE E a E)‏ 


(3) 


(1) انظر: المدونة 2/ 441 والنوادر 2/ 479. 

(2) انظر: التفريع 1/ 328. (3) في «ج»: (هذا). 

(4) سورة المائدةء الاية: 95. 

(5) انظر: التفريع 1/ 328» والاستذكار 12/ 17» والجامع لأحكام القرآن 6/ 313» 
والذخيرة 3/ 332. 

(6) انظر: الم 2/ 185 والمهذب 216/1 والمجموع 7/ 355. 

(7) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: القتل 

(8) تقدم ذلك عند شرح قول ابن الحاجب: (وفي حمام مكة شاة). 

(9) ساقطة من «(ت۲2: (ذلك). (10) ساقطة من «(ت2): (حكما عليه). 

(11) تقدم عند شرحه لقول المؤلف : (وإلا فلا خلاف). 


S17 


الشافعي وله : (يكتفيان بحكم من حكم في ذلك من السلف). فإن قلت: 
ف رو ال ل ن ا ن ا و 
کان للات فلم لم يحتف الحكمان بما روي عن الصحابة فى هذا الباب؟ 
قلت: لم يخرج عن أصله؛ لأن معنى قوله: (باجتهادهما لا بما روي)؛ إنما 
هو إذا وقع بين الصحابة أو من بعدهم خلاف. وأما إذا اتفقوا على شي ؛ 
فلا يحل العدول عنه في هذا الباب» ولا في غيره» ألا ترى إلى قوله في 
الو ول اني الجر بها رون ولا الا خاد ول رجا 
باجتهادهما عن آثار من مضى)ء وكذلك في الموازيةء والعتبية من 
0 ی ا و غ ار العا او 
البقرة» فما دونها؛ بالذي جاء فى ذلك» حتی يؤتنف فيه الحكم» ولا يخر جا 
عما مضى). ثم قال المؤلف: (فإن اختلفا ابتدأ غيرهما)ء يعني: أن الحكم 
لہا" کان مشروطاً باجتماع حكمين عليه» ومع اختلافهما؛ لما يحصل ذلك 
اخ عن الأولين» او أحدهما أحد الأولين المختلفين . 
[الحكم لو أخطاً الحكمان خطأً بيّاً] : 

فإن أخطاً خطاً بيّنا نقض 7" ...4. 


(1) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنه). المهذب 1/ 216. 

(2) القبس في شرح الموطاء لابن العربي 2/ 734» 737 دار الخرب الإسلامي 
2م» والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» لحسن بن محمد المشاط» 
دراسة وتحقيق: د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان ص115 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت ط1 _ 1406ه/ 1986م» ط/ 2 - 1411ه/1990م. 

(3) ساقطة من «ت2٤:‏ (شيء). 

(4) المدونة الكبرى» الحج الثاني» فيمن أصاب الصيد كيف يقَوّم 2/ 434. 

(5) في «غ»: (علی). (6) النوادر والزيادات 2/ 479. 

(7) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 4/ 14» 21. 

)8( ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ : الجزاء. (9) ساقطة من «غ): (في). 

(10) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (لما). 

(11) المدونة الكبرى 2/ 441. 
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وقوله: (فإن أخطا خطاً بين نقض)» يعنى: كما ينقض قضاء 
القاضى فى غير هذا الباب» قال فى المدونة: (فإن أخملا خطاً بينا» فحكما 
E OT UG SG O‏ 
الحكم فيه). وقال اللخمي : الاست مان :ادا كا ا فة اة دة أو نة 
أن پجرئ :ذلك ؛ لأنه أتى بما هو أفضل قطعاء قلنا: والبحث فيه قريب من 
اليحث في باب إخراج اللخر عن الشاة وها شه ذلك في الزكاة. 
[مكان الصيام» وآقوال العلماء فيه]: 

ويصوم حيث شاء”) والأولى أن يكونا في مجلس ...4. 

وقوله: (ويصوم حيث شاء) وتقدم أن الشافعي يوافقنا في ذلك 
واتفقنا معه على أن الجزاء من النعم إنما يكون بمكةء واختلفنا في 
الإطعام» فأهل المذهب يقولون: (لا يتعين محله)» وهو يقول": (إنه لا 
يخرّج؛ إلا بمكة)» وهو الظاهر عندي» والله أعلم. وقال بعض الشيوخ: إذا 
قلنا إن الكفارات على الفور» لم يكن له أن يؤّخر الصوم عن مكان الحكم» 
وأما قول المؤلف: (والأولى أن يكونا في مجلس)› فهو منصوص عليه في 
كات آنن المرار © :ووهه اهر ولو قا ان دل رطع لها اعد قا؛ 
لأنّ السابق منهما بالحكم منفرد لا ينعقد له حك" وكذلك اللاحق. 


5 ظر2 الخهديت :624/1 

(2) المدونةء الحج الثاني» رسم في الحكمين في جزاء الصيد 2/ 441. 
(3) في «غ»: (ويتوقف). 

(4) مثبتة في «(ت2)» وساقطة من بقية النسخ: (ذلك). 

(5) نفس المصدر السابق 2/ 431 والموطاً 1/ 387. 

(6) انظر: البيان والتحصيل 4/ 66 والاستذكار 12/ 323. 
(7) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفي مكانة ثلاثة). 
(8) فی (عغ): (عن) بدل (على ا و(آن) ساقطة من (ت 1 . 
)9( الاستذكا: 12/ 323. 

(10) الأم 2/ 184 والاستذكار 12/ 323. 

(11) النوادر والزيادات» الحجح» ذكر جزاء الصيد 2/ 479. 
EE OE‏ في «غا» وفي بقية النسخ: الحكم. 
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[هل للقاتل إذا حكم عليه آن ينتقل إلى غير ما حكم به عليه؟]: 

ج وفيها: وله أن بنتقل بعد ذلك - وثالثها: ما لم بلتزم ...4. 

وقوله: (وفيهاء... إلى آخره)» يعني: أن الحكمين إذا خيرا القاتل» 
فاختار أحد الأنواع وحكما عليه به فاختلف هل له أن ينتقل إلى غيره 
اجار لك ادر وق ي 0 دل وا ا جک عله 
اا جک عه ف رهاو ا وهو الذي حكاه ابن 
عبان فن مالك وقال إن الكادب بعتي المدوة دة أنه ال ذلك 
نفسه قبل أن يعرف ما هو» ولو عرف ذلك فالتزمه؛ لم يكن له أن يعدل إلى 
و وا ع ق 
إليه المؤلف بقوله: (وثالثها: ما لم يلتزم)» ولكنه بعيد من لفظه» وهنا شيء 
وذلك أن المؤلف وكثير من المتأخرين يعدون اختلاف شراح المدونة أقوالا 
في المسألة التي يختلفون فيهاء كالقول الأول والثالث في هذه المسألة» 
والتحقيق خلافه؛ لأن الشراح إنما يبحثون عن تصور اللفظ» والقول الذي 


(1) ساقطة من «ج» ت1): (به). 

(2) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في الحكمين في جزاء الصيد 2/ 441 - 442. 

(3) ساقطة من «ت1): (له). 

(4) انظر: المعونة 1/ 544 والذخيرة 3/ 332» 334. 

(5) ساقطة من «ت!1»: (لو). 

(6) ابو القاسم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الكنانيّء المعروف بابن الكاتب. من 
فقهاء القيروان المشهورين» وحذاقهم» أخذ عن : ابن شبلون» والقابسيٌ»› کان قويا 
في المنارة» تفقه في مسائل مشتبهة من المذهب» له تاليف كبيرة في الفقه» توفي سنة 
8ه. انظر ترتيب المدارك 4/ 706 وشجرة النور الزكية ص106. 

(7) ساقطة من «(ت2): (ذلك). 

(8) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1/ 456. 

(9) نفس المصدر السابق. لعله أبو القاسم» عبد الرحمن بن محرز القيروانيّ» رحل إلى 
المشرق لطلب العلم» وسمع من مشائخ جلةء تفقه: بأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي 
عمران الفاسيّء والقابسي» وغيرهم» وبه تفقه: عبد الحميد الصائغ» واللخمي» من 
تاليفه : التبصرة؛ تعليق على المدونةء وكتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز»ء توفى 
تجو ت 50 هه انظ الاج البذهب ف 26 وريب الارك 4 772 وفجرة 
النور الزكية: ص110. 
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ان د ان ي لاحب ار ع ها مال الى الو ال وی ان 
ا لافظ ا يحتج على صحة مراده ويبين صحة ما ادعاه بقول 
الإمام» وبقرائن كلامه من عود ضمير وما أشبهه» وغير الشارح إنما يحتج 
لقوله بالكتاب أو بالسنة أو بغير ذلك من أصول صاحب الشريعة» فلم يقع بين 
الفريقين توارد» فلا ينبغي آن و أقوالهم في المسالة وإنما ينبغي أن يعد 
الكلام الذي شرحوه قولاً واا ثم يذكر الخلاف في تصور معناه» مثال 
ذلك في غير هذا الفن: إذا اختلف البصريون والكوفيون في مسألة تكلم عليها 
سبويه اهب الكوفيون إلى كا واحتلف الشارسون فن مراد سره 
على قولين»ء فإنا لا نقول في المسألة ثلاثة مذاهب؛ لأن خلاف البصريين مع 
الكوفيين آمر تصديقيّ»ء يحتح كل واحد من الفريقين على صاحبه بكلام 
العرب» و شراح کلام سیبویه» يحتح بعضهم على بعض من كلام 
إمامهم»› فير جعون إل افر تصوري› فلا توارد بين الكوفيين 2 > وهلا 
بين» والظاهر في النظر؟ ما نقله ابن شعبان؛ لأن من التزم شيئاً من باب 
اتقات رف رهت الصرر ا وتان NY OS‏ غل ی 
من العقوبة» ذلك مما يؤكد اللزوم لاستناده إلى حكم الحكمين» وإذا كان 
حكم الحاكم لا ينقضه حكم حاكم آخر» فأحرى أن لا ينقضه قول الخصم» 
والله أعل. 


وفدية الأذى على التخيير"؛ من صيام» أو صدقةء أو نسك» حيث شاءء؛ 


(1) ساقطة من «غ»: (إمام). 

(2) أبو بشر» عمرو بن عثمان البصري» إمام النحوء حجة العرب» طلب الفقه والحديث 
مدة» ثم أقبل على العربية» فبرع» وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير» لا 
ندرك شاو فاحل غل اد ن هة وا خا لی عن ,ع بن مرد 
ويونس بن حبيب» والخليل بن أحمد الفراهيدي» والخطاب. والأخفش الكبير› 
والصحيح أنه مات سنة 80ه» وقيل: غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء 8/ 351» 
وآلاكمال». لابن ماكرلا 74 420: 

(3) في «ت2): (ذلك). (4) في «ج: كلام. 

(5) ساقطة من «غ»: (فى النظر). (6) ساقطة من «غ٤:‏ (محضة). 

(7) ساقطة من «ت1٠:‏ (والله أعلم). 

(8) انظر: المدونة الكبرى ٠/2‏ والتفريع 1/ 326. 
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من مكة وغيرها في الثلاث") والنسك شاة فاعلى”؟...4. 


وقوله: (وفدية الآذى... إلى آخره)» تقدم ذكر فدية الأذى قبل 
هذا“ والذي ذكر هنا إنما هو أحكامها في نفسهاء والأصل فيها قوله 
تعالی: ہن کی یکم عرسا او وء آدی من ِي قذي من مِيامٍ أو صَكَقَةٍ أو 
س وحديث كعب بن عجرة في الصحيح “: (أن رسول الله ية مر به 
زمن الحديبية فقال: «آذاك هوام رأسك؟» قال: نعمء فقال له النبي كلإ : 
«احلق» ثم اذبح کا أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر 
على ستة مساكين»)» أما كونها على التخيير» فذلك متفق عليه في حق المضطر 
A USES LE Ey ae‏ 
الشافعي» وأبو حنيفة» وأبو ثور : أنه لا يخيرء ولا بد من الدم» وهو 
أقرب؛ لان الآية إنما تضمنت من كان مريضاً أو به أذى» والمختار خارج عن 
دل وا ا كرون فل الخاق :الام االمشطة رفاك مجان > ودا 
E‏ والظاهر الأول وا غلم واا 
كون الثلاثة حيث شاء؛ فلا حلاف في الصيام"" » ومذهبنا في الإطعام 
كذلك”'» خلافاً للشافعي فإنه يراه" خاصاً بأهل مكة» كما قال في طعام 


(1) انظر: الموطاً 1/ 418 والتفريع 1/ 326 والكافي ص154. 

(2) انظر: الموطاً 1/ 419 والنوادر 2/ 358. 

)3( في (ع» : ها 

)4( تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (هدي ونسڭك). 

(5) سورة البقرةء الأية: 196. 

(6) ساقطة من «ت2): (في الصحيح). مسلم» في الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم 
2/ 861. 

(7) ما ثبت في «غ»» وفي «ج» ت1»: سلهاء وفي «ت2: فعلها. الاستذكار 13/ 305. 

(8) نفس المصدر السابق 13/ 306. 

(9) انظر: الاستذكار 13/ 306 والمجموع 7/ 328 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 


2 384 385. 
(10) في «غ»: (سحنون). الاستذكار 13/ 306 والجامع لأحكام القرآن 2/ 385. 
(11) انظر : الاستذكار 13/ 308. (12) ف المضدر السابق 307/13 


(13) ساقطة من «ت 1): (فإنه يراه)» وفي «ت 2): (جعله). 
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الجزاء» وشار بعضهم ا إلى وجوب تعجيل الطعام» بناءً على 
قول من رأى أن الأمر بالكفارة على الفور» وكذلك أشار التونسي إلى معارضة 
تخييره في محل الطعام؛ بما تقدم له في المشهور في طعام الجزاء“» وبما 
قيل من الخلاف في نقل الزكاةء وأآما النسك - وأدناه شاة» كما نص عليه في 
خی کی 0 0 ن ا قا اا کا ی 
لاو لت و و و و 
ا او ی اتک ورو ا ا ا ا ن 
تعالى: هَت مّلع الَكة4» ولم يفعل ذلك في المشهور عندنا؛ لأ شرط 
المطلق إلى المقيد اتفاقهما في الحكم والسبب» أو أحدهما عند بعضهم› 
ولك غر عاض ل مرب الهدى غر موب اعد و ال 0 
المح مخ ها > :زالهتئ فى المتعة والجراء على الترتب ‏ > وهذا 
اخ ٠‏ هدا ا ا ا ا و ا 
اا ر كر ا لو حار اا اة وف لت اعا 
في نفسها مختلفةء وأن أسبابها مختلفة - أيضاً - وكذلك"' - أيضاً - لم يعتبرا 
الوسط في الكسوة» وهي معتبرة في الطعام مع اتحاد السبب» والحاصل أنهم 
لم يعتبروا هذا الأصل» لا طرداء ولا عكساء ولعل تمام الكلام عليه في غير 


هذا الموضع. 

(1) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (وفي مكانه ثلاثة). 

(2) ساقطة من ات2 غ»: iE)‏ (3) فى «غ»: (لما). 
(4) في «غ: (في جزاء الصيد). (5) الاستذكار 13/ 308. 


(6) فی (غ: (وحکی). 

)7( الاستذكار 30813 وأحكام القرآن» للجصاص 1/ 340» 341 والمغني 3/ 291» 
والجامع لأحكام القرآن 2/ 385. 

(8) سورة المائدةء الاأية: 95. )9( ساقطة من اغ»: (غ: 

(10) في «ت :٩2‏ (من). (11) انظر : التهذيب» للبراذعي 1/ 611. 

(12) الحكم في جزاء الصيد على التخيير - كما ذكر سابقاً عند شرحه لقول المؤلف: 
(وجزاء الصيد على التخيير)» لا كما ذكر هنا. 

(13) في «غ»: (وهو آحسن). (14) في «غ»: (ولذلك). 
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[مقدار الطعام› ونوعه]: 
مامه 1 
$ والطعام ستة مساكين؛ مدين مدين من طعام اليمين"' ...4. 
وقوله: (والطعام ستة مساكين؛ مدين مدين من طعام اليمين)» مراده 
کیب امان فن تم > ويمكن آذ بح و لها القرل لأة إا اجا 
مدان من تمر» وجب أن يجزيا من شعير؛ لأن وصف القوت فيه أظهر منه في 
التمر» وفي كتاب ابن المواز :(إذا اختار الطعام» فأطعم الذرة؛ نظر مجزئه 
من مجزئ القمح» فيزيد من الذرة مثل ذلك)ء قال في المختصر: (وكذلك 
ال وا وف ادو ال ا و و ل 
ن الي وعو مدن كار ٠‏ مي فلن ما ف الو ل 
Bra E O‏ مقدارها في الستّة» والظاهر 
ليس في مقدارها نص» وإنما قال فيه بمد هشاء" الذي هو مدان إلا ثلثاً؛ 


(1) المدونة الكبرى 2/ 463» والموطاً 1/ 419 والتفريع 1/ 326. 

(2) انظر: المنتقى 3/ 68. 

(3) المدونة الكبرى»ء الحج الثاني» في تقويم الطعام في جزاء الصيد 2/ 448. 

(4) ساقطة من «ت2»: (أهل). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحج» باب التخيير في فدية الأذى 5/ 169» 
وأحمد في فده 4 142. 

(6) ساقطة من «ج»: (به). (7) النوادر 2/ 358 والمنتقى 3/ 68. 

(8) النوادر 2/ 358. (9) المدونة الكبرى 2/ 448. 

(10) ساقطة من «(ت1): (قال). 

(11) مشتة في «(ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (بل) . 

(12) ساقطة من «ت 1): (كالبر). (13) المدونة 2/ 448» 449. 

(14) مشبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (وقد). 

(15) وهشام: هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي» القرشيّ»› 
كان من أهل العلم والآثار» وكان عاملاً على المدينة لعبد الملك بن مروان» ثم عزله 
a ES‏ روی عن : النبي يي 
مر وكذلك عن آبي الدرداء ART‏ عن معاوية بن ابي سفيان» روی عنه: = 
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اجتهاداً» فلذلك فرق بين ذلك» والله أعلم. وقال أبو حنيفة: (نصف الصاع 
الحديث المتقدم في التمر» وذكر أبو داود في الزبيب مثل الحديث المتقدم في 
التمر» وقال أحمد بن حنبل في رواية: (مد من البر» أو نصف صاع من 


(4) f 
ایا‎ 
2 


< والصيام: ثلاثة أيام* وفي إباحة أيام منى*: قولان ...4. 

وقوله: (والصيام ثلاثة أيام» وفي إباحة أيام منى: قولان)ء أما كونها 
ثلاثة أيام» فهو نص حديث كعب المتقدم” ولا خلاف فيه اليوم» وخلاف 
بعض من تقدم في ذلك مرغوب عنه» وأما إيقاعها في أيام منى» فالصحيح 
المنع منه؛ للنهي عن صيامهاء ولم يأت فيها ما أتى في صيام الهدي وهو 


۶2 ا صر سے 


قوله تعالى : #فصِيام نة َير في ن4( . 

= يحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» وآخرون. انظر الثقات 5/ 501 والتاريخ الكبير 8/ 192 وتعجيل المنفعة 
ص430 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات» لابن الحاجب 
ص 159. 

(1) أحكام القرآنء للجصاص 4/ 117ء والمغني 3/ 31 والجامع لأحكام القرآن 2/ 384. 

(2) الحديث أخرجه أبو داود فى السنن» كتاب المناسك» باب فى الفدية 2/ 172» وقد 
ذكره - أيضاً - البيهقي في الكبرى» في الحج» في باب من احتاج إلى تغطية رأسه» 
أو لبس مخيط» أو إلى دواء فيه طيب؛ فعل ذلك للضرورة وافتدى 5/ 55. 

(3) مسند أحمد 4/ 242 والمسند المستخرج على صحيح مسلم 3/ 292. 

(4) انظر: بداية المجتهد 1/ 267. 

(5) نفس المصادر الثلاث السابقة. 

(6) انظر: المدونة الكبرى 211/1 والموطاً 1/ 300 والتفريع 1/ 304 والكافي 
ص127. 

(7) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (وفدية الأذى). 

(8) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (المنهي). 

(9) سورة البقرةء الآية: 196. 
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[هل يحزى الغداء والعشاء فى فدية الآذى؟]: 

ولا يجزئ الغداء والعشاء؛ ما لم يبلغ مدين مدين"...4. 

وقوله: (ولا يجزئ الغداء والعشاء ما لم يبلغ مدين مدين)» يعني : 
أنه لا يجزئ أن يغدي الفقراء ويعشيهم في فدية الأذى» كما يجزئ ذلك في 
كفارة اليمين باله؛ لأن الواجب في كفارة اليمين بالله مد» ومد وثلث» أو 
نصف» والغداء والعشاء أكثر منه» وما قاله المؤلف: (مالم يبلغ مدين)؛ هو 
کلام رة آ ت ف لاشیبت بإثر کلام 6 وحمله المؤلف وغیره على 
الوفاق› وفی ذلك عندي نظر» وظاهر المدونة خلافه» وسنتكلم عليه - إن 
شاء الله تعالى؟ - في غير هذا الموضع. 
[وجوب الترتيب بين الثلاثة في كل ما عدى فدية الأذى وجزاء الصيد]: 

وما خرج عن هذین» فعلى الترتيب هدي» ثم صیام» لا طعام...). 

وقوله: (وما خرج عن هذين فعلى الترتيب: هدي» ثم صيام» لا إطعام)› 
ن اله عى الاج و لجار ة او الج لل من لال ي 
a‏ منی » آو طواف القدوم» وعير ذلك مما تقدم» فالو اجب فره هدي » فإن 
في التمتع: فن تمت بلع إل لج ما سكيس من هدي فن لم عيذ فصيام َة يم 
فی لج سم إا رجشم 4 . 


[الأولّى في الهدي] : 
< والأولى الإبل» ثم البقرء ثم الغنم”) فمن لم يجد صام عشرة 


(1) انظر: المدونة الكبرى 2/ 463. 2(5 انظر: التوادر 2/ 358. 
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/ 384. (4) انظر: النوادر 2/ 358. 
(5) ساقطة من «اح» ت2): (تعالى). 

(6) نفس المصدر السابق 2/ 372» 373. والتفريع 1/ 332. 

(7) مثبتة في «ت »٠1‏ وساقطة من بقية النسخ: (بغير). 

(8) سورة البقرةء الأية: 196. (9) انظر: التفريع 1/ 348. 
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یا" ...4. 

وقوله: (والأولى الإبل... إلى آخره). إنما كان هدي الإبل أولى؛ لأنها 
غالب هدي النبي ييا ولحديث الجمعة: ١من‏ راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة»» وبقية الحديث حجة في الترتيب الذي ذكر المؤلف» وهو 
متفق عليه» بخلأف الأضحية» وإنما وجب الانتقال إلى الصيام عند عدم 
الهدي؛ لقوله تعالى: لفن لم هذ مام تة َر في للج وس إا نة 4 
وهذا وإن كان في المتعة - كما تقدم - فقد ألحق العلماء بذلك كل نقص من 
آفعال الحج» ما عدا الأركان المستشناةء وروي معناه عن ابن عباس ويا . 


[مکان الصيام؛ إن كان عن نقص]: 

< فإن كان عن نقص متقدم على الوقوفء كالتمتع» والقران» والفسادء 
والفوات» وتعدي الميقات» صام ثلاثة يام في الحج؛ من حين يحرم بالحج إلى 
يوم النحر”) فإن أخرها إليه فايام التشريق) وقيل: ما بعدها”) وصام 
سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرها“) وقيل: إذا رجع إلى أهله”) 
فان أخرها صام متی شاء ...4. 

وقوله: (فإن کان عن نقص متقدم... إلى آخره)› يعني : ان مو جب 
الهتى ۷ بر اما ان كرون ماقا اع عرضة او ما غ فان 


(1) التفريع 1/ 332» 348. 

(2) الحديث أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب 
فضل الجمعة 1/ 301 ومسلم في كتاب الجمعةء باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
2/ 582. 

(3) ساقطة من «ح٤:‏ (الانتقال). (4) سورة البقرةء الاية: 196. 

(5) انظر: المدونة الكبرى 2/ 389. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 389 والتفريع 1/ 234ء 348. 

(7) انظر: المدونة الكبرى 2/ 389. 

(8) انظر: الموطاً 1/ 383 والنوادر 2/ 459. 

(9) انظر: التفريع 1/ 334 والنوادر 2/ 459. 

(10) ساقطة من «غ٤:‏ (لا يخلو). 

(11) ما أثبت في «غا» وفي بقية النسخ: (على). 
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كان سابقاً؛ صام الثلائثة الأيام في الحج» وإن كان متأخراً - وفي معناه ما 
وج بو عرفة - صام متى شاء» وذلك ظاهر من کلامه» وهو أل مڏذهبي 
ال ولك افر الا ها و :تاا کا 
مان وجا ع ا و فدات ار ي اروت او ادت او ا 
الحج» أو ترك الرمي» أو النزول بالمزدلفة» أو نذر مشياًء فعجز عنه» أو ترك 
شيعا من الحج» فجبره بالدم» فإنه إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة بعد ذلك). فهذا مذهب المدونة خلاف ما ذكره المؤلف» ألا 
ترى أنه جمع ما وجب من الهدايا قبل عرفة وبعدهاء وأخبر أن من لم يجد 
هديا صام ثلائة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع» من غير تفصيل» والموضع 
الثاني في المدونة بعد الأول قريب منه - قال فيها: (وإنما يصوم ثلاثة أيام 
في الحج - كما ذكرنا -؛ المتمتع والقارن» ومن تعدی ميقاته» أو أفسد حجه» 
أو فاته الحج» وأما من لم يلزمه ذلك لترك جمرة العقبةء أو لترك النزول 
بالمزدلفة؛ فليصم متى شاء» وكذلك الذي يطاً أهله بعد رمي جمرة العقبة» 
وقبل الإفاضة؛ لأنه إنما يصوم إذا أهدى بعد أيام منى). وهذا الموضع الثاني 
هر اللي عة المور ةز أصر ت عن الأول رد كان يمكن )اذ اول 
المدونة ريخل الفط الان قا مشر لرل اة قد الو هة ل 
أن المانع من ذلك مع ما من التكليف وجود الخلاف خارج المدونة» قال 
أصبغ: (الذي يجب ذلك عليه» يعني : صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
E E EE‏ 


(1) ساقطة من «ت 1): (ما وجب). 

(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول»ء في الصيام في الحج والعمرة 2/ 389» 390. 
(3) مشبتة في «ح»» وساقطة من بقية النسخ: (المدونة). 

(4) المدونة الكبرى 2/ 389.» 390. 

(5) مثبتة في «غا» وساقطة من بقية النسخ: (لم). 

(6) ساقطة من «غ»: (العقبة). 

(7) ساقطة من «ت2٤:‏ (وأضرب عن الأول). 

(8) ساقطة من «(ت2): (فيها مفسرا). 

(9) البيان والتحصيل 2/ 421. والنوادر والزيادات 2/ 460. 

(10) البیان والتحصيل 3 421. 
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العشرة أربعة : القارن» والمتمتع› والذي اقش الحج› أو فاته)› وهذه طریق 
بعض الشيوخ» وعلى هذا يكون في المسألة أربعة أقوال» والنظر منها عندي 
مذهب أصبغ» والله أعلم. والقولان في صيام ثلاثة أيام في أيام التشريق؛ قد 
تقدم في كتاب الصو ومعنى قوله: (صام سبعة أيام إذا رجع من منى 
إلى مكة وغيرهاء وقیل: إذا رجع إلى أهله)» یرید به ما تضمنه قوله تعالى : 

4 وذلك أن المرجوع إليه في الآية غير مذكور» واخجلف 
العلماء فيه› فمنهم من قال(): (إذا رجعتم إل الحج)» وذلك يصدق بوصوله 
ال مک ن م وف آ2 رة راجا إلى باه وهو من قال :إا 
رجعتم من ھک وذلك إنما یکون بعد بلوغه الح بلده» الول هو 
e‏ 0 وقول آبي E‏ والثاني في کتاب اش چ 
واختبار بعضصض ا 0 وا ا والآول لن E‏ 
ابن وهب » واین حیب ؟ اف ان الفرنق ن الثلاثة والسبعة رخصة»› ولمن شاء 
أ يصوم جميع العشرة فی ال12 وقال أو as‏ : ذا لم يصم 
الثلاثة قبل يوم النحر»› لم يصمها بعد يوم عرفة» ويستقر SE‏ قال 


(1) انظر كتاب الصوم: ص378 379 من هذا الكتاب» تحقيق: الطالب المحجوب 
إبراهيم بن الزنيقري . 

(2) ساقطة من و (صام) . (3) ساقطة من «(ت1» غ»: (به) . 

(4) سورة البقرةء الاية: 196. 

(5) أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 131. 

(6) نفس المصدر السابق. 

(7) انظر: المدونة 2/ 415 والمنتقى 2/ 230 والبيان والتحصيل 5/ 415. 

(8) الهداية شرح البداية 1/ 155 وزاد المسير 207/1 والمنتقى 2/ 230» وبدائع 
الصنائع 2/ 174. 

(9) ساقطة من (غ): (ابن حبيب). (10) منهم الباجي. المنتقى 2/ 231. 

(11) المهذب 1/ 209. وتحفة ا 1 4. المنتقى 2/ 230 والمجموع 7/ 159. 

(12) البيان والتحصيل» للقاضي أبي الوليد ابن رشد 3/ 416. 

(13) أحكام القرآن» eT‏ 1 والتمهيد 8/ 350 وزاد المسير 207/1ء 
والمنتقى 2/ 230» وبدائع الصنائع 2/ 173. 
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[حکم التتابع في أيام ف فدية الأذى]: 

< والتتابع في كل منها ليس بلازم على المشهور”) وإن كان عن نقص 
بعد الوقوف» كترك مزدلفة» آو رمي» أو حلق» أو مبيت بمنىء» أو وطء قبل 
الإفاضة» أو الحلق؛ صام متى شاء؟ ...4. 

وقوله: (والتتابع في كل منها ليس بلازم» على المشهور)» يعني: أن 
التتابع ليس بلازم» لا في الثلاثةء ولا في السبعة» وهو المشهور كما ذكر 
وظاهر كلام ابن حبيب؟» وما في العتبية؛ أن الثلاثة يطلب تتابعهاء 
والأول أظهر؛ لأنٌ التتابع أمر زائد على الصيام لا بد له من دليل والآية لإ( 
تعطيه» وأما قول المؤلف: (وإن كان” عن نقص بعد الوقوف)» فيريد به 
وكذلك ما کان عن" نقص في الوقوف» وقد تقدم ذلك" کله ولا يبتدئ 
هذا صيام عشرة الأيام في أيام التشريق» ونص عليه أصبغ» وظاهره الخلاف 
لقول المؤلف: (صام متى شاء)”" قال أصبغ: من صام السبعة ناسياً للثلاثة 
قال: يصوم الثلاثة ويعيد السبعة بعد هذا" ورأى بعضهم أن معنى ذلك أنه 
إذا أعاد الثلاثةء أتبعها بأربعة» ويعتد من السبعة المتقدمة” ‏ بثلاثةء كمن قدم 
السورة على أم القرآن في الصلاةء فإن أم القرآن واقعة في محلهاء ولا يعيد 
إلا السورة خاصة» وهو كلام حسن؛ لأنْ حقيقة الصوم في الثلاثة والسبعة 
واحدة» وإنما يفترقان بالكثرة والقلةء فإذا تقدم الثاني منهما على الأول 
والثاني أكشثر من الآول؛ ألغى زيادة الثاني على الأول واعتد بمقدار الأول 


(1) ار الاستدكار 225/11 (2) انظر: التفريع 348/1 349. 
(3) النوادر والزيادات 2/ 460. (4) انظر: المدونة 1/ 213. 
(5) في «غ»: (كما ظهر). (6) انظر: البيان والتحصيل 4/ 24. 
(7) البيان والتحصيل 4/ 23. (8) ساقطة من (غ»: (لا). 


(9) ساقطة من «غ»: (كان). 

(10) ما أثبت في «ت2)» وفي بقية النسخ: (من). 

(11) فى «(ت2): (هذا). 

(12) ساقطة من «جا: (وظاهره الخلاف لقول المؤلف: صام متى شاء). 

(13) بياض في «غ٩:‏ (هذا) . (14) ساقطة من «غ): (المتقدمة). 


530 


في آنه لا يصلح ضم السبعة إلى الثلاثة والاتيان بالعشرة متتابعة» وأما على ما 
قدمناه من مذهب ابن وهب ٠‏ وابن حیب ا من ان التفرقة بين الثلائة والسبعة 

A e 1 ۳‏ ر ى 
بالثلاثة› وأجزآه» والله أعلم . 


[محل صيام هدي العمرة› ومن نذر المشي إلى مكة؛ فعحز]: 


وكذلك صيام هدي العمرةء وكذلك من مشى في نذر إلى مكة» 


DE 
.4... فعجر‎ 

وقوله: (وكذلك صيام هدي العمرةء وكذلك من مشى في نذر إلى مكة؛ 
فعجز)› یعنی : اَن الصيام الذي هو عوض عن الهدي في العمرة» کتعدي 


الا ا 0 ي ا بل يصح أن يأتي به في کل وقت» کما 
في الصوم الذي يجب بعد الوقوف بعرفةء وكذلك من أوجب على نفسه مشيا 
إلى مكة في نذر معلق أو غير معلق» فعجز عن المشي وركب؛ فإنه يرجع مرة 
أخرى ماشياً ويهدي على ما يتفسر في موضعه - إن شاء الله تعالی ‏ قال في 
المدونة - بإثر هذا الكلام على سبيل ا ا لأنه يقضي ا 
حج فکیف يصوم في غير حج» يعني : أن الهدي والصوم الذي هو بدل منه 
إنما أمره بهما؛ جبرا للنقص الحاصل من تفرقة المشى» فإذا كان المشى الذي 
يجبرانه واقعاً في غير حج» وجب أن يكون جابره - وهو الهدي أ 
كذلك» وحاصله أن الأصل مساواة الجابر للمجبورء فما لا يشترط في المجبور 
وجب آلا يشترط في جابره» وهذا کلام صحیح» ولا i ea‏ 
الكلام باطل بنفسه؛ لأنه إنما أخل في حجة النذر بشيء من مشيها وأوجبتم عليه 
لجرو ماشتا في محل الركوب أولاً وزيادة حح أو عمرة مع هدي أو صوم بدل 


(1) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. (2) في «ج»: (فلا خلاف). 

(3) المدونة الكبرى 2/ 390 والنوادر والزيادات 2/ 459» 460. 

(4) ساقطة من «غ: (فيها مثلاً). (5) ساقطة من «ج»: (تعالى). 
(6) المدونة الكبرى 2/ 390. (7) ساقطة من «ت2. غ»: (غير). 
(8) في «غ»: (هو). 
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منه فأين المساواة» ومثله من تذكر سجدة من الأولى وهو قائم الثانية» فانه رج 
إلى السسجدة فياتى بها ثم يسجد بد السلام؛ فقد آوجبتم سجدة مع زيادة سجود 
السهو› فاا مساواة بين المجبور وجابره» ولهذا دطائ كثيرةء 0 نقول : إن 
النشئ ثانا عوقن عن المشى:الأول» والهدى لس عوضا عن المشى ولا عن 
شيء من أجزائه» وإنما هو عوض عن التفرقة الواقعة بين المشي وحجته» 
فالمساواة حاصلة في المعنى» وأآما زيادة الحج آو العمرة في المشي الثاني فإنما 
أمر بها؛ لأن كون وقوع ذلك المشي جابراً مشروط بأن يكون في حج أو عمرة 
كما في الأول» فصارت هذه الزيادة ليست بزيادات في المعنى» وإنما أتى بها 
طاباً للمساواة» وأما مسألة الصلاة فأبين من هذاء لأن السجدة لما وقعت فى 
المساواة» وإنما أمر بالسجود بعد السلام لمعنى آخر؛ وهو الزيادة الواقعة بين 
أجزاء الركعة وليست من جهة الجابر. 


[حکم من ايسر قبل الصوم]: 
۾ ٌ۶ ۶» ٤‏ 0 1(« ۰ 

ومن ايسر قبل أن يصوم» أو وجد مسلفاً وهو مليء ببلده لم یجزه 
الصوم ...4. 

وقوله: (ومن أيسر قبل أن يصوم... إلى آخره)» يعني: أن من کان من 
أهل الصوم فلم يدخل فيه حتى أيسر» ثم تمادى فصام وترك شراء الهدي؛ 
فإنه لا يجزئه صيامه ذلك وذلك يستلزم قطعاً أن الحكم وجوب الهدي 
ابتداء» ولذلك عدل المؤلف إلى هذه العبارة عن أن يقول: (وجب عليه 
الهدي) ؛ لاحتمال أن يظن ظانَّ أن هذا الوجوب ليس شرطاً فى الصحة» كما 
هو في غير موضع» وبالجملة كأنه عدل عن الظن إلى القطع» والسبب في 
أن الصيام بدل عن الهدي› ولا صحة للبدل مع وجود ادل منه» کما 
في نظائره من الكفارات والتيمم» ثب اليسير قد يكون حقيقياً - وهو ظاهر - 
(1) المدونة الكبرى 2/ 390 والنوادر والزيادات 2/ 458. 
(2) انظر: المدونة 2/ 391 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 459. 
(3) مثبتة في «ت ٠)1‏ وساقطة من بقية النسخ: (هو). 
(4) ساقطة من «(ت2): (ثم). 
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وقد يکون حکمياً - وهو کمن لا مال له بمکة» وهو مليء ببلده» ووجد من 
يسلفه» وإنما ألحقوه بالذي قبله لقدرته على الهدي ا مشقة تلحقه بسبب 
ق هن الال اها الو ل مو ف ال 
فهل يؤخد من کلام المؤلف ومن مذهب المدونة جواز السلف في بلد» على 
أن يقضي في بلد آخر؟ قلت: لا يوخذ ذلك؛ لأن السلف الذي منع منه هو ما 
كان على شرط أن يقضي في غير موضع القبض» وهذا الشرط غير حاصل 
هناء وهبه مفهوماً عنه من قرينة الحال؛ لكنّ عقول المعروف يغتفر فيها مثل 
هذا أو أشد منهء والله أعلم. فإن قلت: ظاهرها أنه إذا لم يجد من يسلفهء 
جاز له الصيام مع غناه ببلده» فلم لم“ يؤخر كما يؤخر من حنث في يمين 
ولا يصوم إذا كان غنياً ببلده. قلت: الفرق ظاهر؛ لان وجوب الكفارة على 
التراخي» ووجوب الهدي ليس كذلك» ألا ترى أن القادر عليه في الحال لا 
يؤخره» بخلاف الكفارة» ولهذا الفصل تعلق بمسائل التيمم؛ فينبغي أن 
ا 


[حكم من شرع في الصوم قبل اليسر]: 
< فلو شرع قبله» أجزأه”) ويستحب أن يهدي إن کان بعد یومین..4. 
وقوله: (فلو شرع قبله... إلى آخره)» يعني: فلو شرع قبل اليسرء ثم 
أيسر بعد أن شرع في الصيام؛ أجزأه» ولا يلزمه الهدي)» غير أنه يستحب 
إن كان لم يطل صيامه وإنما صام اليوم واليومين خاصة أن يرجع إلى الأصل - 


(1) المدونة الكبرىء الحح الأول» في الصيام في الحح والعمرة 2/ 390. 

(2) مثبتة في «ت 1»» وساقطة من بقية النسخ: (عنه). 

(3) ساقطة من «ت1): (أنه إذا). (4) مثبتة في «ت 1ء غ»: (لم). 
(5) ساقطة من «(ت1)»: (كان). 

(6) لعل اسم الإشارة «هناك»» وليس هناء كما وردت في نسخ المخطوط . 

(7) المعونةء للقاضى عبد الوهاب 1/ 567. 

(8) النوادر ات 2/ 459 والمعونة 1/ 567. 


(© اتظر: التمهيد 4349/8 والاسشتذكار_ 226/11 :زالمغتى 250/3 :ززاة المستر 
207/1. 
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وهو الهدي - ليسارة الأمر وخفته"» وكذلك قالوا في المظاهر إذا أيسر بعد 
صيام الأيام» وعن ابن عبد الحكم عن مالك وغيره - في مسألة الهدي ؛ أنه 
مخير إذا دخحل في الصوم بين التمادي وترك الهدي» وبين القطع والانتقال إلى 
الهدي» وهو قيس( وأقرب إلى باب التيمم. 


[الحكم إذا مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة]: 
م مه مە » ء 3 
< ولو مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة؛ فالهدي من رأس ماله 
وقال سحنون”: (إن شاء الورثة)» ولا يصوم عنه أحد» وأما قبلهاء فلا شيء 
(5D‏ 
عليه؛ على المشهور ...). 
وقوله: (ولو مات المتمتع... إلى آخره)» معنى: هذا المتمتع إذا مات 
قبل استيفاء أركان الحج» فإما أن يكون موته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر» 
أو قبلهاء فإن كان بعد رمي جمرة العقبة» فقال ابن القاسم : (يجب الهدي» 
الواجب» وهو الهدي» ويحتمل أن يكون أخرجه أو أمر بإخراجه» كما يقوله 
ة . ا ٤ 8 ۴ efe‏ 
أئن القاتم فى الجريض تخل زكاة عب > فادها ا فلرم عند ٠‏ هن ران 
المال» ولا من الثلث؛ إلا بشرط أن يوصى بها لاحتمال أن يكون أخرجهاء 
أو أمر بإخراجهاء وإن لم يوص بها استحب للورثة إخراجها”» فكذلك 
المي ما عك سرت وما إن كان رة ل وى جه الع 


(1) انظر: المعونة 1/ 567. (2) ساقطة من «ت2»: (أقيس). 

(3) انظر: النوادر 2/ 367 والبيان والتحصيل» للقاضي ائ الوليد أبن رشد» في الحج 
الأول 3/ 410. 

(4) البيان والتحصيل 3/ 410. 

(5) انظر: التفريعم 1/ 349. والنوادر 2/ 367 والبيان والتحصيل 3/ 410. 

(6) البيان والتحصيل 3/ 410. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 410 والنوادر والزيادات 2/ 367. 368. 

(8) ساقطة من «(ت2): (عنده). (9) انظر: المدوتة 1/ 327. 

(10) ساقطة من (غ»: (الهدي) . 
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ابن القامت.فى.الوجة الذي قله وذلك أن رمي" جمرة العقبة الست من 
الآأركان على ما تقدم؛ فلا وجه لاعتبارها وإنما المعتبر: إما حصول جميع 
الأركان فلا بد من طواف الافاضة وهو متأخر عن جمرة العقبة؛ لكن هذا غير 
معتبر باتفاقهم» فوجب أن يكون المعتبر معظ الأركان - وهو الوقوف 
بعرفة» والله أعلم. وأما قول المؤلف في الوجه الآول: (ولا بصوم عنه 
أحد) ؛ فمعناه أنه حيث يجب الصوم على الميت لو كان حياء فإنه لا يصوم 
عنه وليه ولا غير ٠‏ كما فى رمضان؛ لأ الضوم من أعمال الأبدانء 
بخلاف الهدي والزكاة وما ت معناهما من الحقوفق المالية» وهذا هو المذهب 
4 
في جميع هذه المسائل“ والصحيح عندي صحة صوم الوليّ؛ لما في 
الصحيح عن الت ل : (من مات وعلره صوم› صام عنه ولنه) . 


و »* 6 
ولا لفق الواجب من صنفين؟/...4. 
وقوله: (ولا يلفق الواجب من صنفين). معناه أن هدي التمتع وفدية 
الأذى* وجزاء الصيد لا يصح أن يكون الواجب فيها ملفقاً؛ من جزأي هدي 
وصيام أو طعا« وهذا فيما الوجوب فيه على الترتيب› کهدي التمت مغلا 
اه ب واا فعا الور تفه عل الير كدت الاد او جك :اليك 


)1( مثبتة فيي «(ت ٠)1‏ وساقطة من بقية النسخ: (رمي) . 

)2( في «(ت 1) جميع › واللفظان بمعنى واحد. 

(3) انظر: النوادر 2/ 481 والمنتقى 2/ 63. 

4 انظر: المخقى 2/ 63: 

(5) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب من 
مات وعليه صوم 2/ 690 مسلم في كتاب الصيام» باب قضاء الصيام على الميت 
2 803. وکلاهما بلفظ : (من مات وعليه صيام)» ولم یرد بام : (صوم)؛؟ إلا في 
كتاب المعجم الأوسط» للطبراني 4/ 253. 

(6) انظر: المدونة 2/ 449. 

(7) مثبتة في «ت1»» وساقطة من بقية النسخ: (أن). 

(8) ساقطة من «ت 1ء غ: (وفدية الأذى). (9) انظر: الذخيرة (3/ 334). 

(10) ساقطة من «ت 1»: (ظاهر). 
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إذا وجب عليه طعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» فأحب أن يطعم 
مسكينين ويصوم يومين» أو يصوم يوماً ويطعم أربعة مساكين» فلا يجزئه ذلك 
على ما هو الصحيح من المذهب في كفارة الأيمان» وأما على“ ما حكي 
عن ابن القاسم أنه يجزئه أن يلفق كفارة اليمين بالله من طعام وكسوة؛ 
ف ان یکرت ار ها نلك وتاغل 
[حكم إعطاء القيمة] : 

< ولا تعطي قيمة ...4. 

وقوله: (لا تعطي قيمة)› يريد ولا يجزئه أن يخرج عن الهدي» أو 
الطعام في جميع ما ذكر قيمة» كما في الكفارات» ونقل بعضهم الاتفاق على 
ذلك في المذهب› أقتئ: : في الكفارات. بخلاف الزكاةء فإن الخلاف فيها 
معلوم في الف ان ار ظاهر في الكفارات بخلاف الزكاة. 


[في زمان نحر الهدي] : 

ولا يجزئ نحر هدي إلاً نهاراً بعد الفجر في أيام النحر بمنى) ولو 
قبل الإمام وقبل الشمس» بخلاف الأضحية”'...4. 

وقوله: (ولا يجزئ نحر هدي... إلى آخره) »› هذا بيان الزمان الذي ينحر فيه 
الهدي» وذكر أنه لا يجزئ نحر الهدي؛ إلا نهار وقيل: يجزئ نر 
الهدي في الليلة الثانية والثالثة"ء واحتج مالك على ذلك في المدو 02 بقوله 


(1) ساقطة من «ت2٤:‏ (على). (2) ساقطة من «غ: (عن). 

(3) فى «ت2)»: (الإاجزاء). 

(4) ساقطة من «ت2: من قوله: (ونقل بعضهم). إلى قوله: (لأن التعبد). 

(5) ساقطة من «ت۲1: من قوله: (فإن الخلاف فيها)» إلى فوله: (بخلاف الزكاة). 
(6) انظر: المدونة 2/ 487. (7) انظر: المدونة 2/ 487. 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 

(9) انظر: المنتقى 2/ 313. 

(10) ساقطة من «غ): (نحر). 

(11) ساقطة من «ج»: (نحر الهدي في الليلة الثانية والثالثة). 

(12) المدونة الكبرى» الحج الثالث» ما نحر قبل الفجر 2/ 487. 
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چ ت 2 


تعالی: لوكرو اسم أل ف ايام مَعَلوستٍ4'ء ورأى أن اليوم حقيقة إنما 
هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والكلام على هذا وما فيه من 
الاعتراض والجواب يطول» ومعنى قول المؤلف: (ولو قبل الإمام) ؛ أي أن 
SEE O E E a E‏ 
متابعة الإمام» ويشترط ذلك في الأضاحي» وكذلك قوله: (وقبل شى 
أي قبل طلوع الشمس؛ لان الإمام لا يصل يوم النحر إلى منى إلا بعد تعالي 
النهار» وكله من المؤلف زيادة بيان في مخالفته ابتداء زمان الهدي والأضحية. 


[مكان نحر الهدايا]: 
٤ 8 a‏ ۴ 3 
ظ ومكانها منى بعد أن توقف بعرفة ليلا على المشهور فيهما”) وإن 
مهم ي * : ٠ 2 ٠‏ مه ۰ * n‏ 4 
بات في المشعر» فحسن» وسئل عن إخراجها يوم التروية إلى منىء فقال' ٤‏ «لم 
أسمعه من مالك» . 
وقوله: (ومکانها منی... إلى آخره) » وهذا بيان مكان الهداياء فذكر لها 
f‏ 1 ا 5 
موضعين : أحدهما: منتى ور ق م ر ای ن ون ٤‏ 
أحدهما: أن يكون ذلك الهدي وقف به بعرفة على ما يتفسر» والثانى: أن 
يکون في ایام منی» ویزید بعضهم شرطا ثالث » وهو: أن يكون النحر في حج› 
وسكت عنه المؤلف؛ للعلم به» فمتى اختل أحد هذه الشروط لم ينحر؛ إلا 
و SS‏ وکأنه مخصص لقوله تعالی : 
لثم يلها إل أَليبِ الّيي4 وقوله 4# : هيا بيع الک4 وفي 
الصحيح من حديث جابر بن عبد الله وي ": (أن رسول is‏ 
نحرت ها هنا ومنی"" كلها منحر» فانحروا في رحالکم» وعرفت هن(۶ 


(1) سورة الحج» 2E!‏ (2) ساقطة من «ج»: (كما شولة ٠ا‏ لآن): 
(3) انظر: التفريع 1/ 334 والنوادر 2/ 443. 

(4) المدونة 2/ 400 401. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 
(6) سورة الحج» الآية: 33. (7) ساقطة من «ت1»: (سبحانه). 

(8) ساقطة من «ت2. غ: (وتعالى). (9) سورة المائدة الاآية: 95. 


(10) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف 2/ 893. 
(11) ساقطة من (۶: (منى). 
(12) ساقطة من «غ: (عرّفت هنا)» وهنا ساقطة - أيضا - من «ت 1». 
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وعرفة كلها موقف» ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف)» ومعنى قول 
المؤلف: (بعد أن بوقف بعرفة لبلا على المشهور فيهما)» إشارة منه إلى 
الشرط الأول: وهو آنه لا ينحر من الهدي بمنی ؛ إلا ما وقف 4 SAT‏ 
کما يقف الحاج نفقسه» والفهير المجرور من قوله: (فیهما) › > رأ جع إلى 
الوقوف رة وال كو نة لاء :اما د 

E O ON N 
شئت فلا تعرف)» ومثله عن ابن اغباض وھ وه قال: القاف .واب‎ 
ثور وابن الماجشون” واختاره اللخمي» وهو الراجح عندي» وال أعلم.‎ 


EES‏ تراط کونه لیلاً؛ ا الواجب من الوقوف بعرفة إنما هو 
الليل دون النهار» وقد تقدم ذلك “ فأمر في التابع - وهو الهدي - بمثل ما 
يمر 0 في المتبوع› وهو الحاج» ومن ذلك استحباب المبيت بالهدي في 
الو الر مي الت بالمردا ون ذلك ها مارمعل كن اين 
القاسم من الخروج بالهدايا من مكة إلى منى» فقال": (لم أسمعه من 
مالك)ء والأقرب أن ذلك غير مطلوب؛ لأن المبيت بمنى تلك الليلة أخحف منه 


(1) في «ح» ت2): (عرفة). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء في الحج» باب في الإشعار أواجب هو أم لا 
3 177. 

(3) ساقطة سن ج: (به) . 

(4) مثبتة في «ت2). وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما) . 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء كتاب الحج» باب العمل في الهدي حين 
اق 2717127 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 271 والمحلى 7/ 167. 

(7) انظر: حلية العلماء 3/ 271. والمحلى 7/ 166. 

(8) انظر: الاستذكار 12/ 271. (9) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 

(10) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: «الركني». 

(11) مثبتة في «ت 12ء وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(12) ساقطة من «غ٤:‏ (بالهدي في المشعر الحرام)ء يعني : المبيت. 

(13) المدونة 2/ 400» 401. 
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[الحكم لو فات وقف الهدي بعرفة]: 

$ فلو فات وقفها بعرفة»ء أو فاتت أيام النحر بمنى؛ تعينت مكة» أو ما 

2 ù ۶٤» ۶ 4 » +¢ 1) ه‎ 

يليها من البيوت") والأفضل المروةء وأجزأ الواجب على المشهور”)» ورجع 
عنه”. وذالثها: يجزئ الواجب إن فاتت أيام النحر بمنى» وما فات وقوفه 
بعرفة آخرج إلى الحل مطلقا ...4 

وقوله: (فلو فات وقفه بعرفة... إلى آخره)» هذا هو الموضع الثاني 
هذى وعر ى > وقد ولت الا ان العدان عل و ديت 
لوطا ار :ال ول هاا الجر كل ف 
منحر» وقال في العمرة: «هذا المنحر»» يعني : المروة»ء وكل فجاج مكة 
TNT‏ وهذا الموضع هو الأصل في الحقيقة من وجهين: الأول: ما 
تقدم من الايشةء والثاني : أن النحر به 5 يمقر ال شط والتخر تی مفتقر 
TREE‏ ومعلوم أن ما لا يفتقر إلى شرط هو 
نظائر» ثم اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: ونر علها إل الت 
ال ا وقوله سبحانه: هديا بلع الک 4( 1 بعد اتفاقهم على غ 
إراد: الحقيقة ونه 5 جور النحر في الت ر ولا فيما حواليه من 
المسجد» فقال كثير من الأئمة”": (إنه الحرم» وأنٌ المقصود إرفاق مساكينهء 
و وم ها ف ل ول ا( ل مک و ت 


(1) انظر: المدونة 2/ 401. والنوادر 2/ 443. 

(2) انظر: المدونة 2/ 488. (3) المدونة 2/ 486. 

(4) انظر: الاستذكار 12/ 271. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 

(6) مالك في الموطاًء في كتاب الحج» باب ما جاء في النحر في الحج 1/ 393. 

(7) كالطبراني» في المعجم الكبير 11/ 165 وفي الأوسط 4/ 297. وفى الصغير 
1 5. قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد» في ات اين ادى 4 الطبراني 
في الأوسط والصغيرء وفيه عبد الله بن عمر العمري» وفيه كلام» وقد وثق. 


مجمع الزوائد 3/ 281. 
OT (8)‏ من قوله: (وقال في العمرة)ء إلى قوله: (وطرقها منحر). 
(9) قد تقدم ذكره قريباً. (10) سورة الحج» الآية: 33. 
IS YI LD‏ (12) أحكام القرآن» لابن العربي 2/ 675. 


(13) الاستذكار 12/ 322. 
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بالحرم» لم يجزه)ء وإذا تعذر إرادة الحقيقة كان رجح الخ رات :ها کان 
أقرب إلى الحقيقة» والحديث المتقدم عندي صالح لأن يحتح به لكل واحد 
من المذهبين» وإن كان بعض الشيوخ تمسك به في ترجيح المذهب» واستدل 
مالك في العتبيةء بأنٌ النبي بل نحر هديه عام الحديبية في الحرم» ومع 
ذلك فاته لم يبلغ مخلهء لقوله تغالی :لدی معا ن لم عا وهو 
اسقدلال جسن؟ ولكن بعد بوت أن النخر كان فى الخرمة وللناس فى ذلك 
كلامه» وأما قول المؤلف: (وأجزاه... إلى آخره) ؛ فهو معطوف على قوله: 
(تعينت مكة)» ومعناه أن ما كان من الهدي واجباً» ففات وقفه بعرفة أو وقف 
بعرفة ولكن خرجت أيام منى؛ فإنه ينحر بمكة*» ثم اختلف بعد ذلك هل 
يجزئه عن الواجب» آَم لا؟ على ثلاثة اال اھا :رت يجزئه في 
الوجهين جميعاًء وهو المشهور والظاهر في النظر؛ لأنْ ذلك المكان محل 
النحر كمنى؛ بل هو الأصل»ء كما تقدم» والثاني: آنه لا يجزئه في الوجهين 
جميعاًء وفيه بعد؛ إلا أن يكون ترك وقفه بعرفة متعمداًء أو ترك نحره أيا منى 
متعمدأًء فيصير تاركاً للسنة مختاراً؛ ولكنٌ قائله لم يقصره على ذلك» كما 
يقوله الآن عن المدونةء والقول الثالث: التفرقة”ء يجزئ في الوجه الثاني : 
وهو إذا خرجت أيام الذبح»ء دون الوجه الأول: وهو إذا ترك وقفه بعرفة 
وكانت أيام النحر باقية» وهو أبعد من الذي قبله» وأما قول المؤلف: (ورجع 
عنه)» فظاهره؛ بل هو نص كلامه أن مالكاً كله قال في الوجهين بالاجزاى 
ثم رجع عن ذلك» ولسي كذلك. وإنما قاله في المدونة» أعني: الرجوع في 
حق من نحر بعد أيام منى» ونص المسألة“: (ومن ضل هديه الواجب بعد ما 
أوقفه بعرفة» فوجده بعد أيام منى؛ فلينحره بمكة» قال مالك مرة: لا يجزئه» 
وعليه البدل الذي كان عليهء وقال لي قديماً: يجزئه» وبه أقول). واعلم انا 


(1) البيان والتحصيل › للقاضی ات الوليك ابن رشد 4/ ۰16 17. 


(2) سورة الفتح» الآية: 25. (3) انظر: المدونة 2/ 431. 
(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. (5) انظر: المدونة 2/ 393. 
(6) في «غ»: (عن). (7) إنظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 


(8) المدونة الكبرى»ء الحج الثالث» إذا ذبح الضحيّة» أو الهدي» غير صاحبه 2/ 486. 
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لم ننكر على المؤلف يب4 وجود الخلاف في الوجهين جميعاًء فان الخلاف 
موجود في هذا الوجه في المدونةء كما نقلناه» وفي الوجه الآخر أيضا قد 
نص في المدونة على الإجزاءء نص أشهب على عدم الإجزاء CEE‏ 
عليه أنه نسب إلى الإمام كث الرجوع عن الإجزاء ذ في الوجهين جميعاًء فإن 
قلت : ما معنى قول المؤّلف E‏ (وما فاته وقفه بعرفة أخرج إلى الحل 
مطلقا). بعد أن قال: (فلو فات وقفها بعرفة)» فهل هذا تكرارء أم لا؟ 
قلت: ليس بتكرار؛ لأن كلامه الأول فيما هو شرط في إجزاء الهدي الواجب 
وفيما هو أيضاً شرط فيما ينحر بمنى» وكلامه الثاني فيما هو شرط في نحر 
ادى سوا كان واا أو تطعا تخر نمي او رها وراد قوك: 
(مطلقاً) ؛ أي إلى أي جهة من الحل كانت من غير تعيين. 


[الحكم فيما أوجبه بعد الوقوف بعرفة]: 

وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل أجزأه”) وإلا أخرجه ثم 
یدخل به وان کان حلالاء فان جدده بعدها غير واجب» فله نحره بغیر 
إخراج ...4. 

وقوله: (وما جدده بعدها... إلى آخره) › ترك آنا اوه المحرم بعد 
عرفة من الهداياء فإما أن يدخله من الحل» أو لا يدخله من الحل؛ بل يوجبه 
في الحرم» والأول ينحره بمكة“ ولا يحتاح أن يخرج به مرة ثانية» 
والثاني لا بد أن يخرج به إلى الحل ثم يدخله إلى مكة؟» وسواء ذهب به 
بنفسه» أو بعثه مع غيره» وسواء كان الذاهب به إلى الحل حلالاًء أو 
حرا لان المقضرد من الهدى أن باق من الكل إلى مكاه تا لك 


(1) التوادر :والزيادات» لاين أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» فيما ضل من الهدي 
2/ 446. 

0(7 اتط لر ادن 443/2 

(3) ما ثبت في «ت1». وفي بقية النسخ: ناوالا تمت للا ها ج 

(4) انظر: المدونة 2/ 475» 483 وبداية المجتهد 1/ 275. 

(5) ساقطة من «(ت1): (إلى). 

(6) انظر : المدونة 2/ 431 _ 3/ 94ء وبداية المجتهد 1/ 275. 

(7) ساقطة من «غ»: (إلى الحل). 
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وذلك يحصل من صاحب الهدي وغيره» وأما قول المؤلف: (فإن جدده 
بعدها غير واجب» فله نحره بغير إخراج)» فينبغى أن يتأول على أن مراده 
غر و ا جیا عدا بل روا ولجما لاکن ا الك ٠‏ علا 
هدي تطوع؛ لان الحكم في الهدي الواجب والتطوع سواء بالنسبة إلى اشتراط 
سوقه من الحل إلى الحرم» ولا يتفرقان في ذلك» ويكون محل التأويل من 
كلامه هو الضمير المنصوب من قوله: (فإان جدده)؛ أي فإن جدد ما يريد( 
نحره» وما أشبه ذلك من التأويل . 


[حکم ما أوقفه غير صاحبه]: 

$ ولا يجزئ ما وقفه غيرك”؟ إلا ما تسيره» أو ضل مقلدً فيقفه 
غیرك) ثم تجده بعد یوم النحرء کما لو نحره قبل أن تجده فیهما ...4. 

وقوله: (ولا يجزئ ما وقفه غيرك... إلى آخره)» يعني: أن ما وقف 
الهدي بعرفة من القرب» كسوقه من الحل إلى مكة؛ فلا بد فيها من النية 
فإما أن يقف به بنفسه» أو يسيره مع غيره إلى عرفة بنية القربةء وكذلك ما ضل 
بعد التقليد والإشعار»ء فوقفه بعرفة غير صاحبهء فإنه يجزئه ذلك» هكذا قال 
E‏ وتأوله بعض شارحيها على أن الأجنبي لما وقف بالهدي 
الضال نوى الوقف عن صاحبه» وإلا لم یجزه» وتأوله ظاهر» ومعنی قول 
المؤلف: (كما لو نحره قبل أن تجده فيهما) ؛ أي أن وقف الأجنبى الهدي 
A EES E e‏ 
إذا نحره يوم النحر أو بعد ذلك» ولذلك ثنى الضمير المجرور من قوله: 
(فيهما) ؛ أي في“ فرعي" الوقف والنحر. 


(1) في «غ»: (على). (2) في «غ»: (يوجد). 

(3) المدونة: 400. (4) انظر: النوادر 2/ 443. 
(5) انظر: المدونة 2/ 487» 488. (6) ساقطة من «ت1»: (ما). 
(7) في «ت2): (الحرم). (8) المدونة الكبرى 2/ 400. 


)9( بياض في غ٤‏ : (سی): 
(10) ساقطة من «غ٤:‏ (فى). 
(11) في ٠)‏ (نوعي) . 
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[زمن نحر هدي العمرة]: 

۾ وما من اعتمر وساق هدیاً: من نذر» أو تطوع» آو جزاء؛ فانه ینحره 
بعد السعي» ثم يحلق ...4. 

وقوله: (وآما من اعتمر وساق هدیا: من نذر» آو تطوع» أو جزاء؛ فانه 
ينحره بعد السعي» ثم يحلق)› فقد تقدم أن لنحر الهدي موضعير': 
أحدهما: منى» وذلك لا يمكن أن يكون؛ إلا في الحج» والثاني: مكة» 
وتكون محلا لنحر الهدي في الحج والعمرةء فأمّا الحج» فقد تقدم ما 
يخصه وأما العمرة؛ فإذا فرغ من أركانها وذلك بآخر السعي عند المروة 
من باب الأولى قبل أن يحلق كما أنه لا يحلق بمنى في الحج» إلا بعد 
أن ینحر؛ لقوله تعالی: #وا یا توس ع ب تى ر4 قال ابن 
حبيب: (قال مالك: ولا يكون النحر في الحج؛ إلا بمنى» ولا يكون في 
العمرة؛ إلا بمكة). ومراده ما تقدم تفصيله. 


[حكم تأخير هدي العمرة] : 

فان أخره لخوف فوات» آو حیض يفیت» صار قارنا وأجزأه لقرانه» 
فان آخذ هدي التطوع والتمتع» أجزآهء وتالثها: إن ساقه للتمتع» أجزأه € 

وقوله: (فإن آخره... إلى آخره)» يعنى: أن المعتمر إذا خشى إن تشاغل 
N E N a a‏ 
الحيض؛ فإنهما يحرمان بالحج» ويكونان قارنين» وهو الذي يسميه أهل 
المذهب الإرداف» وحكمه حكم القران» وقد تقدم ذلك وإنما مراد 
المؤلف ما يترتب عليه من حكم الهدي بقوله: (وأجزأه لقرانه)» ويجب أن 
يعود الضمير المنصوب من قوله: (فإن أخره على هدي التطوع خاصة)› لا 


(1) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (ومکانها منى). 

(2) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (ومكانها منى). 

(3) انظر: المدونة 2/ 449. YE Eg A)‏ 9 
(5) النوادر والزيادات» الحج» في محل الهدي 2/ 446. 

(6) فی «ت2)٤:‏ (بها). 

2 تقدم ذلك عند اشرحة القول المۆلف: (والقران). 
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على ما تقدم من هدي النذر والجزاء وذلك بحسب تصور المسألة وتصحيح 
ا لا بحسب صححتها في التصديق بها؛ لأن الهدي إذا وجب بالتقليد 
والإشعار» فقد لزم نحره» فلا يجزئ عما وجب بعد ذلك من الهدايا» والنكتة 
أنه لا يجزئ عن الواجب؛ إلا ما كان المكلف مخيراً فى إخراجه وإمساكهء 
او ا ن ا 
الك واو اة راجا ف رة هة على :ان ماله الق ا حف كا شه 
ف ا شاء الله تعالى ۔» وقد اعتذر بعض الشيوخ عن 
مسألة الهدي بأن الحج قد تجزئ بعض أفعاله بنية التطوع عن الواجب» كما 
تقدم في حق من نسي طواف الإفاضة» وطاف بعد ذلك تطوعا. أو طواف 
الوداغ واا قد لا و لو لان س ر راجا تاا > م اتی بعد 
بتطوع يشبهه في الصورة» فإنما أتى بها طلبا للكمال» وذلك 0 
الوجوب مثل ما قيل في المغتسل بنية الجمعة وهو ناس للجنابة» وأما من 
NN eS‏ 
حقه» فلا ينبغي أن يجزئه» والكلام في الفرع الذي ذكره المؤلف بإثر هذاء 
Sa a‏ يشبه الكلام على 
الفرع الذي فرعنا منه» ومقتضى الدليل ذ في الجميع عدم الإجزاء وقد تقدم 
قبل هذا الإشارة إلى ذلك حتى أخذ منه بعض الشيوخ أن الهدي لا يتعين 
بالتقليد والإشعار» وأما القول الثالث» فإنما ذكره بعض ا مفسرا به 
القول الآخر على انه فول تالت في ا وقد تقدم أيضاً تنبیهنا على أن 
کل کو ی ا 


(1) ساقطة من «(ت2): (نقلها). (2) ساقطة من «ت1٠:‏ (لك). 
(3) ساقطة من «ج»: (تعالى). 

(4) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (فإن رجع إلى بلده). 

(5) في «ع٩:‏ (يستلزم). (6) ساقطة من «(ت2): (ناسيا). 
(7) ساقطة من «غ»: (بأمر). (8) في «ت1)»: (حضور). 

(9) ساقطة من «غ): (فهذه). 

(10) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (فالنية). 

(11) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفيها: وله أن ينتقل). 
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[هل يختص النسك بزمان أو مکان؟]: 

$ وأما النسك» فلا يختص بزمان» ولا نهارء ولا مكان» كطعامها 
وصيامها" إلا أن يجعلها هديا فيكون مثله ...4. 

وقوله: (وأما النسك... إلى آخره)› يعني بالنسك: ما يجب من الدم 
في فدية الأذى» وقد تقدم كثير من أحكامها”» ومقصوده ها هنا الكلام 
والشافعی یراها کالهدي علذه) وقد تقدم ف فان قلت : إن نفی الأعم 
وهو الزمان - يستلزم نفي الأخحص تطعا - وهو النهار -» فكان ينبغي للمؤلف 
أن ا بذك لار عة لكا ان قل ا و لار ا را س 
إلى الذهن أن مراده بالزمان زمان خاص - وهو أيام النحر - وذلك أنه قريباً 
كان يتكلم في نحر الهدي أيام منى» فيعتقد المعتقد أن مراده بالزمان تلك 
الأيام» وهي على هذا التقدير أخص من النهار الذي يوجد معها وبدونهاء 
فلا یلزم من نفیها نفيه» فلذلك احتاج إلى ذكر النهار بعد منفياء والله أعلم. 
وتقدم أيضاً أن الطعام عند مالك لا يختص بفقراء أهل مكة» وكذلك 
هنا»ء بل أحرى؛ لأنه إذا كان النسك - وهو الدم - في هذا الباب لا يختص 
بمکان مع أنه جنسه - وهو الهدايا - يختص ببعض الأمكنة؛ فأحرى الطعام» 
وتقدم - أيضاً - أن الاتفاق على أن الصيام لا يختص بمكان في جزاء 
ال فكذلك هناء قال المؤلف: (إلاً أن يجعلها هدياًء فیکون مثله) › 


(1) انظر: الاستذكار 12/ 324. 

(2) تقدم ذلك عند شرحه لقوله المؤلف: (وفدية الأذى). 

(3) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفدية الأذى). 

(4) ما آثیت في «غ»٠‏ وفي بقية النسخ: الزمانء والاثنان بمعنى واحد. 

(5) في «غ»: (عبد الملك). 

(6) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفدية الأذى). 

(7) ساقطة من «غ»: (أن). 

(8) ساقطة من «ت1): من قوله: (مع أن جنسه)ء إلى قوله: (لا يختص بمكان). 
(9) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفي مكانة ثلاثة). 
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O oN O O O a i o 
وة كات اهل المدهت فة أجاروا ان‎ ٠ کون ف ائ اة لحد‎ 
تكون من جنس بهيمة الأنعام كالهداياء فإذا جعلها هدياً؛ اشترط فيها جميع‎ 

ما نسنر ظط ك الهداياء زمانا ومکانا» وعير ذلك . 


[حكم تحر الهدي غير صاحبه» وما يقال مع التسمية] : 

$ وكره مالك آن ینحر هدیه أو اضحیته غیره» ویجزئه”؟ إلا أن یکون 
غير مسلم فلا يجزئه“) وحسن أن يقول مع التسمية: الث أكبر» اللهم تقبل من 
لان .4 

وقوله: (وكره مالك ... إلى آخره)ء يعني: أن نحر البدنة والأضحية 
عبادة» فينبغي أن لا يتركها المهدي والمضحي» وقد نحر رسول الله 4يا 
ديه آو آکشن هد ففی دی جابو بن غبت اف ا :ان 
رسول الله لا انصرف إلى المنحر»ء فنحر ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى 
علياً ويه" فنحر ما غبر”"» وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» 
فجعلت في قدر» فطبخت» فأكلا من لحمهاء» وشربا من مرقها)» وتارك مثل 
هذا إما للكبر» وإما للجبن» وكلاهما مذموم» والأضحية في هذا كل©) 


(1) ساقطة من «ت2٤:‏ (هديا). (2) ساقطة من «ت ٠1‏ : (وأنثه). 
(3) مثبتة في «غ)» وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 
(4) ساقطة امن «غ»: (فيه). (6 الىدو ة2 285 


(6) نفس المصدر السابق . 

(7) المدونة 2/ 485» 486 - 3/ 66.» 67 والاستذكار 12/ 270. 

(8) التهذيب» للبراذعى 1/ 560. 

(9) صحیح مسلم»› :8 حجة النبي ية 2/ 891 وموطاً مالك» الحج» باب العمل في 
النحر 1/ 394. 

(10) ساقطة من «ت2. غ٠:‏ (ابن عبد الله). 

(11) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ية 2/ 891. 

(12) مثبته في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنه). 

(13) في «غا: (ما بقي)» وهما مترادفان. اللسان 5/ 3. 

(14) مثبتة فيي «(ت ٠1‏ وساقطة من بقية النسخ: كله. 


546 


کالھدی» فف خدیث عاش 4 (آن رسرل اله کے آمر کیش آقرن بيطا 
ی ا في سواد» ويبرك في سواد» فأتي به» فضحی به 
اه لو2 فشا( (3). «يا عائشة و المدية)ء E‏ اهز 0 
بحجر)» ففعلت» فأخذهاء وأخذ الكبش› e‏ وذبحه» وقال: «بسم الله 
اللهم تقبل من فخ وال TE‏ ومن أمة محمد ثم ضحى به)» ومن 
ایت ان ف (أن :الي کی اف اا يذبح»› 
ويكبر» ويسمي» ويضع رجله على صفحتها)» فإن استناب من نحر عنه 
ا و ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما حکاه 
القاضي عياض : أن بعض الشيوخ رأى رواية أن من ذبح أضحيته غيره كان 
عليه الإعادةء ولم تجزه؛ إلا أن القاضي تأولها على أنها ذبحت بغير أمره» 
هذا إذا كان النائب مسلماًء وأما إن كان غير مسلمء وهو كتابي؛ ففي ذلك 
خلاف» وسیا في الأضحية» إن شاء الله تعالى . 


[باب: ي الأيام المعلومات»ء وق المعدودات] 


والأيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعد" 
والمعدودات: الثلاثة بعده وهي ايام التشريق" ..4. 


(1) آخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية» وذبحها 
مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير 3/ 1557ء 

(2) مثبتة في «ت 2ء وساقطة من بقية النسخ: (صلى الله عليه وسلم). 

(3) ساقطة من «غ»: (فقال). (4) فی (غ): (استحدیها) . 

(5) ساقطة من «(ت2): (وآل محمد). ۰ 

(6) أخرجه الشيخان في الصحيح» واللفظ لأبي داود في سننه» فأخرجه البخاري 5/ 2114ء 
ومسلم في الأضاحي» باب استحباب الضحية 3/ 1556 وأبي داود» في كتاب 
الضحايا» باب ما يستحب من الضحايا 3/ 95. 

(7) أملحين - مثنى مفرده أملح -» والأملح: هو الذي فيه بياض وسواد» ويكون بياضه 
أكثر . اللسان 2/ 602» مادة: (ملح). 

(8) ساقطة من «ت1»: (أو لغير ضرورة). 

(9) انظر: التفريع 1/ 392 والمعونة 1/ 664 وبداية المجتهد 1/ 320. 

(10) انظر: التفريعم 1/ 354 والنوادر 2/ 504. 

(11) انظر : التفريع 1/ 355 والنوادر 2/ 504 505. 
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وقوله: (والأيام المعلومات... إلى آخره)» اختلف العلماء فى معنى قوله 
E PE E OCA FESE‏ 
الأيام المعلومات في الآية؟ء فقال: (أبو حنيفةء والشافعي”ء ومحمد بن 
اة اة والك رقا وا » وزرا غو ات 
غا و وید بن ج آنا فر کی الخ وال مالك بو ابو 
ورواية عن ابن عباس راء وقال بعضهم: إنه مذهب عليّء وابن 
عمر و : أنها يوم النحر» ويومان بعده)*» وهو أقرب - والله أعلم - إلى 
فن الآية؛ لأن قوله تعالى: « شهدأ مع کچ ۱4 اه ل ا قال 
أهل التفسير”"": (ما كان يحصل لهم من منافع التجارة» باجتماع الناس في 


(1) سورة الحج» الآية: 28. 

(2) انظر: أحكام القرآن. للشافعي 1/ 134ء والوسيط 2/ 712 وحلية العلماء 3/ 304› 
والمجموع 8/ 273. 

(3) في «غ٠:‏ (الحسين). 

(4) أبو الخطاب» قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث 
السدوسيّ»ء البصري» ولد وهو أعمى» الفقيه» المفسرء الحافظ» روى عن: أنس بن 
مالك» وأبي الطفيل» وعبد الله بن سرجس» وأرسل عن: أبي سعيد الخدري» 
وعمران بن الحصين» ومن التابعين روى عن: سعيد بن المسيب» وغيره» روى 
عنه: الأوزاعي» وخلائقء أجمعوا على جلالته» وتوثيقه» وحفظه» وإتقانه» 
رقفب رف ةة اا اق الات 5 32 وت الات 159ف 
SA EN lg 2 BN‏ 

(5) انظر: التمهيد 23/ 195 - 12/ 130 وزاد المسير 5/ 425 والمحلى 7/ 275ء 
وأحكام القرآن» للجصاص 1/ 394 والجامع لأحكام القرآن 3/ 2 وتفسير القرآن» 
لابن كثير 3/ 217 وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 142. 

(6) انظر: التفريع 354/1 والكافي: ص167 وحلية العلماء 3/ 304» والمجموع 
8/ 373. 

(7) ساقطة من «ت 1»: من قوله: (ورواية)ء إلى قوله: (وأبو يوسف). 

(8) انظر: التمهيد 23/ 196 - 12/ 135 والاستذكار 12/ 241ء والمحلى 275/7 
6 وأحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1282. 

(9) فی «غ»: (سیاق). 

(0 01 سور الحج الآية: 28. 

(11) أحكام القرآنء لابن العربي 3/ 1281. 
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الحوم الاجعناع الفا واجغاع الاس إا بكرت فى الثلائة الآن* 
المذكورة» لا فى عشر ذي الحجة)» وكذلك أيضا قال بعض المفسرين فى 
قوله : ويرو شم أل إنّما هو كناية عن النحر والذبح)» وهو ظاهر» 
ولك اغا غر كن في فر ى ال واا الح دودات + كال 
بعض ا (إتّه لا E‏ ذكر المؤلف فيها؛ إلا رواية شاذة عن 
خد ا الات ودروت مادو رال جي 
ENE Ne‏ 
وصححه» واللفظ للنسائى» عن عبد الرحمن بن يعمر فال (شهدت 
النبي يل بعرفة وأتاه تاس من نجد» فأمروا رجلاًء فسأله عن الحج» 
فقال ئياة: الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح؛ فقد أدرك 
حجه"" أيام منى ثلاثة أيام» من تعجل في يومين؛ فلا إثم عليه» ومن 
تأخر؛ فلا إتم عليه» ثم أردف رجلا ينادي بها في الناس)» وقال 
الترمذي"': (من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر)ء وقال وكيم : (هذا 
الحديث أم المناسك)ء وقال عن سفيان بن عيينة”": (هذا أجود حديث رواه 
سفيان الثوري)» فقوله 4: (من تعجل في يومين؛ فلا إثم عليه)؛ لفظ موافق 
لنص الآية» وذلك يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام منّى» والله أعلم. 

نجز كتاب الحج والكلام عليه» والصلاة على سيدنا محمد» وعلى آله 
E‏ 


(1) ساقطة من «غ»: (الاجتماع التام). (2) في «غ»: (ثلاثة أيام). 

(3) سورة الحج» الآية: 28. 

(4) التمهيد 23/ 195» وأحكام القرآن» لابن العربي 141/1 والجامع لأحكام القرآن 
3/ 2. 

(5) ساقطة من «غ٠:‏ من قوله (قال بعض)» إلى قوله: (وذلك أيضاً). 

(6) بداية المجتهد 1/ 320 وبدائع الصنائع 1/ 195. 


(7) ساقطة من «ت2): (المعلومات). (8) في «ع»: (المعدودات والمعلومات). 
(9) تقذّم تخریجه. (10) ساقطة من «غ»: (فقد أدرك). 
(11) تقدم تحقيقه . (12) تقدم تحقيقه. 


(13) تقدم تحقيقه . 
(14) مثبتة في (غ)» وساقطة من بقية النسخ: من قوله: (نجز)ء إلى قوله: (وسلم تسليما). 
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الفهارس الحامة 


| ه فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 


ه فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


ه فهرس الأبيات الشعرية. 

ه فهرس الأعلام. 

ه فهرس الكتب الواردة في النص. 

ه فهرس الأمم والأماكن والبلدان. 
٠ |‏ فهرس مصادر البحث ومراجعه. 


اک 
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۳ 


ك 


;0 02 تمع عير لل َل 1 سس ص ادى ى * اک فصيام 
َة ايم في ا 


ETS‏ حاضري السنجد اار4 
کا CE‏ 
a‏ المح فلا رفت ولا سو 4 
#اذڪرا أله عند المشعر الحرام 


۾ واڏڪروا اله ت فمن تمجل في ومين فلا 


SS 
له سی‎ 


ص 1 
چ ا س 2ے د 2 روق 
عبر حى ألصِيدِ وانتم حرم 4 
Ck‏ ار او کک ررش و ف صوص ےر 2 ورو 
1 


لين ءامنواً لا تقللوا الصيد وام حرم 


32 


163 125 
3 189 
432 421 196 


543 «357 226 16 


› 376 56 196 
522 «461 432 
“525 <19 196 
529 (S27 

111 .109 196 
73 <68 197 
288 197 
220 198 
249 203 
14 «11 97 
379 1 
378 95 


الآية 


ن لم یکم معدا 
مل ما ل من انعر 
یکم بی دوا دل نکر 

هديا بلع الَكَبَة 4 


7 ر ر سے 
کک کک 


E a 


لفل ن صلا وشن وتیای وَمَمَاف بو َب لعي ©4 


ر ر 
کے ر 2 ۴ ۶ 
2 مرک ر ر رہ مط 


مر صے ‏ صرصرو اص ق 


سلف ومن عاد فينئفم 
ر 7 2 جم کک ر وو 
وحم عیکم صید ال ما دمتر حر 


سورة الأعراف 
وی ا عدو زیکر غت کل مد 


اێ ا CE‏ 


من تقوب اقلوب () 


رقم الآية الصفحة 


348 95 
500 «405 95 
517 95 


«463 «461 95 
537 «523 «500 


95 405 
95 516 
و9 402« 499 
96 379 


461 162 
148 31 


17 I 
49 121 


21 27 


537 5 28 
549 «548 


490 «489 33 32 


492 45 36 
461 67 


ٍ سورة الفتح 
طافتت نک أ ب 4 25 
#و دحل السسجد الحرم إن س اه امیت لقن وسک 
ومقَصره € 27 
سورة الطور 
لطر کب رر 9@) 
سورة الطلاق 
لد حمل آنه لحل ىء مت ٤‏ 
سورة الكافرون 
لفل يا الكَة ©4 1 
سورة الإخلاص 
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540 .445 


268 


169 


141 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر 

الله أمرك أن تحج هذا البيت. .. 

أل + : 

ابعثها قائمة مقيدة. . 

أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي. . . 

أتيت رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج 
إلى الضلاة؛ فقلت: . 

اا ھک 

إذا استيقظ أحدكم من نومه.. . 
ار ئ :2 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. . . 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى 

اسعوا» فإن الله كتب عليكم السعي.. . 

اعتمر رسول الله ية في أشهر الحج 

اغسلوه بماء وسدر» وکهنوه في ثوبيه» ولا 
تخمروا وجهه. . . 

أفضت قبل أن أحلق» قال: احلق أو قصر 
ولا حرج. . . 

أفضت قبل أن أرمی» قال لا : «ارم ولا 
جرج 
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الراري 


بعض الاأئمة 
عبد الله بن العباس 


عبد الله بن عمر 


عروة بن مضرس 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن العباس 


ابو هريرة 


عبد الله بن العباس 


ابو هريرة 


جابر بن عبد الله 


«204 


«426 


وة ت أ ترا اله 


ابن عمر 
جابر بن عبد الله 


عبد الله بن العباس 


C27 


229 


229 


الحديث أو الأثر 


أفضل ما قلته آنا والنبييون من قبلى: 
A E PE AS‏ 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. . 

أقبل من مكة» حتى إذا كان بقديد» جاءه 
خبر من المدينة» فدخل مكة بخير 


م ب ل 
الصلاة أمامك. . . 


الطواف صلاةء فإذا طفتم؛ فأقلوا 


اللهم زد هذا البيت تا ET‏ 
ر 
فلا د 
اال ا كل ق ي 
المدينة حرام ما بين عور إلى فور ٠٠.‏ 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. . . 
الناس یزیدول : ا المعارج» ونحوه 
آمر بكبش أقرن» يطاً في سواد» وينظر في 
سواد. . . 
أمر رسول الله ية بقتل الوزغ» وسماها 
دوا 


ص 


مر عبد الرحمن بن أبي بكر وي أن يعمر 


5 56 


الراوي الصفحة 
طلحة بن عبيد الله بن كريز 201 
طلحة بن عبيد الله بن كريز 201 


عبد الرحمن بن يعمر 209 549 


عبد الله بن العباس 313 
أسامة بن زيد 217 219 
عك ال ن الاس 147 
عائشة 231 
ایی ب شالت 173 
ابن قانع - ابن حجر 382 
عطاء بن يسار 231 
علی بن ابی طالب 417 
عامر بن سعد» عن أبيه 417 
اة 547 
انق غت :الو 385 
جابر بن عبد الله 70<« 97 


الحديث أو الأثر 


أمرنا في حجة النبي ية بعد أن طفنا أن 
نحلٌ. 

آنا طيبت رسول الله يو عند إحرامه ثم 
طاف على نسائه» ثم أصبح محرما. . . 

آنا فتلت قلائد هدي رسول الله ييا 
بیدي . . 

إنكار عمر على طلحة وجا لباس المصبوغ 

أن النبي ية تى بطن محسر لما دفع من 
المشعر؛ فحرك قليل.. . 

أن ابن عباس ويا قال: بعث بي 

أن ابن عمر وا أراد الحج عام نزل 
الحجاج بابن الزبير... 

أن الفرافصة بن عمير الحنفي رأى عثمان 
وه بالعرج يغخطي وجهه وهو 
محرم. . . 1 

أن خزاعة قتلوا رجلا من ليث عام فتح 

أن رجلا أتى النبي بيه وهو بالجعرانة قد 
أهل بعمرة. . ۰ 

أن رجلا سأل رسول الله ية : ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ . . 

آن را فال سا رول ا ریت حت جا 


ص 


ا 

أن زه من جذام جامع امرأته» وهما 
E‏ 

آن رول اھ کک اتی می تم اتی 


الجمرة»› فرماها. . . 


937 


الصفحة 


341 


60 


316 


225 


238 


423 


323 


414 


337 


312 


255 


288 


2J2 


الحديث أو الأثر 


أن رسول الله ية أرسل أم سلمة ويا ليلة 
الک 

أن رسول الله با أفاض يوم النحر. . . 

أن رفول ا 4 اتف قو إلى الج 
فنحر لاتا وستين بدنة. . 

أن رسول الله يو بعث معه بهدي» وقال : 
إن عطب منها شيء. فانحره. . . 

أن وی ا 8 رای را ری د 
فال او کا 4 

أن رسول الله ية مر به زمن الحديبية 
فقال: «آذاك هوام رأسك؟». . 

أن رسول الله ب قال: «... ألا وإنها لم 
تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي» 
E ETE E‏ 
التهار». . ۰ 

أن رسول الله يهاو قال: «نحرت ها هنا 
ومنی كلها منحر. . . 

أن رسول الله يله قال: «ولا تنتقب المرأة 
الحرام). . 

أن رسول الله ية قدم أهلهء وأمر أن لا 
يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس... 

أن رسول الله اة قد كان رخص للنساء 
في الخفين. . . 

إن رسول الله ية وقت لأهل المدينة ذا 
الخلفة 2 :: 

إن شئت فعرف» وإن شئت فلا تعرف. . 

ا الى کاس لرک 

أن النبي بيه أشعر بدنه من الجانب 
الأيسر... 
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الراوي الصفحة 
عائشة 253 
یك الله ن غر 230 
جابر بن عبد الله 546 
ناجية الأسلمي 477 
ا کو 490 
كعب بن عجرة 37 522 
او رة 433 
جابر بن عبد الله 537 
عبد الله بن عمر 312» 333» 336 
د ا امن 253 
ي 336 
عبد الله بن عمر 92267 
عائشة 538 
عائشة 170 
عبد الله بن عباس 472 


أن النبي بيه أشعرها في صفحة سنامها 
e‏ 

ال النبى عة أمره أن يجدد آنصاب 
ان النبي ميو بعث بام حبيبة من جمع 
أن النبي 5ة حين طلعت الشمس بمنى يوم 
عرفة أمر بقبة له.. . 

أن النبي بي رقى على الصفا؛ حتى رأى 

أن النبى ية رمل من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسود.. 

أن النبي بي صلى الظهر والعص 
والمغرب والعشاء بالبطحاء. . . 

أن النبى ية صلى الظهر بذي الحليفة. . . 

أن ال و وی هين ارين 
أملخين. ...:۰ 

الالح قال بى د 
المنحر)... 

أن النبي ية قال: «لا ينفرن أحدكم حتى 
یکون آخر عهده الطواف بالبيت). . . 

أن النبى بو قال لعائشة ويا وهى 
حائض: «وافعلي ما يفعل الحاج غير 
أك لا طوف الت 

أن النبى ية قال: «نحرت هاهناء ومنى 


39 


عائشة 
جابر بن عبد الله 


جابر بن عبد الله 


420 


225 


199 


182 


175 


278 
470 


547 


539 


279 


147 


206 


182 
471 


الحديث آو الأثر 


أن النبي بيا قيل له في الذبح» والحلق› 
والرمي› والتقديم»› وألا حجر فقال : 
«لا حرج.. . 

أن النبى لو ركب ناقته القصواء» حتى 
أتى المشعر الحرام. . . 

أن التي E‏ لا جا الم فة رل 

آن التي ا تا ية في رة 
الحديبية. . 

أن النبي بيه لم يرمل في طواف 
اللإفاضة. . . 

أن النبي ية وأبا بكر» وعمر ويا كانوا 

أن النبي ية وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليد. . . 

أن شك بن أبي وقاص ده نكر على من 

أن عمر بن الخطاب يه حد لأهل 
العراق ذات عرق . . . 

أن عمر ولب قال في خطبته: «إذا نفرتم 
من منی »› فلا نفو اد ب 

أن عمر طليه قبل الحجر ثم قال: «أما 
واللّه لقد علمت أنك حجر» لا تضر› 
ولا تنفع). . . 

إن ما تقبل منها رفع. . . 
مكة أنه توضاًء ثم طاف بالبيت. . . 
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الراوي 


عبد الله بن العباس 

عبد الله بن العباس 

أسامة بن زيد 

ابن عبد البر - ابن رشد 

عبد الله بن العباس 

عبد الله بن عمر 

عبد الرحمن بن سابط 

الشافعي 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمر 

ابو سعيد» ابن عباس» 
وأبو الطفيل 


عائشة 


228 


223 


216 


429 


178 


278 


492 


66 


79 78 


285 «20 


170 


240 


147 


الحديث آو الأثر 


أنه في خطبته حل له کل شيء؛ إلا 
اام وال : 

أنه كان مع النبي ية حتى إذا کان بطریق 
مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. . . 

أنه کان من وجع به. . 

آ كان يرمي الجمرة الدنيا بسيبع 
حصات . . 

أنه لما أتي بلحم صيد - وهو محرم - فقال 
لااب لوا 

إن مكة حرمها الله - تعالى - ولم يحرمها 
الا 

أنها سمعت النبي ية في حجة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاثاًء وللمقصرين مرة 
وأحدة. . . 

أنهما أحرما بإحرام كإحرام النبي بية. . . 

إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها. . . 

أهدى رسول اله اة مرة إلى البيت غنماًء 
فقلدها. . . 

أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمناًء 
وأنفسها عند أهلها. . . 

أتحك جسده؟ فقالت: ٽعم... 

بات النبي بيا بذي طوى حتى أصبح» ثم 
دخل مكة. . . 

بعث رسول الله ية بست عشرة بدنة مع 
کل 

تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك. . . 
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الراوي الصفحة 
عمر بن الخطات 267 
أبو قتادة 393 
جابر بن عبد الله 69 1 
عبد الله بن عمر 246 
عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة 409 
ابو شریح 433 
يحيى بن الحصين» عن جدته 269 
علي - أبو موسى الأشعري 121 
سعد بن آبي وقاص 417 
عائشة 417 
أبو ذر الغفاري 49 
عائشه 367 
عبد الله بن عمر 142 
عبد الله بن عباس 476« 477 
علي بن ابي طالب 13 


الحديث أو الأثر 


تک لل جاده وا بک له 

جعل النبي ية عوض النخامة الطيب. . 

حج أبو بكر طله بعبد الله بن الزبير. . 

حججت مع رسول اه الاه ج 
الوداع. 

EET Ee 
ال‎ 

خذوا عني مناسککم . 

خرجنا مع رسول الله ميو نلبي» لا نذکر 
حجا» ولا عمرة. 

خطبنا رسول الله ية فقال: «يا يها 
الناس! قد فرض الله عليكم الحج؛ 
فحجوا) . 

خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. . 

خمس من الدواب ليس على المحرم في 
ققلهن جناح . : 

دخل رسول الله ية على ضباعة بنت الزبير 
فقال لها : «أردت الحج؟ . 

دخل رسول اله ية المسجد من باب بني 

رأى عمر طله يقرد بعيراً. 

رآني النبي ييه وعليّ ثوبان معصفران. . 

را عالن ا e‏ 

رأيت ابن عباس و قبل الركن.. 

ا ل ی ت طبه ونحن 
ر 

رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا 


ا 
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الراوي الضفحة 
عمر بن الخطاب 25 
ابو إسحاق 25 
آم الحصين 327 
بو هريرة 417 
جابر بن عبد الله 163« 280 
عائشة 22 
ابو هريرة 7 
عائشة 380 
عائشة 380 
عائشة 424 
ابن حبیب 143 
ربيعة بن عبد الله بن الهدير 363 364 
عبد الله بن عمر 320 
عبد اله بن عامر 322 
محمد بن جعفر 171 
عبد الله بن عباس 360 
نافع 268« 269 


الحديث أو الأثر 


ر حص رسول الله ميو لرعاة الإبل في 
ری رسول الله كي الجمرة يوم التحر 


روي: ان ابن عمر وا کان يشعرها من 
الجانبين. 


زو آذ عي خا كان يكو الكة 
بجلال الهدي . . . 
روي أن التبي بيه حح بأغيلمة بني 


زوئ أن غاتفة ا انت تغتسل ارم 
الجاز.: 


روي أن عمر بن عبد العزيز دخل ليلاً. . . 

روي عن عائشة وتا أنها اعتمرت في عام 
رین 

روي عنها كراهة عمرتين في شهر. . . 

رو قل :د ارم 

نا ت رسول الله م عن الضبع› فقال: 
هو صيدا. . 

شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي› 
فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت 
اک 

صيامكم يوم تصومون» وأضحاكم يوم 
تضصحول . . . 


563 


الراري 


عبد الله بن عباس 


جابر بن عبد الله 385.» 500» 


ابو هريرة 
أبو هريرة IE‏ 


234 


252 
282 


256 


473 


483 


25 


130 
143 


71 


71 


230 


504 


169 


508 


214 


الحديث أو الأثر 


طاف رسول الله ية في حجة الوداع على 
N‏ 

طيبت رسول الله ييه في حجة الوداع على 

طيبت رسول الله ئة لحرمه حين أحرم» 
ولحله قبل أن طوف بالبیت. . . 

عمرة في رمضان تعدل حجة» أو قال: 


عرنة. . 


في الضبع إذا أصابها المحرم كبش.. . 

في اليربوع جفرة. . 

قال لي النبي ية - غداة العقبة وهو على 
راحلته -: «هات التقط لى». فلقطت له 
حصيات من حصى الخذف. . 
جاوز القبضة. . . 

كان ابن عمر ويا يرمي الجمرة مثل بعر 

كان ابن عمر وا يمنع المرأة المحرمة من 
لبس الخفين؛ إلا بعد القطع. . . 

كان أصحاب رسول الله ميو لا يبلغون 
الروحاء حتى تبح حلوقم ا 

كانت غائة وا تخد لها رسا :: 

كاني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق 
رسول الله َيه وهو محرم. . . 


564 


عبد الله بن عباس 25 
نافع 

جمیل بن زید 

سالم بن عبد الله بن عمر 


أبو حازم 3ء 
نافع 


236 


276 


236 


336 


134 


413 


341 


كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
سول ا 2 

کان الفضل بن عباس ردیف رسول الله میاو 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه . . . 

كان يي حينئذ راكبا على القصواء» 
وأردف الفضل بن عباس ويا وكبر مع 
کل حصاة. . . 

كان بي يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها 
سيدها. . . 

انع ن الات ف ازا پیک ی 

كان عمر وله يكبر أول النهار في قبته. . 

كان عمر بن عبد العزيز يقول إذا دخله: 
اللهم إنك وعدت الأمان دال بيتك. . . 

کان النبي يو ٳدا ری البيت رفع يديه. . 

كان كالراتع يوشك أن يقع فيه. . 

کان يهل المهل فلا ینکر عليه.. . 

كنا نتمتع مع رسول الله ييو فنذبح البقرة 
عن سبعة» فنشترك فيها. . . 

كيف صنعت في استلام الركن الأسود. . 

لا بأس أن يقتل المحرم القراد» والحلم» 
ا 

لا یختلی خلاڙؤهاء ولا ينفر صيدها. . . 

لا قلشتوا ثوبا سه ورمن أو رعقران؟ إلا 
آن کرت کا ی 

لا ندع شيئاً صنعه رسول الله ب. . . 


565 


الراوي 


عار 2 


یك الله دن یامن 


عبد الله بن عباس 


عطاء 
اين کنانة 


ابن حبیب 


a 


انی ب سالك 


جابر بن عبد الله 


هشام بن عروة» عن أيه 


عبد الله بن عباس 


الحديث آو الأثر 


لحم الصيد لكم حلال؛ ما لم تصيدوه أو 
یصاد لکم 

لما جاء عن ابن عمر وي: أن نساءه 
يقصرن قدر أنملة. . . 

لما بلغنا وادي محسر؛ قال رسول الله ئي : 
«(خحذوا حصى الجمار من وادي 


تس 


ا 

لما قدم النبي ييا مكة؛ دخل المسجد» 
ا و 

لم آر رسول الله ئی یهل» حتی تنبعث به 
ا 

لم أر النبي بل يمسح من البيت؛ إلا 
اک ا 


لم يأمرني رسول الله ية أن آنزل الأبطح 
حين خرج إلى منى. . . 

ليس على النساء الحلق؛ إنما على النساء 
| ل 

ما فعل اللغير. .. 

ما کتے ا جینے ا :ر سول :ا ان کا ودا 
فل کا 

من أهلٌ بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام. . . 

من زارني ميتاًء فكأنما زارني حيا. . . 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
نة 

من عرج أو كسر» فقد حل» وعليه حجة 
ا 

من فاته الحج» فليحل بعمرة» وعليه الحج 
قابلا. . . 
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جابر بن عبد الله 237 


238 


156 


75 


171 


278 


273 
418 


228 


86 
231 


527 


436 


439 


الحديث أو الأثر 


من لبّد رأسه للإحرام» فقد وجب عليه 


الحلاق. 
ا 

نهى بيه أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة 
س 
رای 

نزو لا بج اليس ةة ,تا لةه 
رسول الله ويد . 


a‏ تتت لان 
الحليفة. . . 

وقت رسول الله ية لأهل المشرق؛ 
العقيق . 
للناس يسألونه. 

ولم يزل رسول الله ييو يلبي حتی رمی 

sS 
مدهنون» أهلوا إذا رأيتم ا‎ 

aE‏ اله ! آلهذا حم؟ قال : نعم ولك 
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202 


278 


283 


71 


79 


228 
78 


138 


5 


13 12 
382 
241 
276 
2135 


فهرس الآبيات الشعرية 


القافية البحر ا الاعر 
مخذولا الكامل الراعى 
وقرآنا البسيط حسان بن ثابت 


568 


فهرس الأعلام 


براي الخابل بغ هالصلا 
والسلام ن ازو 6159 121 

إبراهيم بن حسن بن إسحاق (أبو إسحاق 
او 125 180 . 185« 
274 368 3711 412 427« 
450« 523 


إبراهيم بن خالد اي ثور): 308› 


405 .364 .340 339 4 
522 «<477 45 

إبراهيم بن عبد الصمد (ابن بشير): 
10« 62“ 74<« 121« ]141 
162 211 212 213« 255« 
304. 381 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
(النخعى): 340» 404 
(أبو مصعب) : 92 207« 290« 


430« 431« 508 
أحمد بن حنبل بن هلال: 85ء 100ء 
6 324 334 340 364 

405« 499.< 525 
أحمد بن علي بن سنان (النسائي): ۰7 
8 147 209« 235« 253« 


549 «436 424 


أحمد بن عمرو بن غد الخالق (أنو بکر 
البزار): 354» 420 

أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم 
الفهدي (ابن المعذل): 56 
285 
فر ): 25 502. 503 

أحمد بن نصر (الداودي): 430» 


431 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل : 
212 215 317<« 327 

اسا پو راف بی اموه 85 
024 340 364« 369« 377« 
405« 522 


اا ت ع 27 
أويس): 366 
اتحف ال60 477 .1906ء 
291« 491 
إسماعيل بن يحيى (المزني): 101 
اشاعل ن وتف اروئ 214 
الود خلف بن عبد يغوث : 420 


569 


آشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي : 


«100 «<97 «<95 «<93 «55 54 
“125 123 120 114 103 
«156 155 139 137 26 
«181 «176 173 .169 160 
«219 218 .216 .192 186 
«244 239 233 224 22 
«279 2716 262 260 245 
«317 296 295 292 5 
›383 381 369 .360 5 
394 391] .389 388 5 
«406 .399 „398 .397 6 
«426 «422 «412 «409 «407 
«445 441] 432 431 428 
«487 «483 «468 «.453 0 

525 «518 «511 494 


أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع 


TOS IS aaa 
«307 292 250 207 7 
«391 «384 «359 329 8 
«444 «440 «410 “397 6 
«516 «515 514 506 453 
530 .529 58 

اتن نن الك ن اص: 66 137 
272 547 


البراء بن عازب بن الحارث بن عدي : 
318 


جابر بن زيد: 364 365 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام: 


«182 «169 «156 «127 «76 
«230 «223 «206 199 025 
.384 324 256 238 232 
«496 «491 «490 «418 5 

546 537 «505 54 


(أبو قتادة): 393» 407» 408 


حبيبة بنت أبي تجرآة الشيبية: 190 

الحجاج بن عمرو: 436 

الحجاج بن يوسف بن الحكم ن 
عقيل الثقفي : 422 423 

حا و ت 3782 

حسان بن مکي (آبو علي): 243 

الحسن بن حي (الحسن بن صالح): 
84« 399« 400« 404 

الخسن ين بار الصرى: 4127 220 
3 339 366 404. 548 

حمديس القطان» هو أحمد بن محمد 
الأشعريٌ: 27 

حويطب بن عبد العزى: 419 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري: 


340 
437 «436 


yT 

اود ين علي بن خلف الأصبهاني: 
32 299 340 364<. 377“ 
8 379« 477« 522 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ: 135› 
503 

ربيعة بن عبد الله بن الهدير: 363 

رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة): 225 
8 339 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري: 499 

زید ين ثابت: 324›» 436> 501 


زيد بن سهل بن الاسود بن حرام (ابو 


طلحة): 272 
4.., 136 237 339 


سعد بن أبى وقاص: 66» 324» 
AIT‏ 

سعد بن مالك بن سنان الخدري (أبو 
سعيد الخدري): 240» 339 

سغيك بن خير :5484339762217 

E ES SN E 
368 5 

سفيان بن سعيد بن مسروق (الثوري): 
84 101 197 247« 283« 
4 297 324 340« 364« 
399« 404« 475« 549 

سفيات :بن عة ابن ):136 
210« 549 

ا 0 9 
86 382 384“ 385« 418« 
436« 470« 490« 504« 525 

امان بن حلفا بن سعد الت جى 
(الباجی) : TOO OLAS‏ 
O 0 I I 9‏ 


341] 258 257 255 28 
«409 «400 «397 383 69 
«428 «427 426 424 423 

548 .546 «441 


سودة بنت زمعة بن فيس بن عبد شمس 
(أم المؤمنين): 238 

سیبویه: 521 

شقق بن سلمة الاسدى: 319 

م ت آي عد 336 

صفية بنت حيي بن أخطب (أم 
الام .283 

ضباعة قت الر 2 447-424 

ضمام بن ثعلبة: 10< 11 

طاوس ین کسان الیمای ۱72.4158 

ط هة ج ف0 ف ن ان الي 
٠ 318 6‏ 

غائشة تبت ا بكر الضصديى عة اله ن 
ان الارن 60« 


«130 «122 «<97 «78 70 c67 
«276 «267 253 230 47 
›339 336 .334 281 28 
«424 «413 367 351 0 
547 «538 «472 «4711 

عاصم بن عدي : 252 

عامر بن شراحيل بن عبد (الشعبي): 
340< 404 


عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمر الليثي 
أو طفن 0هد 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم : 234 


ا 


عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن 
عطية: 15ء 385 

عبد الحميد بن محمد المغربي (أبو محمد 
I I Ok‏ 

عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن 
شبلون القيرواني (ابن شبلون): 89» 
90« 160 

عبد الرحمن بن أبى بكر الصدنق: 70> 
٠ 96‏ 

عبد الرحمن بن سابط: 492 

عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة): 6» 
06 289« 300« 414« 417« 
490 

عبد الرحمن بن علي (ابن الكاتب): 520 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 
(الأوزاعي): 340» 364 

عبد الرحمن بن عوف: 158ء» 173ء 
4« 405« 501 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي 
ا اقا 17 219 


<56 55 «<54 «52 48 44 
«103 «<95 «<93 «77 c61 60 
123 «120 .<119 «112 104 
«160 155 153 152 27 
«207 «179 «190 «180 79 
«233 .224 222 219 28 
«256 «254 250 248 29 
«282 «271 264 261 260 
.307 .305 297 293 5 
332 331 329 .320 7 


›»359 350 346 345 3 
«371 .370 .369 363 60 
391 .389 .387 386 5 
«409 «400 .396 .395 4 
«427 «421 413 412 410 
«44| «440 «(434 «432 428 
«446 «445 «444 «443 442 
«479 «470 «467 «449 «447 
«508 «507 «494 «486 ,5 
«534 «528 «515 «514 509 

538 536 5 


عبد الرحمن بن محرز القيرواني (أبو 
محمد بن محرز) : 520 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله (ابن 
ار 257 

عبد الرحمن بن يعمر: 209 549 
(س خاو : 8 17« 33« 77« 


.361 348 .303 160 120 
«446 «426 <.406 405 358 
534 .451 «450 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الدمشقى (أبن عبد السلام سلطان 
العلماء): 58 

ا و 
(ابن ابی زيد القيروانى): 18ء 44ء 


«113 «108 «<97 «90 89 82 
«192 «186 «173 «160 129 
«426 «421 . 350 249 240 


526 «509 «480 «468 «<427 


572 


عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن 
کن او کر الد 60:25 
278 

عبد الله بن جعفر: 339 

عبد الله بن الزبير بن العوام: 25ء 75 


«423 422 416 339 4 
435 

عبد الله بن عامر (أحد القراء السبعة): 
322 


عك .آله بن قاق الاسلى:2 238 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ابن 


SINET SRL TT Oma 
«225 «206 «190 171 92 
«238 «237 235 230 858 
«313 «297 «280 254 240 
›364 .360 353 339 4 
.432 «412 «369 368 “5 
«476 472 «471 470 5 

548 «538 «<527 «501 


عبد الله بن عبد الحكم کا کی فن 
الت بن رافع اش عبد الحكم: 


«211 «210 «191 «185 149 
›345 339 285 235 213 
«404 «403 .402 395 6 

534 .505 


عبد اله بن بد العرير بن خمد 
(البكري) : 79<« 81<« 111« 206 

كا حن قمر جن اطا (اصن 
عمر): 14« 63< 64<« 65< 91< 
142 171« 172« 175« 177 


236 4234 230 225 221۱ 
«275 «250 247 246 27 
«318 .312 280 278 26 
335 .334 333 324 0 
›359 354 353 .339 6 
«434 424 423 368 360 
«492 «483 «474 4713 5 

548 «538 «501 


عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن 
حرب (آبو موسى الأشعري): 
I‏ 

عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار بن 
ار و ا 110 2 
55 304« 338« 381« 421 


.435 247 190 

و ان الها اتن اف 
18« 439« 489« 508« 509 

عبد الله بن وهب بن مسلم (ابن وهب): 
16 193 239 292 330« 
3 360 369. 403« 439« 
440 452« 488 <« 509« 515« 
56 529 531 

ید ا نر بار الثقفي (ابن ای 
نجیح): 221 

EE E 
357 


“51 OD هارون السلمي‎ 
128 «111l <82 <62 «(55 


573 


143 ».135 133 132 0 
«173 «172 «164 161 154 
«197 «192 «186 «182 174 
«217 «215 «207 201 199 
«247 «242 «238 222 19 
«278 «276 265 249 248 
329 327 317 281| 9 
›384 .368 353 .345 5 
«419 412 «400 .387 5 
«485 «471 «<466 «465 «427 

543 «531 «530 «529 54 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
الماجشون 0 الماجشون): 53 


«154 .149 .106 103 56 
«192 185 «179 «176 «164 
«292 265 250 221 0 
372 «335 «327 307 5 
397 396 395 394 5 
«429 «428 «427 425 8 
«480 «479 «466 452 430 

535 506 


عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(القاضى عبد الوهاب): 105 
O‏ 345 56 

عتبة بن أبي لهب: 382 

عثمان بن عفان: 321» 322» 323» 
339 378 390« 409« 501« 
506 

ان عمو اد كا 990-37 

عدي ينزيد :418 


عرو بن رر بن لحرا 171075 
0 504« 524 


عروة بن مضرس: 204» 208 


›»359 339 334 325 251 
«412 .411 .386 366 5 
548 «530 «490 


عطاء بن السائب: 136» 236 


المغيرة المخزومى : 436 

(الدباع): 509 

«122 «121 «100 «<85 «13 

«297 «289 252 229 223 

30« 305« 353« 417« 501 
قل ل 9 


علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ابن 
القصار): 92< 190< 217 
297 339 <« 349 <« 448 
(الدارقطنى): 15 229 251„ 
85< 504 
الحسن القا شى 81« 171« 194 
علي بن محمد الربعي (أبو الحسن 


اللخمى): 44ء 62ء 100.ء 101 
4 05 106« 120« 121« 
26 137« 138« 141< 162 
77 178 187« 189< 204« 


574 


304 .303 297 214 12 
«424 «388 .381 349 5 
538 .519 .,49 

علقمة بن قيس النخعي الكوفي: 229 

عمران بن الحصين: 85 

قر ب الخطاب بن تفل 25 65 
CLOUT CTE CTT 15 CO7‏ 
164 170 173 175« 234« 
2248ء 266« 261« 218« 279 
282 283. 285« 289. 300« 
3 354 360. 363. 364. 
0 405 419. 420. 435« 
«S01‏ 505« 506« 507« 517 


281 


عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي 
(القاضى عياض): 80 81» 
277 312 431 

عيسى بن دينار بن وهب الغافقي : 
167« 207« 298 

الفرافصة بن عمير الحنفي: 323 

الفصل بن عباس بن عبد المطلب: 35 
1138ء 226 

القاسم بن سلام الهروي او س 
64 3 

القاتم ينح د بن بي :بكر الصديق 
القر ف اال 27 140 

قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو: 548 

فيس بن سعد: 359 


کخا بن رة 1823 456 4376 


522 


523 


524 


525 


E E E E TE 


3 64 


مالك بن أنس بن مالك الأصبحى : 9« 


«15 

.38 

«74 
113 
135 
«154 
«170 
«177 
.186 
«204 
224 
27 
«246 
253 
«266 
274 
282 
«296 
318 
35 
359 
.366 
›384 
«401 
«412 


I9 


16ء 22 30 36 
48<« 62« 68« 69« 
84« 89<« 92<« 93< 
14, 123. 129. 
136 141« 147« 
161 164« 165« 
71<« 172« 173« 
79 180« 181« 
193 198. 199« 
207« 216« 217« 
9 233 234« 
29 241« 243« 
248 249« 250« 
24 255 258« 
268« 270« 271« 
26 271 279« 
25 286<« 287« 
27 311. 313« 
0 327. 330 
9 342. 349 
61 362. 363› 
7 369. 371 
5 386 389› 
403« 405. 409« 
413 415 419. 


«37 

«72 

«100 
132 
«151 
«169 
«176 
«182 
203 
«219 
236 
244 
252 
«264 
273 
«281 
«290 
317 
33 
353 
›365 
«381 
394 
«411 
«423 


«426 
445 
«467 
«484 
«489 
«499 
“518 
54 
«541 


429 
«447 
«468 
«485 
«491 
«502 
520 
›56 
543 


439 
449 
4713 
«486 
492 
505 
“521 
538 
545 


440 
458 
44ء 
487 
493 
508« 
5253 
539« 
456« 


مجاهد بن جير 158« 548 


محمد بن 
18« 
129« 
153 
207« 
222 
251« 
276« 
307 
353 
86 3› 
400« 
440« 
487« 


.442 
«462 
«476 
.488 
«494 
«510 
“526 
540 
548 


«21 
C132 
156 
«210 
«234 
«254 
«281 
.308 
›362 
387 
«401 
«457 
«488 


113 «<71 «46 «41 
«138 137 5 
«198 «187 «<17 
221 «219 217 
«247 «244 9 
«265 264 23 
«298 «292 27 
›350 330 9 
IIS I12 I09 
«391 .389 88 
«438 423 412 
«480 «479 «468 
519 .515 508 


(ابن المنذر): 207 257 


محمد بن أبى بكر الصديقى: 127 


الحاج): 214 


محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم 


المروزي (ابن الجهم): 51ء 276ء 


523 


محمد بن أحمد بن رشد چ رشد): 
10« 155 
448. 471« 


«9 
«424 


›9 
473 


413 


محمد تن ادر لای ): 31 38« 


«69 
«110 
132 
223 
«250 
«268 
«297 
324 
›366 
«404 
«447 
«501 
«519 

548 


«<91 «87 «84 
«114 «111 
158 .6 
«236 229 
«254 253 
«283 272 
309 308 
›340 5 
“379 7 
415 405 
«479.4715 
«512 «510 
529 522 


«100 
«117 
«172 
237 
255 
«284 
317 
342 
۰.387 
«416 
«489 
515 
539 


«109 
123 
«197 
29 
«256 
«289 
320 
«364 
«400 
49 
«499 
«518 
545 


المغيرة (البخاري): 78ء 142ء 


230 


548 


محمد بن سحنول (ابن سحنون) : 430 
محمد بن سلیمان (أبو بكر النعالى): 430 


576 


مد ابن سير الانضصازی راس 
رر )2 119« 339« 499 

محمد بن شهاب الزهري القرشي (ابن 
شهاب التزهحرى): 200 239„ 
404« 452 

محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
الأنصاري (ابن أبى ليلى): 399 

محمد بن عد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث (ابن أبي ذئب): 243 

محمد بن عبد الله بن زيد بن أبي زيد 
المدنی (آہو ثابت): 60 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (أبو 
عبد الله بن الحكم): 402 
(أبو بكر الأآبهري): 140ء» 240ء 
244 261 2714 467« 497 
214 425 

محمد بن عبد الله بن يونس التميمي (ابن 
يونس) : 05 .< 448« 503 
اللباد): 287 

محمد بن علي بن ابي طالب (ابن 
الحنفية) : 19 339 

محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي 
(المازري) : 243 430. 431 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
(تق الین ن كق الح : 58« 
59 


محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
(السترمذي): 14ء 147 156 
25 209 229 252. 312 
3 336« 382« 549 

محمد بن القاسم (ابن شعبان): 201 
06, 430« 431« 520« 521 

خمد ين المنكدر ن عك اه بن 
OE‏ 

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
(الزمخشري): 64 


«238 «230 «225 171 169 
«471 «424 «377 “3131 2 4 
492 «413 


المسور بن مخرمة بن نوفل الزهريً: 72 

مسلمة بن دينار المخزومي (أبو حازم): 
133 

مطرف بن عبد الله بن مطرف بن 
سليمان بن يسار (أبو مصعب - 
مطرف): 71ء 164» 192 

معاوية بن أبي سفيان: 501 

النغيرة بن عبد الرخمن ين الضارتث 
المخزومي: 149 

المقداد بن الأسود: 424 

مرل الاھ :الد م ق بو اعد اد 
مکحول) : 173 

موسى بن طارق السكسكي (أبو قرة): 
494 


IT 


ناجية بن جندذدب بن عمر بن يعمر هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة - 


الأسلمي (ناجية الأسلمي): 477 


نافع بن عبد الحارث: 390 


أم المؤمنين): 86» 168› 180› 
83 253 255 
وكيع بن الجراح بن مليح» آبو سفيان 


الرواسي: 209.ء 549 


نافع (أبو عبد الله مولى عبد الله بن 
تخ ف ال 0 


ع 278 423 

النعمان بن ثابت (أبو حنيفة): 31» 
38« 53« 68« 84<« 101« 109« 
111 114« 156« 159 190« 
OAT 97‏ 250 293 254 
2F 2727256‏ 284 297 
298 315 320 324 335“ 
0 364 366 377« 381« 
4 385 399« 416« 429« 
447 469« 475« 489« 499« 
500« 501« 510« 511« 515« 
52 523 529« 548 


هبار بن الأسود: 436» 437 


هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزومی : 524 


یحیی بن سعید: 452 


211 1532 

يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف): 100» 
4 272« 366« 548 

يعلى بن أمية: 337» 341 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(أتو خو يقالن 14 
38 176 204« 253« 254« 
12 317« 385« 472« 501 

آبو رافع (مولی رسول الله ): 278 

او یك ي اي ال 307 

بو شاة (الکلبى): 415 

اف کاو ا 

ام ا ملحان: 283 

أم الحصين: 269» 327 
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فهرس الكتب الواردة £ النص 


الاستذكار: 89 

الاسك .45 

أمهات أشهب: 97 

مهات یحیی بن قمر :98 

التبصرة «تبصرة اللخمى»: 89» 120 

اة 89 304 529 

التمهيد: 89 

الرسالة «رسالة ابن ا زيد القيرواني» : 
131« 141 

السليمانية: 299 

م اداو 79 230:486 
۰.34 384 418 436« 470« 
504 


سنن اللىي 14 209 229« 
252 312 336. 382 549 


N 
1 385 

و لیا2 7 00 235-009 
253 424 436« 504« 549 

صي الناري :78 246:230 


صحیح مسلم: 5 78 138 168« 


«230 225 «171 170 169 
«471 «424 «377 254 28 
492 «413 


العتبية (المستخرجة): 21ء 22» 46 


250 133 132 112 93 
«305 «271 261 256 254 
«361 346 335 320 4 
«438 «413 «401 «390 68 
«515 «474 «466 «449 «440 
540 «530 «518 

عقد الجواهر الثمينة (الجواهر): 51 
89« 421 


کتاب ابن شعبان: 331 
كتاب ابن عبد الحكم: 345 

كتاب النصيحة: 430» 431 
المبسوطة: 132. 235. 241.» 409 
المجموعة: 21ء 22» 173 

ال هر2 482-017 0145 223 


«330 «281 «276 271 244 
524 «4031 56 

مختصر ابن الجلاب «التفريع) : 357« 
491 

المدنية: 390 


2928 26-24-420 الد‎ 
83 A74 OF SF AF, 
«113 «108 «102 «90 «89 «88 
OF ABZ FT 9 8 
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›136 
145 
«161 
«174 
«182 
«191 
223 
244 
285 
33 
328 
342 
›355 
›3 3 
<37 
397 
«412 
«428 
«442 
.456 
473 
.483 
«504 
516 
›526 
«541 


138 
«150 
138 
175 
.183 
194 
224 
«262 
«290 
›315 
32 
33 
›358 
›369 
. 388 
399 
.413 
«437 
.443 
«457 
«478 
485 
«508 
«518 
«528 

542 


«140 
«151 
«169 
176 
«184 
.198 
227 
213 
«294 
318 
›33 
.344 
359 
371 
391 
«404 
«419 
«438 
445 
«459 
479 
«487 
«S11 
519 
«531 


«141 
152 
«171 
«179 
185 
«200 
›26 
274 
«296 
«321 
›5 
5 
361 
5 
32 
«409 
425 
„439 
«449 
«467 
«481 
«488 
513 
520 
›53 


144 
«157 
173 
«181 
.186 
«219 
243 
282 
«298 
322 
۰338 
›353 
›362 
33 
34 
«411 
«426 
«440 
455 
«468 
«482 
.493 
«516 
524 
›536 


المتقى: 89 178 255) 257 
الموطاً: 29ء 75. 91.» 229 


316 
›33 
«514 


«117 
«161 
.176 
224 
«271 
›305 
39 
358 
«400 
«419 
«462 
«494 


›35 


›.236 
318 
›3 65 
515 


.118 
«164 
.186 
233 
274 
.314 
343 
361 
.403 
.426 
466 
«507 


›306 


IF I91 0 
5 3 
438 409 3 
539 

موطأاً ابن وهب: 164 

الموازية: 13ء 15ء 37ء 56. 84 
97« 98« 112« 
10ء 132« 147 
LTE AIT 5‏ 
97 199« 223« 
0 251 261« 
29 282« 286« 
0 331 335 
4 345 349 
3 389 390 
404« 406« 411« 
9 440« 453 
468« 479« 488« 
518« 524 

التوادر: 89> 121ء 124 173 
510« 219« 296« 
311« 381« 384« 
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449 494. 
الوإاضحة: 194.» 400. 426.» 506 


فهرس الأمم والأماكن والبلدان 


الأبطح: 142 


الأبواء: 449 

أحد: 220 

إفريقية: 117 

الأتدل 2 :21 

باب بني سهم : 143 

باب بني شيبة: 143 

باب بني مخزوم: 143» 182 


البطحاء: 76 

بطن عرنة: 203 206. 207 

بطن المسيل : 183 

البيت: 156 159.» 160.» 169» 
1 173 174 175 180 
81ء 182« 183« 200« 267« 
20 281 340 425 426« 
427« 448« 449« 450« 471 

التنعيم: 96. 97» 140ء 177 
178 284« 285« 420« 421 

تهامة: 231 

223 4199 

ية كداء: 142 

نة كذئ: 1427 

الجحفة (مهيعة): 77.» 78 80 82 
87« 89« 284« 285« 297 


حدة: 93 

جذام : 288 

الجعرانة: 96 140» 177» 285 
337 

جمع: 206» 209» 214 220» 
5 238« 538« 549 

الاز 117 

الحديبية: 377» 420 422 429» 
442 522 

الخجض الايد 156 158-157 
159 161« 170« 171« 175« 
16 180« 181« 182 

ثنية كداء: 142 

تة كى 142 

الركن الأسود: 156 171 

الركن الينمانى 15841574156 


10 171« 174« 175 
خزاعة: 414 
دار الندوة: 390 
دات عرق: 77ء 78ء 79 81 
ذي الحليفة: 61ء 77ء 79 82ء 


84 87« 89« 129« 132 
ذي طوی: 111 130 142» 164 
282 
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الروحاء: 134 

زمزم: 160 

السقائف: 160 

الشام: 77 78« 117« 434 
شاذروان: 158» 159 

الصفا: 143.» 151 169ء 175 


«187 «184 «183 182 81 
423 «<.191 

205 :eے‎ 

الطائف: 93 

العراق: 77.» 78ء 117» 420 

العرج : 322 

عرفة: 56 57» 70 95 98 
29 137 143« 145« 146« 
149 166 192 194 195„ 
198 199 200« 202« 203« 
05 206 207« 208« 209« 
210 211« 212« 213« 214« 
215 216 217 220<. 233« 
254 290 300« 352. 420« 
27 428 437 528« 537« 
58 539. 540« 541« 549 

العقبة: 53 139 151 225 
24 237 238 ]241 246« 
27 251 253 254 259„ 
263 265 270 276« 290« 
292 360« 528« 534 

العقيق: 79 

فثاء المسجد: 132 

قديد: 90.» 91 


قرن: 77» 78» 81 

قرن الثعالب: 81 

قرن المتازل: 81 

قزح: 220» 222 

الكعبة: 181 343 344 348 
523 

ليث: 414 

الاره: .:215 

المدينة: 67 77 79. 80. 82. 84 
90 91 117“ 128« 129« 142« 
143 416« 417« 418« 419« 
420 421« 448« 449« 514 


المروة: 151 169.ء 175 181 


«191 «187 «184 «183 «182 
539 43 

مر الظهران: 282» 283 

المزدلفة: 56» 195 197» 204 
14 215 216« 217« 218« 
09ش 220 22 .222 2%( 
4 226 237« 238« 290« 
21 426« 528« 530« 538 

المسجد الأقصى: 86 

المسجد الحرام: 74 86« 106« 
108 110 112 114 131“ 
7 139 140« 141 143« 
56 159 165 173» 180« 
203 207« 246« 390 

المشرق: 77.» 79 


المشعر الحرام: 53ء 56 220« 221« 


537 241 .224 223 2 
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المغرب : 126 


مصر : 77 117« 434« 514 


مكة: 17 24ء 45 54» 56»› 
59« 69“ 72« 73 74 
6 77“ 78 81« 82« 
87« 88« 89« 90< 91« 
93« 95« 96« 98« 104« 
107« 108« 110 11 
113 117 419 126 
10 139 140 442 
148« 149« 150« 451 
65 169 173 176« 
85 187 197 211« 
2 24 229 230( 
5 248 250 251„ 
7 278 279« 280« 
5 297 304 390 
412 414« 415« 416« 
419 420« 421« 423« 
8 429 433« 434« 
438 439« 440« 444« 
505 506 508 515› 


«519 

533 

543 “57 
E 
«151 83 
«199 92 
228 «106 
235 112 
246 «129 
265 «144 
«278 «156 
›526 17 
›536 217 
543 234 


“527 533 
340 59 
545 

<69 «57 «(54 
«195 «164 
222 216 
«232 20 
«239 238 
«249 «248 
“271 20 
«297 «291 
S2 S27 
539 57 
.549 5 


270 الموقف : 137 
282 | نحد: 77 78 


7 | رادي :221-199 


427 


27 


3 | نمرة: 199 


238 


47 | يلملم: 77 78 80 
445« النمن' 77 78 415« 420 


«517 


583 


529 
«541 


137 


«197 
5 
233 
240 
«250 
272 
«426 
529 
540 


«531 
«542 


150 
«198 
226 
234 
245 
252 
27 
525 
۰530 
541 


225 


فهرس مصادر البحث ومراجعه 


القران الكريم . 

اد العلوم: لصديق بن حسن القنوجي› تحقيق : عبد الجبار زکار» دار التب 
العلمية»› بیروت »› 8م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان الباجي» تحقيق: د. عبد الله 
محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط . الأولى» 1409ه- 1989م. 
أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة دار 
المعرفة› بىروت » ط . الثالثة› 2 مم. 

أحكام القرآن: للجصاص» أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» تحقيق : 
محمد الصادق قمحاوي › دار إحياء التراث العربى»› بیروت » 405 1ھ. 

أحكام القرآن: لمحمد بن إدريس الشافعي» أبو عبد الله» تحقيق: عبد الغني 


عبد الخالق . 
السامرائی . 


أسد الغابة في معرفة الصحابة : لأبي الحسن علي بن محمد الجزري» تحقيق : 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

إسعاف المبطاً برجال الموطا : لجلال الدين السيوطى» تحقيق : محمد فوزي جبر» 
دار الهجرة» بيروت» 1999م. ٠‏ 

الأسماء المفردة: لأحمد بن هارون البرديحى أبو بكر» تحقيق؛ عبده على 
کا ر الارن لاک ده ال 1410ھ 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأمة مالك: جمعه: أبو بكر حسن 
الكشناوي» ضبطه» وصححه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف : للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي المالكي» قارن بين نسخه وخرّج أحاديثه» وقدّم له: الحبيب بن 
طاهر» دار ابن حزم» بيروت» ط . الأولى» 1410ھ _ 1999م. 
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الإإصابة فى تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلانى» تحقيق : على محمد البجاوي› 
دار الجيل» بيروت» ط . الأولىء 1412ھ _ 1992م. 

اسول ا ی ا ای کر ی مر ال ی ع ارام وهای د 
د. رفيق العجم» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى» 1997م. 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالةء 
روت ر الا 1977م 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط. الرابعة» 
9م 

الإقناع في حل ألفاظ ا شجاع : لمحمد الشربيني» تحقيق: مكحتب البحوث 
والدراسات» دار الفكر» بيروت› 1415ه. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: هبة الله بن 
ماكولا» دار الكتب العلمية» ط. الأولى»ء 1411ه. 

اللات فى تهذيب الأتعاتة لعز الدين ين الاين الجررئ: دار صادن» يروت 
ط. الثالثة» 1994م. 

الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت» ط. الثانيةء 1393ه. 

الإنصاف : لعلي بن سليمان المرداوي» أبو الحسن» تحقيق : محمد حامد الفقي» 
ذاو خا ارات ال e‏ روت 

شاع الجبالك إلى فراعد ۲ ناء مالك ا جاك ين ى الوتت ري را 
وتحقيق: الصادق عبد الرحمن الغريانى» منشورات كلية الدعوة اللإسلاميةء ولجنة 
الحفاظ على التراث»ء ط. الأولى 1991م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي» استنبول» 
51م 

الاسذكار لان عد الي دار ى جروت وار الرغى» خلب 
القاهرة» ط. الأولى»ء ط141ه_ 1993م. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» تحقيق: على محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» ط. الأولى 1412ه. 

بحر الدم: لابن حنبل» تحقيق : د. آبو أسامة وصي الله بن محمد بن عباس» دار 
الراية» الرياض» ط. الأولى»ء 1989م.. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط. الثانية» 1982م. 

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: لعلي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق : 
حامد إبراهیم کرسون» محمد عبد الوهاب بحيري › مطبعة محمد علي صبيح › 
القاهرة» ط. الأولى» 1355ه. 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن رشد القرطبى» دار الفكر» 
بيروت» ط . الثامنة» 1410ھ - 1990م. ۰ 

بخية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة: لجلال الدين السيوطى» تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» 1964م. ٠‏ 

البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: هيئة بإشراف مكتبة المعارف» دار مكتبة 
المعارف» بيروت» ط. الثامنةء 1410ھ - 1990م. 

البيان والتحصيل : ا رشد» تحقیق: محمد حجی» دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» ط . الأولى 1404ھ - 1984م. ۰ 
التاج والإكليل: لمحمد بن يوسف العبدري» دار الفكر» بيروت» ط. الثانية 
38 1ھ. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لأحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : 
عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط . الثانية» 1989م. 
تاريخ الدولتين : الموحدية والحفصية» لمحمد اللؤلؤي الرّركشي» تحقيق : الحسين 
اليعقوبي» المكتبة العتيقة» تونس. 

E NEE E E 
الأولى» 1407ه.‎ 

التاريخ الكبير : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاريخ بغداد: لأحمد بن علي البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): لأبي الحسين 
الثباهى المالقى» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربی» دار الآفاق» بيروت» ط. 
الأولى» 1400ھ - 1980م. 1 

تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدقرء دار القلم» دمشق»ء ط. الأولى» 1408ه. 1 
تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد السمرقندي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى»ء 1405ه. 

تحفة المحتاج: لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي» تحقيق: عبد الله بن 
سعاف اللحيانى» دار حراء» مكة المكرمة» ط. الأولى» 1406ه. 

التحقيق في أحاديث الخلاف : لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج› تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط. الأولى»ء 1415ه. 

التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: 
عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1987م. 
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تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث کتابت المجروحين لابن حبان) : أمحمد بن الطاهر 
القيسرانى ٠‏ تحفق : حمدي عبد المجيد إسماعيل التلفى: دار الصميعى› 
الرياض» ط . الأولى» 1415ه. 

تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين مع موسوعة أعلام المغرب : 
تنسیق وتحقیق : محمد حجی › دار الغرب الإإسلامى»› نیبروت . 

تراجم المؤلفين التونيين؛ محمد محفوظ › دار الغرب الإإسلامى. بیروٽت »› ط . 
الأولى» 1404ه- 1984م. 

تق ا خمد ك مرد دار مكف الجاةة يروت دار فة الفك > 
NO‏ 

التعاريف : لمحمد عبد الرؤوف المناوي»› تحفيق : د. محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر» دار الفكر» بيروت» دمشق»ء ط. الأولىء 1410ه. 

تعجيل المنفعة: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط. الأولى. 

تین ا لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع› الرياض» ط. الأولى» 
6ھ _ 986 |م. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: لابن الحاجب» لابن عبد السلام 
الأموي» تحقیق : حمرة ك فارس› محمد أبو الأجفان» دار الحكمة» طرابلس › 
الول 1994م 

التفريع : اش الجلاب» تحفیق : حسین الدهمانى»› دار الغرب الإسلامى»› ببروت » 
ط. الأولى» 1408ه _ 1987م. 

قير ان كر: لاف قاف بن عغمر ين كي الد 4 ابو اقداي داو الفكر 
بیروت»› 1401ھ. 

تفسير الطبري : لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» أبو جعفرء دار الفكرء 
بیروت » 405 [1ھ. 

تقریب التهدنب: لابن حجر العسقلاني» تحقیق : محمد عوامة» داو الر شن 
سوريا» ط . الأولى» 1406ه _ 1986م. 

التقرير والتحبير: محمد بن محمد بن عمر» تحقیق : مکتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر» بيروت» ط. الأولى» 1996م. 

التقييد: لمحمد بن عبد الغنى البغدادي أبو بكر» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط. الأولى» 1408ه. 


587 


تكملة اللإكمال : لمحمد بن عبد الغني البغدادي ۳ بکر» تحقیق: د. عبد القيوم 
عبد رب التبي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط. الأولىء 1410ه. 

تلقن الحي ر ف اديت الرافعى الك لان جر اللاي تحقى: الد 
عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة 1384ه- 1964م ٠‏ 

التلقين فى الفقه المالكى: للقاضى عبد الوهاب بن نصر المالكى» تحقيق : محمد 
ثالث سعيد الغاني» دار المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ط. الأولى» 1415ه. 
التمهيد لما في الموطأاً من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر»ء تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكر» دار وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المغرب» ط. الأولى»ء 387١ه.‏ 

التنبيه فى الفقه الشافعى: لأبى إسحاق الفيروزآبادي الشيرازي» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدر» دار عالم الكتب» بيروت» ط. الأولى» 1403ه. 

تنوير الحوالك : للسيوطي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» 1389ه - 1969م. 
تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالةء للتتائى» تحقيق: د. محمد عايش عبد العال 
شبير» ط. الأولى» 1988م. ٠‏ 

التهذيب في اختصار المدونة: لأبي سعيد البراذعي (خلف بن أبي القاسم محمد 
الأزدي القيرواني)» دراسة وتحقيق: محمد الآمين ولد محمد سالم بن الشيخ› 
راجعه: أ. د. أحمد على الأزرق» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث» الإمارات العربية المتحدةء دبي» ط . الأولىء 1420ه - 1999م. 

تهذيب الأسماء والصفات: لمحيي الدين بن شرف بن مري بن حزم النووي» دار 
الفكرء بيروت» ط. الأولى» 1996م. 

هدت الما لانن خر القت واو اک روت و اولي 
4ھ _ 1984م. ۰ 

تدب الماك : التو مف الر كى المزرئ: تحقیق: بشار عواد معروف» دار 
مۇشسة رسال بيروت» طط الأولى» 1400 1980م 

التوضيح: لخليل بن إسحاق» مخطوط بمركز الجهاد الليبي» رقم 656. 

اقات لان غعاة ءالج تن ال رت الدين اجج وار الفكر: اظ 
الأولىء 5ھ _ 1975م. 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح 
عبد السميع الأزهري» دار المكتبة الثقافية» بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب» 1967م. 
جامع الأمهات: للفقيه جمال الدين بن عمر» ابن الحاجب» المالكي» 
تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري» اليمامةء بيروت» دمشق» ط. 
الأولى» 1419ه - 1998م. 

جامع التحصيل : لأبي سعيد العلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم 
الكتب٠‏ بيزوت» ط ٠.‏ الانة :1986م, 

جامع العلوم والحكم: لأبي فرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
المعرفة» بيروت» ط. الأولى» 1408ه. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي» تحقيق : 
محمد بن تاويت الطنجى» مكتبة الخانجى» القاهرة. 

الجرتراعديل ان ا سات الرارئ اله ,ار إا ارات الجري: 
شروت ظط الكانة»-415 1ى 1995ءم: 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: لحسن بن محمد المشاط» دراسة 
وتحقیق: د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو لان دار الغخرب الإسلامي» نرو ته 
ط. الأولى» 1406ه _ 1986م» ط. الثانيةء 1411ه - 1990م. 

حاشية البجيرمي : لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة الإإسلامية» ديار 
بکر» ترکیا. 

حاشية السندي: دار الكتاب العربى» بيروت» والبيهقى فى السنن الكبرى» دار 
و ا ا ا و 
ط. الأولى» 1352ه. 

حاشية العدوي : علي الصعيدي المالكي» تحقیق : يو سف الشيخ محمد البقاعي» 
دار الفکر» بیروت» 1412ه. 

الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلاني» دار عالم الكتب» بيروت» ط . الثالثةء 1403ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط. الرابعة» 1405ه. 

حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء: لمحمد بن أحمد الشاشى القفال» تحقيق : 
وو اس أا إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة» دار الأرت؛ بیروت عان - 
الآردن» ط. الأولىء 1400ه. 

الدراية في تخريج أحاديث النهاية : لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني» دار المعرفةء بيروت. 
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الديباج : للسيوطي» تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري» دار ابن عفان» الخبرء 
السعودية» 1416ه _ 1996م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق : 
محمد أبو النورء دار التراث» القاهرةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ديوان حسان ین تاشت دار بيروت » دار الفاتين:َ نروت » ط . الول 
48ھ _ 1997م . 

الذخيرة: لشهاب الدين القرافي› تحفیق : محمد حجي › دار الخرب الإسلامي»› 
تيروت اط الأولى» 1994م: 

رجال وح البخاري : لأحمد بن محمد بن الحسين البخاري»› الكلاباذي»› أبو 
ضر تق عبد ا الل وار :الق فة رو ت ظ2 اولي 1407 ف 
رجال مسلم: لأحمد بن علي بن منجويه» تحقيق : عبد الله الليثي» دار المعرفة› 
بیروت »۰ ط . الآأولى؛ 7 [ھ. 

زسالة القیروائی: لعبد الله بن آبی زید القیروانی» آبو محمد» دار الفکر» پيروت. 
رواة الآثار: لابن حجر العسقلانى» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
الله ا روت ظط الأولى :1413د 

روضهة الطالبين وعمدة المفتين : لای ريا مح الدين بن شرف النووي»› التي 
الإ سلامي› بیروت »> ط. الثانيةء 45 1ھ. 

راو الجسيرة لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي› المكتب الإسلامي» 
بیروت »› ط . الثالثة.ء 1404ه. 

الزاهر في اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي» أبو منصور› 
تحقيق: اد محمد جير الألفى» وزارة الا وقاف والشوون الاسلاميةء الكويت4 ط : 
الآولى» 1399ه. 

ا داود: ا داود المنجستاني الأزدي؛ تحقیق : محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر› بیروت . 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن أبي عبد الله القزويني»› تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر› ببروت . 

سنن الهقى. الكرى :لأ خمد ين الخسين الهف قى محمد عبد الفا درطا 
مكتبة الباز» مكة المكرمة» 1414ه_ 1994م. 

سنن الترمذي : تحقيق : أحمد محمد شاكر» وآخرون» دار إحياء التراث العربى» 
ىروت . 

سنن الدارقطني : لأبي الحسن الدارقطني البخدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
یمانی المدنى»› دار المعرفة› یروت »> 6ھ _ 1966م . 
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الر اوی للنسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 1411ه - 1991م. 

سير اعلام النلاغ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي› تحقیق : 
شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» دار مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 


التاسعة. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف»› تصوير 
یروت : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العمادء دار الفكر 
9م 


شرح حدود ابن عرفة: للرصاع التونسي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› 
المملكة المغربية» 1992م. 

شرح الزرقاني : لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلميةء ط. الأولى»› 
1ھ - 1990م. 

شرح السيوطي على سنن النسائي : تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط. الثانيةء 1406ه - 1986م. 

شرح الطالب في أسنى المطالب مع موسوعة أعلام المغرب: تنسيق وتحقيق : 
محمد حجی» دار الغرب الإسلامی» بیروت. 

شرح عمدة الأحكام: لتقي الدين آبي الفتح ابن دقيق العيد: دار الكتب العلمية: 
ا 

شرح المفصل: لموفق الدين بن يعيش النحوي» عالم الكتب» بيروت. 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة» تحقيق : محمد زهري النجار» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى. 

شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت: ط٠‏ الانية : 

شرح شواهد المغني : للسيوطي ٠‏ بتصحيحات وتعليقات : الشيخ محمد محمود ابن 
الكلاميد التركزي التقطى> دار مكة الحاةة يروت 

الشغر والشخ اة اا معان م ان فة6 دان الغافة 4 يرو 
لہنان» 1964م . 

صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة 
الرسال رك طب اا 

صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد الأعظمي› 
المكتب الإسلامى» تىرۆت . 
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صحیح الببخاري : محمد بن إسماعيل الببخاري› تحقیق : مصطفی دیب البغاء دار 
ان کثیر»› اليمامة» نروت > طط . الثالثة. 

صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاح النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الترات نىروت . 

صفة الصفوة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق : 
محمد فاخوري › محمد قلعجی »› دار المعرفة› بىبروت »> ط . الثانية. 

طبقات الحفاظ : للسيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 1403ه. 
طبقات الحنفية : لابن أبي الوفاء» دار النشر: مير محمد كتب خانة» كراتشي . 
طبقات الشافعية : للسبكى» المطبعة الحسينيةء القاهرة» 1324ه. 

طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» دار التراث 
العربى› یروت »› طط . الثانية» 1401ھ _ 1981م . 

فيصل للبحوث والدراسات» الرياض» ط. الأولى» 1418ه. 

مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء ط. الثانية» 1408ه. 

الطبقات الكبرى (القسم المتمم): hb‏ سعد تحقیق : زياد محمد منصور› محتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة› طط . الثانية» 408 1ھ. 

الأنصاري» تحقيق: عبد الغقور عبد الحق حسين البلوشى» مؤسسة الرسالة» 
تروت الا ولي 1992م: 

طبقات المحدثين: لأبي عبد الله الذهبي» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» دار 
الفرقان» عمان» الأردن» ط. الأولى» 1404ه. 

طبقات المدلسين: لابن حجر العسقلانی» تحقيق : عاصم بن عبد الله القريوتى› 
مكتبة المنار» عمان» ط. الأولى» 1983م. 

الطبقات: لابن خياط العصفري» تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار طيبة» 
الرياض» ط. الثانية» 1402ه _ 1982م. 

5ھ _ 1995م. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاس» تحقيق: محمد أبو 
الأجفان» عبد الحفيظ منصور» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط. الأولىء 
45ھ _ 1995م. 
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علل الترمذي: لأبي طالب القاضي» تحقيق : صبحي السامرائي واخرون» عالم 
الكتب. مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط. الأولى» 1409ه. 

عمدة الفقه: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» مكتبة الطرفين» الطائف . 

عون الم ل ی الجن العظيم آبادي أو الطب :داز الكت العامة 
زوت 0ط اة 415 1ه 

غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن الجزري» مكتبة الخانجي»› 
القاهرة» 3م. 

عافن الامهاء الها لو تكو لخي 3 كر لدي على ال 
ومحمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» بيروت» ط . الثانية» 1407ه. 
فتاوى المازري: تقديم وجمع وتحقيق: د. الطاهر المعموري» الدار التونسية 
للنشر» مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» 1994م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» محب الدين الخطيب» دار المعرفةء بيروت. 379 [ه. 

اقا مدن ع العو ای دار اکر بورت: 

الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي : أبو عبد الله» تحقيق: أبو الزهراء حازم 
القاضى» دار الكتب العلميةء بيروت» ط. الأولى»ء 1418ه. 

ارا کور ا ادرا دار ا تررك د ر 


9 1ھ. 
الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيري» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر» 1970م . 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامى: لمحمد الحجوي الثعالبى» تحقيق: أيمن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 1416ھ - 1995م. 

الفهرست: لأبي الفرج النديم» دار المعرفة» بيروت» 1398ه _ 1978م. 

فوات الوفيات والذيل عليها: لمحمد بن شاكر الکتبی› تحقیق : د. إحسان عباس » 
دار صادر» ببروت »> 3م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : لأحمد النفراوي المالكي» دار 
لكر ترو 41415 

القبس في شرح الموطاً: لابن العربي» دار الغرب الإسلامي» 1992م . 

قصص الأنبياء: للإمام لحافظ» عماد الدين» إسماعيل بن كثير» القرشي› 
الدمهيفي:؛ تعلیق الشيخ محمد ناصر الدين الإالبات اعتنی به: محمود بن 
الجميل»› وما بعدهاء مكتبة الصفاء مطابع دار البيان الحديثة» القاهرة» ط. 
الأولى 2001م. 
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قواعد الفقه: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدق ببلشرز» كراتشي» 
ط. الأولى» 1407ھ _ 1986م. 

القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي» تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» دار الرشاد 
الحديثة» المغرب» ط. الأولى» 1420ھ _ 1999م. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لأبي عبد الله الذهبي الدمشقي› 
تحقيق : محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القران جدة» ط. 
الأولى» 1413ھ - 1992م. 

الكافى فى فقه أهل المدينة: لابن عبد البر القرطبى» دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط. الأولى» 1407ه. ٠‏ 

الكامل فى ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد» أبو أحمد 
الحا ا م ا E‏ 
9ھ _ 1988م. 

كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: لأحمد بن حنبل» 
تحقيق: أبي أسامة وصي الله بن محمد بن عباس» دار الراية» الرياض» ط. 
الأولى» 1989م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري» الخوارزمي» دار الفكر» بيروت. 

الكشف الحثيث: لإبراهيم بن محمد بن سبط العجمي أبو الوفاء الطرابلسيّ› 
تحقيق: صبحي السامرائي» عالم الكتب مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط. 
الأولى» 1987م. 

كشف الخفاء : لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق : أحمد القلاشي› 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ط. الرابعة» 1405ه. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطينى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1413ه- 1992م. ٠‏ 
كشف:النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب: لابن فرحون» دراسة وتحقيق : 
حمزة أبو فارس» والدكتور عبد السلام الشريف» دار الغرب اللإسلامي» بيروت»› 
ط. الأولى» 1990م. 

كفاية الطالب الربانى لأبى زيد القيروانى: لأبى الحسن المالكى» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاغي» دار الفكر» بيروت» 1412ه. ۰ 

الكنى والأسماء: لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: عبد الرحيم محمد 
القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء ط . الأولىء 1404ه. 
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الكواكب النيرات: لأبي البركات الذهبي الشافعي» تحقيق: حمدي عبد المجيد 

السلفي» دار العلمء الكويت. 

تان الع ت: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي› دار صادر» بیروت»› ط . 

الآولى. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد 

عبد الجواد» والشيخ علي محمد معوض»› eT‏ الکو 

عبد الفتاح أبو سنة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولىء 1996م. 

المؤتلف والمختلف: لمحمد بن طاهر بن علي القيسراني» تحقيق : كمال يوسف 

الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 1411ه. 

المبسوط للش خي دار المحرفة» تيروت 1406ه: 

السو اللاي تح أي الو فاا ا تفاي ا اتراق وان 

الإسلامية» كراتشي 

ا لأحمد بن شعيب النسائي» تحقیق : عبد الفتاح انو غدة» 

مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ط. الثانية» 1406ه - 1986م. 

المجروحين: لابن حبان» تحقیق : محمود إبراهيم زائد» دار الوعي» حلب . 
مجمع الزوائد: لعلي ب بن ایی بكر الهینمی: نورات :دار الرنان: اترات دار 

الكتاب العريء القاهرة»› بيروت. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكرياء النووي» تحقيق: محمود مطرحي» دار 

الفكر» بيروت» ط. الأولى» 1417ه- 1996م. 

المحلى: لابن حزم» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الافاق الجديدة» 

بیروت . 

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان» 

بيروت» طبعة حديدة» 1415ھ - 1995م. 

مختصر اختلاف العلماء: لأحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: عبد الله نذير 

أحمد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط . الثانية» 1417ه. 

المدونة الكبرى: نسخة القاهرة» ط. الأولى» مطبعة السعادةء دار صادر» 

یروت . 

المراسل :انی او السچتاد: 

اهدر اا للحاکم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. ط . الأولى» 1411ه_ 1990م. 

مسند آبي يعلى : لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : 

حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» ط. الأولى» 1404ھ - 1984م. 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر. 
خد اراو ای کا عمد بن عرو ن عد الال ل ار حف د خط 
الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» المدينة» بيروت» 
ط. الأآولى» 1409ه. 

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» تحقيق: محمد إدريس»› 
وعاشور بن يوسف» دار الحكمة» مكتبة الاستقامة» بيروت» سلطنة عمان» ط. 
الأولى» 1415ه. 

مسنك الشافعی : محمد بن إدريس الشافعى› فان الت العلمية› ببروت . 

إسحاق الأصبهاني»› تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الك الغلمة يروك ط + الاولي: 

مشاهیر علماء الاققان وأعلام فقهاء الأقطار: ê‏ حبان» تحقیق : مرزوف علي 
إبراهيم» دار الوفاء المنصورة» ط . الأولى» 1411ه- 1991م. 

مصباح الزجاجة: لأحمد بن إسماعيل الكناني» تحقيق: محمد الكشناوين» دار 
العربية» یروت » ط . الثانية» 3 1ھ. 

المصنف فى الأحاديت والاثار: لأبى بكر عبد اله بن أبى شيبة» تخقيق: كمال 
يوسف الحوت» دار مكتبة الرشيد» الرياض»› ط. الأولى»ء 1409ه. 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» دار المكتب الإسلامى» بيروت» ط. الثانية» 1403ه. 

المطلع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» أبو عبد الله» تحقيق: محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» 1401ه - 1981م. 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله» 
عد المحسن الحسينى › دار الحرمين › القاهرة› 415 [ھ. 

المعجم الصغير : للطبرانی › تحقیق : محمد شکور محمود الحاج آأمريرء المكتب 
الإسلامي» دار عمار» بیروت» عمان» ط. الأولى» 1405ھ - 1985م. 

المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
4ھ _ 1983م . 

9ه _ 1979م» ونسخة دار الفكر بيروت. 
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معجم الصحابة : لعبد الباقي بن قانع تحقيق صالح ت سالم المصراتي»› مكتبة 
الغرباء الأثريةء المدينة المنورةء ط. الأولىء 1418ه. 

معجم ما استعجم: لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد» تحقيق : 
مصطفى السمًا» عالم الكتب» بيروت» ط . الثالثة» 1403ه. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق : حميش عبد الحق» دار الفكرء بيروت» ط. الأولى» 1419ه 
1999م 

المغني في ضبط أسماء الرجال» ومعرفة كنى الرواة» وألقابهم» وأنسابهم: لمحمد 
طاهر بن علي الهندي› دار الكتاب العربي» بیروت» 1988م . 

المغنى فى الضعفاء: لابن قايماز الذهبى» تحقيق: نور الدين عتر. 

نخ العخا ج الى مرف مان أفاط الماع ١‏ لمحد الت :ار دار 
الفكر» بيروت. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لابن قدامة المقدسي» دار الفكرء 
بيروت» ط . الآولى» 1405ه. 

المغني مع الشرح الكبير: لأبي محمد عبد الله بن قدامة» دار الغد العربي» 
العباسيةء القاهرة» 1993م. 

المقدمات الممهدات لبيان مااقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات : لأبى الوليد بن رشد» تحقيق : 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط . الأولى» 1408ه- 1988م. 
مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار العودة بيروت» دار 
المنتقى شرح موطأً مالك: لأبي الوليد الباجي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط . الأولى» 1420ه _ 1999م. 

المنتقى: لعبد الله بن علي بن الجارود» تحقيق : عبد الله عمر الباروني» مؤسسة 
الكتاب الثقافية» بيروت» ط. الأولى»ء 1988م. 

المنفردات والوحدان: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط . الأولى» 1988م. 

المنهج القويم : للهيثمي . 

المنهل الروي : لمحمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق : د. محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان» دار الفكر» دمشق» ط. الثانيةء 1406ه. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكرء بيروت. 
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مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفكر 

بيروت» ط . الثانية» 1398ه. 

الموطاً: للإمام مالك بن أنس» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 

العربي» مصر 

ENE‏ لشمس الدين بن أحمد الذهبي» تحقيق: الشيخ 

علي محمد معوض › غاذل :ا خمد كك ال جة ةة دارا الكت العلىة روت د 

الآولى» 1995م. 

النجوم الزاهرة: لجمال الدين بن تغري بردي» دار الكتب» القاهرة. 

نزهة الألباب فى الألقاب : لابن حجر العسقلانى» تحقیق : عبد العزيز بن محمد 

السديري» مكتبة الرشيد» الرياض» 1989م. ٠‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية : لعبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق : محمد يوسف 

البنوري› دار الحديث» مصر» 1357ه. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني»› 

تحقیق : إحسان عباس » دار صادر»ء بيروت»› ط . 1968م . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 

محمد» الشيبانى» الجزري» ابن الأثير» صححه ونقحه: محمد أبو الفضل 

عاشور» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» 1422ه - 2001م. 

النهر الماد من البحر المحيط : لا حيان الأندلسي»› تحفیق: د . عر لسغد 

دار الجيل» بيروت» ط. الأولى› 6ھ - 1995م. 

النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات: لابن أبى زيد 

القيروانى» تحقيق : عبد الفاح محمد الحلوء داز الغرب الإسلا مي بيروت: اظ . 

الإو 1999م 

نيل الابتهاج: لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق: عبد الحميد الهرامة» منشورات كلية 

الدعوة الإسلامية» طرابلس» ليبياء ط. الأولى» 1398ه _ 1989م. 

الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسين علي بن أبي بكر المرغيناني» المكتبة 

الإسلامية» بيروت . 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط . 

الأولىء 1412ه - 1992م. 

الوافي بالوفيات: لخليل أيبك الصفدي» اعتناء يوسف فارس. فرانز شتايز» ط. 
الثانية› 1م 

الوسيط : e‏ تحقيق : أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر» 
دار السلام» القاهرة» ط. N‏ 7 1ھ. 


598 


وفيات الأعيان: لابن خلكان»ء تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت - 
لتان طا 

وفيات الونشريسي مع موسوعة أعلام المغرب» تنسيق وتحقيق محمد حجي › دار 
الوفات: للستي لاي العا آعم ن خن الخظي» يق : غاذل 
نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. الثانية» 1978م. 

الوفيات: لابن رافع السلامي» تحقيق: صالح مهدي عباس» بشار عواد معروف»› 
دار مؤسسة الرسالةء بيروت» ط. الأولى» 1402ه. 
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الموضيع 

SE EL OS O كتاب الحج‎ 

باب: الحج من حيث عدد المرات التي يجب فيها» ووقت الوجوب i‏ 
كم مرة يجب في العمر SEEDS SOSA RSE‏ 


SE EA ESD ASE RSS وقت وجوب الحج‎ 


N E TOT O E O A A O E e TE je a BA E E E SO GO rS E Ee E شروط وجوبه‎ 
E E OEY المقصود بالاستطاعة في الحج‎ 
ees) اختلاف الأآمر في الاستطاعة باختلاف الأشخاص‎ 
ECE TOT ETE الحكم فى السائل إن كانت العادة إعطاؤه‎ 
CM EAS الأمر فى اعتبار الزاد والراحلة‎ 
a a آيعتبر ما يۆول إلبه حاله وحال ولده بعد الحج؟‎ 
a A E a a BR a A a A هل يعبر الأمن على التقن والمال؟‎ 
E E E O E N O E O E EO باب : الحج ت البحر»› وحج الخراة‎ 


حكم الحج في البحر DS O‏ 


r E A SO ولا محرم‎ aE الحكم إن لم يكن لها‎ 
a OR RCS OS COL NOE OL AREN حكم حج المراة في البحر‎ 


في الطواف بالصبي» وحكم الركوع عنه ES EA SEAS‏ 
حكم إبقاء الخلاخل والأسورة - آثناء الإحرام - للذكور E‏ 
هل المميز والعبد يفعلان أفعال الحج بأنفسهما أم تفعل بهما E‏ 
ما يترتب على الصبي من مال SS ESAD CES‏ 
القول في بلوغ الصبي» وعتق العبد؛ أثناء الحج EKER ASENSSSES‏ 
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الموضوع 


الحكم لو حلل الولي الصبي قبل الوقوف بعرفة E eT‏ 
الحكم لو حلل السيد عبده قبل الوقوف بعرفة ET‏ 
حكم إجزاء التفل عن الفرض EDE ASSESS SEE‏ 
ناتا الا تدا في الحج E AA Rae Se a aS ald a Ss‏ 
حكم الاستنابة E Es‏ 
حكم تنفيذ الوصية بالحج E E‏ 
الحكم إن م یو صس a‏ 


باب: الإجارة في الحج ARLES ESSIEN SASS‏ 
حكم الإجارة في الحج EIA EOE OR A‏ 
أقسام إجارة الحج E NB E‏ 
القسم الأول: الإجارة الحقيقية e O‏ 
القسم الثاني : إجارة البلاغ PE E E‏ 
المقصود بإجارة البلاغ DESCEND EN‏ 
ما يحسب في نفقة الأجيرة على البلاغ N LESS‏ 
نفقته بعد فرضه» على من؟ ORD PEP ECER EE SS‏ 
الحكم إن تلف مال الأجيرء في إجارة البلاغ ESS aa‏ 
الحكم إن صد الأجير» أو مات E E‏ 
الحكم لو آراد بقاء إجارته بعد الصد» أو المرض TTT‏ 
الحكم لو نوى الحج عن نفسه»ء بعد أن عيّن العام NS AES‏ 
الحكم إن اعتمر عن نفسه» ثم حح عن المت TT‏ 
الحكم لو خالف ما طلب منه؛ كان شرطاً بوصية الميّتء أو من الورثة .. 
حكم الإجارة إذا لم يعين السنة E OS OAS‏ 
القول في تعلق الفعل بذمة الأجير O O‏ 
الحكم في تعبين من عين الميت A O‏ 
الحكم إذا سمّى الميّت قدرا EE E O E‏ 
الحكم إذا كان الثلث لا يكفي الأجير؛ ليحج به من بلد الميت E‏ 
باب : العمرة DARDS ESO OSCE POACEAE‏ 
الخلاف فى حكمها ae SESE ese e‏ 
القول في إشهاد آجير الحج على إحرامه TT‏ 
باب: في آفعال الحج E EEA RD‏ 
الا جبات الأركان EE SO Sa‏ 


الواجات الجرة E E E O O‏ 
باب: أركان الحج E RSD DSSS a‏ 
اللإحرام» حقيقته SIT OO ER SSE GSS‏ 
القول في التسمية عند الإحرام O ASEM E‏ 
الحكم لو رفض الإحرام O RIS‏ 
لفظ التلبية E O‏ 
باب کی الموافت OP EDS E O E O O a‏ 
مواقيت الإحرام OF ASEM‏ 
الميقات الزماني للحج OD OSES ESS TEUSSE ESR as‏ 
الشات الزمان للحمة O AA ESE a E BOG‏ 
خی رار اة E N‏ 
حكم الإحرام بالحج» قبل أشهره I ERS REA‏ 
الميقات المكاني للحج E O OT TE‏ 
قران من کان بمكة O a E E O O DD‏ 
مواقيت أهل الآفاق E SESS DRS‏ 
ميقات أهل المدينة» والشام ومصر» ونجد» واليمن» والمشرق والعراق .. 77 
حكم المار من جميعهم بميقات ما O RSD ROR‏ 
حكم في أول الميقات E E ODA QU‏ 
حکم تقدیمه E EINE ONSET TTI UNIT CII TFT ET‏ 
مىقات المحاذي SO. needa SS esasa‏ 
حكم من وصل مكة وهو مريد للإحرام SF EUSA TODS SRR e‏ 
حكم من عاد إلى الميقات قبل البعد O SEER‏ 
حكم مجاوز الميقات؛ غير مريدِ لحج» ولا عمرة EE misses seiner‏ 
الحكم إن لم يرد مكة a E I OTT OEE OED TTT‏ 
حكم المترددين إلى مكة RI E DOT ITT‏ 0 
القول فى غير المترددين E DR O CIO‏ 
الحكم لو تجاوز الميقات» فأحرم» ففسد E a‏ 
حكم العبد» والصبي» والنصراني› إذا أعتقء أو بلغ » أ أسلم OE weeds‏ 
القول فى المغمى عليه E ECL OR DT‏ 
الات الات ي O‏ 
ميقات العمرة لأهل الآفاق E‏ 


الموضوع الصفحة 


ميقاتها لمن بمكة le E OO E‏ 
حكم من أنشاً اللإحرام من الحرم O NOS RRA‏ 
عرفة هل من الحل» أو من الحرم؟ Se ete‏ 
ما تنقضى به العمرة OE SE EEA SAR aE‏ 
باب: في أضرب الحح o‏ 
الإفراد OS SEAS A REESE EES DES‏ 
القران» حقيقته LOLs LEESON E RCE ES‏ 
ارتداف الحج على العمرة LONE AA SS SEEN ORI SEES A‏ 
شروط إيجاب الدم على القارن OEIC AS‏ 
هل يشترط في وجوب دم القران أن يكون في أشهر الحح؟ OG ascescsess‏ 
حكم دخول العمرة على الحح OT aster ie‏ 
الحكم لو أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحح إليها UT eed‏ 
التمتع» حقيقته FOS eas SES ASAE LARA OSES‏ 
شروط إيجاب الدم على المتمتع OF Sere SSS‏ 
بيان حقيقة الحاضر LO N EEE‏ 
حكم الآفاقي لو قدم مكة معتمراً بنية السكنى TT‏ 
القول في الخارج من مكة لرباط أو تجارة أو أمر عارض؛ إذا رجع ودخل 
بعمرة في أشهر الحح Ices ECS BD ARAS DÎ‏ 
حكم المنة DISS EOS N‏ 
حکم ذي الأهلين ET‏ 
الحكم لو لم تحصل العمرة في أشهر الحج MILES PARCE ESS‏ 
ما يعتبر في العمرة لو جوب الدم LUST CONS Î‏ 
حكم التعدي بالحلق» وحکم تأخيره EU EOS‏ 
متى يتحقق وجوب دم التمتع؟ LLI e US ALLS SRS SSS‏ 
حكم الإحرام» من غير تحديد حح ولا عمرة 1 
حكم اختلاف العقد والنطق La e DEER‏ 
حکم ما لو نسي ما آحرم به ESSE ESEN ERNE‏ 
باب: سنن اللإحرام E O E EC‏ 
أولها : الغسل LOP ERED ESEN ESE‏ 
الحكم إذا اغتسل للإحرام بالمدينة O E‏ 
اغتسالات الحح E E OE‏ 2 


ثاني سنن الإحرام» صلاة ركعتين؛ إذا لم يكن وقت نهي O E‏ 
وقت الإحرام E EIU ASR‏ 
ثالث سنن الإحرام» تقليد الهدي وإشعاره E AD ES‏ 
حكم رفع الصوت بالتلبية LAS ONES‏ 
تجديد التلبية E E EO‏ 
وقت قطع التلبية E O EET‏ 
وقت معاودة التلبية LO TPES ELS SESE ELE SRE as‏ 
مكان تلبية المحرم من مكة IO E OC Oe‏ 
زمن قطع المعتمر التلبية» وزمن معاودتها LI ACESS‏ 
حكم الإلحاح في التلبية LAT beie SOEs‏ 
الحكم إذا أفسد نسكه E POET EWI EEE‏ 
دخول مكة» والطواف AS EE EES Rk‏ 
بات دول المسجد» وباب خروجه إل الصفا والمدينة Saas‏ 
طواف القدوم والسعي» وحكمهما I aR OLAS CO‏ 
حكم سقوط طواف القدوم في حق من أحرم بالحح من مكة A ee‏ 
حكم تأخير السعي في حق من أحرم بالحج من مكة E E OTT‏ 
حكم سقوط طواف القدوم عن المراهق LAO asten‏ 
واجبات الطواف OOO ESE DESR‏ 
الواجب الآول: شروط الطهارة TT‏ 
حكم الطواف على غير طهارة ARS OC N‏ 
الحكم إن لم يذكر الطواف حتى رجع إلى بلده AS GSS‏ 
الحكم لو طاف وسعى على غير طهارة» ورجع إلى بلده» ووطء TSO ese‏ 
حكم نسيان بعض الطواف LI ESED ORSLDe‏ 
الحكم لو نسي طواف عمرته LSER OSES ae‏ 
الحكم لو انتقض وضوءءه أثناء طوافه N U‏ 
الحكم لو طاف بنجاسة TT‏ 
الواجب الثانى من واجبات الطواف: جعل البيت عن يساره E‏ 
جک الطراف کردا O‏ 
مكان ابتداء الطواف E OTTER‏ 
حكم استلام الحجر LIF Sl EOE‏ 
الواجب الثالث من واجبات الطواف: الطواف بجميع البيت o TE‏ 
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الحكم لو طاف وراء المسجد ISA SIE E EE‏ 
الواجب الرابع: الالتزام بالعدد والموالاة O EES‏ 
الحكم لو أقيمت الفريضة o‏ 
الواجب الخامس: ركعتى الطواف» وحكمهما O E‏ 
جک الع ي اسايع TT‏ 
حكم الطواف بعد الصبح والعصر ODS A SS‏ 
الحكم لو نسي الركعتين OF OLSA NERS‏ 
الحكم لو انتقض وضوءه OSE ESSSoSE‏ 
الحكم لو نسي المعتمر الركعتين LOOL SEAVER Ss‏ 
الحكم لو كان من نسيهما حاجا E PE‏ 
الحكم لو أكمل أسبوعا ثانيا؛ ناسيا للركعتين LOD NS SN A‏ 
سنن الطواف OE LE NE AR LD CL O‏ 
الأولى : الركوب لذي العذر OSE RLS EOD‏ 
الثانية : استلام الحجر OE A‏ 
الثالثة : الدعاء IDA SSDS CDOS SSE RSS‏ 
الرابعة: الرمل LE EDI EEA LCDS‏ 
الحكم لو ترك الرمل EG O O O‏ 
هل على النساء رمل؟ LCSESSION ESS‏ 
الرمل في طواف الإفاضة» وفي حق من أحرم بالحح من مكة Le aS‏ 
حكم الرمل بغير القادر عليه E O POO PRY‏ 
احکام الطواف بالصبي ISTE SEALE DIS CRV RSEE‏ 
حكم الطواف بالنعلین › e I e,‏ ...180 
الست ONES CA A SA O RG Ea‏ 
الإشرع ف الي EES AAS e a‏ 
الحكم لو بدا السعي بالمروة TOS ESSENSE SSE‏ 
هيئة السعى OFS ETRE TESS EERE‏ 
الف O RE O‏ 
حكم الفصل بين الطواف والسعي LORS ASSEN See‏ 
حكم الركوب أثناء السعي LO O O O O O‏ 
قيود يجب توفرها لإيجاب الدم على تارك السعي إلى الإفاضة HOF iaslemesss‏ 
الحكم لو ترك السعي إلى طواف الوداع TOs SESS‏ 
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الموضوع الصفحة 


الخكم لورك الي كلت أو هروط مه LOSE AS SSS‏ 
ا و O O N O‏ 
ا OE E‏ 
الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن لصلاة الظهر يوم عرفة O‏ 
صلاة الظهر والعصر يوم عرفة E a‏ 
هيئة الأذان والإقامة» في جمع عرفة والمزدلفة LOSSES O‏ 
خطبة الحادي عشر» ومحلها LISE SGD DSS SESE See‏ 
ما يذكره الإمام في كل خطة من خطب الحج sS.‏ 
حكم صلاة يوم عرفة» من حيث الجهر والسر فيها O‏ 0 
ک9 الد ا O O E O‏ 
رم التروية م وك ادم الها قل برا OT‏ 
ال و E SS E‏ 
كنم التقدم إلى منتى وعرفة قبل برها O‏ 
زم افو ف E OO‏ 
ا ف الا رة O‏ 
حكم الوقوف غير طاهر DA SSG SS‏ 
الذكز وزم ا Oar E‏ 
اا ام عة ن ارت ها هل هر ار ريه واا ار الرس 02١‏ 
اا ف من اقرف O i O‏ 
الرقر ق الرکي E SE o E os‏ 
هل الكرور رة كى آم الرقرف رط ها eS ES‏ 
الوقت الذي ينتهي فيه الوقوف بعرفة O‏ 


الحكم لو أنشاً الحج ليلة عرفة IVa Sra rR RE‏ 


حكم من قرب من عرفة» قبيل الفجر»ء فذكر صلاة» إن صلاها؛ فاته الوقوف 210 


الحكم إذا قذم يوم عرفةء أو أخر TISL‏ 
باب : فى ذكر الإفاضة» ومزدلفة E EEE‏ 
في الإفاضة من عرفات SS‏ 
حكم المرور بغير المأزمين TEY‏ 
الصلاة بمزدلفة ESE EOS TR SARDE eR EE‏ 
حكم من وقف بعد دفع الإمام» من حيث جمع الصلاتين - المغخرب 
والغشاء ‏ بالمزذلفة ON E OD‏ 


الموضوع الصفحة 


حکم من وقف وعجز عن البلوغ إلى المزدلفة ZL SSO DEE‏ 
الحكم لو قدم المغرب والعشاء قبل مخيب الشفق» ليلة المزدلفة IAs‏ 
المت بمزدلفة؛ ودذكر أسجاتها LOCHER SS AECEN SSSA‏ 
زمن الارتحال من مزدلفة IIL PA MAES E DOSTO AS‏ 
حكم الوقوف بالمزدلفة بعد الإسفار BID a OS aR‏ 
حكم الوقوف بمزدلفة إلى ما قبل صلاة الصبح DS OS‏ 
باب: فی منی 2 
حكم تقدم النساء والصبيان» أو تأعرهم إليها E‏ 
حكم الإسراع في وادي محسر E‏ 2 
جمرة العقبة An STDC TTT REE‏ 
الحكم في الحلق عند ضلال دابته وقد بقي طالباً إياها حتى الزوال DE as‏ 
الحكم لو قدم الحلق على الرمي» أو قدم أحدهما على الذبح» أو على العكس 227 
طواف الإفاضة» وحكم تسميته طواف الزيارة COT‏ 2 
حكم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد الانصراف من منى IT‏ 
الرجوع إلى منى» والمبيت بهاء والرمي DOP ne ESSA‏ 
مقدار المبيت» للمتعجل وغيره AEE‏ 
مقار تخضے: الرفت SER O DA O‏ 
ال لر فط جي لجار واكان لني زحد مه ST Sad‏ 
الحكم إذا رمى بما رمي به Et e E EE‏ 
عدد حصى الجمرة الواحدة» وحكم التتابع فيها AN sele See‏ 
الحكم إذا رمى بأكثر من حصاة» في مرة واحدة AL aS SENSES‏ 
عدد حصی الرمی»› للمتعجل › وعیره ZAD OSS EROS‏ 
a E E‏ 
حكم استنابة العاجز»ء وما يترتب عليه ES E‏ 
الخلاف بين الصبي والعاجز في الحكم AN aha TE AES‏ 
حكم العاجز إذا صح قبل الفوات EBES RTS‏ 
مادا به الرميء من الجمار AO EDETE IESE EEE‏ 
ما یکر الاج جه بن OO E ay‏ 
حكم تعجيل آهل مكة MES ESER SCRE‏ 
حكم تعجيل إمام الحج O EO TOTO TEEPE‏ 
الوقت الذي ينتهي إليه التعجيل O EE E SSS‏ 


الموضوع الصفحة 


RS ENSL EeEAS SEAOASIESSSEASSS كيفية رمى رعاة الإبل‎ 

باب: أوقات الرمي O E O‏ 
الحكم لو رمى قبل الفجر ne bn O E E‏ 
ذكر وقت أداء ما عدا جمرة يوم النحر mE EE E O OE‏ 
أفضل آوقات الرمى» بالنسبة لما عدا جمرة العقبة ISO sea‏ 
ذكر وقت القضاء في الجميع E O‏ 
كيفية الترتيب بين الحاضرة والمنسية» فى القضاء ls E N ETE‏ 
ا 5ی ,زی ار الرس > O Sage‏ 
الحكم لو رمى أقل من سبع حصيات A E TY‏ 
الحكم فيما لو لم يذكر موضعها OF SSO ERED‏ 
الحكم لو رمى بخمس سائر الحصيات» ثم تذكر في يومه I‏ 0 
الحكم إذا رمی عن نفسه وعن صبي 2O2 eee a Sees‏ 
الحكم إذا ترك حصاة» أو جمرة» أو ترك الجميع OAD‏ 
وقت وجوب الدم OS EASE EO SLOSS‏ 
باب: فى أسباب التحلل IOGear SESS SESE ne‏ 
الل الا وا ت OO E‏ 
الحلاق أو التقصير هل هو تحلل أو نسك؟ OR nasser e‏ 
أين ومتى يفضل الحلق؟ EMELE ORIS OS‏ 
الحكم إذا أخر الحلق حتى رجع إلى بلده AE‏ 
الحكم إذا وطئ قبل الحلق 0 
التحلل الأكبر» طواف الإفاضة I CO SR OSE‏ 
ما يتم به نسك الحلق TT O I‏ 
هل يغني التقصير في حق الرجال؟» وما سنته في النساء e TT‏ 
سنة التقصير فى الرجل DRAENOR CE‏ 
أقل ما يجزئ فى الحلق e EOE‏ 
E E‏ 
مقدار حلق المرأة» وما يبلغ به عند الرجل TRS MESES‏ 
حكم النورة IIL ONESIES SEAS AEE Se‏ 
باب: في ذكر المحصب» وطواف الوداع E‏ 
حكم التحصيب O O O‏ 
طواف الوداع TE SAMENESS ESRA Sa oS SS‏ 


الهىكة | و اا ونه الست ١‏ ام» ومر الذى يطلب منه ودا 
: خروجه من الب م» ومن الذي يطلب ع 


ایت ETT‏ 
الحكم إذا رجع بعد الوداع O E‏ 1 
هل يرجع إلى الوداع لو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه وليلته؟ ... 282 
الرجوع للوداع» والقول فيه E O E PETE‏ 9 
هل يجب عليه دم في ترك الوداع؟ OR E SC e‏ 
ما يکي عن وداع الت be O EO EEE E‏ 
المعتمر من نحو الجحفة والتنعيم» هل عليه وداع؟ o‏ 
حبس الكري - على الحائض - لطواف الإفاضة» دون طواف الوداع ..... 286 
باب : في محظورات الإحرام E EE OE‏ 
النوع الأول: المحظور المفسد E E DT‏ 
حكم الجماعت أثناء الإحرام E AS DS‏ 
حكم النسيان والعمد في الوطء N ETT‏ 
حكم الوطء إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة وجمرة العقبة . 290 
الحكم لو لم يفسد الوطء الحج E‏ 0 
الحكم لو وقع الوطء بعد الطواف وقبل الرمي TOT‏ 0 
حكم إفساد القضاء في الحج E E O‏ 
حكم إفساد القضاء في رمضان e TOOT‏ 
زمن إفسادِ الجماع للعمرة n O PETIT‏ 
زمنُ نحر هدي القضاء ODT OEE‏ 2 
حكم المني ومقدّمات الجماع في الإفساد OF‏ 
الحكم إذا لم يفسد المنيّ الحج O E OTT‏ 
مکان الافتراق» وحکمه OE EE E Es‏ 
حکم من أکره زوجه» أو غيرها؛ على الجماع IOFAST Sa‏ 
حكم المضي في الفاسد» والحكم إذا لم يمض فيه IIE SES‏ 
زمن القضاء IIS EOSIN aR A‏ 
الحكم لو لم يتم الحح الفاسد OEE SS RODE‏ 
حكم نيابة قضاء التطوع عن الواجب Oe enna O ALA BS‏ 
حكم مراعاة زمان القضاء E O O PO‏ 0 
حکم مراعاة الميقات SOZ SESE DESE SESE EE OSES‏ 
حكم مراعاة الصفة في القضاء OFS ESS AE‏ 


الموضوع الصفحة 


حكم إجزاء التمتع عن الإفراد»ء وعكسه O E AS‏ 
القول في دمي القران والمتعة؛ في الحج والعمرة فاسدين SOG. Es‏ 
حكم ارتداف الحج على العمرة الفاسدة OO easton‏ 
عدد هدايا القران الفاسد SOLS SSIS SOO SS‏ 
الحكم إذا تكرّر المحظور آک ف و OER LS E‏ 
الحكم لو أفسد متأولاً OF EEL SEO SSE‏ 
حكم مقدمات الجماع FEO SSSA ES‏ 
حكم من قبل أو التذ بغيره IPE E E O‏ 
النوع الثاني : المحظور المنجبر SED SESS SNS sa‏ 
الحكم في لبس المخيط للرجال EY E‏ 1 
ما يلحق بالخياطة FMS A CDSS‏ 
الحكم لو وضع القميص› أو الجبة وضعا E N yT‏ 
حكم المَبَاء ge RESENO as‏ 
الألوان التي يجوز لخر لالات المضرغة بها IEEE‏ 
حكم تغطية الرأس والوجه للرجل EE ET E‏ 2 
حكم التوسد» وستر الرآس والوجه باليد؛ من الشمس RS TT TIE‏ 
حكم الاستظلال بالثابت والمتحرك» وغیره SIO oes eR e‏ 
حكم الاستظلال على المحمل بشيء فيه بأعواد أو بثوب في عصاء والحكم 
لو استظل بظل جانبها IOS DEES SE SNS‏ 
حكم شد المنطقة ENES EE O Oo‏ 
حكم الاحتزام للعمل Ell SEEDS‏ 
حكم تقلد السيف ORE TE EI‏ 
حكم جعل عصابة على الجرح او الراش ET‏ 
الحكم لو ألصق خرقاً غل ج SI FEES AONE‏ 
حكم جعل قطنو في الأذنء وقرطاس على الصدغين› وحكم التختم ID‏ 
حكم ستر المحرمة وجهها وكفيها acta ieee Da‏ 
کک لس الین والقفازين للمحرم E O‏ 
حكم لبس الخفين والقفازين للمحرمة eS ARSE Kee‏ 
باب: فى الطيب SIS DEERE DSSS EE‏ 
حكم التطيّب بعد الإحرام TS OL o‏ 
مؤنث الطيب O N OD COND‏ 


الموضوع الصفحة 


حکم مس الطیب E TT‏ 
حكم التطيب قبل الإحرام بما تبقی رائحته بعده Von ies‏ 
حکم شم الريحان SAN Eee SELES ARSE‏ 
حكم التخضب بالحتاء AZ REESE RASER RESME‏ 
حكم ما أصابه من خلوق الكعبة N ETT‏ 
حكم تخليق الكعبة أيام الحج» وحكم إقامة العطارين منها e‏ 
حكم خلط الطعام بالطيب AF SACS SuSE ESR EAS‏ 
حكم الطيب قبل الإحرام بما بطلت رائحته بعده AO BSE legs iS‏ 
حکم التمادي في المكث بمكان يعبق طيا SAGE ea‏ 
الحكم لو حمل قارورة مسك مصممة SAO Secs aa‏ 
حكم العمد والسهو هنا ATES LS SEEDERS‏ 
حكم من ألقي عليه الطيب ASE EAS COCO‏ 
باب: في الكحل» وترجيل الرأس واللحية بالدهن» وفي دهن اليدين» وحلق 
القعر ولا اف E OEE N TOE‏ 
حكم ترجيل الرأس واللحية بالدهن؛ لذي الشعر وغيره ET‏ 8 
الأصلع هل يساوي ذا الشعر في الحكم u O TY‏ 
حكم دهن اليدين والرجلين» بغير المطيب ST eas‏ 
حكم إزالة الوسخ» وحكم الحمام OF GAR ASO AER‏ 
ف شل لراش ادر و الخطی a E TOTO TPIS‏ 
حكم الكحل .... O O‏ 
ما يجوز للمحرمة لبسه O TT PORTE‏ 
حكم الحلق» وما شابهه FST SEASONS SS‏ 
حكم تساقط الشعر ESAS RARER EOD‏ 
حكم غمس الرأس في الماء E TTY‏ 
حكم إبدال الثوب Oss xi REESE Saeta‏ 
ما تكمل به الفدية SORE RE OPED E SL SB‏ 
حكم نتف شعرة أو شعرات» وفي قتل القمل والبرغوث ODES‏ 
فی تقريد البعیر Ds E FT NE TE TN TET‏ 
الح فيما :دون إماظة الأذى» اوتحكم حك الجنة E‏ 
فدية قص الأظافر O EEE ER REE O Ae‏ 
الحكم لو فعل الحلال بالحرام» أو العكس» ما يوجب الفدية EEE‏ 
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الموضوع 


الحكم لو حلق محرم رأس حلال» أ قلم أظفاره RS‏ 
الحكم لو حجم محرم محرما OEE LER‏ 
الحكم لو تعددت موجبات المدية EMER SoHE‏ 
الحكم لو تراخت موجبات الفدية EA AEE SRE‏ 
الحكم لو عكس وتراخى O‏ 


موجبات الفدية O‏ 
حكم ذي العذر فيما سبق ذكره» وهل يلحقه إِثم؟ ا 


باب: في الصيد 


a aE ea e E e SR SS فی الصيد في الإحرام‎ 
i ATES Ae N es ما يجوز قتله في الحل والحرم‎ 
E EN OTE 


uum anagbnanonad paa oeonaontSBbDan QAQ Q4 a ¢ 4 9% ¢ 


vre neornSoO 


Ves ero NEH 


auoesoeaantoeoo ê 


oem nsgGbGH ®» ¢ 


ouovwnsnGurndAa $ ¢» 


aoenacsonsnene se 


Quan ans aoa ® 


veo SS 4 


الاختلاف في قتل الخراب والجدأة» وصغارهما» وحكم قتل غيرهما a‏ 


الحكم لو قتل الجميع GELS‏ 
حكم قتل صغار غير الغراب والجدأة EADS‏ 
ما يعد به المحرم اا E O TS O OE‏ 


حکم من فعل فعلا فوقع فيه صید OE EE‏ 
أنواع التسبب E O O E‏ 
الذي لم يقصد الصيد» هل عليه ضمان» ام لا؟ E‏ 
الحكم إذا قتل غلام المحرم الد aaa a a e e ES‏ 
الحكم لو نصب شركاء أو حفر بئراً؛ فوقع فيه صيد TE‏ 
الحكم إذا دل المحرم على صيد EOE‏ 


الحكم إذا رمي المصيد في الحرم من الحل» أو عكس ذلك 


حكم قطع السهم أطراف الحرم NA E SRE‏ 
الحكم لو تخطى الكلب طرف الحرم a Neate‏ 


الحكم لو أرسله بقرب الحرم N‏ 
الحكم لو أصابه على فرع اصله في الحرم le‏ 
حکم إرساله من يده» وبقائه في ملکه ETN‏ 


باب : فى الخطاً والنسيان فى جزاء الصيد 


حكم الخطاً والنسيان في الجزاء CS‏ 
الحكم لو أكله في مخمصة OBA SE‏ 
الحكم إذا عم الجراد المسالك DEA EDL‏ 


ues naoev ada GG ® 


Oner 


one onco 4# 


Overs HoO ga # 


ae vneoaoreG bQ 


Curse oer Q4 


ors oeonGGonG ® 


Oewonaoeoensanan %4 


ono oco Ga a ® 4&4 


.uoeuoenanad bQ 


oso oao non a oO 4 ¢ 


even nQ 


worn 


nena nr E 


nao navn MS 


“aun an Ga $¢ 


المو ضوع الصفحة 


الحكم إذا اشترك أكثر من واحد في قتل صيد ON aerate‏ 
الحكم في الإمساك COS NSE EEE SA SRE‏ 
حكم ما صاده المحرم» أو ذبحه UG zana gee‏ 
حكم ما صاده الحلال؛ لنفسه» أو لحلال AO aise Tee‏ 
حكم ما صيد للمحرم HOLA SE CTS E‏ 
حكم أكل المحرم؛ عالماً بأنه صيد لأجله» أو لأجل محرم OSes‏ 
في حكم الإوز والدجاج HIE EEA SEES‏ 
حكم ذبح الحلال في الحرم OVO ADS AEE RES‏ 
باب: في شجر الحرم» وحده IEEE CSAS‏ 
حكم قطع شجر الحرم o O OT‏ 
هل في شيءَ من شجر الحرم جزاء؟ LDS‏ 
حكم المدينة» وصيدها ARE SNUG ASS‏ 
ذكر من جدد معالم الحرم AEP SENSES CDSE DANER‏ 
حد الحرم O PO EEE‏ 0 
باب: في موانع الحج o RE EEE E‏ 
الإاحصار بالعدو Alas beadnerlER ES EREBE LESEASE SS SE‏ 
ما يبيحه الإحصار EEE TT‏ 
ما يكتفى به في الإحلال؛ بعد الإحرام على السلامة RN PIRT‏ 
القول فيمن حصر عن البيت بعد الوقوف n E‏ 
القول فيمن حصر عن عرفة EDO DE‏ 
هل على المحصور قضاء؟ AIRES SDR AES ESER Sa‏ 
حكم سقوط الفريضة عن المحصر O DE‏ 
ما يجب على المحصر المتحلل E OE‏ 2 
حكم قتال الحاصر VIS AOS E‏ 
حكم حصر العمرة O OSCARS EDS‏ 
القول فى فوات الوقوف لغير خطاً العدد See‏ 
حكم تجديد الإحرام لمن فاته الحجء أو أحصر N OEY‏ 
حكم بقاء من فاته الحج أو أحصر على إحرامه N E‏ 
حکم من لم يحل من إحرامه AOE EASES AES‏ 
الحكم إن لم يتحلل حتى دخلت أشهر الحح AO Sos‏ 
الحكم إن تحلل بعد دخول أشهر الحج E OTE ET N‏ 
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اس و 
الحكم إن كان الفوات بعد الإفساد ON A OT‏ 
الحكم إن كان مع المحصر هدي OE POTEET TY‏ 
القول في إجزاء دم فواتِ قد قلد وأشعر roni SR‏ 
حکم تأخیر دم الموات SAA LINSEED EOS‏ 
الحكم إذا أفسد ثم فات» أو فات ثم أفسد؛ قبل أو أثناء عمرة التحللء 
وهل لها بدل؟ E SR‏ 
حكم الاشتراط في الحج NTE OER E‏ 
القول في حبس السلطان O STE‏ 
ف عیده E O‏ 
حكم منع المأذون له في الحج eS laa‏ 
ما يلزم المأذون له» عن خطاً» أو ضرورةء أو تعمد ese Sat‏ 
الحكم لو أفسد العبد حجه E E DLA‏ 


ا ا ل ا O o‏ 
حكم المرأة والعبد إذا حللا؛ من حج الفريضة التي دخلاها بغير إذن» 
والقول في نفقة حجها a OER ERE SERD AERP ES‏ 
الحكم إذا أحرمت المرأة قبل الميقات N Ro‏ 
حكم منع المستطيعة في حج الفريضة EP ET‏ 
القول في المدين الموسر والمعسر TET‏ 
باب : فی دماء الحج› والعمرة ES E E A SA A SE SRL‏ 
أحكام الهدايا Us ICEL EES O O NOS‏ 


NS SA ER CD O أقسام الدماء في الحج‎ 


ت 


زمن تعين الهدي Ra NS EA SE ESE‏ 
الحكم إذا قلد سالما» ثم طراً به العيب A ODES GSS AAS ESS‏ 


حكم بيع الهدي المقلد الصحيح ظاهراًء والذي تبين عيبه A‏ 
حكم إجزاء الهدي المعيب عن الفرض E‏ 
في تقليد الهدي» وإشعاره RANE ELLES CSA DOSES SENS‏ 
صفة التقليد وأقل ما يكفي فيه egeren‏ 
ضفة الاشعار» واآراء الخلماء فة O O‏ 


الموضوع الصفحة 


حكم الأكل من الهدايا OEE DEES RSENS‏ 
القول فى الاشتراك فى الهدي» وفى هلاكه أو قتله» أو سرقته» وفى وجده 
ا O o‏ 
الشركة فى الهدي OOO SAORI STE‏ 
حكم ما هلك» آو قتل» آو سرق؟ قبل لخره O‏ 
الحكم إذا وجد بعد نحر البدل ITO COE‏ 
الحكم إذا وجد قبل نحر البدل OPS DOE‏ 
الحكم إذا سرق بعد نحره AOE Senos‏ 
باب: في أحكام جزاء الصيد AOE VOCS AAR‏ 
التخيير فى كفارة الصيد» واختلاف العلماء فيها Oa‏ 
النوع الأول من جزاء الصيد: المثلء وأقوال العلماء فيه SOE‏ 
ما يحكم به في النعامة o AO O E‏ 
القول فى الفيل SO EMV SSE TSS‏ 
کل س ر د ee AE ES‏ 
الواجب فى حمار الوحش» وشبهه SOA Toss SS‏ 
ما يکم په في حمام مک E E‏ 
ما يحكم به في الصغير ET‏ 
ما يحكم به في الجنين O SEO EA SOS‏ 
ما يحم به في البيض E ES‏ 
النوع الثاني من جزاء الصيد: الطعام» وأقوال العلماء فيه SO sso‏ 
ما يقوم به الصيد SUN SS NE O PD E‏ 
الحكم لو قوم الصيد بالدراهم SUVA NESSES Sr‏ 
محل تقويم الصيد ERE E‏ 
مکان إخراجه SIRENS RO EBSD SESS‏ 
النوع الثالث من جزاء الصيد: الصيام» وهل هو عدل الطعامء أو غيره؟ .. 516 
حكم إخراج أحد الأنواع الثلاثة بدون حكم حكمين ST TT‏ 
الحكم لو أخطاً الحكمان خطأً بينا E O N‏ 
مكان الصيامء وأقوال العلماء فيه E OE‏ 
هل للقاتل إذا حكم عليه أن ينتقل إلى غير ما حكم به عليه؟ HT‏ 
مقدار الطعام» ونوعه SO EMTS ENES‏ 
في عدد يام الصيام» وصيام ایام منی SISSIES SRS A‏ 
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الموضوع الصفحة 


هل يجزئ الغداء والعشاء فى فدية الآذى؟ A PEE ETE‏ 
SE N O E a im‏ 
الأَرّلى فى الهدي A E e‏ 
مكان الصيام؛ إن كان عن نقص DEE EE‏ 
حکم التتابع في أيام صيام فدية الأذى SOU SVEOLDES SOSA‏ 
محل صيام هدي العمرة» ومن نذر المشي إلى مكة؛ فعجز SI Ao‏ 
حكم من يسر قبل الصوم SINE O SS AE ESE‏ 
حكم من شرع في الصوم قبل اليسر o‏ 
الحكم إذا مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة o OTT‏ 
حكم تلفيق الواجب من صنفين E TET‏ 
حكم إعطاءِ القيمة SEA‏ 
فی زمان نحر الهدي SO RL DED SG Es‏ 
کان خر الا ESTES‏ 
الحكم لو فات وقف الهدي بعرفة SIVE SLES‏ 
الحكم فيما أوجبه بعد الوقوف بعرفة SAN SERE‏ 
حکم ما آوقفه غير صاحبه SF CSAC AAG ASS GSRG‏ 
زمن نحر هدي العمرة i O TE‏ 
حكم تأخير هدي العمرة Aaa SSE SSS EE‏ 
هل يختص النسك بزمان أو مکكان؟ RIL O e‏ 
حكم نحر الهدي غير صاحبه» وما يقال مع التسمية Cale‏ 
اف الأيام المعلومات» وفي المعدودات PONTE‏ 
الفهارس TT OTTO‏ 
فهرس الآيات القرآنية E ER A‏ 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار e O OE OEE E‏ 
فهرنس الابيات الشحرية O SE OEE‏ 
فهرس الاأعلام Oe oS EES SESSA SEES‏ 
فهرس الكتب الواردة فى النص I TPE‏ 
فهرس الأمم والأماكن والبلدان O E ay‏ 
فهرس مصادر الببحث ومراجعه SOE EUSA‏ 
هرس الو غات GORE USERID E‏ 
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